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كتاب الشفعة 


( أخبرنا الربيع ) قال قال الشافعى رحمه الله : إذا كانت اطبة معقودة على الثوابٍ فھو کا قال 
إذا أثيب منها ثوابا قيل لصاحب الشفعة إن شئت فخذها بمثل الثواب إن كان له مثل أو بقيمته إن 
كان لا مثل له وإن شئت فاترك وإذا كانت المبة على غير ثواب فأثيب الواهب فلا شفعة لأنه لا 
شفعة فما وهب إنما الشفعة فما بيع والمثيب متطوع بالثواب فا بيع أو وهب على ثواب فهو مثل البيع 
والمبة باطلة من قبل أنه اشترط ان يثاب فهو عوض من البة بحهول فلا كان هكذا بطلت المبة وهو 
بالبيع أشبه لأن البيع لم يعطه إلا بالعوض وهكذا هذا لم يعطه إلا بالعوض والعوض بحهول فلا يحور 
البيع بالمحهول وكذلك لو نكح امرأة على شقص من دا ر فإن هذا كالبيع وكذلك لوا اسا عا او 
ا ا ال د الل ل ل 
SS‏ 9 شئت فتطوع بتعجيل امن وتعجل 
الشفعة و شئت فدع حتى يحل الأجل ثم خذ بالشفعة وليس على أحد أن يرضى بأمانة رجل 
ل 1 عن الغائب طول الغيبة وانْما 
يقطعها عنه أن يعلم فيترك الشفعة مدة بمكنه أخذها فيها بنفسه أو بوكيله قال ولو مات الرجل وترك 
ل م ا ل ا ل GE‏ 
احد ال جلين فاراد اخوة الاخذ بالشفعة دون عمومته ففيها قولان احدهما ان ذلك له ومن قال هذا 
القول قال أصا ل سهمهم هذا فيها واحد ٠.‏ فلا كان إذا قسم أصل المال كان هذان شريكين فى 
الأصل دون عمومئه) فأعطيته الشفعة بأن له شركا دون شركهم وهذا قول له وجه والثانى أن يقول 
أنا اذا ابتدأت القسم جعلت لكل واحد سهماً وإن کان أقل من سهم صاحبه فهم جميعا شركاء 
شركة واحدة فهم شرع فى الشفعة وهذا قول يصح فى القياس قال واذا كانت الدار بين ثلاثة 
لأحدهم نصفها وللآخر سدسها وللاخر ثلا وباع صاحب الثلث فأراد شركاؤه الأحذ بالشفعة 
ففيها قولان احدهها ان صاحب النصف بأحذ ثلاثة أسهم وصاحب السدس بأخذ سهماً على قدر 
ملكهم من الدار ومن قال هذا 00 ذهب إلى أنه إنما يحعل الشفعة بالملك فاذا كان أحدهما أكثر 
ملكا من صاحبه أعطى بقد ركثرة ملكه ولهذا وجه والقول الثانى أنهما فى الشفعة سواء, ومبذا القول 
أقول ألا ترى أن الرجل بملك شفعة من الدا ر فيباع نصفها أو ما خلا حقه منها فيريد الأخذ بالشفعة 
بقدر ملكه فلا يكون ذلك له ويقال له خذ الكل أو دع فلا كان حكم قليل المال فى الشفعة حكم 
كثيره كان الشريكان إذا اجتمعا فى الشفغة سواء لأن | سم الملك يقع على كل واحد . 


ما لا يقع فيه شفعة 


( أخبرنا الربيع ) (قال الشافعى ) أخبرنا الثقة عن غبدالله بن إدريس عن محمد بن عارة عن 
أبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبان بن عئْان بن عفان أن عهؤان 
(قال الشافعى ) لا شفعة فى ب بثر إلا أن يكون ها بياض يحتمل مقسم 
أو تكون واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بثرين ويكون فى كل واحدة منهما عين أو تكون البار بيضاء 
فيكون فيم شفعة لأنها تحتمل القسم قال وأما الطريق التى لا تملك فلا شفعة فيها ولا بها وأما عرصة 
الدار تكون بين القوم محتملة لأن تكون مقسومة وللقوم طريق إلى منازهم فإذا بيع منها شىء ففيه 
الشفعة ( قال الشافعى ) وإذا باع الرجل شقصاً فى دار على أن البائع بالخيار والمبتاع فلا شفعة حتى 
مد بانع ای وإن كان الخبار المشرى ووه الام علد شر ی ی الاجم برضاه وجعل 
الخبار للمشترى ففيها الشفعة (قال الربيع ) وفيها قول آخر أن لا شفعة فيها حتى يختار المشترى أو 
تحضى أيام الذى كان له الخبار فيتم له البيع من قبل أنه ! اذا أخذها بالشفعة منع المشترى من الخيار 
الذى كان له ( قال الشافعى ) وکل من کانت فی بده دار فاستغلها م رجل بملك متقدم 
رجع المستحق على الذى فى بده الدار والأرض يجميع الغلة من يوم ثبت له الحق وثبوته يوم شهد 
E‏ لا یوم يقضى له به ألا ترى أنه لا معنى للحكم اليوم إلا ما ثبت يوم شهد 
شهوده وا عا تملك الغلة بالضان فى الملك الصحيح لأن الغلة بالضان فى الملك حدثت من شىء 
امالك كان بملكه لا غيره ( قال الشافعى ) وإذا اشترى الرجل شقصاً لغيره فيه شفعة ثم زعم أنه لا 
يعلم القن بنسيان أحلف بالله ما تثبت العن ولا شفعة إلى أن يق المستشفع بينة فيؤخذ له ببينته وسواء 
قل م الشراء وحديثه لان الذكر قد يكون فى الدهر الطويل والنسبان قد يكون فى المدة القصيرة 
(قال الشافعى ) وإذا كان لرجل حصة فى دا رفات شربکه وهو غائب فباع ورئته قبل القسم أو 
بعده فهو على شفعته ولا يقطع ذلك القسم لأنه كان شريكاً هم غير مقاسم 7 


. كذا بياض بالأصول التي بأيدينا اه‎ )١( 
(؟) باب الشفعة من كتابين : «كتاب اختلاف الحديث  واختلاف العراقيين»‎ 


ففى اختلاف الحديث ( أخيرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وأبى لما إن عند ارحس أن رسول اقم اسل ال عليه وس قال ولتق لا لم ا 
وقعت الحدود فلا شفعة » ( اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن ابى 
سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه (قال 
الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سام عن ابن جريج عن الو ا ا اي 0 
اولتق با عون قينا لتر ار تي رلا ادال افيا لاقت اا 

لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن الدا ر إذا كانت مشاعة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منها فليس 
يملك أحدهما شيئاً وإن قل إلا ولصاحبه منه فإذا دخل المشترى على الشريك للبائع هذا الرجل كان الشريك 
أحق به منه بالهّن الذى ابتاع به المشترى فإذا قسم الشريكان فباع أجدها نصيبه باع نصيباً لا حظ فى شيءمنه- 


٤ 


باب القراض 


( أخبرنا الربيع ) بن سلمان قال ( قال الشافعى ) رحمه إذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا 
ا الال ree‏ الربح يينه وبين المقارض وغلام رب ال 


0 


-لحارهوإن كانت طربقھا واحدة لأن الطريق غير البيع (قال الشافعى) کا لم يكونا بشركتهما فى الطريق شريكين 
فى الدار المقسومة فكذلك لا يؤخد بالشرك فى الطريق شفعة فى دا ر لیسا شريكين فيها (قال الشافعى ) وقد روى 
Rd‏ ن ينسب إلى العلم وكل واحد منهما على خلاف مذهبنا أما أحدهما فإن سفيان بن عينية 
أخبرنا عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال « اجار 
أحق بشفعته » ( قال الشافعى ) فقال الذى خالفنا أتأول هذا الخبر فأقول للشريك الذى لم يقاسم شفعة وللجار 
المقاسم شفعة كان لاصقاً او غير لاصق إذا لم يكن بينه وبين الدار التى بيعت طريق نافذة وإن بعدما بينهها فاحتج 
بان قال ابو رافع يرى الشفعة للذى بيته فى داره والبيت مقسوم لأنه ملاصق (قال الشافعى ) فقلت له أبو رافع 
فها رويت عنه متطوع بما صنع فقال وكيف قلت ؟ هل كان على أبى رافع أن يعطيه البيت بشىء قبل 1 
ا a‏ . قلت وإن باعه أبو رافع فإنما يأخذ 
بالشفعة من المشترى ؟ قال : قلت وبمثل امن الذى اشتراه به لا ينقصه البائع ولا أن. على يران أن يضع 
من ثمنه عته شيثً؟ قال نعم (فال الشافعى ) فقلت أتعلم ما وصفت عن أبى راقع كله تطوع ؟ قال ققد رأى 2 
الشفعة ؛ قلت وإن رای له الشفعة فى بيت له ما كان علينا فى ذلك شىء عارض حديثنا إن حديث النى صلى 
لله عليه وسلم إنما بعارض بحديث النبى صلى الله عليه وسلم فأما رأى رجل فلا يعارض به حديث النبى صلى الله 
عليه وسلم قال فلعله معه من رسول الله صل الله عليه وسلم قلت ألست تسمعه حين حكى عن رسول الله صلى | الله 
عليه وسلم قال ٠‏ الخار احق بشفعته ٠‏ لا ما اعطى من نفسه قال بل هكذا حكايته عن النى صلى الله عليه وسلم . 
قلت : ولعله لا یری له الشفعة فتطوع له با لا یری کا يتطوع له بما ليس عليه فإن حملته على أنه انما أعطاه ما 
براه عليه قيل : فقد راى عا SEG‏ . قلت : ولا 
برى عليه أن له شفعة فيا يرى والله أعلم . ولكن أحسن أن يفعل وقلت له نحن نعلم وأ نت تعلم أن قول النبى صلى 
الله عليه و و الا راحق بسقيه» لا يحتمل إلا معنيين لا الث ها . قال : وما هما ؟ قلت ان يككون اجاب عن 
مسألة ل ب بخل أكثرها من أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض الخيران دون بعض > فان کان هذا 
العنى فلا يحوز أن يدل على أن قول النبى صلى الله عليه وسلم حرج عاماً أرادر به خاصاً إلا بالدلالة عن رسول الله 
صلى الله عليه و او إجاع من اهل العلم وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه ولم ان لا شفعة فيا قسم فدل 
عا لى أن الشفعة للجار الذى لم يقاسم دون الحار المقاسم (قال الشافعى ) وقلت حديث أبى .رافع عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جملة وقولنا عن النبى صل الله عليه وسلم منصوص لا يحتمل تأويلاً . قال فا المعنى الثانى 
الذى يحتمل قول الننى صلى الله عليه وسلم ؟ قلت أن تكون الشفعة لكل من لزمه اسم جوار وأنت تزعم أن الخوار 
أربعون دارا من كل جانب وأنت لا تقول ښحدیشنا ولا بما تأولت من حديئك ولا بهذه المعانى . قال لا يقول -بذءا 
أحد ؟ قلت أجل لا يقول بهذا أحد وذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن الشفعة لبعض 
الحيران دون بعض وأنها لا تكون إلا للحا رلم يقاسم . قال فيقع اسم الحوار عا ى الشريك ؟ قلت نعم وعلى الملاصق 
وعلى غير الملاصق قال الشريك ينفرد باسم الشريك ؟ قلت أجل والملاصق I‏ دون غيره من 
الجيران ولا يمن ذلك واحدا 2 أن يقع عليه اسم جوار قال افتوجدنى ما يبدل على أن سم الحوار بقع على := 


ما لا يحوز من القراض فى العروض 


( قال الشافعى ) رحمه الله : خلاف مالك بن أنس فى قوله من البيوع ما يحوز إذا تفاوت أمده 
وتفاحش وإن تقارب رده ( قال الشافعى ) كل قراض كان فى أصله فاسدا فللمقارض العامل فيه 
أجر مثله ولرب المال المال وربحه لأنا إذا أفسدنا القراض فلا يحوز أن يجحعل إجارة قراض والقراض 


اريك قلت ا التي حي تريتك يقح علبيا اسم الحوار . قال حمل ابن النابغة كنت بين جارتين لى يعنى 
ضرتين وقال الأعشى : 

احا ي كان ا وموموقة ما كنت فينا ووامقة 

ندا رتنا سى فاك طالقة “كذاك امور التباس قدو وطارقة 

وبينى فإ البين خير من العصا ٠‏ وأن لا تزالى فوق رأسك ببارقة 

حبستك حتى لامنى ككل صاحب20 وخفت بأن تأتى لدى ببائقة 

( قال الشافعى ) رحمه الله : وروى غيرنا عن عبد الملك بن' أبى سل ن عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم قال « ال حار أحق بشفعته يننظر مها وان کان غائباً إدا كانت الطريق واحدة» ( قال الشافعى ) فذهب 
بعض البصريين إلى أن قال الشفعة لا تكون إلا للشريك وهما إذا اشتركا فى طريق دون الدار وإن اقتسما الدار 
شريكان (قال الشافعى ) فيقال له : الشريكان فى الدار أو فى الطريق دون الدار؟ فإن قال فى الطريق دون 
الدار قيل له فلم جعلت الشفعة فى الدا رالتى ليس فما شريك إذ الشريك فى فى الطريق غير الدار أرأيت لو باع دارا 
هما فيها شريكان وضم فى الشراء معها معها دارا أخرى لا شريك فيا ولا فى طريقها أتكون الشفعة فى الدار أو فى 
الشريك ؟ قال بل فى الشريك دون الدار التى ضمت مع الشريث . قلت : ولا تجعل فما شفعة إذا جمعبهم| 
الصفقة وفى احداهما شة عه ؟ قال ۷ فكدلك. رن افر | تانيعت اد ری ها جزل ی 2 
ها شفعة ولا شفعة فما قسم من الدار ( قال الشافعى ) فإن قال فإنما ذهبت فيه إلى الحديث نفسه قيل “معنا بعض 
أهل العلم بالحديث يقول ناف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا . قال ومن اين ؟ قلت : إنما رواه عن جابر بن 
عبدالله وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبدالله مفسرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« الشفعة فيا لم يمسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » وابو سلمة من الحفاظ وروی أبو الزبير وهو من الحفاظ عن 
جابر ما يوافق قول ابى سلمة ويخالف ما روى عبد الملك (قال الشافعى ) وفيه من الفرق بين الشريك وبين 
المقاسم ما وصفت جملته فى أول الكتاب فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا والله أعلم . لأنه أثبتها إسناداً 
وأبينها لفظا عن النبى صلى الله عليه وسلم وأعرفها فى الفرق بين المقاسم وغير المقاسم . 


وفى اختلاف العراقيين 


وإذا تزوجت امرأة على شمّص فى دار فإن أبا حنيفة كان يقول : لا شفعة فى ذلك لأحد وبه يأخذ وكان 
ابن أبى ليلى يقول للشفيع الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه . . وقال أبو حنيفة : كيف يكون ذلك ولیس 
هذا شراء يكون فيه شفعة ؟ إنما هذا نكاح . ٠‏ أرأيت لو طلقها قبل أن يدخل بها كم للشفيع منها وسم يأخد 
ابالقيمة او بالمهر؟ وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار ي قوم جميعاً (قال الشافعي ) واذا وچ الرجل المرأة 
بنصف من دار غير مقسومة فأراد شريك المتزوج الشفعة أخذها بقيمة مهر مثلها ولو طلقها قبل أن يدخل بها 
كانت الشفعة تامة وكان للزوج الرجوع بنصف تمن الشفعة وكذلك لو اختلعت بشقص فى داره ولا يحوز أن 
يتزوجها بشقص إلا أن يكون معلوما محسوبا فيتزوجها بما قد علمت من الصداق فإن تزوجها على شقص عير- 


5 


غير معلوم وقد نہی النبى صلى الله عليه وسلم عن عن الإجارة إلا بأمر معلوم "“ ( قال الشافعى ) والبيوع 
وجهان حلال لا يرد وحرام يرد وسواء تفاحش رده أو تباعد والتحریم من وجهين أحدهما خر لازم 
والآخر قياس . وکل ما قستاه حلالا حكنا له حكم الحلال فى كل حالاته وکل ما قستاه حرام 
حكمنا له حكم الحرام فلا يحوز أن نرد شيئاً حرمناه قياساً من ساعته أو يومه ,ولا نرده بعد ماثة سنة 
الحرام NT‏ المنن وأا يكون راما وخلالاً بالعقد. 


= محسوب ولا معلوم كان لها صداق مثلها ولم يكن فيه شفعة لأنه مهر محهول فيثبت النكاح ويفسخ المهر ويرد إلى 
ا اي ا الو يوان بو ال ل FE‏ ل 


كان يقول ياخذ او الدار وياحة ماب البناء النتقض وبه ياخذ وكاذ ابن | بی ليل حمل او شيع 


ا ی و ا 
اليوم وإن شئت فدع الشفعة لا يكون له إلا هذا لأنه بنى غير متعد ولا يكون عليه هدم ما بنى وإذا اشترى الرجل 
ارضا اودارا فإن ابا حنيفة كان يقول لصاحب الشفعة الشفعة حين حين على بالشراء فان طلب الشفعة والا فلا شفعة 
له وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول هو بالخبار ثلاثة أيام بعد علمه (قال الشافعى ) وإذا , بيع الشقص من الدار 
والشفيع, حاضر عالم فطلب مكانه فله الشفعة وان أخر الطاب فذكر عذراً من مرض د إلى 
مللاد و الماركان ين شفعته لا وقت فى ذلك إلا أن يمكنه وعليه المين ما ترك 
ذلك رضا بالتسليم لل* للشفعة ولا تركا لحقه فيه فإن كان غائباً فالقول فيه كهو فى معنى الحاضر إذا أمكنه الخروج أو 
التوكيل ولم يكن له حابس فإن ترك ذلك انقطعت شفعته . وإذا أخذ الرجل الدار بالشفعة من المشترى ونقده 
المن » فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول العهدة على المشترى الذى أخذ المال وبه يأخذ . وكان ابن أبى ليل 
يقول : العهدة على البائع لأن الشقعة وقعت يوم اشترى المشترى للشفيع (قال الشافعى ) وإذا أخذ الرجل 
الشقص بالشفعة من المشترى فعهدته على المشترى الذى أخذه منه وعهدة المشترى على بائعه إنما تكون العهدة على 
من قبض المال وقبض منه المبيع ألا ترى أن البائع الأول ليس بالك . ولو أبرأ الآخذ بالشفعة من المن م يبرأ ولو 
كان برأ إلى المشترى منه من عيب لم يعلمه المستشفع فإن عل المستشفع بعد أخذه بالشفعة كان له رده» أخخيرنا 
الربيع قال : (قال الشافعى ) وإذاكانت الشفعة لليتم فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول له الشفعة فإن 
كان له وصى أخذها بالشفعة وإن لم يكن له وصى كان على شفعته إذا أدرك فإن لم يطلب الوصى الشفعة بعد 
علمه فليس لليتيم شفعة إذا أدرك وكذلك الغلام إذا كان أبوه حياً وبه يأخذ » وكان ابن أبى لبلى يقول ١‏ اح 
شفعة للصغير » وهال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الشفعة للشريك الذي لم يقاسم وهي بعده للشريك الذى قاسم 
والطريق واحد بينه| وهى بعده للجار الملاصى . وإذا اجتمع الحيران وكان التصاقهم سواء فهم شركاء فى الشفعة . 
وكان ابن أى لبلى يقول بقول أى. حنيفة حنى كتب إليه أبو العباس أمير المؤمنين يأمره أن لا يقضى بالشفعة إلا 
ا ير م يي حار اه . وكذلك بلغنا عن على 
بن عباس رضى الله عنهم ( قال الشافعى ) وإذا بيع الشقص من الدار › ولليتم فيه شفعة أو للغلام في حجر أبيه 
09 اليتهم والأب أن يأخذا للذى يلبان بالشفعة إذا كانت غبطة . فإن لم يفعلا فإذا بلغا ان يليا اموالما كان لما الأخذ 
بالشفعة فإذا علا بعد البلوغ رك الترك الذي لو أحدث البيع في تلك الحال فتركاه انقطعت شفعتها فقد انقطعت 
شفعتي| ولا شفعة إلا فها لم يقسم . فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ولذلك لو اقتسموا الدار والأرض وتركوا بينهما 
طرف أوتركوا ينها شريا لم تكن شفعة ولا توجب الشفعة فيا قسم لشريك في طريق ولا ماء . وقد ذهب بعض أهل 
البصرة إلى جملة قولنا فقال لا شفعة إلا فيا , بين القوم الشركاء قاذ بقبث بين القوم طريق ملزكة لمم أو مشرب ماولة 
هم فإن كانت الدار والأرض مقسومة ففيها شفعة لأنهم شركاء في شيء ء من الملك . ورووا حديثا عن عبد الملك بن أبى = 


. قوله : (قال الشافعي ) والبيوع وجهان الخ هذه العبارة ليست في نحة السراج البلقيني وتأملها مع ما قبلها کتبه مصححه‎ )١( 


۷ 


الشرط فى القراض 


(قال الشافعى ) رحمه الله : لا بحوز أن أقارضك بالشىء ا لإ أعرفه ولا تعرفهٍ فلا كان 
هكذا لم جز أن أقارضك الى مدة من المدد . وذلك أنى لو دفعت اليك ألف درهم على أن تعمل 


= سلياذعنعطاء عن جاب عن النى صلى اله عليه صلم شيا بهذا انى أحسيه يحتملل شيا بهذا انى ويمتمل 
خلافه . قال : الحار احق بصقبه إذا كانت الطريق واحدة . وإنما منعنى من القول بهذا أن ابا سلمة وابا الزبير سمعا 
ارا وان نن ار ينا روون عن عطاء عن جاير عن الى صمل اله عليه ومام فى الشقعة شا ليس فيه هذا وف 
خلافه فإن اثنين إذا اجتمعا فى الرواية عن جابر وكان الثالث ا 0 1 
وكان المعنى الذى به منعنا الشفعة فيا قسم قائماً فى هذا المقسوم ألا ترى أن الخبر عن الننى صلى الله عليه و 
الشفعة فيا لم يقسم فإذا وقعت ١‏ اكد له ع را د احا بلا لدو شر دك لسر مطاف 
وقعت فيه الحدود قال فإنى إنما جعلتها فما. وقعت فيه الحدود لأنه قد بقى من الملك شىء لم تقع فيه الحدود . قبل 
فيحتمل ذلك الباقى أن تجعل فيه الشفعة . فإن احتمل فاجعلها فيه ولا تجعلها فما وقعت فيه الحدود فتكون قد اتبعت 
الخبر › وإن لم يحتمل فلا تجعل الشفعة فى غيره به . وقال بعض المشرقيين : الشفعة للجار والشريك إذا كان الحار 
ملاصقاً أوكانت بين الدار المبيعة ودار الذى له الشفعة رحبة ما كانت إذا 0 يكن فيها طريق نافذة وإن كان فا طريق 
نافذة » وإن ضاقت فلا شفعة للجار قلنا لبعض من يقول هذ؛ القول على أى شىء اعتمدتم ؟ قال على الأثر : أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه و 2 
اال ف فر ا ا ا ا ل 
ا ل و ارو مرو درا وي 
الحديث إلا ما قلنا من أنه على بعض الحيران دون بعض وإذا قلناه لم يحز ذلك لنا على غيرنا إلا بدلالة عن رسول الله 
صلى الله عليه و 0 قال EE aE‏ « الشفعة فما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » دل 
هذا على أن قوله في الحملة «الحار أحق بصقبه» على بعض الحيران دون بعض وأنه الحار الذى لم يقاسم . فإن قال 
وتسمى العرب الشريك جارا ؟ قيل : نعم كل من قارن بدنه بدن صاحبه قيل له جار . قال فادللنى على هذا قيل له : 
تل حمل بن مالك ہن النايفة كنت بين جارتين لى فضريت إحداها الأخرى عسطح فألقت جنا متا فقضى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة . وقال الأعشى لامرأته . أجارتنا بيني فإنك طالقة » فقيل له فأنت إذا قلت هو 
خاص على بعض الحيران دون بعض ثم لم تأت فيه بدلالة عن النبى صلى الله عليه و وسلم ولم جعله على من يلزمه اسم 
الحوار : وحديث إبراهيم بن ميسرة لا يحمل إلا على أحد المعنيين . وقد خالفب] معا . ثم زعمت ان الدار تباع وبينها 
وبين دار الرجل رحبة فيها ألف ذراع فأكثر إذا لم يكن فيها طريق نافذة فتكون فيا الشفعة . وإن كانت بينههما طريق 
نافذة عرضها ذراع لم تجعل فيا الشفعة فجعلت الشفعة لأبعد الجارين ومنعنہا أقربهها وزعمت أن من أوصى لخيرانه 
قسمت وصيته على من كان بين داره وداره أربعون دارا فكيف لم جعل الشفعة على ما قسمت عليه الوصية إذا خخالفت 
حديئنا وحديث إبراههم بن ميسرة الذى احتججت به ؟ قال فهل قال بقولكم أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وي 1 لانم ونا a‏ ري التي صل الله عليه ولي أن لا E‏ . قال فمن قال به ؟ قيل عمر 
بن الخطاب وعمان رضى الله عنهم| وقال به من التابعين عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره واذا اشترى الرجل الدار 
وسم أكثر ما أخذها به فسلم ذلك الشفيع م علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك فإن أبا حنيفة كان يقول هو على 
لخت ا لاحر كرتن الع SS‏ . وكان ابن ایی ليلى يمول لا شفعة لانه قد سلم وروی ا حسن بن عارة 
عن الحكم عن بحاهد عن ابن عباس وعن الحكم عن يحى بن الحزار عن على عليه السلام انهما قالا لا شفعة إلا 
للشريك لم يقاسم الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن عمرو د بن الشريد عن أبيه قال قال رسول اللهصلٍ اللّ- 


۸ 


بها سنة فبعت ببًا واشتريت فى شهر بيعاً فرحت آلف درهم » ثم اشتريت بها كنت قد اشتريت 
ل يالك عر من وليل ارسي کد أله ليل لويس 
م آمنك عليه أ ولا أريد أن يغيب عنى كله فيجمع أن يكون القراض بحهولاً عندى لأنى لم أعرف 
كم راس ن مالى ونحن لم نجزه يحزاف و يجمع أنه يزيد على الحزاف أنى قد رضيت بالجزاف ولم أرض 
بأن أقارضك بهذا الذى لم أعرفه . 


وفى باب الصدقة واهبة من اختلاف العراقيين 


وإذا وهب الرجل للرجل الهبة وقبضها دارا أو أرضا ثم عوضه بعد ذلك منها عوضا وقبض الواهب فإن أبا 
حنيفة رحمه الله كان يقول ذلك جائز ولا تكون فيه شفعة وبه يأخذ وليس هذا بمنزلة الشراء وكان ابن ابى ليل 
يقول هذا عنزلة الشراء ويأخذ الشفيم بع بالشفعة بقيمة العوض ولا يستطيع الوأهب أن ير جع فى الحبة بعد العوض 
فى قرا کو ق و و ا ا و ال قوت ل يا 
فقبضه الواهب سئل الواهب فإن قال وهبتها للثواب كان فيا شفعة وإنقال وهبتها لغير ثواب لم يكن فيها شفعة 
وكانت المكافأة كابتداء الهبة وهذا كله فى قول من قال : للواهب الثواب إذا قال أردته فأما من قال لا ثواب 
للواهب إن لم يشترطه فى الهبة فليس له الرجوع فى شىء وهبه ولا الثواب منه ( قال الربيع ) وفيه قول آخر إذا 
وهب واشترط الثواب فابة باطل من قبل أنه اشترط عوضاً محهولاً وإذا وهب لغير الثواب وقبضه الموهوب فليس 
له أن يرجع فى شىء وهبه وهو معنى قول الشافعى رحمه الله . 


السلف فى القراض 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا وأبضع منه بضاعة فإن 
“نجه الفراض على أنه يحمل له البضاعة فالقراض فاسد يفسخ إن لم بعمل فيه فإن عمل فيه فله 
أجر مثله والربح لصاحب الال وإن كانا تقارضا ولم بشرطا من هذا شيا ثم حمل المقارض له 
بضاعة فالقرافى جار ولا يتخ اك غر أنا تأمرهنا فى الا أن لا فعا هذا على عادة ولا لعلة مما 
اعتل به ولو عادا لما ذكرنا كرهناه لما ولم نفسد به الفراض ولا نفسد العقد الذى يحل بشىء عا 
وقد مضت مدة العمّدة ولا تطر " إنما تفسد با عمّدت عليه إلا بما حدث بعدها ( قال الشافعى ) 


عليه و «الخار أحق بصقبه» ما كان أبو حنيفة عن أبى أمية عن المسور بن عخرمة أو عن سعد بن مالك قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وه ا اشترى الرجل النصيب من الدار فقال أخذته 
ب فبك ذلك 44 الشفيع تم على الشفيع بعد انه اخذها باقل من من الماثة فله نيد الشفعة ولس تسليته له يما 
شفعته إنا سلمه على تمن فلا , ما هو دونه كان له الأخذ بالشفعة ولو علم بعد أن القن أكثر من الذي سلمه به لم 
يكن له شفعة من قبل أنه اذا بالاقل کان الاكثر اولى ان يسلمه به . 


. » قوله : «ولا نطره كذا بالأصول بدون نقط ولعل صوابه «ولا شرط‎ )١( 


ار ل عل ا ا يه 
90 الخوف . 


امحاسبة فى القراض 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وهذا كله کا قال مالك إلا قوله يحضر الال حتى محاسبه فان كان عنده 
صادقاً فلا يضره يحضر المال أو لا محضره . 


مسألة البضاعة 


( أخبرنا الربيع بن سلهان) قال أخبرنا الشافعى رحمه الله : قال إذا أبضع مع الرجل مع الرجل 
ببضاعة وتعدى فاشترى بها شيئاً فإن هلكت فهو ضامن وإن وضع فيها فهو ضامن وإن ربح فالربح 
لصاحب امال كله إلا ان يشاء تركه فإن وجد فى بده الشلعة التى اشتراها بماله فهو بالخيار فى ان 
تارا 407 الس بوساح وا إن لواحت لاه لحان قل ان يك O‏ يضمن أ 
إلا را س المال من قبل انه لم يختر أن يملكها فهو لا يملكها إلا باختياره أن يملكها والقول الثانى : 
وهو أحد قوليه - أنه إذا تعدى فاشترى شيئاً با لمال بعينه فربح فيه فالشراء باطل والبيع مردود وإن 
اشترى بال لا بعينه ثم نقد الال فهو متعد بالتقد والربح له والخسران عليه وعليه مثل الال الذى 
تعدى فيه فنقده ولصاحب الال إن وجده فى بد البائع ان ياخذه فإن تلف المال فصاحب المال حير 
ان اج أخذه من الدافع وهو المقارض وإن اخ اخذه من الذى تلف فى بده وهو البائع . 


المساقاة 


زاش الربيع بن سليان) قال أخخبرنا الشافعى رحمه الله تعالى قال معنى قوله « إن شئتم فلكم 
وإن شئ فل », ان يخرص النخل كأنه خرصها مائة وسق وعشرة اوسى وقال إذا صارت ترا 
نقصت عشرة أوسق فصحت مها ماثة وسق ترا فيقول إن ا شم دفعك: إليكم التصف الدئ ابن 
لكم الذى أنا قم بح أهله على أن تضمنوا لى خمسين وسقا ا 
تأكلوها وتبيعوها رطبا كيف شئتم وإن شئتم فلى اكون هكذا فى نصیبکم فأسلم وتسلمون إلى 


)١(‏ قوله : من أجل الخوف كذ' فى نسخة منقوطة وفى أخرى بدون نقط وتأمل . وحرر . كتبه مصححه 


انصباءكم وأضمن لكم هذه المكيلة ( قال الشافعى ) وإذا كان البياض بين أضعاف النخل جاز فيه 
المساقاة كا يجوز فى الأصل وإن كان منفرداً عن النخل له طريق غيره لم تجز فيه المساقاة ولم نصح 
ay‏ ا 00 
بزرع البياض إلا بإذن مالك النخل وإن زرعها فهو متعد وهوكمن زرع ارض غيره قال وإن كان 
دخل على الإجارة بأن له أن يعمل ويحفظ بأن له شيئاً من القار قبل أن يبدو صلاح المر فالإجارة 
فاسدة وله أجر مثله فيا عمل وكذلك إن كان دخل على أن يتكلف من المؤنة شيئ غير عمل يديه 
وتكون أجرته شيئا من الما رکانت الإجارة فاسدة فإ ن كان دخل فى المساقاة فى الحالين معا و رضى 
رب الحائط أن يرفع عنه من المؤنة شيئاً فلا بأس بالمساقاة على هذا قال وکل ما كان مستزادا فی 
الغرة بن إمتلاح لار وطرين. إلا وتمتربت:الثر دو ارال قط ا الذى يضر بالنخل 
أو ينشف عنه الماء حتى بضر بشمرتها شرطه على المساقاة وأما سد الحظار فليس فيه مستزاد الإصلاح 
فى القرة ولا بصلح شرطه على المساقى فإن قال فإن أصلح للنخل أن يسد الحظار فكذلك أصلح ها 
أن يبنى عليها حظار لم يكن وهو لا جيزه فى المساقاة وليس هذا الإصلاح من الاستزادة فى شىء 
من النخل إنما هو دفع الداخل ( قال الشافعى ) والمساقاة جائزة فى النخل والكرم لأن رسول الله 
صا ل قحا رما اساويا a cI EN‏ 
شىء من المر كله دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع ولا تجوز المساقاة في شيء غير النخل والكرم 
وهى فى الزرع أبعد من ان تجوز ولوجازت إذا عجز عنه صاحبه جازت إذا عجز صاحب الأرض 
عن زرعها أن بزارع فيا على | الثلك والرق وقد ى رسيو الله ل ا عليه وسار عا ل 
أجزنا المساقاة قبل أن تكون مرا بتراضى رب المال والمساقى فى أثناء السنة وقد تخطىء المرة فيبطل 
عمل العامل وتكثر فيأخذ أكثر من عمله أضعافاً كانت المساقاة إذا بدا صلاح المر وحل ببعه وظهر 
اجوز فال واحخاز رول :ان صلى الله عليه وسلم المساقاة فأجزناها بإجازته وحرم كراء الأرض البيضاء 
ببعض ما يخرج منها فحرمناها بتحر يمه وإن كانا قد يجتمعان فى أنه إنما للعامل فى كل بعض ما 
بخرج النخل أو الأرض ولكن ليس فى ستته إلا اتباعها وقد يفترقان فى أن النخل شىء قائم 
معروف ان الاغلب منه انه يثمر وملك النخل لصاحبه والأرض البيضاء ء لا شىء فيا قائماً إنما 
يحدث فيا شىء بعد لم يكن وقد أجاز المسلمون المضاربة فى الال يدفعه ربه فيكون للمضارب 
بعض الفضل والنخل أبين وأقرب من الأمان من أن يخطىء من المضاربة وكل قد يخطىء ويقل 
وکو جز المسلمون أن تكون الإجارة إلا بشىء معلوم ودلت السنة والإجاع أن الإجارات إنما 
ھی شىء لم بعلم إنما هو عمل بحدث لم يكن حين استأجره قال : وإذا ساقى الر جل الرجل النخل 
فكان فيه بياض لا يوصل إلى عمله إلا بالدخول على النخل فكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرب 
النخل الماء وكان غير متميز يدخل فيسقى ويدخل على النخل جاز أن يساقى عليه مع النخل لا 
منفردا وحده ولولا الخبر فيه عن النبى صلى الله عليه وسل أنه دفع إل أهل حير عل أن لهم 
الت بن اتدل رازن وله لصيف كان لزاوع جا ر اا النخل لم جز فأما إذا 


)١(‏ قوله : إلى أهل خيبر الخ الذى فى أبي داود «دفع إلى يبود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن الخ » كتبه 


مص ححه . 


انفرد فكان بياضاً يدخل عليه من غير أن يدخل على النخل فلا تجوز المساقاة فيه قليلاً كان أوكثيراً 
ولا يحل فيه إلا الاجارة . 


الشرط. في الرقيق والمساقاة 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ساقى رسول الله صلی الله عليه وسلم خيبر والمساقون عاها لاا عامل 
لنبى صل الله عليه وسلم فیا غيرهم وإذا کان تجوز للمساقي أن يساقى تملا على أن يعمل فيه عال 
الحائط لان رب الحائط رضى ذلك جاز ان يشترط رقيقا ليسوا فى الحائط يعملون فيه لان عمل 
من فيه وعمل من ليس فيه سواء وإن لم تجز إلا بأن يكون على الد حل في المساقاة العمل كله لم يحز 
أن يعمل فى الحائط أحد من رقيقه وجواز الأمرين من أشبه الامور عندنا والله أعلم . قال ونفقة 
الرقيق على ما تشارطا عليه وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم فإدا جاز أن يعملوا للمساقى بغير 
أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة . والله أعلم . 


المزارعة 


أخبرنا الر بيع بن سلمان قال (قال الشافعى ) السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على 
معني أحدغنا أن يوز امعاملة فى الدخل عل الغا مما يخرج منها وذلك اتباع لسنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله عليه أصلا يتميز ليكون للعامل 
بعمله المصلح للنخل بعض العرة ولرب المال بعضها وإنما اجزنا المقارضة قياسا على المعاملة على 
النخل ووجدنا رب المال يدفع ماله. إلى المقارض يعمل فيه المقارض فيكون له بعمله بعض الفضل 
الذى يكون فى الال المقارضة لولا القياس على السنة والخبر عن عمر وعان رضى الله عنهما باجازتها 
أولى أن لا تجوز من المعاملة على النخل وذلك أنه قد لا يكون فى المال فضل كبير وقد يختلف 
الفضل فيه اختلافا متبايناً وأن عر النخل قلا يتخلف وقلا يختلف فاذا اختلفت تقارب اختلافها 
وإن كانا قدا يجتمعان في أنهما مغيبان معا يكر الفضل فيهم| وبقل وبختلف وتدل سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع ولا جزء من أجزاء وذلك أن المزارع 
يقبض الارض بيضاء لا اصل فما ولا زرع ثم يستحدث فيا زرعا والزرع ليس باصل والذى هو 

فى معنى المزارعة الإجارة ولا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم 
يعلانه قبل أن يعمله المستأجر لما وصفت من السنة وخلافها للأصل والمال يدفم وهذا إذاكان النخل 
منفردا والأرض للزرع منفردة ويحوزكراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض كا يجوز كراء 
0 وإجارة العبيد والأحرار وإذا كان النخل منفردا فعامل عليه رجل وشرط أن يزرع ما بين 
نى النخل على المعاملة وكان ما بين ظهرانى النخل لا يسقى إلا من ماء النخل ولا يوصل البه 
و ا رة النخل ومنافعها من الحريد 
والكرانيف وإن كا الزرع منفرداً عن النخل له طريق يؤتى منها أو ماء بشرب متى شربه لا يكون 


١ 


شربه ريا للنخل .ولا شرب النخل ريا له لم تحل المعاملة عليه وجازت إجارته وذلك أنه فى حكم 
المزارعة لا حكم المعاملة على الأصل وسواء قل البياض فى ذلك أوكثر فإن قال قائل ما دل على ما 
وصفت وهذا مزارعه ؟ قبل كانت خيبر خخلاً وكان الزرع فیا کا وصفت فعامل النبى صلى الله عليه 
وسلم أهلها على الشطر من الغرة والزرع ونبى فى الزرع المنفرد عن المعاملة فَمَلنا فى ذلك اتباعا وأجزنا 
ما اجاز ورددنا ما رد وفرقنا بفرقه عليه الصلاة والسلام بينهما وما به يفترقان من الافتراق أو با 
وصفت فلا يحل أن تباع ثمرة النخل سنين بذهب ولا فضة ولا غير ذلك ( أخبرنا) ابن عيينة عن 
حميد بن قيس عن سلوهان بن عتيق عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبى عن 
بيع بع السنين (اخبرنا) سفيان بن عبينة عن ابى الزبيز عن جابر بن عبدالله عن النبى صل الله عليه 
وس له ر اعرا اد غر عرو ين ار حابر بن ع مرل تیت ابن ار رن بيع 
النخل معلومة (قال الشافعى ) وإذا اشترك الرجلان من عند احدها الآرض ومن عندهما معا البذر 
لو O KCl EE‏ 
الأرض فهو بينبها نصفان أو لأحدهما فيه أكثر ما للآخر فلا تجوز المعاملة فى هذا إلا عل لى .معنى 
واحد أن يبذرا معاً و بمونان الزرع معا بالبقر وغيره مؤنة واحدة ويكون رب الأرض متطوعاً بالأرض 
لرب الز رع فأما على مر خا الو جه من أن يكون الزارع بحفظ أو بمون بقدره ما سام لفرت الآرفن 
فيكون البقر من عنده أو الآلة أو الحفظ أو ما يكون صلاحاً من صلاح الزرع فالمعاملة على هذا 
فاسدة فإن ترافعاها قبل أن يعملا فسخت وإن ترافعاها بعدما يعملان فسخت وسلم الزرع لصاحب 
البذر وإن كان البذر منب| معا فلكل واحد منهم|ا نصفه وإن كان من أحدهما فهو للذى له البذر 
ولصاحب الأرض كراء مثلها وإذا كان البقر من العامل أو الحفظط أو الإصلاح للزرع ولرب الأرض 
من البذر شىء أعطيناه من الطعام حصته ورجع الحافظ وصاحب البقر على رب الأرض 0 
يلزم حصته من الطعام من قيمة عمل البقر والحفظ وما أصلح به ,الزرع فإن أرادا أن يتعاملا من 
هذا على أمر يحو ز لما تعاملا على ما وصفت أولا وإن ارادا ان يحدثا غيره تکاری زت الأرض من 
رب البقر بقره والته وحراثه ناتا معاون بأن يسلم إليه نصف الأرض او کڈ ر بز رعها وقتاً ناما 
فتكون الإجارة فى البقر صحيحة لأنها أيام معلومة کا لو ابتدئت إجارتها بشىء معلوم ويكون ما 
أعطاه من الأرض بكراء صحیح کا لو ابتدا كراءه بشىء معلوم ثم إن شاءا أن يزر عا ويكون عليها 
موب ة صلاح الزرع موی فا حي بسا الزرع كان هذا جائزا من قبل أن كل واحد مہا و 
ارما له زرعها ويبذر له فيها ما أخرج ولم يشترط أحدهما على الآخر فصلا عن بذاره .ولا فضلاً فى 
الحفظ فتنعقد عليه الإجارة فتكون الإجارة قد انعقدت على ما يحلٍ من المعلوم وما لا يحل من 
ا محهول فيكون فاسداً قال ولا بأس لوكان كراء الأرض عشرين ديناراً وكراء البق وتا أو جات ديار 
فتراضيا بہذا کا لا يكون بأس بأن أكر يك بقرى وقيمة كرائها مائة دينار بأن يخلى وين رشن 
أزرعها سنة قيمة كرائها دينار أو ألف دينار لأن الإجارة بيع ولا بأس بالتغابن فى البيوع ولا فى 
الإجارات وإن اشتركا على أن البقر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر كان كراء الأرض 
ككراء البقر أو 3 ل والزرع بينب| فالشركة فاسدة حتى يكون عمّدها على انها الق أرما رة 
وغ لها برضن ل E‏ 
تصلح به الاجا رات على الانفراد فاذا زرعا على هذا والبذر من عندهما فالبذر بيا نصفان ویر جم 


۱۳ 


صاحب البقر على صاحب الأرض بحصته من الأرض بقدر ما"أصابها من العمل وبرجع صاحب 

الأرض على صاحب الزرع بحصة كراء ما زرع من أرضه قل أوكثر الزرع أو عل أو احترق فلم يكن 
)0( 

منه الشىء 


الإجارة وكراء الأرض 


( أخبرنا الربيع ) قال قال الشافعى لا بأس أن يكرى الرجل أرضه ووكيل الصدقة أو الإمام 
الأرض الموقوفة ارض الفىء بالدراهم والدنانير وغير .ذلك من طعام موصوف يقبضه قبل أن يتفرقا 
وكذلك جميع ما أجرها به ولا بأس أن يحعل له أجلاً معلوما وأن يفارق صاحبه قبل أن بقبضه وإن 
لم يكن له اجل معلوم والإجارة فى هذا مخالفة لما سواها غير أنى أحب إذا اكتريت إرضا بشىء مما 
يخرج مثله من مثلها أن يقبض ولو لم يقبض لم أفسد الكراء من أجل أنه إنما يصلح أن يؤجرها 
بطعام موصوف وهذه صفة بلا عين فقد لا تخرج من تلك الصفة وقد تخر جها ويكون لرب الأرض 
أن يعطيه تلك الصفة من غبرها فإذا كان ذلك الدين فى ذمته بصفة فلا بأس من أين أعطاه وهذا 
خلاف المزارعة المزارعة أن تكري الأرض بما يخررج ا لاز ربع أو أقل أو أكثر وقد يخرج 
ذلك قليلاً وكثيراً فاسدا وصحيحاً وهذا قاد ببذه العلة قال وإذا قبل الرجل الارض من ار جل 
سنين ثم أعارها رجلاً أو أكراها إياه فزرع فبها الرجل فالعشر لى الزارع والقبالة على المتقبل وهكذا 
أرض ١‏ لخراج إذا تقبلها رجل من الال بل لاد زرعها غوه مره بعادي أوكرا امقر 

على الزارع والقبالة على الل وارركاد المتقبل زرعها كان على المتقبل القبالة والعشر فى الزرع إن 
كان ميلم وان كان وها فرع اررض لخر فلا فر غاب :كذ لك ارا ےه رض ا 
فزرعها لم يكن عليه عشر فى زرعها لأن العشر زكاة ولا زكاة إلا على أهل الإسلام ولا أعرف ما 
يذهب إليه بعض الناس فى أرض السواد بالعراق من أنها مملوكة لأهلها وأن عليهم خراجاً فا فإن 
كانت كا ذهب إليه فلو عطلها ريها أو هرب أخذ منه خراجها إلا أن يكون صلحه على غير هذا 
فيكون على ما صالح عليه قال ولو شرط رب الأرض أو متقبلها أو والى الأرض المتصدق بها أن 
ا وا رعا لا عكر عل ةبهار عليه من أجل ا مزارعة فاسدة لأن العشر إنما 
هو على الزارع وقد يقل ويكثر فإذا ضم: ن عنه ما لا يعرف فسدت الإجارة فإن أدركت قبل أن يزرٍ 6 

نسحت الاجارة وان دک بعناما ف رغ فله زرعه وعليه كراء مثل الأرض ذهباً أو فضة بالأغلب 
من نقد البلد الذى تكاراها به كان ذلك اقا ل ثما أكراه به أو أكثر قال وإذا كانت الأرض عنوة 
فتقبلها رجل فعجز عن عارتها وأداء خراجها قيل له إن أديت خراجها تركت في يديك وان لم تؤده 
فسخت عنك وكنت مفلساً وجد عين المال عنده ودفعت إلى من يؤدى خراجها قال وللعامل على 
العشر مثل ماله على الصدقات لأن كلما صدقة فله يقدر أجر مثله على کل واحد منہ) او على أ 
عمل قال :وا دا فج الارن عنوة فجميع ما كان عامراً فيها للذين فتحوها وأهل الخمس فان 


)١(‏ هنا زيادة في نسخ الربيع تتعلق بكراء الأرض البيضاء ء الآتى بعد هذا فألحقناها به و4 توجد فى نسخة 
السراج البلقيي اصلا لا بعد المزارعة ولا فى الأاجارات . كتبه مصححه . 


1١: 


تركوا حقوقهم منبها لماعة المسلمين فذلك لمم ومااكان من أرض العنوة مواتاً فهو لمن أحياه من 
المسلمين لأنه كان وهو غير ملوك لمن فتح عليه فيملك بملكه وقد قال رسول الله صا ې الله عليه وسلم 
« من أحياء مواتا فهو له » ولا بترك ذمى يحييه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله لمن احياه من 
المسلمين فلا يكون للذمى أن يملك على المسلمين ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ملك 
لمن أحياه منهم. وإذا كان فتحها صلحا فهو على ما صا حوا عليه . 


كراء الأرض البيضاء 


( أخبرنا الربيع ) قال قال الشافعى ولا بس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والورق والعروض 
لول الس مدا كد ورافہ فع لم يخالفه فى أن الكراء بالذهب والورق لا بأس به اغا روى عن 
الى صلل الله عليه وسل ابی عن كرائها ببعض ما يخرج منها ولا بأس أن يكرى الرجل أرضه 
البيضاء بالقر وبكل ثمرة يمل بيعها إلا أن من الناس من كره أن یکر :ہا ببعض ما يخرج منها ومن 
قال هذا القول قال إن زرعت حنطة كرهت كراءها بالحنطة لأنه نبى أن يكون كراؤها بالثلكث 
والربع وقال غيره كراؤها بالحنطة وان كانت إلى أجل غير ما يخرج منبا لأنها موصوفة لا يلزمه اذا 
جاء بها على صفة أن يعطيه تما يخرج من الأرض ولو جاءت الأرض بمنطة على غير صفتها ل يكن 
لمكترى أن بعطيه غر صفته وإذا تمجل المكرى الأ ض كراءها من الحنطة فلا بأس ن بذلك فى 
القولين معا قال ولا تكون المساقاة و فى اموز ز ولا القصب ولا يحل بيعها إلى أجل لا يحل بيعها إلا أن 
يريا القصب جزة والموز يجناه ولا نحا ل أن يباع ما لم يخلق منهما وإذا لم يحل أن يبيعها مثل أن يكونا 
بصفة لم يحل أن يباع منهما ما لم يكن منهما بصفة ولا غير صفة لأنه في معنى ما كرهنا وأز بيد منه 
لأنه لم بخلق قط ”© ولا يأس أن يتكارء ى الرجل الأرذ ض للزرع بحنطة أو ذرة أو غير ذلك مما تنبت 
الأرض ولا تنبته مما يأكله ب كرادم اول نيأ كلوتة غا جوز به اجازة العبد والدار اذا قبض ذلك كله 
قبل دفع الأرض أو مع دفعها كل ما جازت به الاجارة فى البيوت والرقيق جازت به الاجارة فى 
الأرض قال وإما نى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض فیا 
روى عنه فأما ما أحاط العم ا فشك ودف ری ال اا فی فى کی ا زبى 
النبى صلل ES‏ ميت ا مى الت EN‏ انلكوت ره 
بقوع 7" هن يكرت الأشياء ويكون الغا ا ن الطعام ويكون إذاكان جبدا او رديئا غير موصوف وهذا 
بفسد من وجهين إذا كان إجارة من وجه أنه 0 الكيل والإجارة لا تحل بهذا ومن وجه أنه 
بحهول الصفة ولوكان معروف الكيل وهو بحهول الصفة لم حل الإجارة بهذا فأما ما فارق هذا المعنى 
قلا بأ ن به ولو شرط الإجارة إلى أجا ل ول يسم ها أجلاً ولم يتقابضا كانت الإجارة من طعام لا 
تنبته الأرض أو غيره من نبات الأرض أو هوا اتيت لاش غير الطعام أو عرض أو ذهب أو 
فضة فلا بأس بالإجارة إذا قبض الأرض وإن لم بقبض الإجارة كانت إلى أجل أو غير أجل وإن 
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شرطها بشىء من الطعام مكيل ما نر جه الأرذ كرهته احتياطا ولو وقع الأجر هذا وكان طعاما 
موصوفا ما أفسدته من قبل أن الطعام مكيل معلوم الكيل موصوف معلوم ال وأنه لازم للمستأجر 
أخر جت الأرض شيئا أو لم “رجه وقد نر ج الأرض طعاما بغير صفته فلا يلزم المستأجر ان يدفعه 
ويدفعه بالصفة فعلى هذا الباب كله وقياسه ( قال شای ) إذا تكارى الر جل الأرض ذات الماء 
من العين ا ل او فر تل او الغيل أو.الآبار عا لى أن يزرعها غلة ألذتاء والصيف فز رعها 
ى الغلتين والماء ام نشت الف ي قبل ,القلة اكان فا الارن بذهاب الماء فدلك 
CE‏ و ا 
الثلين أو أقل أو أكثر أدى الى الاك رمتست ره يرا ال رع الات اللي افطع الماء قبل أن يكون 
وهذا هثل الدار يكثريها فيسكنها بعض السنة ثم تابدم فى آخرها فيكون عليه حصة ما سكن وتبطل 
عنه حصة ما لم يقدر على سكنه فالماء إذا كان لا صلا للزرع إلا به كالبناء الذى لا صلاح 
للمسكن إلا به وإذا تكارى من الر جل الأرض السنة على أن يزرعها ما شاء فزرعها ا 
السنة وفيا زرع لم يبلغ أن تحصد فإن كانت السنة قد قد يمكنه فيها أن يزرع زرعا يحصد قبلها فالكراء 
جائر وليس لرب الزرع أن يثبت زرعه وعليه أن ينقله عن رن الأ رضن إلا أن يشاء رب الأرض 
تركه قرب ذلك أو بعد . لا حلاف فى ذلك . . وإن كان شرط أن بزرعها صنفاً من الزرع 
بستحصد أو يستقصل قبل السنة فأخره إلى وقت من السنة وانقضت السنة قبل بلوغه فكذلك أيضا 
وان تكاراها مدة هى أقل من سنة وشرط أن يزرعها شيئاً بعينه ويتركه حنى يستحصد فكان د 
أنه لا بمكنه أن يستحصد فى مثل هذه المدة التى تكاراها إليها فالكراء فاسد من قل الى ابت 
بینېا شرطها ولو إثبت عا تالا أن يبقى زرعه فيها بعد انقطاع المدة أبطل شرط رب الزرع 
أن يتركه حنى يستحصد وإن أثبت له زرعه حتى يستحصد أبطلت شرط رب الأرض فكان هذا 
كراء فاسدا ولرب الا رض كراء مثل أرضه إذا زرع وعليه ترك الزرع حتى يستحصد . و وان ترافعا 
قبل يزرع فسخت الكراء بينهما . وإذا تكارى الرجل من الرجل الأرض التى لا ماء ء لما والتى نما 
تسقى بنطف السماء أو السيل إن حدث فلا يصلح كراؤها الا على أن يكريه إياها أرضا بيضاء لا 
ماء لها يصنع مها المكترء ی ما شاء فى سنة إلا أنه لإ يبنى ولا يغرس فيا . وإذا وقع على هذا الكراء 
صح فإذا جاءه ماء من سيل أو مطر فز, رع عليه أولم يزرع أو لم يأته ما » فالكراء له لازم ٠‏ وكذلك 
إن كان شرطه أن يزرعها وقد يمكنه زرعها عثريا بلا ماء أو يمكنه أن يشترى ها ماء من موضع 
فأكراه إياها أرضا بيضاء لا ماء ها عا لى أن يزرعها إن شاء أو يفعل بها ما شاء صح الكراء ولزمه 
زرع أو لم يزع . وإن أكراه إياها على أن يزرعها ولم يقل أرضا بيضاء لا ماء ها وشا بعليان أنها لا 
تزرع إلا بمطر أو سيا ل يحدث فالكراء فاسد فى هذا كله فإن زرعها فله ما زرع وعليه أجر مثلها 
(وقال الربيع ) فإن قال قائا ل لم أفسدت الكراء فى هذا + قبل من قبا لا أنعائد لا عو لاه غلا 
فيبطل الكراء وقد يجىء فيتم الكراء ٠.‏ فلا كان مرة يم وترة الا بم بطل الكراء (قال الشافعى ) وإذا 
تكارى الر جل ا و الأرقى ظل ١‏ أن و هر ت 
أن ذلك الزرع ع لا بصلح إلا بان یرو :ہا النيل لا يتركها ولا تشرب عه ترهت هذا الكراء وفسخته 
إذا كانت الارض بيضاء ثم لم يصح حتى بعلو الماء الأرض علوا يكون ريا لها أو يصلح به ار 2 
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من الزرع او وإن تكاراها والماء .قائم علبها وقد ينحسر لا محالة فى وقت يمكن فيه الزرع 
فالكراء فيه جائز وان كان قد يتحسر ولا تسر كرحت الكراء الا بعد انار وکل شىء اجرت 
كراءه أو بيعه أجزت النقد فيه وإن تكارى الرجل للزرع فزرعها أولم يزرعها حتى جاء علا النيل 
أو زاك أو ااا شر متهي الا رشر؟ ا :انکر ين الاجر ورت الأرض من يوم تلفت 
الأرض ولوكان بعض الأرض تلف وبعض لم يتلف ولم يزرع فرب الزرع بالخيار إن شاء أخذ ما 
بقى نحصته من الكراء وإن شاء ردها لأن الأرض لم 7 كلها :ةنكاد رع بطل يلاها تلبت 
ولزمته حصة ما زرع من الكراء وهكذا كراء الدور وأئمان ا والطعام إذا جمعت الصفقة منه 
ماثة صاع بثمن معلوم فتلف خمسون صاعاً فالمشترى بالخيار فى أن يأخذ الخمسين تحصتها من المن 
اوا بع لأنه لم يسلم له كله كيا اشترى ( قال الشافعى ) وإذا اكترى الر جل الأرض من الرجل 
بالكراء الصحيح ثم أصابيا غرق منعه الزرع أو ذهب بها سيل او غصبها فحيل بينه وبينها سقط عنه 
الكراء من يوم أصابها ذلك وهي مثل الدار يكتريها سنة ويقبضها فتهيدم فى اول السنة أو اها 
والعبد يستاجره السنة فيموت فى اول السنة أو اخرها فيكون عليه من الاجارة بقدر ما سكن 
واستخدم ويسقط عنه ما بقى وإن أكراه أرضا بيضاء يصنع فيها ما شاء أو لم يذكر أنه اكتراها 
للزرع ثم الحسر الماء عنها فى أيام لا يدرك فيا زرعاً فهو بالخيار , بين أن يأخذ ما بقى بحصته من 
الكراء أو يرده لأنه قد انتقص مما اكترى وكذلك إن اكتراها للزرع وكراؤها للزرع أبين فى أن له أن 
بردها ان شاء وان كان مر اما ء فأفسد زرعه أو أصابه حريق أو ضريب أو جراد أو غير ذلك فهذا 
كله جائحة على الزرع لا على الأرض فالكراء له لازم فإن أحب أن نجدد زرعاً جدده إن كان ذلك 
عکنه وإن لم يمكنه فهذا شىء أصيب به فى زرعه لم تصب به الأرض فالكراء له لازم وهذا مفارق 
ل ل الجائحة فى يديه قبل أن يمكنه جدادها ومن وضع 
TT‏ عن أن أن لا يضعها ههنا فان قال قائل اذا كانتا جائحتين فا بال احداهما توضع 
والأخرى لا توضع فإن من وضع الجائحة الأولى فإنما يضعها بالخبر وبانه إذا كان البيع جائزا فى 

شراء المرة إذا بدا صلاحها وتركها حتى تجد فانما ينزها بمنزلة الكراء الذى يقبض به الدار ثم تمر به 
أشهر ثم تتلف الدار فيسقط عنه الكراء من يوم تلفت وذلك أن العين التى اكترى واشترى تلفت 
وكان الشراء فى هذا الموضه مع إنما يتم بسلامته إل أن اعد والمكدرئ الأرض لم يشتر من رب الأرض 
زرعاً إنما اكترى أرضنا إلا ری أنه لو تركهاافل برغا بحن فی السنة كان عليه كراؤها ولو 
اراد أن يزرعها بشىء بقع تحت الأرض حتى لو مر به سيل لم ينزعه كان ذلك له ؟ ولو تكاراها 
حتى إذا استحصدت فأصاب الأرض حريق فاحترق الزرع لم يرجع عا زف الأرض ىء من 
قبل أنه لم يتلف شىء كان أعطاه إياه إنما تلف شىء يضعه الز راع من ماله کا لو تكارى منه دارا 
للبر فاحترق البر ولا مال له غيره وبقيت الدار سالمة لم ينتقص سكنها كان الكراء له لازما وم يكن 
احتراق المتاع من معنى الدار بسبيل . وإذا تكارى الرجل من الر جل الأرض سنة مسماة وة 
هذه فزرعها وحصد وبقى من سنته هذه شهر أو أكثر أو أقل لم يكن لرب الأرض أن يخرجها من 
بده حتى تكمل سنته ولا يكون له أن يأخذ جميع الكراء الا باستيفاء المكترى جميع السنة وسواء 
كانت الأرض أرض المطر أو أرضس السقى لأنه قد يكون فيها منافع من زرع وعری ل ومطر ولا 
بؤيس. من المطر على خال .ولتاقم اسوى هذا لا عتعها المكترى وإذا: استأجر الرجل. من الررجل 
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الأرض ليزرعها فحا فأراد أن يزرعها شعيراً أو شيئاً: من الحبوب سوى القمح فإن كان الذى أراد 
ان پزرعه لا يضر بالأرض ااا اکر من إضرار ما شرط اه يزرع ببقاء عروقه فى الأرض ا 
إفساده الأرض حال من الأحوال فله زرعها ما أراد مبذا المعنى كا يكترى منه الدار على أن يسكنها 
فيسكلها مثله › وإن كان ما أراد زرعها بنقصها بوجه من الوجوه أكثر من نقص ما اشترط أن 
بزرعها لم يكن له زرعها فإن زرعها فهو متعد ورب المال بالخيار بين أن بأخذ منه الكراء الذى سمى 
له وما نقص زرعه الأرض عا بنقصها الزرع الذى شرط له أو يأخذ منه كراء مثلها فى مثل ذلك 
الزرع وإن كان قائاً فى وقت يمكنه فيه الزرع كان لرب الأرض قطع زرعه إن شاء ويزرعها 
المكترى مثل الزرع الذئ شرط له أو ما لا يضر أكثر من إضراره وإذا تكارى الرجل من الرجل 
البعير ليحمل عليه خمسمائة رطا ل قرطاً فحمل عليه خمسمائة رطل حديد أو تكارى ليحمل عليه 
حديداً فحمل عليه قرطا بوزنه فتلف البعير فهو ضامن من قبل أن الحديد يستجمع على ظهره 
استجاعا لا يستجمعه القرط فبهذه بتلف وأن القرط إينتشر على ظهر البعير انتشارا لا ينتشره الحديد 
فيعمه فيتلف وأصل هذا آن ينظر إذا اكترى منه بعيراً على أن يحمل عليه وزناً من شىء بعينه فحمل 
عليه وزنه من شىء غيره فإ ن كان الشىء الذى حمل عليه يخالف الشىء الذى شرط أن يحمله حتى 
یکون أضر بالبعير منه فتلف ضمن وإن کان لا يكون أضر به منه وكان مثله أو أحرى أن لا يتلف 
البعير فحمله فتلف لم يضمر يضمن : وكذلك إن تكارى دابة ليركبها فحمل عليها غيره مثله فى الخفة أو 
أخف منه فهكذا لا يضمن وإنكان أثقل منه فتلف ضمن وإن كان أعنف ركوياً منه وهو مثله فى 
الخفة فانظر الى العنف فان كان العنف شیئ لیس كركوب الناس وكان متلفاً ضمن وإن كان 
كركوب الناس لم يضمن وذلك '") إن أركب الناس قد يختلف بركوب ولا يوقف للرکوب على حد 
إلا أنه إذا فعل فى الركوب ما يكون خارجاً به من ركوب العامة ومتلفا فتلف الدابة ضمن ٠.‏ واذا 

ا عشر سنين على أن يزرع فيها ما شاء فلا بمنع من شىء من الزرع 
حال ا لغراس ى غير الزرع لأنه يبقى فیا بقاء لا يبقاه الزرع ويفسد منها ما لا 
ل اس كرهت الكراء وفسخته 
ولا بشبه هذا السكن السكن شىء على وجه الأرض وهذا شىء على وجهها وبطنها فإذا تكاراها على 
أن يغرس فيا ويزرع ما شاء ولم يزد على ذلك فالكراء جائز وإذا انقضت سنوه لم يكن لرب 
الأرض قلع غراسه حتى بعطيه قيمته فى اليوم الذى يخرجه منها قابا على اصوله وبثمره ان کان 
فيه تمر ولرب الغراس إن شاء ان يقلعه عا لى أن عليه إذا قلعه ما نقص الأرض والغراس كالبناء إذا 
كان بإذن مالك الأرض مطلقاً لم يكن لرب الأرض أن يقلع البناء حتى بعطبه قيمته قاماً فى اليوم 
الذى يخرجه (قال الشافعى ) وإذا استأجر الرجل من الرجل الأرض بررعها وفيا تخله أومائة ل 
أو أقل أو أكثر وقد رأى ما استأجر منه من البياض زرع فى البياض ولم يكن له من تمر النخل قليل 
ولا كثير وكان نمر النخل لرب النخل ولو استأجرها منه بالف دينار على ان له تمر له يسوى درهها او 
أقل أو أكثر كانت الإجارة فاسدة من قبل اا انعقدت عقدة واحدة على حلال ومحرم فالحلال 
الكراء والحرام تمر النخلة إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه : وإن كان بعدما يبدو صلاحه فلا 
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بأس به إذاكانت النخلة بعينها (قال الشافعى ) وسواء فى هذا كثر الكراء فى الأرض أو الدار وقلت 
العرة أوكثرت أو قل الكراء ء کا كان لا يحل أن تباع رة نخلة قبل أن يبدو صلاحها وكان هذا فيا 
حرماً كا هو فى ألف نخلة وكذلك إذا وقعت الصفقة على بيعه قبل يبدو صلاحه بحال لأن الذى 
يحرم كثيراً يحرم قليلاً وسوا ء كانت النخلة صنوانا واحداً فى الأرض أو محتمعة فى ناحية أو متفرقة 
( قال الشافعى ) وإذا تكارى الرجل الدار أو الأرض ض إلى سنة كراء فاسداً فلم يزرع الأرض ول ينتفع 
بها ولم سكن الدار ولم يتتفع بها إلا أنه قد قبضها عند الكراء ومضت السنة لزمه كراء مثلها كا كان 
يازمه إن انتفع بها ألا ترى أن الكراء لو کان صحيحاً فلم ينتفع بواحدة منهه|ا حتى عضى سنة لزمه 
الكراء كله من قبل انه قبضه وسلمت له منفعته فترك حقه فيها فلا يسقّط ذلك حق رب الدار عليه 
فلا كان الكراء الفاسد اذا انتفع به المكترى برد إلى كراء مثله كان حكم كراء مثله فى الفاسد 
كحكم الكراء الصحيح . وإذا تكارى الرجل من الر جل الدار ومن نشييها لكر فيان 
م .لا وى غاد بتلطانا أو مز رض أنه شري عدن یرال ایی واد سبي ولد 
اراد المكتري أن مكرة خضما اام ا که له خصماً إلا بوكالة من زت الدار وذلك أن 
الخصومة للغاصب إنما تكون فى رقبة الدار فلا يجوز أن يكون خصماً فى الدار إلا رب الدار أو 
وكيل لرب الدار والكراء لا يسم للمكترء ی إلا بأن يكون المكرى مالكا للدار والمكترء ی لم يكتر على 
أن يكون خصماً لوكان ذلك جائزاً له : أرأيت لو خاصمه فيها سنة فلم يتبين للحاكم أن يحكم 
بيا أتجعل على المكترى كراء ولم يسلم له أم تجعل للمخاصم إجارة على رب الدار فى عمله وم 
بوكلة ؟ او راثك لو اقرب الذار ناته كان غصيها من القاصب ألا ييطل الكراء ؟ أو رأيت لو أقر 
المتكارى أن رب الدار.غصيا من الغاضب أتقضى عل زب الدار أنه غاصب باقرار غير مالك ولا 
وكيل ؟ فهل يعدو المكترى إذا قبض الدار ثم غصبت أن يكون الغصب على رب الدار ولم تسلم 
للمكترى المنفعة بلا مؤنة عليه كا اكترى ؟ فان كان هذا هكذا فسواء غصها من لا يقوى عليه 
سلطان أو من بقوى عليه سلطان ولا يكون عليه كراء لأنه لم تسام له المنفعة أو يكون الغصب على 
المكترى دون رب الدار ويكون ذلك شيا أضين به المكترئى کا يضات ماله فارمة الكزاء غضما 
اياه من يقوى عليه السلطان أو من لا يقوى عليه وإذا ابتاع ا لر جل من الرجل العبد ودفع' إليه القن 
أو لم يدفعه وافترقا عن تراض منبم| ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشترى وإن لم يحل البائع بينه و بيله 
كان حاضرا عندهما قبل البيع وبعده حتى توفى العبد فالعبد من مال البائع لا من مال المبتاع وإن 
حدث بالعيد عيب کان متاح بالخيار بين أن يقبض العبد او دة وكذلك لو اشتراه وقبضه كان 
المن كاز أو فيد أورقى) بأعيانها أو عرضاً من العروض فتلف الذى ابتاع به العبد مما وصفنا فى 
ا E I‏ العبد وهذا 
لعرض ثم لم يحدث واحد منهما حولا بينه وبين ملكه إياه فكيف يكون من مال البائع حتى يسلمهٍ 
اللمبتاع ؟ فقيل له بالأمر الب ن مما لا يختلف الناس فيه من أن مد ن كان بيده ملك آرجل مضموناً 
عليه أن يسلمه إليه من دين عليه أو حق لزمه من وجه من الوجوه أرش جناية أو غيرها أو غصب أو 
أى شىء ما كان فأحضره ليدفع الى مالكه -حقه فيه عرضاً بعينه أو غير مه ناكا ايده 1 بدا 
مبلاكه فى يده وإن لم يحل بينه وبين صاحبه وكان ضمانه منه حتى يسلمه إليه و لو أقاما بعد إحضاره 
اياق فى هکان وابحل رونا واجذا اوسئة أو اقل اوک ن وك الول شر الدقه فع لا يخرج من عليه 


۱۹ 


الدفع إلا بالدفع فكان اكثر ما على المتبايعين أن سلي هذا ما باع وهذا ما اشترى به فلا لم يفعلا لم 
بخرجا من ضهان بحال وقال الله جل وعلا « وآنوا النساء صدقاتين نحلة » فلو أن أمرءأ نكح امرأة 
واستخزنها ماله ولم يحل بينها وبين قبض صداقها ولم يدفعه إليها لم يبرأ منه بأن يكون واجدا له وغير 
حائل دونه وأن تكون واجدة له غير حول بينها وبينه وقال الله عر وجل ١‏ وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة ؛ فلو أن امرءاً أحضر مساكين وأخبرهم أن لهم فى ماله دراهم اخ ھا بأغانا مق زكاة مال 

فلم بقبضوها ولم يحل بينهم وبينها لم تخرج من أن تكون مضمونة عليه حتى يؤديها ولو تلفت فى بده 
تلفت من ماله وكذلك لو تطهر للصلاة وقام يريدها ولا يصليها لم يخرج من فرضها حتى يصليها ولو 
وجب عليه أن بقتص من نفسه من دم أو جرح فأحضر الذى له القصاص وخلى بينه وبين ن نفسه أو 
خلى الحاكم بينه وبينه فلم يقتص ولم يعف لم يخرج هذا مما عليه من القصاص ثم لا يخر ج أحدهما 
ما قبله إلا بأن يؤديه إلى من هو له أو يعفوه الذي هو له وهكذا أصل فرض الله جل وعز فى جميع ما 
فرض قال الله عز وجل « ودية مسلمة إلى أهله » فجعل التسليم الدفع لا الوجود وترك الحول والدفع 
وقال فى اليتامى « فإن انسم منهم رشدا فادفعوا 5 امواهم » وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وات 
ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل » ففرض SBS‏ 
يكون مؤديه وأداؤه دفعه لا ترك ا حول دونه سواء دعاه إلى قبضه أو لم يدعه ما لم يبرئه منه فببرأ منه 
باليراءة أو يقبضه منه فى مقامه أو غير مقامه ثم يودعه اياه وإذا قبضه ثم أودعه اياه فضمانه من 
د و ا لي الررجل 
الأرض أو الدار كراء صحيحاً بشىء معلوم سنة أو أ كرتم قبض المكترى ما اكترى فالكراء له لازم 
فيدفعه حين بقبضه إلا أن يشترطه إلى أجل فيكون إلى أجله فإن سل له ما اکتری فقد استوفى وإن 
تلف رجع ما قبض منه من الکراء كله فما لم يستوف فإن قال قائل فكيف يجوز أن يكون يدفع اليه 
الكراء ء كله ولعل الدا أن قلقت رارض قل أن يتوق ؟ قبل لا أعلم يحوز غير هذا من مك أن کون 
الدا, ر التى ملك منفعتها مدفوعة اليه فيستوفى المنفعة المدة التى شرطت له واولى الناس أن يقول مبذا 
من زعم أن الخائحة موضوعة وقد دفع البائع العرة إلى المشترى ولو شاء المشترى أن بقطعها كلها 
قطعها فلا كان المشترى إذا تركها إلى اوان يرجو أن تكون خي له فتلف رجع بحصة ما تلف كان فى 
الدار التى لا يقدر على قبض منفعتها إلا فى مدة تأتى عليها أولى أن يحعل المن للمكرى حالا کا 
يجعله للثمرة الا أن يشترطه إلى أجل فإن قال قائل من قال هذا ؟ قيل له عطاء بن ایی رباح وغيره 
من المكيين فإن قال فا حجتك على من قال من المشرقيين اذا تشارطا فهو على شرطها وان لم 
E‏ ار عله بوه لحف مين لكر ء كان عليه أن يدفع كراء يومه قيل له من قال هذا لزمه 

اسل لوه اد د ارين لديز إذا لم بقل كا قلنا إن الكراء بلزم بدفع الدا ر لأنه لا يوجد فى 
هذا أبدا دفع غيره وقال المنفعة تأت بوماً بعد يوم فلا أجعل دفء فع الدار يكون فى حكم دفع المنفعة 
قيل ا دين ن لم أت والمال دين لم يأت وهذا الدين بالدين و وسواء 6 كانت ارش نيل أو غيرها أو 
أرف ں مطر ( قال ) وإذا تكارى الرجل المسلم من الذمى أرض عشر أو خراج فعليه فيا أخرجت من 
الزرع الصدقة فإن قال قائل فا الحجة فى هذا ؟ قيل لما أخذ النبى صلى الله عليه وسلم الصدقة من 


(۱) قوله : أى حق له كذا بالأصل والكلام مستقم بدونه فحرر . كتبه مصححه . 


قوم كانوا يملكون أرضهم من المسلمين وهذه أرضم ى. من زرعها من المسلمين فإ ما زرع مالا بمللف من 
الأرض وما كان أصله فيئاً أو غنيمة فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه صلى الله عليه 
وسلم « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وخاطبهم بأن قال « واتوا حقه يوم حصاده » فلا 
كان الزرع مالا من مال المسلم والحصاد حصاد مسلم تجب فيه الزكاة وجب عليه ما كان لا يملك 
رقبة الأرض فان قال فهل من شىء توضحه غير هذا ؟ قيل نعم الرجل يتكارى من الر جل الأارض 
أو بمنحه إياها فيكون عليه فى زرعها الصدقة كا يكون عليه لو زرع ارض نفسه فان قال فهذه 
لمالك معروف قيل فكذلك بتكارى فى الأرض الموقوفة على أبناء السبيل وغيرهم ممن لا يعرف بعينه 
وإنما يعرف بصفته فيكون عليه فى زرعها الصدقة فإن قال هذا هكذا ولكن أصل هذه لمسلم أو 
مسلمين وأصل تلك لمشرك قيل لوكانت لمشرك ما حل لنا إلا بطيب نفسه ولكنها لما كانت عنوة أو 
لدا كانت ما للمسلمين کا تغم أموالهم من الذهب والفضة فيكون علينا فيها الصدقة كا يكون 
علينا فما ورثنا من آبائنا لأن ملكهم قد انقطع عنهم فصار لنا وكذلك الأرض فإن قال قائل فهى 
لقوم غير معروفين قيل هی لقوم م معروفين بالصفة من المسلمين وإن لم يكونوا معروفين بأعيانهم كا 
تكون الأرض الموقوفة لقوم موصوفين فإن قال قالخراج ج يؤخذ منها قيل لولا أن الخراج كراء ككراء 
الأرض الموقوفة وكراء الأرض للر جل حرم على المسلم أن يؤدى خراجا وعلى الآخذ منه ان ياخذ مما 
خراجاً ولكنه إنما هو کراء ألا ترى أن الرجل يكترى الأرض بالشىء الكثير فلا يحسب عليه ولا له 
فيخفف عنه م ن صدقتها شىء لما أدى من كرائها (قال الشافعى ) فإذا ابتاع الرجل من الرجل عبداً 
فتصادقا على البيع والقبض واختلفا فى المن والعبد قائم تحالفا وترادا فإن كان العبد تالفا تحالفا 
وترادا قيمة العبد واذا كان قانماً وهما ا ويختلفان فى العن رد العبد بعينه فكل ما 
كان عا ی إنسان أن يرده بعينه ففات رده بقيمته لأن القيمة تقوم مقام العين اذا فاتت العين فان كان 
هذا فى كل شىء فنا أخرج هذا من تلك الأشياء ؟ لا يجوز أن يفرق بين المجتمع فى المعنى إلا بخبر 
يلزم وهكذا و فى لقو نوالا رقي اذا اختلفا قبل أن يسكن أو يزرع تحالفا وترادا فاذا اختلفا بعد 
0 تحالفا وترادا قيمة الكراء وإن سكن بعضا رد قيمة ما كن وقسخ الكراء فيا لم 
يسكن وإن تكارى أرضا لزرع فزرعها وبقى له سنة أو أكثر تحالفا وتفاسخا فما بقى ورد كراء مثلها 
فها زرع قال وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة بعشرة تصادقا على الكراء ومبلغه واختلفا فى 
لموضع الذى تكارى إليه فقال المكة ری اكريما إلى اللدينة بر وقال ادكرى ارا بعشرة إلى 
أيلة لان يكن رت ا تحالفا وترادا وإن كان ركا تحالفا وكان لرب الدابة كراء مثلها إلى 
الموضع الذى ركا إليه وفسخ الكراء فى ذلك الموضع لأن كلها مدع ع ومدعى عليه لأن الكراء بيع 
ات وهذا مثل معنى قولنا فى البيوع وإذا احتاحر ارج ين ا الأرض ليزرعها فغرقت 
كلها قبل الزرع رجع بالإجارة لأن المنفعة لم تسلم له وهى مثل الدار تنهدم قا ل السكنى فإن غرق 
بعضها فهذا نقص دخل عليه فما اكترى وله الخيار بين حبسها بالكراء أو ردها لأنه لم يسلم له ما 
اكترى کا اكترى كا يكون له فى الدار لو انہدم بعضها أن حبس ما بقى نحصته من الكراء كأن 
انيدم نصفها فاراد أن يقم فى نصفها الباقى بنصف الكراء فذلك له لأنه نقص دخل عليه فرضى 


۲١ 


بالتقص وان شاء أن يخرج ويفسخ الكراء كان ذلك له إذا كان ' '' بعض ما بقى من الدار 
ا ل مثل ما ذهب ( قال الشافعى ) وكذلك لو اشترى مائة أردب طعاماً فل شستوفها حتى 
تلف نصفها فى يدى البائع كان له إن شاء أن يأخذ النصف بنصف القن (قال الربيع ) الطعام 
عندى خلاف الدار ينيدم بعضها لأن الطعام شىء واحد والدار لا يكون بعضها مثل بعض سواء 
مثل الطعام ( قال الشافعى ) وأصل هذا أن ينظر إلى البيعة فإذا وقعت على شىء بتبعض وبجوز أن 
يقبض بعضه دون بعض فتلف بعضه قلت فيه هكذا . وان وقعت على شىء لا پتبعض مثل عبد 
ا ا ل ل ا ا 
لك فتقبضه غير معيب فإن قال قائل ما فرق بين هذين ؟ قيل لا يكون العبد يتبعض من العيب ولا 
ال تعفن من الد ققد بكرن المسكة مها من المسكى عمق الاو والارض وكذلك إذا 
تكارى الرجل من الرجل الأرض عشر سين بماثة دينار لم جز حتى يسمى لكل سنة شيئاً معلوماً : 
واذا اكترى الرجل من الرجل أرضه أو داره فقال أكتريها منك كل سنة بدينار أو أكثر ولم يسم 
السنة التى يكتريها ولا السنة التى ينقطع إليها الكراء فالكراء فاسد لا يجوز إلا على أمر يعرفه المكرى 
والمكترى . كا لا تجوز البيوع إلا على ما يعرف وهذا كلام يحتمل أن يكون الكراء فيه ينقضى إلى 
مائة سنة أو أكثر أو أقل ويحتمل أن يكون سنة ويحتمل أقل من سنة فكان هذا كراء بحهولا يفسخه 
قبل السكنى . فإن فات فيه السكنى جغلنا فيه على المكترى أجر مثله كان أكثر ما وقع به الكراء أو 
أقل . إذا أبطلنا أصل العقد فيه وصيرناه قيمة لم نجعل الباطل دليلاً على الحق (قال الشافعى ) فإذا 
زرع الرجل أرض رجل فادعى أن رب الأرض أكراه أو أعاره إياها وجحد رب الأرض فالقول 
قول رب الأرض مع ينه ويقلم لع الزارع فى زرعه وعلى الزارع كراء مثل أرضه إلى يوم بقلع زرعه 
(قال الشافعى ) وسواء كان ذلك فى إبان الزرع أو فى غير إبانه إذا كان زارع الأرض المدعىي 
للكراء حبسها عن مالكها فإنما أحكم عليه حكم الغاصب وإذا تكارى الرجل من الرجل أرضا 
فيا زرع لغيره لا يستطيع إخراجه منها إلى أن يحصده فالحراء مفسوخ لا يموز حتى يكون المكترى 
يرى الأرض لا حائل دونہا من الزرع ويقبضها لا حائل دونها من الزارعين لأنا تجعله بيعا من البيوع 
فلا وز أن بنذ بع لرجل عينا لا يقدر المبتاع على قبضها حين نجب له ويدفع المن ولا أن نجعل على 
المبتاع والکزی ` الْن ولعل المكترى أن بتلف قبل أن يقبضه ولا يحوز أن تقول له الْن دين إلى أن 
يقبض فذلك دين بدين (قال الشافعى ) ولا 5 ن بالسلف فى الأرض والدار قبل أن يكتريهما 
وبقبضها ولكن يكترى الأرض والدار ويقبضها مكانبهما لا حائل بينبهها ومتى حدث على واحد منهما 
حادث لم من منفعته رجع المكترى نحصته من الكراء من يوم حدث الحادث وهكذا العبد 
وجميع الأجارات ولي بهذا ريغ وسلف إنما البيع والسلف أن تنعقد العقدة على إيجاب بيع و سل 
بين التبايعين فيكون المن غير معلوم من قبل أن للمبيع حصة من السلف فى أصل تنه لا تعرف لأن 
السلف غير ملوك ( قال الشافعى ) وكل ما جاز لك أن تشتريه على الانفراد جاز لك أن تكتريه على 
الانفراد والكراء بيع من البيوع وكل ما لم يجز لك أن تشتريه على الانفراد لم جز لك أن تكتريه على 


)١(‏ قوله : إذا كان بعض ما بقى كذا بالأصل لا يخفى استقامة الكلام بدون وبعض »ان لم يكن محرفاً عن 
« البعض الباقى » فحرر . کتبه مصححه . 
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الانفراد ولو أن رجلا أكثرى من رجل أرضا بيضاء ليزرعها شجراً قائماً على أن له الشجر وأرضه 
كان فى الشجر ثم بالغ أو غض أو لم یکن فيه كان هذا كراء جائزاًكيا يكون ببعاً جائزاً ( قال الربيع ) 
يريد أن لصاحب الأرض البيضاء الشجر وأرض الشجر ( قال الشافعى ) ولو تكارى الأرض بالعرة 
دون الأرض والشجر فإن كانت المرة قد حل بيعها جاز الكراء بها وإن كانت لم يحل بيعها لم يحل 
الكراء بها . قال الله تبارك وتعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم » وقال عز وجل « ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا» فكانت 
eT‏ و ل 0 
إجاع المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنى ما أراد الله مخص تحريم بيع دو ون بيع فنصير إلى قول 
النبى صلى الله عليه و ةلا ال عن الله عز وجل معنى ما أراد الله خاصا وعاماً ووجدنا 
الدلالة عن النبى صلى الله عليه وسلم بتحريم شيئين أحدهما التفاضل فى النقد والآخر النسيئة كلها 
وذلك انه بحرم الذهب بالذهب الا ارو ود رداك الفضة وكذلك أصناف من الطعام 
الحنطة والشعير والعر والملح فحرم فى هذا كله معنيان التفاضز فى الحنس الواحد وأباح التفاضل فى 
الحنسين المختلفين وحرم فيه كله النسيئة فقلنا الذهب والورق هكذا لأن نصه فى الخبر وقلنا كل ما 
كان ماكرلا ومخروبا' فكذا انه فی معن ما نض فى الخر . وما سوى هذا فعلى أصل الآبتين من 
احلال الله ٠‏ البيع حلال كله بالتفاضل فى بعضه على بعض يدا بيد ونسيكة فكانت لنا بهذا دلائل 
مع وصفنا منها أن النبى صلى الله عليه وسل ابتاع عبدا بعبدين وأجاز ذلك على بن أبى طالب وابن 
المسيب وابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم ۰ ولولم يكن فيه هذا" أخبر ما جاز فيه إلا هذا القول على 
هذا المعنى أو قول ٿان وهو أن يقال اذا كان الشيئان من صنف ؤاحد فلا يجوز الا أن يكونا سواء 
بسواء غا نعي وا بمثل كا يكون الذهب بالذهب وإذا اختلفا فلا بأس بالتفاضل بدا بيد ولا 
خير فيه نسيئة كما يكون الذهب بالورق والمر بالحنطة . ثم لم جز أن يباع بعير ببعيرين بدا بيد من قبل 
أنهما من صنف واحد وإن اختلفت رحلته ونجابتهها . وإذا لم يحز يدا بيد كانت النسيئة أولى أن لا 
تجوز ٠‏ فإن قال قائل : قد يختلفان فى الرحلة وكذلك المر قد يختلف فى الحلاوة والحودة حتى 
يكون المد من البردى خيرا من المدين من غيره ولا جوز إلا مثل بمثل ويدا بيد لأنه) تمران يجمعان 
معا على صاحبهما فى الصدقة لأنمها جنس وكذلك البعيران جنس يجتمعان على صاحبهما فى 
الصدقة وكذلك الذهب منه ما يكون المثقال تمن ثلاثين درها لحودته ومنه ما يكون المثقال بشىء 
أقل منه بكثير لتفاضلها| ولا يجوز وإن تفاضلا أن يباعا إلا مثلا بمثل يدا بيد ويجمعان على صاحبهم] 
فى الصدقة . فإما أن تجرى الأشيا ء كلها قياسا عليه . واما أن يفرق بينها وبينه کا قلنا وبالدلائل 
الى وا وان التلنين جا كل أن الذهب والورق يسلان فما سواهما بخلاف ما سواهما 
فا . قأما أن يتحكم المتحكم فيقول مرة فى شىء من الحنس لا يحور الفضل فى بعضه على بعض 
قياسا على هذا . ثم يقول مرة أخرى ليس هو من هذا فإنكان هذا جائزاً لأحد جاز لكل امرىء أن 
بقول ما خطر على قلبه وإ لم يكن من أهل العلم لأن الخاطر لا يعدو أن يوافق أثراً أو يخالفه أو 
قياسا او يخالفه فإذا جاز لأحد الأخذ بالآثر وتركه والأخذ بالقياس وتركه لم يكن ههنا معنى إلا ان 
يقول امرؤ ما شاء وهذا محر م على الناس (قال الشافعى ) الاجارة كا وصفت بيعاً من البيوع فلا 
ا او عشر سنين فلا 


۲۳ 


بأس إن كانت عليك خمسة دنانير حالة أن تؤاجر بها عبداً لك من رب الدنانير إذا قبض العبد 
ولیس من هذا شىء دیناً بدين ن الحكم فى المستأجر أن يدفع إلى المستأجر له نقدا غير أن صاحبه 
يستوفى الاجارة فى مدة تأتى ولولا أن الحكم فيه فيه هكذا ما جازت الاجارة بدين أبداً من قبل أن 
هذا دين بدين ولا عرفت ها وجها وز قبه وذللف ا إن قلت لا تحب الإجارة الا باستيفاء 
اسار افيه ام الاجارة منعقدة والمتفعة دين فكان هذا ديناً 
. ولو قلت يجوز أن استأجر منك عبدك بعشرة دنانير شهرا فاذا مضى الشهر دفعت اليك 
ا العشرة ديناً وكانت المنفبعة 3 فكان هذا ديناً بدين ولو قلت أدفع اليك عشرة 
وأقيض السك يخدمنى شهرا كان هذا سلذاً فى شی غر مؤصرف وشلقا عر مشرد عل ما 
وكان هذا فى هذه المعانى كلها ابطال الاجارات وقد أجازها الله تعالى وأجازتها السنة وأجازها 
المسلمون وقد كتبنا تثبيت إجازتها فى كتاب الإجارات ولولا أن ما قلت كا قلت إن دفع المستأجر 
من دار وعبد إلى المستأجر دفع العين التى فيها المنفعة فيحل فى الاجارة النقد والتأخير لأن هذا نقد 
بنقد ونقد بدين ما جازت الاجارات محال أبداً فان قال قائل فهى لا يقدر على المنفعة فيها إلا فى 
مدة تأتى قلنا قد عقلنا أن الإ جارات منذ کانت يفكي E E‏ ا e‏ 
فى كيله فلا تأخذ منه ثانياً أبدا إلا بعد بادىء وكذلك أنه لا بمكنك فيه غير هذا وكذلك | 
والخدمة لا يمكن فيا أبداً غير هذا فأما من قال تمن أجاز الاجا رات يجوز أن يستأجر العبد شهرا 
بدينار أو شهرين أو ثلاثة ثم قال ولا يحوز أن يكون لى عليك دينار فاستأجره منك به لأن هذا دين 
بدين فالذى أجاز هو الدين بالدين إذا كانت الاإجارة ديناً لا شك والذى أبطل هو الذى بنبغی أن 
ر ن قبل اند عونا لى أن يكون لى عليك دینار فآخذ به منك دراهم ويكون كينونته عليك 
كقبضك إياه من يدى ولا يحوز أن يعطيك دراهم بدينار مؤجل ويزعم هنا فى الصرف أنه نقد 
ويزعم فى الإجارة أنه دين فلا بد أن يكون الحكم أنه نقد فا جميعا أو دين فيهما جميعا فإن جاز 
هذا جاز لغيره ان يجعله نقدا حيث جعله دينا ودينا حيث جعله نقدا (قال الشافعى ) البيوع 
الصحيحة صنفان : بيع عين يراها المشترى والبائع وبيع صفة مضمونة على البائع وبع ثالث وهو 
الرجل يبيع السلعة بعينها غائبة عن البائ ل ا البائء تع إن سلمت الشلعة حى 
براها المشتری کان فيا بالخا Ey‏ بى صفة وكانت على تلك الصفة التى باعه إياها أو مخالفة 
لتلك الصفة لأن بيع الصفات التى تلزم المشترى ما كان E‏ صاحبه ولا يتم البيع فى هذا 
حتى برى المشترى السلعة فيرضاها ويتفرقان بعد البيع من مقامه| الذى راها فيه فحينئذ يتم البيع 
ونجب عليه المن کا يجب عليه المن فى سلعة حاضرة اشتراها حتى يتفرقا بعد البيع عن رامن 
فيلزمها ولا يحوز أن تباع هذه السلعة بعينها إلى أجل من الآجال قريب ولا بعيد من قبل أنه إنما يلزم 
بالأجل ويحوز فما حل لصاحبه وأخذه مشتريه ولزمه بكل وجه . فأما بي بع لم يلزم فلا تجوز أن يكون 
إلى أجل وكيف يكون على لمشترى دين إلى أجل وم يتم له بيع وم بره ولم برضه ؟ فإن تطوع فنقد 
فيه على أنه إن رضى كان نقد القن وإن سخط رجع بان لم يكن بہذا بأس وليس هذا من بيع 
وسلين ولا ان أسلفك فى الطعام إلى أجل فآخذ منك بعد بحىء الأجل بعض طعام وبعض رأس 
مال فان ذهب ذاهب إلى أن هذين أو أحدهها أو ما کان فى مثل معناهما اوم واحد ما من 
بيع وسلف فایس هذا من ذلك بسبيل ألا ترى أن معقولاً لا شك فيه فى اطحدیت إذاكان اغا نمی 
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عنببيع و ی أن ا ر أن ينعا مرن رول أن الأغاق ۷ عل إلا مغلوية و 
اشرت شا رة عل أن أمافلك عقر ل ا E‏ 
معلوم السلف غير ملوك للمستسلف فله حصة من العن غير معلومة أو لا ترى بأن لا بأس بأن أبيعك 
عا لى حدة وأسلفك على حدة إن البى أن يكونا بالشرط محموعين فى صفقة فأما اذا أعطيتك 
عشرة دنانير على ماثة فرق إلى أجل فحلت فإنما لى عليك المائة فإن اخذتها كلها فهى مالى وإن 
أخذت بعضها فهى الى وأقيلك فیا بقى منها بإحداث شىء لم يكن على ولم يكن فى أصل عقد 
البيع فيحرم به البيع وإذا جاز أن أقيلك منها كلها فيكون هذا إحداث إقالة لم تكن على جاز هذا 
فى بعضها ( قال الربيع ) ( قال الشافعى ) البيع بيعان لا ثالث ها أحدههما بيع عين براها البائع 
والمشترى عند تبايعه| وبيع مضمون بصفة معلومة وكيل معلوم واجل معلوم والموضع الذى يقبض فيه 
الال بي وقد كاد لاقي SNE‏ قا يفيل الال لا كرد من اول افيه 
تتلف فلا يكون ر يتم البيع فما فلا كانت مرة تسلم فيتم البيع ومرة تعطب فلا ب يتم البيع كان هذا 
ما 


كراء الدواب 


ارا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى ال وإذا تكارق رجل دابة من مک إلى مر رکا الى 
المدينة فعليه الكراء الذى تراضيا عليه إلى مر . فإن سلمت الدابة فعليه كراء مثلها إلى المدينة وإن 
عطبت الدابة فعليه الكراء إلى مر وقيمة الدابة وإن نقصت بعيب دخلها من ركوبه فأثر فيا مثل الدبر 
والعور وما أشبه ذلك ردها وأخذ قيمة ما نقصها كا يأخذ قيمتها لو هلكت وإذا رجعت إلى صاحها 
أخذ ما نقصها وكراء مثلها مثلها إلى حيث تعدى وإذا هلكت الدابة فلم بتعد المكترى البلد الذى تكاراها إليه 
ول بتعد بأن يحمل عليها ما ليس له ولا أن يركيها ركوب لا تركبه الدواب فلا ضمان عليه وإن کان الكراء 
ذاهباً وجائياً فإنما عليه فى الذهاب نصف الكراء إلا أن يكون الذهاب وال حيئة يختلفان فيقسم الكراء 
على قدر اختلافها بقول أهل العلم باختلافها ولو تعدى عليها بعدما بلغت المكان الذى 0 اليه ميلا 
أو أقل ثم ردها فعطبت فى الموضع الذى اكتراها إليه ضمن لا يخرج من الضمان الذى تعدى الا 
بأدائها سالمة إلى ربا . 


اترا الربيع قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال قائل ليس كراء البيوت ولا الأرضين ولا 
الظهر يلازم ولا جائز وذلك أنه تمليك والعليك بيع ولا رأينا البيوع تقع على | أعيان حاضرة ترى وأعيان 
غائبة موصوفة مضمونة ٠‏ كان لين بون عار بولا عا ديرق آبدا ورأينا من أجازهما . قال اذا 
انيدم المنزل أو هلك العبد انتقض الكراء والاجارة فيبما » وانما العليك ما انقطع ملك صاحبه عنه إلى 
من ملكه إياه وهو اذا ملك مستأجره منفعته فالإجارةر ليست هكذا ملك العبد لمالكه ٠‏ ومنفعته 
لمستأجره إلى المدة التى تشترط وخدمة العبد محهولة ا محتلفة بقدر نشاطه وبذله وكسله وضعفه . 


Yo 


وكذلك الركوب مختلف ففيها أمور تفسدها وهی عندنا بيع والبيوع کا وصفنا » ومن ن أجازها فقد يحكم 
فيا بحكم البيع لأنها تمليك ويخالف بينها وبين البيع فى أنها تمليك وليست حاط بها » فإن قال أشبهها 
الیم فليحك0 ها عکه . وإن قال هی بیع فقد لجاز فيا ما لا يزه فى البيع (قال الشافعى ) ) وهذا 
القول جهل ممن قاله واللإجارات أصول فى انفسها بيوع على وجهها وهذا كله جائز قال الله تبارك 
وتعالى « فإن أرضعن لكم فاتوهن ن أجورهن » فأجاز الإجارة على الرضاع والرضاع يختلف لكثرة رضاع 
المولود وقلته وكثرة اللبن وقلته ولكن لا لم يوجد فيه الا هذا جازت الاجارة عليه » وإذا جازت عليه 
جازت على مثله وما هو فى مثل معناه وأحرى أن يكون أبين منه » وقد ذكر الله عز وجل الاجارة فى 
كتابه وعمل مهأ بعض أنسائه . قال الله عز وجل : «قالت إحداهها يا انت استأجره إن خير من 
استأجرت القوى الأمين* قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرنى تمانى حجج» 
الآبة (قال الشافعى ) قد ذكر الله عز وجل أن نبياً من أنبيائه اجر نفسه حججاً مسماة ملكه بها بضع 
امرأة . فدل على تحوبز الإجارة على أنه لا بأس بها على الحجج إن كان على الحجج استأجره وإن كان 
استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال » وقد قيل استأجره على أن يرعى له والله تعالى 
1 

رالتاي هت اة رمل فاي امع رر اه فر اله عله ور 
ولا يختلف اهل العلم ببلدنا علمناه فى إجارتها وعوام فقهاء الأمصار ( اخبرنا) مالك عن ربيعة بن الى 
عبد الرحمن عن حنظلة من قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال : نهى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن كراء الأرض فمال ابالذهب والورق ؟ قال اما بالذهب والورق فلا بأمن به 
(قال الشافعى ) فرافع سمع النبى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما سمع وإنا حكى 
راف الى عن كرائها بالثلث والربع وكذلك كانت تكرى وقد يكون سالم سمع عن راف 0 
فرأى أنه حدث به عن الكراء بالذهب والورق فلم ير بالكراء بالذهب الو باسا لانه لا ر 
رض تكرى الوب رلور وق ينه يمالك عن راقع سك 
( اخبرنا) مالك بن انس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب 
والورق فقال لا بأس به (أخبرنا) مالك عن هشام بن عروة عن أبيه شببها به » أخبرنا مالك بن أنسي 
عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله ٠‏ أخبرنا مالك انه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا 
فلم تزل بيده حتى هلك قال ابنه فا كنت أراها إلا أنها له من طول ما مكثت بيده حتى ذكرها عند 
موته فامرنا بقضا ء شىء بقى عليه من كرائها من ذهب أو ورق (قال الغافقى ) والاجارات صحف من 
البيوع لأن البيوع كلها انما هي ليك من كل واحد منه] لصاحبه بملك ہا المستأجر المنفعة التى فى 
العبد والبيت والدابة إلى المدة التى اشترط_حتى يكون أحق بالمنفعة التى ملك من مالكها وباك با 
بالك الدابة والبيت العوض الذى أخذه عنها وهذا البيع نفسه فإن قال قائل قد تخالف البيوع فى أنها 

بغير أعنانا ا غير عين إلى مدة (قال الشافعى ) فهى منفعة معقولة من عين معروفة فهى كالعين 
(قال الشافعى ) ) والبيوع قد تجتمع فى معنى أنها ملك وتمتلف فى أحكامها ولا بمنعها اختلافها فى عامة 
أحكامها وأنه يضيق فى بعضها الأمر ويتسع فى غيره من أن تكون كلها بيوعاً يحللها ما يحلل البيع 
ويحرمها ما بحر م البيع فى الحملة ثم تختلف بعد فى معان أخر فلا يبطل صنف منها خالف صنفا فى 
بعض أمره بخلافه صاحبه وإنكانا قد يتفقان فى معنى غير المعنى الذى اختلفا فيه فالبيوع لا تحل إلا 
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برضا من البائع والمشترى ومن معلوم وغ عن _ الأ ان يتفرق البائع والمشترى من مقامها أو أن 
يخير أحدها صاحبه بعد البيع فيختار إجازة البيع ثم تختلف البيوع فيكون منها المتصارفان لا يحل لما أن 
بتبایعا ذهباً بذهب وإن تفاضلت الذهب إلا مثلا بمثل بدا بيد وز بوزن ثم يكونان إن تصارفا ذهياً 
بورق فلا اش بالفصل فى أحدهما على الآخر يدا بيد فان تفرق المتصارفان الأولان أو هذان قبل أن 
يتقابضا انتقض البيع بيا ويكون المتبايعان السلعة سوى الصرف بتبايعان الثوب بالنقد ويقبض الثوب 
المشترى ولا بد فع اهن إلا بعد حين فلا يفسد البيع وبكون السلف فى الشىء المضمون إلى أجل يعجل 
العن ويكون الى غير حال على صاحبه إلا انه يكون مضمونا ويضيق فما کان يكون غير هذا من 
البيوع التى جازت فى هذا مع اختلاف البيوع فى غير هذا وكل ما بقع عليه جملة اسم البيع ولا يحل 
إلا بتراض منهما فحكمه| فى هذا واحد وفى سواه مختلف ( قال الشافعى ) وقبض الإجارات الذى يحب 
به على المستأجر دفع الكن كا يحب دفع المن إذا دفعت السلعة المشتراة بعينها أن كع لجيه ء الذى فيه 
المنفعة إن كان عبدا استؤجر دفع العبد وإن كان تھا دفع البعير وان کان مسكنا دفع المسكن حتى 
يستوفى المنفعة التى فيه كيال 2١‏ الشرط إل المدة التى اشترط وذلك أنه لا يوجد له دفع الا هكذا فإن 
قال قائل هذا دفع مالا يعرف فهذا من علة أهل الحهالة الذين أبطلوا الاجارات ( قال الشافعى ) 
وال من عي مر اا إل دان العين وإ كانت المنفعة غير عين ترى فهى معقولة من عين 
ولیس دفع المخفعة بدفع الشىء الذى به المنفعة وان كانت المنفعة غير عين ترى حين دفعت فاول أن 
يفسد البيع من ملك المنفعة وإن كانت غير عين وإذا صح أن يملكها من السلعة والمسكن وهي غير عبن 
ولا مضمونة فلم تفسد کا زعم من أفسدها لأنها وان كانت غير عين فهى كالعين بأنها من عين فكأنه 
شىء انتفعوا به من عين معروفة وأجازه المسلمون له فدفعه إذا دفع كا لا يستطاع غيره أولى أن يقوم مقام 
1 الدفع من الاعيان والدفع أخف من ملك العقدة لأن العقدة تفسد فيبطل الدفع والدفع بفسد ولا تفسد 
العمّدة فإذا جاز ان يكون ملك المنفعة معروفا وإن كان بغير عينه من عين فيصح ويلزم کا يصح ملك 
الأعيان جاز أن يكون الدفع للعين التي فما المنفعةء يقوم مقام دفع الأعيان إذا دفعت العين التى فما 
المنفعة فه وكدفع وك هذا الدفع الذى لا يستطاع فيها غيره أبداً (قال الشافعى ) فقال واي 
إجازة الاجارات بعض الناس وشددها واحتج فيا بالآثار وزعم أن ما احتججنا به فييا حجة على من 

خالفنا فى ردها لا يخرج منها ثم عاد لما ثبت منها فقال فيها أقاويل كأنه عمد نقض بعض ما ,ثم ثبت ما 
وتوهين ما شدد فقال الإجارات جائزة وقال إذا استأجر الرجل من الرجل عبدا أو منزلاً 1 يكن 
للمستأجر أن يأخذ المؤجر بالإجارة وإنما يحب له من الإجارة بقدر ما اختدم العبد أو سكن المسكن 
كأنه تكارى بيتا بثلاثين درا فى كل شهر فا لم يسكن لم يحب عليه شىء ثم إذا سكن يوماً فقد وجب 
عليه درهم م هكذا على هذا الحساب (قال الشافعى ) فقلت لبعض من يقول هذا القول ١ء‏ الخبر 
وإجاع الفقهاء باجازة الاجارة ثابت عندنا وعندك واللإجارة ملك من المستاجر للمنفعة ومن المؤجر 
للعوض الذى بالمنفعة والبيوع إنما هى تحويل الملك من شىء للك غيره وكذلك الإجارة فقال منهم قائل 
ليست الإجارة ببيع قلنا وكيف زعمت أنها ليست ببيع وهى ليك شىء بتمليك غيره ؟ قال ألا ترى 


)١(‏ قوله : التى فيه كيال الشرط كذا بالأصل ولعل الصواب «التى فيه كا شرط إلى المدة التى الخ» وتأمل . كتبه 
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يفا 


أن ها اسا غير البيع ؟ قلنا قد يكون للبيوع أسماء مختلفة تعرف دون البيوع والبيرع تجمعها مثل الصرف 
والسار عرفان بلا اسم بیع رهما من البيوع عندنا وعندك قال فكيف يقع البيع مغيباً لعله لا يتم قلنا أو 
ليس قد نوقع بحن وأنت البيع على المغيب إلى المدة البعيدة فى السلم ونوقعها أبضاً على الرطب يكبل 
ا ا ا ا ا ماله وان تترك الى رطب 
قابل فإما أخر ماله عن غلة سنة إلى سنة أخرى وإما رجع إليه رأس ماله بعد حبسه وقد كان يملك به 
رطا بكيل معلوم لم يفيض ما ملك ولم يكن فى بديه رآس ماله ؟ قال هذا كله مضمون قلا أو لست 
قد جعلته مضموناً ثم صرت إلى أن تحكم به فى المضمون بأحد حكين ‏ تميره انت فى أن يرد راس المال 
وتبطل ما وجب له وضمن الرطب بعدما انتفع به المسلم اليه ولم ينتفع المسلم وأما أن يؤخر ماله عن غلة 
سئة پلا طيب من نفسه إلى سنة أخرى فقال هذا كله کا قلت ولكنى لا أجد غيره فيه قلت فإذا كان 
قولك لا أجد غيره فيه حجة فكيف لم تجعل لنا الذى هو أوضح وأبين ونحن لا نجد فيه غيره حجة ؟ 
قال وما ذاك » قلا زعمنا أن البيوع تجوز ويحل نما مقبوضا وأن القبص محتلف . : ثمنه ما يقبض باليد 
ومنه ما يدفع إلبه المفتاح وذلك فى الدور ومنه ما يخلى ا مالل بينه وبين المشترى وهو لا يغلق عليه ولا 
بقبضه بيده وذلك مثل الأرض الحدودة ومنه ما هو مشاع فى الأرض لا يدرى أشرقيها هوام غربيها ؟ 
غير أنه شريك فى كلها ومنه ما هو مشاع ف فى العبد لا ينفصل أبداً وكل هذا يقال له دفع بقبض به القن 
وجب دفعه ویم به البيع وهو قبض مختلف وذلك أنه لا يوجد فيه مع اختلافه غير هذا » فلوقال لك 
مشترى نصف العبد البيع يتم مقبوضاً والقبض ما بكون منفصلاً معروفاً وليس يكون فى نصف العبد 
قبض فأنا أنقض البيع قلت القبض يختلف فإذا لم يكن دون نصف العبد حائل وسلمه إليك فهذا 
القبض الذى لا يستطاع غيره فى هذا ومن الدفع الذى لا يستطاع غيره فقد وجب له المن فالمنفعة 
التى فى العبد بالا -جارة لا بستطاع دفعها إلا بأن يسلم العبد أو المسكن فإذا دفعت کا لا يستطاع غيره 
فلم لا يحب ما تملك به المنفعة ؟ ما بين هذا فرق وقبض الإجارة نما هو دفع الذى فيه الإجارة وسلامته 
فإذا دفع الدار وسلء..:. فله سكناها إلى المدة وإذا دفع العبد وسلم فله خدمته إلى مدة شرطه وخدمته 
حركة دتا العبد ولق ا ااا ا اه ولا يستطاع ابدا فى دفع ما 
ملك المستأجر غير تسليم ما فيه المنفعة إليه وسلامة ما فبه المنفعة حتى تتم المنفعة إلى مدتها فإن قال قائل 
فهذا ليس كدفع الاعيان الاعيان بدفع یری وعدا بدفع لا يرى قيل وما يختلف دفع الاعيان فيه 
فنكون عين اش يها بعينها عندك ونصف لی فإذا رأيتها كنت بالخيار وقد كانت عند تبايعنا عينا مضمونة 
كا مضمونا ويون السلم بالصفة بغير عينه وبحب ثمنه وإنما هو صفة لا عين فإذا أراد | 
نقض البيع أو السلم إابسه لم يكن ذلك لواحد منها وإن جاء به | إليه فقال المسلم لا 
أرضى ۰ قلت له له : ليس ذلك لك إذا جاء على الصفة التى شرطت لم يكن لك خيار قال بإ ی قد يفعل 
هذا كله ولكن الإجارات. مغيبة قلنا مغيبة معقولة كالسلم م مروف قال کو وان کان ر سرو ر 
عينه يصير إلى أن يكون عيناً > قلت : یکون عیناً وهولم ير فلا يكون فیا خیار کا يكون فى الأعيان 
التى لم تر قال 0 الضفة فللا ول لا مجعل عا اشترى ول ير من غير السا وقد وضك ك اوا 
السلم إذا جاء على الصفة يلزم كا يلزم السلم ؟ قال البيوع قد تمتلف قلنا فنراك تجيزها مع اختلافها 
لنفسك وتريد أن لا تميزها مع اختلافها نا قال إنى وإن أجزتها فهى صائرة عبن قلا الصفة فى السلم 
قل بكرت ا رر ا يسان يلد من .ناب ولام و رک ا عن عين 
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فتعرف قلنا فالإجارة فى عين قائم تكون فى .ذلك العين قائمة تعرف فإن زعمت أن الاجارة إنما هى 
منفعة والمنفعة مغيبة وقد تلف فلم اجزتها وم تل افيا تولو من رده وعبت من ردها ونسبته إلى 
الجهالة ؟ قال لأنه ترك السنة وإجاع الفقهاء وليس ف فى السنة ولا اجاع الفمهاء إلا النسلے وا ' تضرب له 
الأمثال ولا تدخل عليه المقاييس قلنا فإذا اجتمع الفقهاء على إجازتها وصيروها ملك منفعة معذبلة وإن 
كانت لا تكون شيئاً يكال ولا يوزن ولا يذرع وأجازها مغيبة وأوجبوها ک 3 ونا غيرها من اأبيوع ثم 
صرت إلى عيب قولنا فيها وأنت تحيزها وقولنا قول مستقم على السنة والآثار وصرت بحجة من أبطلها 
فاذا قيا ل لك إن كانت فى هذا حجة فأبطلها وإن لم يكن فيه حجة فلا تحنج به قلت لا أبطلها لأنما 
السنة وإجاع الفقهاء فإن قال قائل فدع حجة من أخطأ فى إبطاها وأجزها كا أجازها الفقهاء فقد 
أجازوها واذا أجازوها فلا يجوز عندنا ان يكونوا اجازوها إلا على انما عليك متفعة معقولة وما كان 
لکا فد وخب عه وال قرت اق بخ ة من أيظلها : فان قال لك قائل ذكين صيرت هذا قبضاً 
والقيض ما يصير فى يدى صاحبه الذى قبضه وبقطم عنه ملك الذى دفعه ؟ فيل له إن ال-فع من 
امالك من ملكه يختلف ألا ترى أن رجلا لوابتاع بيوعاً ودفع إليه نابا ثم حا كمه إلى القاضى عضى 
عليه بدفعها فان كان عبدا او ثوبا او شیا واحدا سلمه إليه وان كان شيئاً كا بعرله ف م 
بيت استوجبه كله بكيل على أن كل مد بدرهم قال كله له فكان بقبصه شيئاً بعد سء لا جملة 
كقبضه الواحدة فيقضى عليه بدفع كل صنف من | هذا كا يستطاع قبضه فكذلك قنى “نا تأيه بدفع 
الإجارة كا يستطاع ولا يستطاع فيا أكثر من تتعلء he E‏ إل الذي علي فيه المففة : وللمتفعة 
فيها معروفة كا الشراء فى الدار المشاعة معروف بمحساب وفى غيره فان قال فائل فان الى فيه المنفعة 
بسلم ثم ينيدم المتزل أو يموت العبد فتكون أو جبت عليه دفع ماله وهو مانة ثم لا يستوفى بالمائة إلا حق 
بعضها ويكون المؤاجر قد انتفع بالعن قلنا بذلك رضى المستاجر قال ما رصى إلا بان يستوفى قلنا إن قدر 
على الاستيفاء ء فذلك له وإن لم يقدر أخذ ماله قال وأى شىء يشبه هذا من البيوع ؟ قلنا ما وصفنا من 
السلم أدفع لهذا مائة درهم فى فى رطب فضى الرطب ول يوف منه شيكاً فبعود إلى أن يفواء لى خا. راس 
التجويو ل لاح ودار كياللا بيذ أدج اناا ماك a‏ 
انتقع مع بمالى فإن اخذته فمد اخذ منفعة مالى بلا عوض اخدذته وإن اخرته سنة فقد انتفع ١‏ اسه ياد 
0 أعطيته منه قال لا أجد إلا هذا فإن فلت لك وصدقنى المسلم إلبه بأند تغيب 
منى حتى مضى الرطب قلت لا أجد شيئا أعديك عليه لأنك رضيت أمانته . قلت ها .رضيت إلا 
بالاستيفاء وقد كان يقدر على أن يوفينى قلت : وقد فات الرطب الذى يوفيك همه قيل .اجر للعين 
إنما استأجره وهو يعلم أن العين إذا ذهبت المنفعة فكيف عبته فيه وهو يعلمه ولم تعب فى المسلم إليه الذى 
as‏ لعفا بر E‏ ليد كا اول اتيم 1 من 
المستاجر وهو يقول : فى الرجل يتاع الثى: ء من الرجل والشىء المبتاع بعينه ببلد غاة... .من المتبايعين 
ويدفع المشترى إلى المشترى منه امن وافياً على أن يسلم البائع للمشترى ما اشترى منه وأشهد به له 
ودف إليه تنه ثم هلك الشئء ا ب 0 
الملل عوضاً فيقول للمشترى أنت رضيت بذلك وقد كانت لك السلعة لو تمت فلا لم تتم انتقض البيع 
وإنما رضيت بتّامها ويقول أيضاً فى الرجل ينكح المرأة بعبد فتخليه ونفسها فلم يدخل بها وتمليتها إياه 
ونفسها هو الذى يازمها فإذا فعلت جبرته على دفع العبد إلها ويكون ملكها له صحيحاً فإن باعت أو 
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وهبت أو أعتقت أو دبرت أوكاتبت جز لأنه لها ملك تام فإن طلقها قبل يكون من هذا شىء رجع 
بنصف العبد فكان شريكها فيه فقد زعمت أن ملكها فيه تام كا يتم ملك من دفع العوض بالعبد ثم 
انتقض ملكها فى نصفه فإن قبل لك كيف يتم ملكها ثم بنتقض ؟ قلت ليس فى هذا قباس هولم 
يدخل بها فلها نصف المهر إذا طلقها فإن قيل لك كيف بنتقض نصفه رايت ذلك جهلا يمن يقوله ؟ 
وقلت : هذا ما لا يختلف فيه الفقهاء وتزعم أيضاً أنه إذا اشترى عبدا فدلس له فيه عيب كان ملكا 
صحيحاً إن باع أو وهب أو أعتق فإن لم يفعل فشاء حبسه بالعيب حبسه وإن لم يشأ حبسه وشاء نقض 
الببع وقد كان تاماً نقضه وقد يبيع الرجل الشقص من الرجل فيكون المشترى تام الملك لا سبيل للبائع 
عله ولا عل أخذه مته ويكون له أن بيع ونيب ویم ما يضع لذو امال فی ماله فإن کان له شفيع 
فأراد اخذه من يديه بالمن الذى اشتراه به وان کان كارها اخذه وقد نجعل نحن وأنت ملكا تاما ويؤخذ 
به القن ثم يتتقض بأسباب بعد تمامه فكيف عبت هذا فى الإجارة وأن ما نقوله فى الإجارة إذا فات 
الشىء فيه الذى فيه المنفعة فلم يكن إلى الاستيفاء سبيل ويرد المستأجر ما بقى من حقه كا يرده لو 
اشترى سفينة طعا م كل قفيز بكذا فاستوفى عشرة اقفزة ثم استبلكها ثم هلك ما بقى من الطعام رددناه 
ا فى من الا ولزن عشرة بحص من اشن وأنت تقض الك اليا ال فيا للك اة م اه 
أعابك أحد بهذا قلت : هذا من أمر الناس فإن كان فى نقض الإجارة اذا كانت العين التى فيا المنفعة 
فد نات عيب فقض الك وال الاي قائمة عیب فإن ل يكن فيه عیب فهيد فيه جه . (قال 
الشافعى ) ثم قالوا فيا أيضاً إن دفع المستأجر الاجارة كلها إلى المؤجر قبل أن يسكن البيت أو يركب 
الدابة ثم أراد أن يرجع فیا دفع لم يكن ذلك له فإنكان دفع ما يحب عليه فهو ما قلنا وإن كان دفع ما 
لا يحب عليه فلم لا يرجع به فهو لم يببه ولم بقطع عنه ملكه إلا بأمر يزعم أنه لا يحب عليه أن يدفعه ولا 
ا ع اك سن ا ا حوري جد دي 9 
الإجارة لا واهباً له فإن كان دفعه بالإجارة والاجارة لا يلزمه بها دفع فينبغى أن برده عليه متى شاء ثم 
قال فيه قولاً آخر أعجب من هذا قال إن تكارى دابة بمائة درهم ا يحب من المائة شىء فأراد أن 
يدفعها دنانير بصرفها كان حلالا فقيل له أتعنى به تحول الكراء إلى الدنانير وتنقضه من الدراهم ؟ قال 
لا ولكنه يصارفه بها بسعر يومه قلنا أويحل الصرف فى شىء لم يحب ؟ قال هو واجب فلا قالوا يحب على 
صاحبه إذا لم يسم له أجل دفع مكانه كا لو اشترى رجل سلعة بمائة أوضمن عن رجل مائة ولم يسم 
اجلا كان عليه ان ي يندفع المائة مكانه وهذا قولنا وقولك فى الواجب كله إذا لم يسم له اجلا فكيف 
قلت فى المستأجر الاجارة واجبة عليه وليس عليه أن يدفعها وله أن يصارف بها والاجارة إلى غير أجل 
(قال الشافعى ) فإن قال هى إلى أجل معلوم وذلك أنه إذا استأجر عبدا سنة فكل يوم من السنة أجل 
معلوم ولكل يوم من السنة أجرة معلومة والمائة الدرهم التي استأجر بها العبد السنة لازمة على هذا 
الحساب قيل له فا تقول فيه إن مرض أحد عشر شهراً من ال رورا ن من أوها أو وسطها فلم يقدر 
على الخدمة ؟ أليس إن قلت بننظر فإذا صح استخدمه فما يستقبل ؟ فقد زعمت أن حصة الأحد عشر 
شهرا أو الشهر قد كانت فى وقت لازم ثم استأخر عنه أوكان واجباً ثم بطل فإن جعلت له أن يستخدمه 
احد عشر س شهر أوشهراً من سنة أخرى فقد جعلت اجلاً بعد أجل ونقلت عمل سنة فى سنة أخرى وإن 
قلت واجبة إن كانت فهذا الفساد الذى لا يشكل لأن الاجارة تمليك منفعة من عين معروف والمنفعة 
معروفة بتمليك دراهم مسماة فإذا كان العمليك مغيباً لا يدرى أيكون أم لا يكون لأنه قد يموت العبد 
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وبابق ويمرض فكيف يجوز أن تملك منفعة مغيبة بدراهم معينة مسماة ؟ هذا تمليك الدين بالدين 
والمسلمون ينبون عن بيع الدين بالدين واعليك بيع فإن قلت بملك المنفعة إن كانت فهذا افسد من قبل 
ان هذا مخاطرة ويلزم أن تفسد الإجارة كا أفسدها من عاب قوله قال : فقد يلزمك فى هذا شبيه با 
يلزمنى فليس يلزمنى إذا زعشت أن الإجارة تحب بالقبض: وأن المنفعة معلومة وأنه لا قبض ها إلا 
بقبض الذى فيه المنفعة فاذا قيضت كان ذلك قيضا للمنفعة إن سلمت المنفعة وقد اجار اسان هذا 
كله کا أجازوا البيوع على اختلافها وكا يحل بيع الطعام بضربين أحدهما بصفة والآخر عين فلو اشتريت 
من طعام عين مائة قفي کان صحيحاً فإن أخذت فى اكتياله واستبلكت ما اكتلت منه وهلك بعض 
المائة القفيز وجب على ما استبلكت بحصته من المن وبطل عنى تمن ما هلك فإن قال فالخدمة ليست 
نا فهى معلومة من عين لا يوصل إلى أخذها لتستوفى إلا بأخذ العين فأخذ العين بكاها التى هي أكثر 
من المنفعة يوجب المُن على شرط سلامة المنفعة لا تعدو الاجارة أن تكون واجبة فعليه دفعها أو تكون 
غير واجبة والصرف عندنا وعندك فيها ربا (قال الشافعى ) فإذا قيل له فإن كانت أثمان الاجارات غير 
واجبة فلا يحل له أن يأخذ بشىء لم يكن ولا يدرى أيكون أم اکر انوت من چ الصرف فب 
من أنه غو وجب لأن اصرف فا جب دب قال نم ولكن الإجارة وجبة وفنا واجب فل يكوذ رب 
فاذا قيل له واذا كان واجبا فليدفعه قال ! ليس بواجب . وهم يروون عن عمر او ابن عمر انه تكارى 
فق :راضلا لدية كه ضما رقه قل نار كنت فإن كان قا حا خرن عمر فون فوا فق قز انا وتعدة لنا عليهم قال 
وإذا تكارى الرجل الدار من الرجل فالكراء لازم له لا ينفسخ بموت المكترى ولا المكرى ولا تحال أبداً 
ما دامت الدار قاعة فإذا دفع الدار إلى المكترى كان الكراء لازماً للمكترى كله إلا أن يشترط عند عقدة 
الكراء أنه إلى أجل معلوم 5 إليه كالبيوع وقال بعض الناس تفسخ الاإجارات عوت اپا ات 
ويفسخها بالعذر ثم ذكر أشياء يفسخها بها قد يكون مثلها ولا يفسخها به (قال الشافعى ) فقيل لبعض 
من يقول هذا القول أقلت هذا بخبر؟ قال روينا عن شريح أنه قال إذا ألقى المفتاح برىء فقيل له 
أكذا نقول بقول شربح فشريح لا يرى الإجارة لازمة ويرى أن لكل واحد منيهم| فسخها بلا موت ولا 
SS‏ عالق م ورم اله الى E‏ 
عندنا فيه. خبر ولكنه يقبح أن يتكارى رجل منزلا يسكنه فيموت وولده لا يحتاجون إليه فيقال إن .* 
فاسكنوه وهم أيتام ويقبح أن بموت المؤجر فيتحول ملك الدار لغيره فتكون الدار لولده والميت لا بملك 
شيئاً ويسكنها. المستأجر بأمر ا ميت ول ميت لا أمر له حين مات فقيل له أو بملكها الوارث إلا بملك الميت ؟ 
قال لا قيل أفيزيد الوارث أبدا على أن يقوم إلا مقام الميت فيا ؟ قال لا قلنا فالميت قبل موته كان يقدر 
أن يفسخ هذه الإجارة عن داره ساعة واحدة قبل انقضاء مدتها عندك من غير عذر ؟ قال لا » ٠‏ قيل 
أفيكون الوارث الذى انما ملك عن الميت الكل أو البعض أحسن حالا من المالك ؟ قال فهل رأيت 
ملكا ينتقل وبملك على من. انتقل إليه فيه شىء ؟ قلنا الذى وصفنا لك من أنه إنما ملك ما كان الميت 
لك كافدلك منه ونحن نوجدك ملكا ينتقل وبملك على من انتقل إليه فيه شىء قال وأين ؟ قلنا ء 
اا رهن رجلاً دارا تسوى الفا بمائة ثم مات الراهن ن أينفسخ الرهن ؟ قال لا . قلنا ولم وقد 
انتقل ملك الدار فصار للوارث ؟ قال انما عملكها الوارث كا كان بملكها الميت والممت قد اوجب فيا 
حقا لم يكن له فسخه إلا بإيفاء الغريم حقه فالوارث أولى أن لا يفسخه » قلنا فلا نسمعك تقبل مثل 
هذا من يحتج به عليك فى الإجارة وتجتج به فى الرهن ولا بد من أن تكون تاركا للحق فى رده فى 
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الاجارة أو فى إنفاذه فى الرهن لأن حالما ولحد قد أوجب اميت فى كليهما حقاً عندنا وعندلك فلا 
نفسخه بوجه حتى يستوفيه من أوجبه له عندنا بحال وعندك إلا من عذر ثم تفسخه بعد الموت فى 
الاجارة ما لا يكون عذراً فى حياة المؤاجر والعذر أبضاً شىء ما وضعته أنت لا أثرا ولا معقولاً وأنت لا 
نفسخه بعذر ولا غير عذر ف فى الرهن وما بينهم| فى هذا فرق كلاهما أوجب له فيه مالكه حقاً جائزاً عندنا 
وعندك فاما أن يثبتا معا بككل حال وإما أن يزول أحدهما بشىء فيزول الآخرء أرأيت لو قال لك قائل 
وضعت العذر تفسخ به الاجارة وأنا أبطله فى الاجارة وأضعه فى الرهن فأفسخ به الرهن ن أتكون المحجة 
عليه ؟ إلا أن يقال ما ثبت فيه حق لمسلم وكان الحق حلالاً لم يفسخه عذر وقد تقدمه الحق الواجب 
عند المسلمين ( قال الشافعى ) مع كثير من مثل هذا بقولونه من ذلك الرجل يوصى للرجل برقبة داره 
ولآخر أن ينزها فى كل سنة عشرة أيام ثم يموت الموصى له برقبة الدار فيملك وارثه الدار فإن أراد منع 
الموصى له بالنزول قيل ليس ذلك لك انت للدار مالك ولهذا شرط فى النزول ولا تملك عن أبيك الا 
ما کان بملك ولا يكون لك فيها أكثر ما كان له (قال الشافعى ) فأما قوله إن مات المستأجر فلا حاجة 
بالورثة إلى المسكن ٠‏ فلو قاله غيرة أشبه أن يقول له لست تعرف ما تقول ( قال الشافعى ) أرأيت لو أن 
رجلاً كان یرید التجارة فاشترى دابة بألف وهو لا يملك إلا ألفاً فلا استوجبها مات وله ورثة أطفال 
والراحلة تسوى ألفا اوغا فقال عنهم وصى أوكان فيهم مدرك محتاج كان أب هؤلاء يعنى بالرواحل 
لتكسبه فيها وهؤلاء لا يكتسبون أو يعنى بها لضرب من الحسارة وقد أصبح هؤلاء أيتاماً وناقة الرجل فى 
يده م تخرج بعد من يده فأفسخ البيع ورد الدراهم لحاجة الأيتام ولا تنزعها من أيديهم إن لم يكن 
أبوهم دفعها أوكان هذا فى حام اشتراه أو ما أشبهه ما لا منفعة فيه أو مافيه المنفعة اليسيرة قال لا أفسخ 
NT‏ 
فى حياته ولا يكونون أحسن حالاً من بهم فما ملكوه عنه (قال الشافعى ) قيل وكذلك الكراء يتكاراه 
وهو حلال جائز له فقد ملكوا ما ملك أبوهم من منفعة المسكن فان شاءوا سكنوا فإن شاءوا أكروا . قال 
وزعم أن رجلا لو تكارى من الرجل ألف بعير على أن يسير من بغداد ثمان عشرة إلى مكة فخلف 
الال إبله وعلفها بأتمانمها أو أقل أو أكثر وخرج الحاج فلم ببق إلا هو وترك الال الكراء من غيره 
للشرط حتى فاته الحج كان له ذلك ولم یغرم شيئاً فان قال لك الحبال قد غررتنی ومنعتنى الكراء من : 
غك وكلفتى مؤنة أن على أثمان ابی وصدئه المكترى فلا يقضى له عليه بشء ويجلس بلا مؤئة عليه 
لأنه لم بأخذ منه شيئاً وإن كان قد غره » وقال قائل هذا القول فإن أراد اهال أن يحلس وقال بدا لى 
ع ا ا ا 

فنعه أن بكترى من غيره وعقد له عقدة.حلالا فليس له أن يفسخها (قال الشافعى ) فلم لا يكون 
للجال على المتكارى أن يحلس وقد عقد له کا قال عقدة حلالا وغره کا كان للمتكارى ان جلس 
وحالها وحجتها| واحدة لو کان يكون لأحدها فى العقدة ما ليس للاخر انبغى ان يكون الكراء 

للمتكارى ألزم بكل وجه من قبل أن المؤنة على لهال فى العلف وحبس الإبل وضمانها ومن قبل أن لا 
مؤنة على المكترى فعمد إلى حقها لو تفرق الحكم فيا أن يلزمه فأبطل عنه وأحقها أن يبطل عنه 
فألزمه ؟ قال ولا فرق بينهما من قبل أن العقدة حلال لا تنفسخ إلا باجتاعها على فسخها (قال 
الشافعى ) وسئل هل وجد عقدة حلالا لا شرط فيا ولا عيب يكون لأحد المتعاقدين فيا ما ليس 
ليس للآخر فلا أعلمه ذكرها ؟ فقيل وما بال هذه العقدة من بين العقد لا خبر ولا قياس ؟ (قال 
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الشافعى ) وإذا اختلف المكارى والمكترى فى قولنا وقولهم تحالفا وترادا ٠‏ قبل لهم فى هذا كيف تحكمون 
بحكم البيوع ؟ قال : هو تمليك وإنما البيوع تمليك فقيل لهم فاحكوا له بحكم البيوع فما أنبتم مم فيه حكم 
البيوع فيقولون ليس ببيع وهم لا يقبلون هذا من أحد فإدا قيل لبعضهم أنتم عر فى هد 
الأقاويل إلى خبر يكون حجة زعمم ولا قياس ولا iS‏ قاله أصحابنا وقال لنا 
بعضهم ما فى الإجارة إلا ما قلتم من أن نحكم ها تحكم البيوع ما كانت السلامة للمنفعة قائمة أو تبطل 
ولا تجوز بحال فقيل له فتصير إلى أحد القولين فلا أعلمه صار إليه (قال) وإن تكارى رجل من رجل 
دابة من مكة إلى مر فتعدى بها إلى عسفان فإن سلمت الدابة كان عليه كراؤها إلى مر وكراء مثلها إلى 
فان فان عطبت: الدابة قله الكراء إلى مر وقيمة لداب فى اکر ما كانت نا من حن تعدى مها من 
الساعة التى تعدى بها فيا كان أو بعدها ولا يكون عليه قيمتها قبل التعدى إنما يكون عليه حين صار 
اما فى حال التعدى . وقال بعضهم لصاحب الدابة إن شاء الكراء يحساب وإن شاء يضمنه قيمة 
الدابة وإن سلمت ولیس نقول بهذا قولنا هو الأول لا يضمنا حتى تعطب (قال الشافعي ) ومن أعطى 
مالا رجلا قراضاً ونباه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها فصاحب الال بالخيار . إن أحب أن تكون 
اة تراه عن شرها وان شاه شين ن المقارض رأس ماله . قال الربيع وله قول آخر أنه اذا ا أن 
يشترى سلعة بعينها فتعدى فاشترى غيرها فإن كان عقد الشراء الع عا فالشراء باطل وان كان 
الشراء بغير العين فالشراء قد تم ولزم المشترى القن والربح له والنقصان عليه وهو ضامن للال لأنه لما 
اشترى بغير عين المال صار المال ف ذمة المشترى 0 الربح والخسارة عليه وهو ضامن المال 
لصاحب الال (قال الشافعی ) فان أعطى رجل رجلاً شا ليشترى له شيئاً بعينه فاشترى له ذلك 
الشىء وغيره بما أعطاه أو امه أن يشترى له شاة فاشترى شاتين أو عبدا فاشترى عبدين ففيها قولان › 
أحدهما أن صاحب المال بالخیار فى أخذ ما أمر به وما ازداد له بغير أمره أو أخذ ما أمره به بحصته من 
المن والرجوع على المشترى بما يبقى من امن وتكون الز يادة التى اشترى للمشترى وكذلك إن اشترى 
بذلك الشىء وباع والخيار فى ذلك إلى رب المال لأنه عاله ملك ذلك كله وعاله باع وفى ماله کان 
الفضل . والقول الآخر أنه قد رضى أن يشترى له شيثا بدبنار فاشتراه وازداد معه شيئا فهو له فان شاء 
أمسكه وإن شاء وهبه لأن من رضى شيئاً بدينار فلم بتعد من زاده معه غيره لأنه قد جاء بالڌی رضى 
وزاده شيئا لا مؤنة عليه فى ماله وهو معنى قول الشافعى . وقال بعد بعض الناس فى الدابة سقط الكراء 
حيث تعدى لأنه ضامن . وقال فى المقارض إذا تعدى ضمن وكان له الفضل بالضمان ولا أدر ی أقال 
بتصدق به أم لا ؟ (قال الشافعى ) وقال فى الذى اشترى ما أمره به وغيره معه للأمر ما أمره به بيحصته 
من المن وللمأمور ما بقى ولا يكون للأمر ال لأنه اشترى بغير أمره (قال الشافعى ) فجعل هذا القول 
بايا م ن العلم ثبته أصلا قاس عليه فى اللإجارات والبيوع والمقارضة شيئا كثيراً أحسبه لو جمع كان دفاتر 
(قال الشافعى ) فقيل لبعض من قال هذا القول قد زعمنا وزعمتم أن الأصل من العلم لا يكون el‏ 
م ن كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى مله عل وقول اا الله عليه وء 

أو بعضهم أوامر أجمعت عليه بعوام الفقهاء فى الأمصار فهل قولكم هذا واحد من هذا ؟ قال لا قيل 
فإلى أي شىء ذهبتم فيه ؟ قال قال شريح فى بعضه قلنا قد رددنا نحن وأنتم هذا الكلام وأكثرنا 
أتزعمون أن شريحا حجة على سر ا O‏ ا ود 
بارائنا : قلنا فإذا لم يكن شريح عندكم حجة على الانفراد فيكون حجة على خبر رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم أو على أحد من أصحابه ؟ قال : لا وقال ما دلكم على أن الكراء والربح والضمان قد 
يجتمع ؟ فقلنا لولم يكن فيه خب ركان معقولاً وقلنا دلنا عليه الخبر الثابت عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه وعبد الله بن عمر والخبر عندكم الذى تثبتونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( قال الشافعى ) 
ولوكان ما قالوا من أن من ضمنت له دابته أو بيته أوشىء من ملكه لم يكن له إجارة أو ماله لم یکن له 
من ربحه شىء كانوا قد أكثروا خلافه (قال الشافعى ) وهم يزعمون أن رجلاً لوتكارى من رجل بیتا لم 
يكن له أن يعمل فيه رحي ولا قصارة ولا عمل الحدادين لأن هذا مضر بالبناء فإن عمل هذا فانهدم 
البيت فهو ضامن لقيمة البيت وإن سلم البيت فله أجره ويزعمون أن من تكارى قيصاً فليس له أن 
بأتزر به لأن القميص لا يلبس هكذا فإن فعل فتخرق ضمن قيمة القميص وإن سام كان له أجره 
ويزعمون انه لو تكارى قبة لينصيها فنصبها فى شمس أو مطر فقد تعدى لإضرار ذلك بها فإن عطبت 
ضمن وإن سلمت فعليه أجرها مع أشياء من هذا الضرب يكتفى بأقلها حتى يستدل على أنهم قد تركوا 
ما قالوا ودخلوا فما عابوا تما مضت به الآثار وما فيه صلاح الناس ( قال الشافعى ) وأما ما قالوا الحيلة 
بسيرة لمن لا بخاف الله أن يعطى مالا قراضاً فيغيب به ويتعدى فيه فيأخذ فضله ويمنعه رب الال 
ويتكارى دابة ميلا فبسير عليها أشهراً بلا كراء ولا مؤنة إن سلمت قال قائل منهم إنا لنعلم أن قد تركنا 
قولنا حيث الزمنا الضمان والكراء ولكنا استحسنا قولنا . قلنا ان كان قولك عندك حقا فلا ينبغى ان 
تدعه وإن کان غير حق فلا ينبغى أن تقم على شىء منه فا الأحاديث التى عليها اعتمدمم 0 

أما أحاديثكم فإن سفيان بن عبينة أخبرنا عز شبيب بن غرقدة انه سمع الحى بحدثون عن عروة بن أبى 
الجعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشترى له به شاة أو أضحية فاشترى له شاتين فباع 
إحداهما بدينار واتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلى اللّهسعِليه وسلم فى بيعه بالبركة فکان لو اشتری 
رايا لربح فيه (قال الشافعى ) وروى هذا الحديث غير سفيان بن عيبنة عن شبيب بن غرقدة فوصله 
وبرويه عن عروة بن أنى الجعد بمثل هذه القصة أو معناها (قال الشافعى ) فن قال له جميع ما اشترى 
له بأنه ماله اشترى فهو ازدياد ملوك له قال انما كان ما فعل عروة من ذلك ازديادا 00 لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضى رسول الله صلی الله عليه وسلم بنظره وازدياده واختار أن لا يضمنه وأن يملك 
ما ملك عروة ماله ودعا له فى بیعه ورای عروة بذلك محسنا غير عاص ولو كان معصية باه وم يقبلها 
ولم بملكها فى الوجهين معا ( قال الشافعى ) ) ومن رضى أن يملك شاة بدينار فلك بالدينار شاتين كان به 
أرضى وإن ¡ معنى ما تضمنه إن أراد مالك المال بأنه إنما أراد ملك واحدة وملكه المشترى الثانية بلا امره 
ولكنه إن شاء ملكها على المشترى ولم يضمنه . ومن قال هما له جميعا بلا خيار قال إذا جاز عليه أن 
يشترى شاة بدينا فاد شاتين فقد أخذ واحدة تجوز جميع الدينا ر فأوفاه وارد اد له يدينارة شاة لا مؤنة 
عليه فى ماله فى ملكها وهذا أشبه القولين بظاهر الحديث والله تعالى أعلم (قال الشافعى ) والذى 
بخالفنا بقول فى مثل هذه المسالة هو مالك لشاة بنصف دينار والشا 5 الاخرى وعن إن كان ها للمشترى 
لا يكون للأمر أن بملكها أبدا با ملك الأول والمشترى ضامن لنصف دينار ( أخبرنا) مالك عن زيد بن 

أسلم عن أبيه أن عبدالله وعبيد الله ابنى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهم خرجا فى جيش إلى 
العراق فلا قفلا مرا على عامل لعمر فرحب ببهما وسهل وهو أمير البصرة : وقال لو أقدر لكا على أمر 
أنفعكا به لفعلت . ثم قال بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أنعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفككاه 
فتبتاعان متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه. بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح 


فقالا وددنا ففعل وكتب لما إلى عمر أن يأخذ منهما المال فلا قدما المدينة باعا فرحا فلا دفعا إلى عمر قال 
ها أكل الحيش أسلفه كا أسلفكا ؟ فقالا لا : فقال عمر قال إنا أمير المؤمنين فأسلفكما فأديا المال ورنحه 
فأما عبدالله فسكت . وأما عبيد الله فقال ما ينبغى لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك المال أو نقص 
لضمناه فقال أدياه فسكت عبدالله وراجعه عبيدالته فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته 
قراضا فاخذ عمر راس المال ونصف رعه واخدذ عبدالله وعبيدالله نصف ربح ذلك المال (قال 
الشافعی ) ألا ترى إلى عمر بقول «أكل الحيش أسلفه کا أسلفكما ؟» كأنه والله أعلم يرى أن المال لا 
يحمل إلبه مع رجل يسلفه فيبتاع ويبيع الا وفى ذلك حبس للال بلا منفعة للمسلمين وكان عمر والله 
تعالى أعلم يرى أن المال يبعث به أو يرسل SG NE E‏ 10 را 
منفعة للرسول أو يدفع بالمصر الذي يجتاز إليه إلى ثقة بضمنه ويكتب كتاباً بأن يدفع فى المصر الذى فيه 
الخليفة بلا حبس او يدفع راشا فكرن اه اليس بلا ضرر على المسلمين ويكون فضل أن کان فيه 
حبس إن كان له فلا لم 0 الملل المدفوع إلى عبدالله وعبيدالله بواحد من هذه الوجوه ولم يكن ملكا 
ا دفعه إلا فيجيز أمره فيا يملك إليه فا يرى أن الربح والمال للمسلمين فقال عمر «أدياه 
وربحه» فلا راجعه عبيد الله وأشار عليه بعض جلسائه وبعض جلسائه عندنا من أصحاب رسول الله 
صا لى الله عليه وسل أن يجعله قراضاً رأى أن يفعل وكأنه والله تعالى أ رأى أن الوالى القائم به الحاكم 
فيه حتى يصير الى عمر ورای ان له ان ينفذ ما صنع الوالى تما يوافق | فلا كان لو دفعه الوالى قراضا 
كان على عمر أن ينفذ الحبس له والعوض بالمنفعة للمسلمين فى فضله رد ما صنع الوالى إلى ما تجوز ما 
لو صنعه لم يرده عليه : ورد منه فضل الربح الذى م بر له أن يعطيهم| وأنفذها نصف الربح الذى كان 
له أن طا ( قال الشافعى ) قد كانا ضامنين للال وعلى الضمان أخذاه لو هلك ضمناه ء ل ترق أن 
عمر لم يرد على عبيد الله قوله لو هلك أو نقص كنا له ضامنين . ولم يرده أحد ممن حضره من ن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل عمر ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى له عليه وسلم لكا 
الربح بالضمان . بل جمع عليهم| الضمان واخذ منهما بعض الربح . فقال قائل فلعل عمر استطاب 
انها : قلنا أو ما فى الحديث دلالة على أنه إنما حكم عليهم|ا ٠:‏ ألا ترى أن عبيد الله راجعه قال فلم 
أخذ نصف الربح ولم يأخذه كله ؟ قلنا حكم فيه بأن أجاز منه ما كان جوز عا عا لى الابتداء لأن الوالى لو 
دفعه إلا على المقارضة جاز ٠‏ فلا رأى ومن حضره أن أخذهما امال عرد نا وا أخذاه من وال 
له فكانا يريان والوالى أن ما صنع جائز فلم يزعم ومن حضره ما صنع يجوز إلا بمعنى القراض أنفذ فيه 
القراض لانه كان نافذا لو فعله الوالى او لا ورد فيه الفضل الذى جعله لها على القراض ولم بره بنفذ ها 
بلا منفعة للمسلمين فيه (أخبرنا) عبد الوهاب عن داود بن ایی هند عن رياح بن عبيدة قال بعث 
رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل ا مديئة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم باعه بأحد 
عشر ديناراً فسأل عبدالله بن عمر فقال الأحد عشر لصاحب الال . ولو حدث بالبعير حدث كنت له 
ضامناً (أخبرنا) الثقة من أصحابنا عن عبدالله بن عمر مثل معناه (قال الشافعى ) وابن عمر يرى على 
المشترى بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة ولا يجعل الربح لمن ضمن إذا 5 
معه تعدى فى مال رجل بعينه والذى يخالفنا فى هذا يجعل له الربح . ولا أدرى أيأمره أن يتصدق 
أم لا ؟ ولیس ما ١‏ ارق عن ريح وف و ا ا ره ما اد من لي سل 
الله عليه وسلم أو عن رجل من أصحابه أو اجتمع الناس عليه فلم يختلفوا وقولهم هذا ليس داخلا فى 


وم 


واحد من هذه الأشياء التى تلزم عندنا وعندهم 5 
كراء الابل والدواب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : كراء الابل جائز للمحامل والزوامل والرواحل وغير ذلك من 
الحمولة وكذلك كراء الدواب للسروج والأكف والحمولة (قال الشافعى ) ولا جوز من ذلك شىء على 
شىء مغيب لا يجوز حتى یری الراكب والرا كبين وظرف الحما ل والوطاء كيف الظل إن شرطه لأن 
ذلك يختلف فيتباين أو تكون الحمولة بوزن معلوم أوكيل معلومٍ أو ظروف ترى أو تكون إذا شرطت 
عرفت مثل غرائر الحلبة وما أشبه هذا (قال الشافعى ) فإن قال أتكارى منك محملاً أو مرکا أو زاملة 
فهو مفسوخ ألا ترى أنهم| إذا اختلفا لم يوقف على حد هذا وان شرط ورا #وقال المغاليق: أو أراه حملا 
وقال نما يصلحه فالقياس فى هذا كله أنه فاسد لأن ذلك غير موقوف على حده . وان شرط وا وال 
المعاليق أو أراه محملاً فكذلك ومن الناس من قال أجيزه بقدر ما يراه الناس وسطاً (قال الشافعى ) 
فعقدة الكراء لا تجوز إلا بأمر معلوم کا لا تجوز البيوع إلا معلومة (قال الشافعى ) وإذا تكارى رجل 
محملاً من اللدينة إلى مكة فشرط سير معلوماً فهو أصح وإن لم بشترط فالذى أحفظ أن المسير.معلوم وأنه 
المراحل فيلزمان المراحل لأنها الأغلب من سير الناس ٠‏ فإن قال قائل كيف لا يفسد فى هذا الكراء 
والسير يختلف ؟ قيل ليس للافساد ههنا موضع فإن قال فبأى شىء قسته ؟ قيل بنقد البلد > البلد له 
نقد وصنج وغلة محتلفة فيبيع الرجل بالدراهم ولا يشترط نقدا بعينه ولا يفسد البيع ويكون له الأغلب 
من نقد البلد وكذلك يلزمها الغالب من مسير الناس ( قال الشافعى ) فإن أراد المكترى بحاوزة المراحل أو 
الال التقصير عنها أو محاوزتها فليس ذلك لواحد منهم| إلا برضاهما فإن كان بعدد ايام فأراد الال أن 
بقم م يطوى بقدر ما أقام بأو أراد المكترى فليس لواحد منهما وذلك أنه بدخل على المكترى التعب 
والتقصير وكذلك يدخل الال ( قال الشافعی ) فإن تكارى منه لعبده عقلة فأراد ان يركب اليل 
دون النبار بالأميال أو البار دون الليل او اراد ذلك به امال فليس ذلك لواحد ما ويركب على ما 
يعرف الناس العقبة ثم يتزل فيمشى بقدر ما تركب ثم يركب بقدر ما مشى ولا يتابع المثى فيفدحه ولا 
الركوب فيضر بالبعير : قال وإن تكارى إبلا بأعيانها رکا ٠‏ وان تكارق جو ول يذكر اعاتا ركب 
ما يحمله فإن حمل على بعير غليظ فإنكان ذلك ضرراً متفاحشاً أمر أن يبدله وإن کان شببهاً بما يكب 
الناس لم نجبر على إبداله (قال الشافعى ) وإن كان البعير سقط أو يعثر فيخاف منه العنت على راكبه أمر 
بابداله (قال الشافعى ), وعليه أن يركب المرأة البعم ر باركاً وتنزل عنه باركاً أن ذلك ركوب النساء أما 
الرجال فيركبون على الأغلب من ركوب الناس وعليه أن يتزله للصلوات وينتظر حتى يصليها غير معجل 
له ولا لا بد له منه كالوضوء ولیس عليه أن بنتظره لغير ما لا بد له منه : قال : ولیس للجال إذاكانت 
القرى هى المنازل أن يتعداها إن أراد الكلاً ولا للمكترى إذا أراد عزلة الناس وكذلك إن اختلفا فى 
الساعة التي يسيران فيا ٠‏ فإن أراد الجال أو المكترى ذلك فى حر شديد نظر إلى مسير الناس بقدر 
المرحلة التى يريدان (قال الشافعى ) ولا خير فى 0 يتكارى بعيرا بعينه إلى أجل معلوم ولا ن 
يتكارى الا عند خروجه لأن المكارى ينتفع ا أخذ من المكترى ولا يلزم امال الضمان للحمولة إن 
مات العو به للا حور أن رى شنا غانا عله إلى اا وانما جوز الكراء على مضمون بغير عينه 


۳٦ 


مثل السلم أو على شىء يقبض المكترى فيه ما اكترى عند أكترائه كا يقبض المبيع (قال الشافعى ) فإن 
تكارى إبلا بأعيانها فركبها ثم مانت رد اللوال مما أذ منه بحساب ما بقى ولم يضمن له الحمولة وذلك 
عتزلة المنزل يكتربه والعبف يستاجره واغا تلزمه الحمولة إذا شرطها عليه غير إبل بأعيانها كانت لازمة 
للجال بكل حال والكراء لازم للمكترى والكراء بكل حال لا يفسخ أبداً موتا ولا بموت واحد 
مها . هو فى مال اللهال إن مات ومال المكترى إن مات وتحمل ورثة الميت حمولته ووز ورگا 
مثله وورثة المهال إن شاءوا قاموا بالكراء وإلا باع السلطان فى ماله واستأجر عليه من يوفي المكترى ما 
شرط له م ن الحمولة (قال الشافعى ) وإن اختلفا فى الرحلة رحل لا مكبوياً واا وان الكت 
انحا ل أو الظل أبدل محملا مثله أو ظلاً مثله وإن اختلفا فى الزاد الذى ينفد بعضه فقال صاحب الزاد 
أبدله بوزنه فالقياس أن يبدل له حتى يستوفى الوزن > قال : ولو قال قائل ليس له أن يبدل من قبل 
أنه معروف أن الزاد ينتقص قليلاً ولا يبدل مكانه كان مذهباً ‏ والله أعلم ‏ من مذاهب الناس ( قال 
ST r a‏ بيبا شرط لا 

متعبا ولا مقصرا کا سير الاک ف الاش ورف اف الضرر بالمكترى للدابة والمككرى فان كانت 
صعبة نظر فإن كانت صعوبتها مشاببة صعوبة عوام الذوات او قارا لزت المكترى وان کان ذلك 
منبا مخوفا فإن يكاراها بعينها ولم بعلم تناقضا الكراء إن شاء المكترى . وان تكارى مركبا فعلى المكرى 
الدابة له غيرها مما لا يباين دواب الناس (قال الشافعى ) وعلف الدواب والابل على الهال أو مالك 
الدواب فان تغيب واحد منهها فعلف المكترى فهو متطوع الا أن يرفع ذلك إلى السلطان » وينبغى 
للسلطان أن يوكل رجلاً من أهل الرفقة بأن يعلف ويتحسب ذلك عل رب الدابة والابل وان ضاق 
ذلك فلم يوجد أحد عير الراكب فإن قال قائل يأمر الراكب أن يعلف لأن من حقه الركوب والركوب 
لا يصلح إلا بعلف ويحسب ذلك على صاحب الدابة وهذا موضع ضرورة ولا يوجد فيه إلا هذا لأنه 
لس الات وبا لقت الد ول OE‏ ی الركوب كان مذهباً (قال الشافعى ) ) دقف هذا أن 
الك يكون مين نفسه وإن رب الدابة إن قال لم يعلفها إلا بكذا وقال الأمين علفتها بكذا لأكثر فإن 

قبل قول رب الدابة فى ماله سقط كثير من حق العالف وإن قيل قول المكترى العالف كان القول قوله 
فما يلزم غيره ٠‏ وإن نظر إلى علف مثلها فصدق به فيه فقد حرج مالك الدابة والکتری من أن بكون 
المول قولما وقد ترد اشباه من هذا فى الفقه فيذهب بعض اصحابنا إلى ان لا قياس وان القياس 
ضعيف وقد ذكر فى غير هذا الموضع ر ی بإ الاين اوی رر فى العدل فيا و 
م يحد فيه متقدمٌ من حكم بتبعه (قال الشافعى ) فيعيب هذا المذهب بعض الا ورل لا بد 
ماين من رشت نانك بهد إن اناك مقرل EE‏ ا طلا اررض رده من عرد 
الرأء ی فإن جاز أن يحكم فيه با يكون عدلا عند الناس فھا يرى الحاكم فهو مذهب أصحابنا فی بعض 
أقاويلهم م أهل القياس القياس فيكون ٩‏ والله أعلم فن ذهب مذي اضيحاينا 
حمل الناس على أكة ر معاملتہم وعلى الأقرب من صلاحهم وأنفذ الحكم على كل احد من المتنازعين 
قدر ما عضره ما يسبع .من فيد ما هه لاعت وى فيب مده القاس أغاد الأغور إل 
الاما اها وفك ها بأحكامها وهذا رعا تفاحش . 

)١(‏ قوله : فيكون كذا فى. نسخة وفى نسخة «فيكترون» ثم إن هذه العبارة من أوها إلى آخرها محرفة فى الأصول 
التى بيدنا فلتحرر على أصل ص إن وجد رو 


۳۷ 


مسألة الرجل يكترى الدابة فيضربها فتموت ٠‏ 


( أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة فضربها أو نخمسها بلجام 
أو ركضها فاتت سئل اهل العلم بالركوب فإن كان فعل من ذلك ما تفعل العامة فلا يكون فيه عندهم 
خوف تلف أو فعل بالكبح والضرب مثل ما يفعله بمثلها عندما فعله فلا أعد ذلك خرقة ولا شىء عليه 
وإن كان فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع قد يكون بمثله تلف أو فعله فى الموضع الذى لا يفعل فى 
مثله تمن فى كل حال من قبل أن هذا تعد والمستعير هكذا إن كان صاحبه لا يريد أن يضمنه فإن أراد 
صاحبه أن يضمنه العارية فهو ضامن تعدى أو لم يتعد وأما الرائض فإن من شأن الرواض الذى يعرف 
به إصلاحهم للدواب اذ ب على حملها من السير والحمل عليها من الضرب أكثر ما بفعل الركاب 
غيرهم فإذا فعل من ذلك ما يكون عند أهل العلم بالرياضة إصلاحا وتأدييا للدابة بلا إعناف بين لم 
يضمن إن عيت . وان فعل خلاف هذا كان متعديا وضمن والمستعير الدابة هكذا كالمكترى فى ركوبها 
إذا تعدى ضمن وإذا لم يتعد لم يضمن (قال الربيع ) قوله الذى نأخذ به فى المستعير أنه يضمن تعدى 
أو م يتعد الحديث الننى صلى الله عليه وسل « العارية مضمونة مؤداة » وهو آخر قوله (قال الشافعى ) 
والراعى إذا فعل ما لأرعاء أن يفعلوه ما لا صلاح للاشية إلا به وما يفعله أهل الماشية بمواشى | أنفسهم 
على استصلاحها ومن إذا رأوا من يفعله بمواشيهم ممن بلى رعيتها كان عندهم صلاحا لا تلفا ولا خرقة 
IYE AS‏ 

بضمن الأجير ومن ضمن الأجير ضمنه فى كل حال . 


مسألة الأجرا َء 


1 ( أخيرنا الر بيع ) قال ارا الشافعى رحمه الله تعالى قال : الأجراء كلهم سواء فاذا تلف فى 
أبديهم شىء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن بكون کل من أخذ 
اكراء على شىء كان له ضامنا يؤدبه على السلامة أو يضمنه أوما نقصه ومن قال هذا القول فينبغى أن 
بکون من حجته أن يقول : الأمين هو من دفعت إليه راضياً بأمانته لا معطى أجرا على شىء ما دفعت 
إليه وإعطائى هذا الأجر تفريق بينه وبين ن الأمين الذى أخخذ ما استؤمن عليه بلا جعل أو يقول قائل لا 
ضهان عا لى أجير حال من قبل أنه إنما يضمن من تعدى فأخذ ما ليس له أو أخذ الشىء ء على منفعة له فيه 
إما بتسلط على إتلافه کا يأخذ سلفاً فيكون مالا من ماله فيكون إن شاء بنفقه ويرد مثله . وإما مستعير 
سلط على الانتفاع بما أعير فيضمن لأنه أخذ ذلك لنفعة نفسه لا لمنفعة صاحبه فيه وهذان معا نقص 
على المسلف والمعير أو غير زيادة له والصانع والأجير من كان ليس فى هذا المعنى فلا يضمن بحال إلا ما 
جنت يده کا يضمن المودع ما جنت يده وليس فى هذا سنة أعلمها ولا أثر يصح عند أهل الحديث 
عن E‏ اصيحات"التى عل الله عله وسام . وقد روى فيه شىء عن عمر وعلي ليس يثبت عند 


ع المسألة ذكرت فى الأصول فى آخر الحنايات فنقلها السراج هنا فى نسخته لمناسبتها للاجازات کا نبه 
لى ذلك بقوله «وترجم بعد مسألة الحجام والخاتن والبيطار مسألة الرجل يكترى الخ» . كتبه مصححه . 
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أهل الحديث علهما » ولو ثبت علهما لزم من يثبته أن ب يضمن الأجراء من كانوا فيضمن أجير الرجل 
وحده والأجير المشترك والأجير على الحفظ والرعى وحمل المتاع والأجير على الشىء يصنعه لأن عمر إن 
كان ضمن الصناع فليس فى تضمينه هم معنى إلا أن يكون ضمنهم بأنهم أخذوا أجرا على ها ضمنوا 
فكل من كان اخحل أجرا فهو فى معناهم وان کان على رضى الله عنه ضمن القصار والصائغ فكذل ككل 
صانم ع ريغن ا جره . وقد يقال للراعى صناعته الرعية وللحال صناعته الحمل للناس ٠‏ ولكنه 
00 بعض التابعين ما قلت أولا من التضمين أو ترك التضمين ومن ضمن الأجير بكل حال فكان 
مع الأجير ما قلت مثل أن يستحمله الشىء على ظهره أو يستعمله الشىء فى ببته أو غير بيته وهو حاضر 
ماله أو وکیل له بحفظه فتلف ماله بأى وجه ما تلف به إذا لم يحن عليه جان فلا ضمان على الصانع ولا 
على الأجبر وكذلك إن جنى عليه غيره فلا ضمان عليه والضمان على الحانى ولو غاب عنه أو تركه يغيب 
عليه كان ضامناً له من أى وجه ما تلف وإن كان حاضراً معه فعمل فيه عملا فتلف بذلك العمل وقال 
الاجير هكذا يعمل هذا فلم أتعد بالعمل وقال المستأجر ليس هكذا بعمل وقد تعديت وا او 
بينة بينهم| فإن كانت البينة سئل عدلان من اهل ذلك الصسناعة » فإن قالا هكذا يعمل هذا فلا يضمن 
وان قالا هذا تعدى فى عمل هذا ضمن كان التعدى ما كان قل أوكثر وإذا لم تكن بينة كان القول 
قول الصانع مع بمينه ثم لا ضمان عليه وإذا معتنى أقول القول قول أحد فلست اقوله إلا على معنى ما 
يعرف اذا ادعى الذى اجعل القول قوله ما بمكن محال من الحالات جعلت القول قوله واذا ادعى ما لا 
مک ن بحال من الحالات لم أجعل القول قوله . ومن ضمن الصانع فيا يغيب عليه فجنى جان على ما في 
بديه فأتلفه فرب المال بالخیار فى تضمين الصانع لأنه كان عليه ان برده اليه على السلامة فان ضمنه 
رجع به الصانع على الحانى أو يضمن الحانى فإن ضمنه لم يرجع به الحانى على الصانع وإذا ضمنه 

الصان م فأفلس به الصانع كان له أن يأخذ من ابقانى وكان كني فى هذا للوضع كالخسيل وكذلك لو 
ضمنه الخانى فأفلس به ابلانی رجع به على الصانع إلا أن يكون أبرأ كل واحد منبما عند تضمين 
الآخر فلا يرجم مع به وللصانع فى كل حال ويرجع به على الحانى إذا أخذ من الصانع وليس للجانى أن 
ير جع به على الصانع اذا اخذ منه حال قال وإذا تكارى ال جل من لر جل على الوزن اللوم والكيل 
المعلوم والبلد المعلوم فزاد الوزن أو الكيل أو نة نقضا وتصادقا على أن رب المال ولى الوزن والكيل . قلنا فى 
الزيادة والنقصان لأها الع بالصناعة هل يزيد ما بين الوزنين وبنقص ما بينهم| . وبين الكيلين هكذا 
فها لم تدخله آفة ؟ فإن قالوا نعم قد يزيد وينقص . قلنا فى النقصان لرب المال قد يمكن ع) زعم اهل 
لعل بلا جاية ولا آفة : فلا كان النقص يكون ولا يكون ٠‏ قلا إن شت أحلفنا لك الخال ما خانك 
ولا تعدى بشىء أفسد متاعك ثم لا ضمان عليه وقلنا للحال فى الزيادة كا قلنا لرب المال فى النقصان 
اذا كانت الزيادة قد تكون لا من حادث ولا زيادة ويكون النقصان وكانت ههنا زيادة فإن لم تدعها 
فهى لرب المال ولا كراء لك فيها وإن ادعيتها او فينا رب المال اله ناما ولم نسلم لك الفضل إلا بان 
تحلف ما هو من مال رب الال وتاخذه وإن كان زيادة لا يزيد مثلها او فينا رب المال ماله وقلنا الزيادة 
لا يدعيها رب المال فإن كانت لك فخذها . وإن لم تكن a‏ باك ملعن له 
وقلنا الورع, أن ليه تأكل ما لیس لك فان ادعاها رب امال وصدقته كانت الزيادة له وعليه كراء مثلها 

وان كنت انت الكال للطعام بأمر رب الطعام ولا أمين معك قلنا لرب الطعام هو يقر بأن هذه الزيادة 
لك . فإن ادعيتها فهى لك وعليك فى المكيلة التى اكتريت عليها ما ميت من الكراء وعليك العين ما 
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رضيت أن يحمل لك الزيادة ثم هو ضامن لأن يعطيك مش قحك ببلدك الذى حمل لأنه متعد إلا بأن 
ترضى ان تاخذه من موضعك فلا محال بينك وبين عين مالك ولا كراء عليك بالعدوان وان قلت 
رضيت بأن يحمل لى مكيلة بكراء معلوم وما زاد فبحسابه فالكراء فى امكيلة جائز وفى الزيادة فاسد 
والطعام لك وله كراء مثله فى كله فإن كان نقصان لا ینقص مثله ‏ فالقول فيه كالقول فی المسألة 
الأولى رای اتسين الال ی بنا. تقل تعن اکا لازن عو تومن ل ر ا 
بضمنه وطرح عنه من الكراء بقدر النقصان . 


اختلااف الأجير والمستأج ١١‏ 


اھر الربيع قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا اختلف الرجلان فى الكراء وتصادقا فى 
العمل تحالفا وكان للعامل أجر مثله فيا عمل قال وإذا اختلفا فى الصنعة فقال أمرتك أن تصبغه أصفر 


فى اختلاف العراقيين « باب الأجير والاجارة » 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا اخدلف الأجير والمستأجر فى الإجارة فإن أبا حنيفة كان بقول القول قول 
المستأجر مع بمينه إذا عمل العمل وبهذا يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول القول قول الأجير فما بينه وبين أجرة مثله إلا أن 
بكون الذى ادعى أقل فيعطيه اء وان م يكن عمل العمل تالف ورادا فى قول أبى حنيقة, . وينبغى كذلك فى قول 
أبن أ یی ليى ١‏ وقال أبو يوسف بعد إذا كان شيئاً قبلت قول المستأجر وأحلفته واذا تفاوت م أقبل وجعلت للعامل أجر 
مثله إذا حلف (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا استأجر الرجل أجيرا فتصادقا على الأجارة واختلفا كم هي ؟ 
فان کان لم يعمل تحالفا وتراد الإجارة وإن كان عمل تحالفا وترادا أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل ما أقر به المستاجر 
اذا بطلت العقدة وزعت أن مفسوخة لم يحر أن استدل بالمفسوخ على شىء وإن استدللت به كنت لم أستعمل 
المفسوخ ولا الصحيح على شىء قال وإذا استأجر الرجل بيتا شهرا يسكنه فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى مكان 
لاو A LG‏ بأنه قد خالف وهو ضامن حين 
حالف ولا يجتمح عليه الضمان والأجر وببذا يأخذ وكان ابن أ ہی ليل يقول : له الاجرة. فما مى وفيا خالف إن 
وإن لم يسلم ذلك ضمن ولا نجعل عليه أجرا فى الخلاف إذا ضمنه (قال الشافعى ) وإذا تكارى الرجل الدابة إلى 
موضع فجاوزه إلى غيره فعليه كراء الموضع الذى تكاراها إليه الكراء الذى تكاراها به وعليه من حين تعدى إلى أن 
ردها كراء مثلها من ذلك الموضع وإذا عطبت لزمه الكراء إلى الموضع الذى عطبت فيه وقيمتها وهذا مكتوب فى 
کتاب .الإجارات (قال ) وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة عاتم فحمل عليها أكثر من ذلك 80 
الدابة فان أبا حنيفة کان بقول هو ضامن من قيمة الدابة نحساب ما زاد عليها وعليه الاجر تاماً اذا كانت قد بلغت 
المكان وبه يأخذ وكان ابن أ یی ليل يقول عليه قيمتها تامة ولا أجر عليه ( قال الشافعى ) وإذا تكارى الرضل الدابة عل 
أن يحمل عليها عشرة مكايبل مسماة فحمل عليها أحد عشرة مكيالا فعطبت فهو ضامن لقيمة الدابة كلها وعليه الكراء 
وكان أبو حنيفة يحعل عليه الضمان بقدر الزيادة كأنه تكاراها على أن يحمل علبها عشرة مكاييل فحمل عليها أحد عشر 
فيضمنه سها م أحد عشر ويحعل الأحد عش ركلها قبلها ثم يزعم أبو حنيفة أنه إذا كان تكاراها مائة ميل فتعدى بها 
على المائة ميلا أو بعض ميل فعطبت ضمن الدابة كلها وكان ينبغى فى أصل قوله أن يحعل المائة والزيادة على المائة 
قبلها فيضمنه بقدر الزيادة لأنه يزعم أنه ضامن للدابة حين تعدى بها حنى بردها ولوكان الكراء مقلا مقبلاً ومدبرً فانت فى 
المائة اليل واذا غرقت سفينة الملاح فغرق الذى فيا وقد حمله بأجر فغرقت من يده أو من معالحته السفينة فان أيا - 
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أو تخيط قيصاً فخطته قباء وقال الصانع عملت ما قلت لى تحالفا وكان على الصانع ما نقص الثوب ولا 
أجر له وإن زاد الصبغ فيه كان شريكا با زاد الصبغ فى الثوب وان نقصت منه فلا ضمانة عليه ولا اجر 
له (قال الربيع ) الذى ب ياخدذ به الشافعى فى هذا ان القول قول رك الثوب وعلى الصانع ما نقص الثوب 
وإن كان نقصه شيئا لأنه مقر اح الثوب صحيحاً ومد على أنه أمره بقطعه أو صبغه کا وصفت 
فعليه البئة با قال فإن لم يكن بينة حلف رب الثوب وازم ألصائع ما نقصته الصنعة وإن كانت زادت 
الصنعة فيه شيئا كان الصانع شريكاً بها إن كانت عيناً قاعة فيه مثل الصبغ ولا يأخذ من الأجرة شيئاً 


= حنيفة كان يقول هوضامن وبه يأخذ وكان ابن أبى لبلى يقول لا ضمان عليه فى الماء خاصة (قال الشافعي ) وإذا فعلل 
من ذلك الفعل الذي يفعل بمثلها فى ذلك الوقت الذى فعل لم يضمن وإذا تعدى ذلك ضمن . 


وفى أول اختلاف العراقيين 


قال اذا أسلم الرجل إلى الخياط ثوباً فخاطه قباء فقال رب الثوب أمرتك بقميص وقال الخباط أمرتنى بقباء فإن 
اا جف تجن ا كان بقزلة اورف الثوب ويضمن الخياط قيمة الثوب وبه يأخذ يعنى أبا يوسف وكان ابن أ ى 
ليل يقول القول قول الخياط فى ذلك ولو أن الثوب ضاع ص عند الخياط وم يختلف رب الثوب والخياط فى عمله 
فإن أبا حنيفة قال لا ضمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشبة ذلك من العال إلا فها جنت أيديهم . بلغنا عن على 
بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : لا ضمان عليهم وكان ابن أبى ليل يقول هم ضامنون لما هلك عندهم وإن م 
يحن أيديهم فيه وقال أبو يوسف هم ضامنون إلا ان بيحجىء شىء غالب (قال الشافعى ) إذا ضاع الثوب عند الخياط أو 
الغسال أو الصباغ أو أجير أمر ببيعه أو حال استؤجر على تبليغه وصاحبه معه أو تر تبليغه ولیس صاحبه معه من غرق أو 
حرق أو سرق ول يحن فيه واحد من الأجراء شيئاً أو غير ذلك من وجوه الضيعة فسواء ذلك كله فلا يجوز فيه إلا واحد 
من قولين : أحدهما أن من أخذ أجراً على شىء ضمنه ومن قال هذا قاسه على العارية تضمن وقال إنما ضمنت 
العارية لمنفعة فيا للسمتعير فهو ضامن لها حتى يؤديها بالسلامة وهى كالسلف وقد يدخل على قائل هذا أن يقال له 
والعارية مأذون لك فى الانتفاع بها بلا عوض أخذه منك المعير وهى كالسلف وهذا كله غير ماوق لك فى الانتفاع به 
وإعا منفعتك فى شىء تعمله فيه فلا يشبه هذا العارية وقد وجدتك تعطى الدابة بكراء فتتتفع منها بعوض يؤخذ منك 
ع اي الوم ماس لوي ل الور م 0 
احترق يتى ؟ فقال شريح ١:‏ يت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عيينة بهدا عنه 
(قال الشافص ) ولا يجوز إذا ‏ ضمن الصناع إلا هذا وأن يضمن كل من أخذ على شىء أجرا ولا يخلو ما أخذ عليه 
ا بن أن یکرت موا والمضمون ما يضمن بكل حال والقول الآخر أن لا يكون مضموناً ولا يضمن بحال کا لا 
تضمن الوديعة بحال وقد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن على بن أبى طالب رضى الله عنه ضمن 
الغسال والصباغ وقال لا يصلح الناس إلا بذلك . أخيرنا بذلك إبراههم بن أبى حى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
عليا رضى الله عنه قال ذلك . ويروى عن عمر تضمين بعض , الصناع من وجه أضعف من هذا ولم نعلم واحداً منهما 
يئبت » وقد روى عن على بن بی طالب أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله (قال الشافعى ) 
وثابت عن عطاء بن أن ربا أنه قال" : لا ضهان على صانع ولا على أجير فأما ما جنت أيدى الأجراء والصناع فلا 
مسألة فيه فهم ضامنون كا يضمن المستودع ما جنت بده ولأن الحناية لا تبطل عن أحد وكذلك لو تعدوا ضمنوا قال 
الربيع ) الذى يذهب إليه الشافعى فها رأيت أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم ولم يكن يبوح بذلك خوفاً من 
الضياع اه . 


٤١ 


كانت زادت الصنعة فيه شيئاً كان الصانع شريكاً بها إن كانت عينا قائمة فيه مثل الصبغ ولا بأحذ من الأجرة 
شيئا فإن لم تكن عين قاعة فلا شىء له" . 
إحياء الموات 


(أخبرنا الربيع ) قال : قال محمد بن ادريس : الشافعى ولم أسمع هذا الكتاب منه وإنما أقرأه على 
معرفة ة أنه كان كلذ قال : وبلاد المسلمين شيئان عامر وموات فالعامر لأهله وكل ما صلح به العامر 
إن كان مرفقاً لاهله من طريق وفناء ومسيل ماء أو غيره فهوكالعامر فى أن لا يملكه على أهل العامر 
اند الا باذم والموات شيئان موات قد كان عامراً لأهل معروفين فى الإسلام م ذهبت عارته فصار 
مواتاً لا عارة فيه فذلك لأهله كالعامر لا يملكه أحد أبدا إلا عن أهله وكذلك مرافقه وطربقه وأفنيته 
ومسايل مائه ومشاربه والموات الثانى ما لم يملكه أحد فى الإسلام بعرف ولا عارة > ملك فى الجاهلية 
أولم بملك فذلك الموات الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أخيا مواتاً فهو له » والموات الذى 
للسلطان أن بقطعه من يعمره خاصة وأن يحمى منه ما رأى أن يحميه عاما لمنافع المسلمين وسواء كل 
موات لا مالك له إن كان إلى جنب قرية جامعة عامرة وفى واد عامر بأهله وبادية عامرة. باهلها وقرب 

نهر عامر أو صحراء أو أن كان لا فرق بين ذلك » قال وسواء ء من أقطعه الخليفة أو الوالى أو اه هو بلا 
قطع من أحد مواتاً لا مالك له ) وكل هؤلاء أحياء لا فرق بينهم . 


ما يكون إحياء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإنما يكون الإحياء ما عرفه الناس إحياء لمثل الحا إن كان 
مسكثاً فأن يبنى بمثل ما يبنى به مثله من بنيان حجر أو لبن أو مدر یون مثله بناء وهكذا ما أحيا 
الآدمی من منزل له أو لدواب من حظار او غيره فأحياه ببناء حجر أو مدر » أو بماء لأن هذه العارة 
ثل هذا ولو جمع تراباً لحظار أوخندق لم يكن هذا إحياء » وكذلك لوبنى خياماً من شعر أو جريد أو 
خشبالم يكن هذا إحياء تملك له الأرض بالإحياء » وما كان هذا قان لم يكن لأحد أن يزيله فإذا 
أزاله صاحبه لم بملكه وكان لغيره أن ينزله ويعمره وهذا كالفسطاط يضربه المسافر أو المتتجع لغيث 
وكالخباء وكا مناخ وغيره ويكون الرجل أحق به حتى يفارقه فإذا فارقه لم يكن له فيه حق وهكذا الحظار 
بالشوك والخصاف وغيره » وعارة الغراس والزرع أن بغرس الرحل الأرض فالغراس كالبناء اذا أثبته 
فى الأرض كان كالبناء يبنيه انقطع الغراس كان كانهدام البناء وكان مالكاً للأرض مالكا لا يحول عنه 
الا منه وبسيبه » وأقل عارة الزرع الذى لا يظهر ماء لرجل عليه التى تملك بها الأرض كا ملك ما 
تشن الغراش أن يحظر على الأرض بما يحظر بمثله من حجر أو مدر أو سعف أو تراب مجموع 
٠‏ ويحرثها ويزرعها ٠‏ فإذا اجتمع هذا فقد أحياها إحياء تكون به له وأقل ما يكفيه من هذا أن يجمع تراب 
حيط بها ؤإن لم يكن مرتفعا أكثر من أن تبينبه الأرض مما حولها ويجمع مع هذا حرثها وزرعها وهكذا 

. وجد فى هامش بعض الأصول ما نطه : «كان هذا الباب مكتوباً فى النكاح فنقلناه إلى هنا» اه‎ )١( 

(۲) قوله : « وکل هؤلاء أحياء الخ » كذا بالأصل وتأمله اه مصححه . 
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إن ظهر عليه ماء سيل أو غيل مشترك أو ماء مطر لأن الماء مشترك فإ ن كان له ماء حاص وذلك ماء عين 
أو نهر يحفرها يسقى بها ارضا فهذا إحياء ها وهكذا إن ساق الما من نهر إو واد أو غيل مشترك فى ماء 
عن له أو خليج خاصة فسقاها به فقد أحياها الإحياء الذى يملكها به (قال الشافعى ) ما لا يملكه أحد 
من المسلمين صنفان . > أحدهما يجوز أن بملكه من بحيبه وذللك مثل الأرض تتخذ للزرع والغراس والآبار 
والعيون والمياه ومرافق هذا الذى لا يكل صلاحه إلا به . وهذا انما تحلب منفعته بشىء من غيره لا 
كبير منفعة فيه هو نفسه وهذا إذا أحياه رجل بأمر وال أو غير أمره ملكه ولم بملك أبدا إلا أن بخرجه 
من احياه من بده ٠‏ والصنف الثانى ما تطلب المنفعة منه نفسه ليخلص إليها لا شىء جعل فيه من غيره 
وذلك المعادن كلها الظاهرة والباطنة من الذهب والتبر والكحل والكبريت والملح وغير ذلك ٠.‏ وأصل 
المعادن صنفان ما كان ظاهراً كالملح الذى یکون فى الحبال ينتابه الناس فهذا لا يصلح لأحد أن بقطعه 
أحدا حال والناس فيه شرع : وهكذاٍ النهر والماء الظاهر فالمسلمون فى هذا كلهم شركاء . وهذا كالنبات 
فيا لا بملكه أحد وكالماء فما لا بملكه أحد » فإن قال قائل ما الدليل على ما وصفت ؟ فيل : (أخبرنا) 
ابن عيينة عن معمر عن رجل من إهل مأرب عن أبيه أن الأبيض بن حال سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن بقطعه ملح مأرب فأراد أن بقطعه أو قال أقطعه إياه . فقيل له إنه كالماء العد > قال فلا 
إذن (قال الشافعى ) فنمنغه إقطاع مثل هذا فإنما هذا حمى وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا حمى إلا لله ورسوله » فإن قال قائل فكيف يكون حمى ؟ قبل هو لا يحدث فيه شيئاً تكون المنفعة 
فيه من عمله ولا يطلب فبه شيئاً لا يدركه إلا بالمؤنة عليه انما يستدرك فيه شيئاً ظاهراً ظهور الماء والكلاً 
Sa‏ هد . فقد حمى لخاصة نفسه فليس ذلك له . ولكنه شريك فبه كشركته 
فى الماء والكلاً الذى ليس في ملك أحد . فإن قال قائل فإقطاع الأرض للبناء والغراس ليس حمى »› 
ا مس الأرض ما لا يضر بالناس وما يستغنى به وينتفع به هو وغيره ‏ قال : ولا يكون 
ذلك إلا عا يحدثه هو فيه من ماله فتكون منفعته بما استحدث من ماله من بناء أحدئه أو غرس أو زرع 
0 لآدمى وماء احتفره ولم يكن وصل إليه 7 ادمى إلا باحتفاره » وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الدور والأرضين . فدل على أن الحمى الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يحمى 
لزعل الأرض م كن ملكا له ولا لغيره. ذا غال يتفقةافها ولا طقمة يتحدة) ما فيا لم تكن فيا 
فهذا معنى قطيع مأذون فيه لا حمى منبى عنه ( قال الربيع ) يرند الذى هو مأذون فيه الذى استحدث 
فيه بالنفقة من ماله وأما ما كان فيه منفعة بلا نفقة على من حاه فليس له أن يحميه (قال الشافعى ) 
ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قار أو كبريت أو مومياء أو حجارة ظاهرة كمومياء فى غير ملك 
لأحد فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره ولا لسلطانها أن بمنعها لنفسه ولا لخاص من الناس لأن هذا 
كله ظاهر كالماء والكلاً » وهكذا عضاه الأرض ليس للسلطان أن يقطعها لمن يتحجرها دون غيره لأنها 
ظاهرة ولو أقطعه أرضاً يعمرها فيها عضاه فعمرها كان ذلك له لأنه حينئذ يحدث فبا ما وصفت بماله 
ما هو أنفع ما كان فيها » ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيئاً أومنعه له سلطان كان ظالاً > ولوأخذ في 
مشو ب ار ل و ل ا ا 
بمنعه . وذلك أنه لم يأخذ شيئا كان لأحد فيضمن له ما أخذ منه وإن منع الرجل ما للرجل أن ياخذه 
عن ا ا ارت را إلا أن کے أن طب بط رل أرضا ل شن شيا ا 
يضمن ما اتلف لرجل أو أخذ ما كان ملكه لرجل ولو أحدث على شىء من هذا بناء قيل له حول 
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بناءك ولا قيمة له فيا أحدث بتحويله لأنه أحدث فما ليس له بغير إذن فإن كان أحدث البناء فى عين 
لا يمنع منفعتها لم يحول بناؤه ٠‏ وقيل له لك بناؤك ولا تمنع أحدا من هذه المتفعة ولا بمنعك وأنت وهم 
فيها شرع . ولوكان بقعة من الساحل أو الأرض يرى أنها تصلح للملح لا يوجد فيا إلا بصنعة وذلك 
أن يحفر تراباً من أعلاها فينحى ثم يسرب إليها ماء فيدخلها فيظهر ملحها بذلك أو يحفر عنها التراب 
فيظهر فيها من وقت من الاوقات ماء ثم يظهر فيها ملح كان للسلطان ‏ والته تعالى أعلم أن يقطعها 
وللرجل أن يعمرها ثم تكون له كا تكون له الأرض بالزرع والبناء .. وذلك أن هذا أكثر غارتها وأن هذا 
شىء لا تأتى منفعته إلا بصنعة وفى وقت ليس بدائم '" وحديث معمر ان النبى صلي الله عليه و 
أقطع الملح فلا أخبر أنه دائم كالماء منعه ذلك وهذا كالأرض يقطعها فيحفر فيا البئر لأن المنفعة كانت 
محولا دونها الا بعمله : وقد يعمل فیا فتقل المنفعة وتكثر ويخلف ولا يخلف ( قال الشافعى ) ثم تفرق 
القطائع فرقين فتكون بما وصفت مما إذا أقطعه الرجل فأحياه ملكه من الأرض بالبناء والغراس والزرع 
والآبار والح وما اش هذا فإذا ملكه لم يملك أبدا إلا عنه وهكذا إذا أحياه وم يقطعه لأن كل من أحيا 
مواتا فيقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياه وعطاء رسول اتم صلى الله عليه وسلم أكثر من عطاء كل 
أحد بعده من سلطان وغيره. ثم يكون شىء يقطعه المرء ء فيكون له الانتفاع به ومنعه من غيره ما أقام فيه أو 
وكيل له . فإذا فارقه لم يكن ملكا له ولا يكون له أن يبيعه . وذلك انه إقطاع أرفاق لا تمليك وذلك 
مثل المقاعد بالأسواق التى هى طرق المسلمين كافة . فن قعد فى موضصع منها لبيع كان أحق به بقدر ما 
بصلح له ومتى قام عنه لم يكن له أن يمنعه من غيره وا ادن لد ب تحلون الموضع من 
الأرض فى أبنيتهم من الشعر وغيره » ثم ينتجعون عنه لا تكون هذه عارة الكو با بحي رلا 
وكذلك لو بنوا خياما لأن الخيام تجف وتحول ويل أبنية الشعر والفساطيط وهذا والمقاعد بالسوق ليس 
بإحياء موات . وفى إقطاع المعادن قولان أحدهما أنه حالف لإقطاع الأرض لأن من أقطع أرضاً فيا 
معادن أو عملها ليست لأحد فسواء فى ذلك كله وسواء كانت المعادن ذهياً E‏ أو 
حديداً أو شيئاً فى معنى الذهب والفضة ما لا يخلص إلا بمؤنة ولم يكن ملكا لأحد فللسلطان أن 
يقطعها من استقطعه إياها ممن يقوم به وكانت هذه كالموات فى أن له أن يقطعه إياها ومخالفة للموات 
فى احد القولين . وإن الموات إذا أحييت مرة ثبت إحياؤها وهذه إذا أحييت مرة ثم تركت دثر إحياؤها 
وكانت في كل يوم مبتدأ الإحياء يطلبون فيا مما يطلب في المعادن فإقطاعه الموات ليحييه يثبته له ملكا ولا ينبغي 
ان يقطعه المعادن إلا على أن يكون له منفعتها ما أحياها وإحياؤها إدامة العمل فا فإذا عطلها فليس له 
منعها من أحد عمل فیا ولا ينبغى أن يقطعه منها ما لا يعمل ولا وقت فى قدر ما يقطعه منبا إلا ما 
احتمل عمله قا ل منها ما عمل أوكثر والتعطيل للمعادن أن يقول قد عجزت عنما (قال الشافعى ) فمن 
خالف بين إقطاعٍ المعادن والأرضہ ين للزرع انبغى أن يكون من حجته أن بقول ان المعادن اعا هى شىء 
يطلب فيه ذهب أو فضة أو غير ذلك ما هو غائب عن الطالب مخلوق فيه ليست للادميين فيه صنعة إنما 
بلتمسونه وبخلصونه والقاسه وتخليصه ليس صنعة فيه فلا يكون لأحد أن يحتجزه علي أحد إلا ما كان 
بعمل فيه فأما أن يمنع المنفعة فيه غيره ولا يعمل هو فيه فليس له ولقد رأيت للسلطان أن لا بقطع ا 
إلا على ما أصف من أن بقول أقطع فلانا معادن كذا عا لى أن يعمل فیا فا رزق الله أدى ما يجب عليه 


. قوله : وحديث معمر الخ كذا بالأصل وتامل اه مصححه‎ )١( 
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فما يخرج منه وإذا عطلها كان لمن يحييها العمل فما وليس نه أن ببيعها له قال ومن حجة من فرق بين 
ملكها وبين ملك الأرض أن يقول ليس له بيعها ولا بيع الأرض لا معدن فيا ٠‏ قال ومن قال هذا قال 
ولومک اما وهو يعملها هلكا يكل حال ل يكن له اقل ما وصفت وکان هذا جورا من 
السلطان يرد وإن عملها هو بغير عطاء من السلطان كانت له حتى يعطلها . ومن قال هذا أشبه أن يحتج 
بأن الرجل يعفر البثر بالبادية فتكون له فإذا أورد ماشبته لم يكن له منع فضل مائها وجعل عمله فيها غير 
احياء ء له جعله مثل المنزل ينزل بالبادية فلا يكون لأحد أن يحوله عنه وإذا خرج منه لم بمنع منه من بتزله 
وجعله غير مملوك وسواء ء فى هذا معدن الذهب والفضة وكل تبر وغيره ما يطلب بالعمل ولا يكون ظاهرا 
كظهور الماء والملحٍ الظاهر اا ما کان مق هذا ظاهرا من ذهب أو غيره فليس لأحد أن بقطعه ولا 
يمنعه وللناس أن اكوا منه ما فذروا عله .وكذلك الشذر يوجد فى الأرض ولو أن رجلا أقطع ارا 
فأحياها بعارة بناء أو زرع أو غيره فظهر فيا معدن كان يملكه ملك الأرض ركان لمعه كائقم أرق 

فى القولين معا . والقول الثانى أن الرجل إذا أقطع المعدن فعمل فيه فقد ملكه ملك الأرض . و وكذلك 
إذا عمله بغير إقطاع : وما قلت فى القولين معا فى المعادن فإنما أردت بها الأرض رع أرض 
معادن فيعملها الرجل معادن. وي القول الأول يكون عمله فيا لا بملكه إياها إلا ملك الاستمتاع بمنعه 
ما كان يعمل فيه فإذا عطله لم يمنعه غيرهء ويي القول الثاني إذا عمل فا فهو كإحياء الارض بملكها أبدا 
ولا نملك إلا عنه (قال) وكل معدن عمل جاهلاً ثم أراد رجل استقطاعه ففيه أقاويل “هنا أنه كال 
الجاهلية والماء المعد فلا يمنع اخ العمل فيه ولا يكون أحد إولى به من أحد يعمل فيه فإذا استبقوا إليه 
فإن وسعهم عملوا ناو اف أقرع بينم آم يبدأ ثم يتبع الآخر فالآخر حتى بتواسوا فيه . والثانى 
أن للسلطان أن بقطعه ع لى المعنى الأول يعمل فيه من أقطعه ولا بملكه ملك الأرض فإذا تركه عمل فيه 
غيره . والثالث يقطعه فيملكه ملك الأرض اذا أحدث فيه عارة وكل ما وصفت من إحياء الموت 
وإقطاع المعادن وغيرها فإ ما أعنى فى عفو بلاد العرب الذى عامره عشر وعفوه غير ملوك قال : وكل ما 
ظهر عليه عنوة من بلاد العجم فعامره كله لمن ظهر عليه من المسلمين على خمسة أسهم لأهل الخمس 
سهم وأربعة لمن أوجف عليه فيقسم بينهم قسم الميراث وما ملكوا بوجه من الوجوه وما كان فى قسم 
أحدهم من معدن فهو له كا يظهر المعدن فى دار الرجل فيكون له ويظهر بثر الماء فيكون له ( قال 
الشافعى ) وإن كان فيها معدن ظاهر فوقع فى قسم رجل بقيمته فذلك له کا يمع فى قسمه العارة بقيمة 
فتكون له وکل ما کان فى بلاد العنوة مما عمر مرة نم ترك فهوكالعامر القائم العارة وذلك ما ظهرت عليه 
الأنبار وعمر بغير ذلك على نطف السماء وبالرشاء وكل ما كان لم يعمر قط من بلادهم وكان مواتا فهو 
كالموات م ن بلاد العرب لا يختلف فى أنه لين ملك لأحد دون أحد ومن e‏ 
أوجف أو لم يوجف هم سواء فيه لا تختلف حالاتيم فيا أحيوا واراذوام: من الاقطاع . : وما كان 
من بلاد العجم صلحاً فأنظر مالكه فإن كان TT‏ 
ولا غيره إلا بإذنهم وعلييم ما صوحوا عليه . قال : وإن كان المسلمون مالكين شيئا منه بشىء ترك هم 
فخمس ما صولح عليه المسلمون لأهل الخمس , وأربعة أخماسه لماعة أهل الفىء من المسلمين حيث 

كانوا فيقسم لأهل الخمس رقبة الأرض والدور ولماعة المسلمير عة أخماس فن وقع فى ملكه شىء 
كان له وان صالحوا المسلمين على موات مع العامر فا موات غك کار وا كان ی کی 2 
معدن فهو له وما كان فى حق جاعة من معدن فبينهم كا يكون بينهم ما سواه وإن صاحوا المسلمين على 
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أن هم الأرض ويكونون أحرارا ْم عاملهم المسلمون بعد فان الأرض كلها صلح وخمسها لأهل 
الخمس اة أعاننها لماعة المسلمين كما وصفت واذا وقع تع صلحهم على العامر وم يذكروا العامر 
فقالوا لكم أرضنا فلهم من أرضهم ما وصفت من العامر والعامر ما فيه أثر عارة أو ظهر عليه النر أو عرفت 
عارته بوجه وما كان من الموات فى بلادهم فن أراد اقطاعه يمن صالح عليه او م يصالح أو عمره تمن 
صالح لح أولم يصالح فسواء لأن ذلك كان غير ملوك کا كان عفو بلاد العرب غير ملوك لهم ولو وقع 
الصلح عا لى عامرها ومواتها كان الموات مملوكاً لمن ملك العامر كا يجوز بيع الموات من بلاد, المسلمين اذا 
حازه > رجل يجوز الصلح من المشركين إذا جازوه دون المسلمين فن عمل فى معدن فى أرض ملكها 
لواحد أو جاعة فجميع ما خرج من المعدن لمن ملك الأرض ولا شىء للعامل فى عمله لأنه متعدٍ 
بالعمل ومن عمل فى معدن بينه وبين غيره أدى الى غيره نصيبه مما حرج من المعدن وكان متطوعا 
بالعمل لا أجر له فيه وإن عمل بإذنه أو على أن له ما خرج من عمله فسواء وأكثر هذا أن يكون هبة لا 
يعرفها الواهب ولا الموهوب له ولم يقبض فالآذن فى العمل والقائل اعمل ولك ما خرج من عملك 
سواء له الخيار فى أن يتم ذلك للعامل وكذلك أحب له أن يرجع فيأخذ نصيبه ما خرج من غلة 
وبرجع عليه العامل بأجر مثله فى قول من قال يرجع وليس هذا كالدابة. يأذنَ له فى يكوبما لأنه قد 
عرف ما اعطاه وقبضه . 


عارة ها ليس معموراً من الأرض التى لا مالك ها 


(قال الشافعى ) كان يقال حرم دار قريش ويئرب دار الأوس والخزرج وأرض كذا دار بنى فلان 
على معنى أنهم ألزم الناس ها وأن من تزا غيرهم إنما ينها شبيها بانحتاز وعلى معنى أن لهم مياهها التى 

لا تصلح مساكنها إلا بها ولیس ما سمته العرب من هذا دارا لبنى فلان بالموجب لهم أن يكون ملكا مثل 
ما بنوه او زرعوه او اختيروه لانه موات احيى كاء نزلوه محتازين وفارقوه وکا ی ما قارب ما عمروا 
وإنما بملكون با أحيوا ما أحيوا ولا بملكون ما لم يحيوا ( قال الشافعى ) وبيان ما وصفت فى السنة ثم الأثر 
ا ل هنا الاب امن ول ای صل الله جا ل ولا ی إلا ررر ثم وار 
رضى الله عنه «إنما ا لبلادهم ولولا المال الذى احمل عليه فى سبيل الله تعالى ما حميت عليهم من 
بلادهم شبرا» أى أنها تنسب إليهم إذا كانوا ألزم الناس لها وأمنعه (أخبرنا) مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «من أحيا مواتا فهو له وليس لعرق ظالم فيه حق» (قال 
الشافعى ) وجاع العرق الظالم كل ما حفر أو غرس أو بنى ظلما فى حق أمرىء بغير خروجه منه 
( أخبرنا) سفيان عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أحيا مواتا من الأرض فهو له 
وعادى الأرض لله ولرسوله ثم هی لكم منى» (قال الشافعى ) ففى هذين الحديثين وغيرهها الدلالة 
عا لى أن الموات ليس ملكا لأحد بعينه وأن من أجيا مواتاً من المسلمين فهو له وأن الإحياء ليس هو 
بالتزول فيه وما أشيهه وأن الاحياء الذى يعرفه الناس هو العارة بالحجر والمدر والحفر لما بنى دون 
اضطراب الأبنية وما أشبه ذلك ومن الدليل على ما وصفت أيضاً أن ابن عبينة أخبرنا عن عمرو بن 
دينار عن يحبى بن جعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الناس الدور فقال حى 
من بنى زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة لرسول الله صلى الله ةليه وسلم « نكب عنا ابن ام عبد» فقال 


٤٦ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « فلم ابتعثنى الله إذا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه» 
(قال الشافعى ) والمدينة بين لا بتين تنسب إلى اهلها من الاوس والخزرج ومن فيه من العرب والعجم 
لما كانت المديئة ضفن أحدها معمور ببناء وحفر وغراس وزرع والآخر خارج من ذلك فاقطع رسول 
الله صا ل الله عليه وم الخارج من ذلك من الصحراء استدللنا على أن الصحراء وإن كانت منسوبة. 
إلى حى باعيا: نهم ليست ملكا لهم كملك ما أحيوا ويما يبين ذلك أن مالك أخبرنا عن ابن هشام عن 
ر ت وا : کان الناس محتجرون على عهد عمر بن الخطاب فقال عمر «من أحيا 
ارضا مواتا فهى له » (اخبرنا) عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقى عن أبيه عن علقمة بن 
نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال سنام الأرض إن لها أسناما زعم | بن 
فد الأسلمى أن لا أعرف حقى من حقه + اض المروة له سوادها ول ما بين كذا إلى كذا د 

ذلك عمر , بن الخطاب فقال ليس لأحد إلا أحاطت عليه جدرانه ان احياء اموات ما يكون زرعاً او 
حرا أو اط بالحدران وهو مثل إبطاله التحجير بغبر ما يعمر به مثل ما يحجر ( قال الشافعى ) وإذا أبان 
رسول الله صلى لله عليه وسلم أن من أحبا أرضاً مواتاً فهى له والموات ما لا ملك فيه لأحد خالصاً دون 
الناس فللسلطان ان يقطم BREE‏ وي فى تابه وا E E GER‏ 
(قال الشافعى ) وخالفنا فى هذا , بعض الناس فقال٬ليس‏ لأحد ان نحمى مواتا إلا بإذن سلطان ورجع 
صاحبه إلى قولنا فقال : وعطية رسول الله صلى | الله عليه وسلم أثبت العطايا فن أحيا مواتا فهو له بعطية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للسلطان أن يعطى إنسانا ما لا يحل للانسان أن يأخذه من موات 
لا مالك له أو حق لغيره يعرفه له والسلطان لا يحل له شيئاً ولا بحرمه ولو أعطى السلطان أحداً شيئاً لا 
و ا ا و ل ST‏ 
الزبير ارضا وان عمر رضى الله عنه اقطع العمقيق وقال اين المستقطعون منذ اليوم اخبرناه مالك عن 
ربيعة (قال الشافعى ) ومن أقطعه السلطان اليوم قطيعاً أو تحجر أرضاً فنعها من أحد يعمرها ولم يعمرها 
رایت للسلطان: واه أن يقول له هذه أرض كان المسلمون فيها سواء لا يمنعها منهم أحد وإنما 
اعطيناكها او تركناك وجوزها لأنا راينا المارة لها غير ضرر بين على جاعة المسلمين منفعة لك وللمسل.ين 
فيا ينالون من رفقها فإن أحميتها وإلا خلينا من أراد إحياءها من المسلمين فأحياها فإن أراد أجلا رأيت 
أن يؤجل (قال الشافعى ) وإذا كان هذا هكذا كان للسلطان أن لا يعطيه ولا يدعه يتحجر على 
المسلمين شيئا لا يعمره ولم بدعه أن يتحجر كثيراً يعلمه لا يقوى عليه وتركه وعارة ما بقوى عليه (قال 
الشافعى ) وإن كانت أرضا يطلب غير واحد عارتها : فإن كانت تنسب إلى قوم فطلا بعضهم وغيرهم 
كان اح إلى أن بعطہا من تنسب اليم دون غيرهم ولو اعطاها الامام م غيرهم م أر بذلك أ ان 
كانتا غير ملركة لأحد ولؤتشاوا فيا فضاقت عن أن تسحهم رایت أن يقرع ينبم : فارهم خر ج سهمه 
أعطاه إياها ولو أعطاهم بغير قرعة لم أر عليه بأسا إن شاء الله وإن اتسع الموضع أقطع من طلب منه فإن 
بدأ بأحد فأقطعه ترك له حرياً للطريق ومسيلاً لاء ومغيضة وكل ما لا صلاح لا أقطعه إلا به . 


من أحيا مواتاً كان لغيره 
(قال الشافعى ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن زيد بن بن اسلم عن أبيه أن عمر بن بن الخطاب رضى 


4۷ 


اند ال مرل له قال لمعي عل ی ال له بعت ابم بجنا تلك للناسن وات دعر المظاوم 
فإن دعوة المظلوم محابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة واياي ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فانہ) ان 
تہلك ماشيتهم| يرجعان إلى نحل وزرع وان رب الصريمة والغنيمة يأتى بعياله فيقول يا امير المؤمنين 
افتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلاً أهون على من الدنائير والدراهم ور يم الله لعلى ذلك !نهم ليرون أنى 
قد ظلمتهم إنها لبلادهم الوا علا فى اماهلية وأسلموا عليا فى الإسلأم ولولا المال 3 احمل عليه 
فى سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبراً فقال ولو ثبت هذا عن عمر بإسناد موصول 
أخذت به . وهذا أشبه ما روى عن عمر رضى الله عنه من أنه ليس لأحد أن يتحجر . 


من قال لا حمى إلا حمى من الأرض الموات وما بملك به 
الأرض وما لا بملك وكيف يكون الحمى 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن 
الصعب بن جثامة أن وغول الله صلى الله عليه وء قال : «لا حمى الا لله ورسوله» (وحدثنا) غير 
واحد من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسم حمى النقيع ( قال الشافعى ) كان الرجل العزيز 

من العرب إذا انتجع بلدا مخصباً أوفى بكلب على جبل إن کان به أو نشز إن لم يكن جبل ثم استعواه 
ووقف له من يسمع منتبى صوته بالعواء فحيث بلغ صوته حاه من كل ناحية فيرعى مع العامة فها سواه 
ونع هذا من غيره لضعفا ء سائمته وما أراد قرنه معها فيرعى معها فنری أن قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وله أعلم «لا حمى إلا لله ورسوله » لا حمى على هذا المعنى الخاص وأن قوله لله كل تحمى وغيره 
ورسوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم !نما كان يحمى لصلاح عامة المسلمين لا لما يحمى له غيره من 
خاصة نفسه وذلك انه صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا ما لا غناء به وبعياله عنه ومصلحتهم حتى يصير 
ما ملكه الله من خمس الخمس مردوداً فى مصلحتهم وكذلك ماله إذا حبس فوق ستته مردوداً فى 
مصلحتهم فى الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وأن ماله ونفسه كان مفرغاً لطاعة الله تعالى فصلى الله 
عليه وسلم وجزاه افضل ما جزى به نبيا عن أمته ( قال الشافعى) والحمى ليس بإحياء موات فيكون لمن 
احياه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا حمى إلا لله ورسوله » 
يحتمل معنيين أحدهما أن لا يكون لأحد أن يحمى للمسلمين غير ما حاه رسول الله صلى اله عليه وسلم 
ومن ذهب هذا المذهب قال يحمى الوالى كا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من من البلاد لماعة 
المسلمين على ما حاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يككون لوال إن رأى صلاحاً لعامة من حمى أن 
يحمى بحال شيئاً من بلاد المسلمين والمعنى الثانى أن قوله ولا حمى إلا الله ورسوله » يحتمل لا حمى إلا 
على مثل ما حمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذهب هذا المذهب قال للخليفة خاصة دون 
الوذه ان عت عل فال .ها جلى عل ربوك اين صل الل عله ,وبل قال والدئ عرفا تعبا ودلاله فيا 
حمى رسول الله صا لى الله وسلم انه حمى لنقيع والنقيع بلد ليس بالواسع الذى اذا حمى ضاقت البلاد 
بأهل المواشى حوله حتى يدخل ذلك الضرر على مواشيهم او انفسهم كانوا يحدون فيا سواه من البلاد 
سعة لأنفسهم ومواشيهم وأن ما راغا لا عدي اریم هرا اسع كت فيد ران ررد فكان 


۸ 


سع علييم لا بقع موقع ضرر بين عليهم لأنه قليل من كثير غير يحاوز القدر وفيه صلاح لعامة المسلمين 
لحر لك قر لك ل ار رو 2 

من اهل الحزية ترعى فيه فاما الخيل فقوة لجميع المسلمين واما نعم الحزية فقوة لاهل الفىء من المسلمين 
ومسلك سبل الخير أنها لأهل الفىء امحامين الحاهدين قال : وأما الإبل التى تفضل عن سهان أهل 
الصدقة فيعاد بها على أهل سهان الصدقة لا يبقى مسام إلا دحل عليه من هذا صلاح فى دينه ونفسه 
ومن يلزمه أمره من قريب أو عامة من مستحقى المسلمين فكان ما حمى عن خاصتهم أعظم منفعة 
لعامتهم من أهل دينهم وقوة على من خالف دين الله من عدوهم وحمى القليل الذى حمى عن عامة 
المسلمين وخواص قراباتهم الذين فرض الله هم الحق فى أمواهم ول يحم عنم شتا ملکوه ه حال (قال 
الشافعى ) وقد حمى من حمى على هذا المعنى وامر ن يدخل الحمى ماشية من ضعف عن النجعة تمن 
حول الحمى وبمنع ماشية من قوى على النجعة فيكون الحمى مع قلة ضرره أعم منفعة من أكثر منه مما 
رحو ار تسل ان ملو حار وى التاتا لا ال رمز اف ل ا 

عليه وسل حاها وامر فيها بنحو تما وصفت من انه ينبغى لمن حمى أن يامر به ( اخبرنا) عبد العزيز بن 
محمد عن زيد ر بن اسام عن ايه ان عمر عمر استعمل مولى له بقال هنی على الحمى فقال له «يا هنی ضم 
ا للناس واتق دعوة المظلوم فان دعوة المظلوم محابة وأدخل رب الصر عة ورب الغنيمة واياي 

ابن عفان ونم :ابن عوف فانها إن تملك ماشيتها يرجعان الى ل وزرع وان رب الغنيمة 
اي بأتى بعباله فيقول يا أمير المؤمنين افتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلاً أهون على من الدراهم 
والدنائير وابم الله لعلى ذلك إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها فى الخاهلية وأسلموا 
طلبافى الإساد ...ولول الال الى لعجل ا لزيا حب سق ا د 
شرا » (قال الشافعى ) فى معنى قول عمر «إنهم يرونى ١‏ نى قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها فى 
الخاهلية . وأسلموا عليها فى الإسلام إنبم يقولون إن منعت لأحد من أحد فن قاتل عليها وأسلم اول 
أن تمنع له» وهذا كا قال لوكانت تمنع لخاصة فلا كان لعامة لم يكن فى هذا إن شاء الله مظلمة » 
وقول عمر «لولا المال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا إنى لم 
احمها لنفسى ولا لخاصتى وانى حميتا لال الله الذى أحمل عليه فى سبيل الله وكانت من أكثر ما 
عنده مما يحتاج إلى الحمى فنسب الحمى إليها لكثرتها وقد أدخل الحمى خيل الغزاة فى سبيل الله » فلم 
يكن ما حمى ليحمل عليه أولى بما عنده من الحمى ما تركه أهله ويحملون عليها فى سبيل الله لأن كلا 
لتعزيز الإسلام وأدخل فيها ابل الضوال لأنبا قليل لعوام من أهل اليلدان وأدخل فيها ما فضل من 
سهان أهل الصدقة من إبل الصدقة وهم عوام من المسلمين يحتاجون إلى ما جعلِ مع إدخاله من ضعف 
عن النجعة من قل ماله وفى تماسك أموالهم علييم غنى عن أن يدخلوا على ع اهل د املق 
وكل هذا وجه عام النفع للمسلمين (قال الشافعى ) أخبرنى عمى محمد بن على عن الثقة أحسبه محمد 
بن على بن حسين او غيره عن مول لعمّان بن عفان رضى الله عنه قال : بينا أنا مع عنان فى ماله 
بالعالية فى يوم صائف إذ رأى رجلاً بسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحر فقال ما على هذا 
لو اقام بالمدبنة حتى يبرد ثم يروح ثم دنا الرجل فقال انظر من هذا فقلت أنا رجلاً معما بردائه يسوق 
بكرين ثم دنا الرجل فقال انظر فنظرت فإذا عمر , بن الخطاب فقلت هذا أمير المؤمنين فقام عئان 
فاخرج راسه من الباب فاداه لفح السموم فاعاد راسه حتى حاذاه فقال ما أخرر جك هذه الساعة ؟ 


الأم م ؛ ج 4 - ۹ 


فقال بكران من ابل الصدقة تخلفا وقد مضى بابل الصدقة فأردت أن ألحقها بالحمى وخشيت أن 
بضيعا فيسألنى الله عنهم| فقال عؤان يا أمير المؤمنين هلم إلى الماء والظل وتكفيك فقال عد إلى ظلك 
فقلت عندنا من يكفيك فقال عد إلى ظلك فضى فقال عهان «من احب ان ينظر إلى القوى الامين 
فلينظر إلى هذا» فعاد إلينا فألقى نفسه (قال الشافعى ) فى حكاية قول عمر لعان فى البكرين اللذين 
تخلفا وقول عثان « من أحب أن بنظر إلى لقوى الأمين فلينظر إلى هذا« ( أخبرنا) مالك عن ابن شهاب 
يعلى با حكاه عن عمر وعيّان (قال الشافصى ) وإن كان للخليفة مال يحمل عليه فى سبيل الله من إبل 
وخيل فلا بأس أن يدخلها الحمى وإن کان منها مال لنفسه فلا يدخلها الحمى فإنه إن ب بفعل ظلم لأنه 
منع منه وأدخل لنفسه وهو من أهل القوة (قال الشافعى ) وهكذا من كان له مال حمل عليه فى سبيل 
الله دون الخليفة قال ومن سأل الوالى أن يقطعه فى الحمى موضعا بعمره فإ ن كان حمى النبى صلى الله 
عليه وسلم لم يكن إلا منعه إياه وأن عمر أبطل عارته وکان کمن عمر فیا ليس له أن يعمر فيه وإن كان 
حمى أحدث بعده فكان برى الحمى حقاً كان له منعه ذلك وإن أراد العارة كان له منعه العارة وإن 
سبق فعمر لم يبن لی أن تبطل عارته والله تعالی أعلم . ويحتمل إذا جعل الحمى حقاً وكان هو فى معنى ما 
حمى رسول الله صلى الله عليه و > لأنه حمى لمثل ما حاه له أن يبطل عارته » وإن أذن له الوالى 
بعارة لم يكن له إبطال عارته لأن إذنه له إخراج ج له من الحمى وقد يجوز أن يخرج ما أحدث حاه من 
الحمى ويحمى غيره إذاكان غير ضرر على من حاه عليه » وليس للوالى بحال أن يحمى من الأرض إلا 
أقلها » وقد يوسع الحمى حتى بقع موقعا ويبين ضرره على من حمى عليه : وما أحدث من حمى 
فرعاه أحد لم يكن عليه فى رعبته شىء أكثر من أن بمنع رعيته » فأما غرم أو عقوبة فلا أعلمه عليه . 


تشديد أن لا يحمى أحد على أحد 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أ بى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «من منع فضول الماء لمنع به الكل منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » (قال الشافعى ) 
ففى هذا الحديث ما دل على أنه ليس لأحد أن بمنع فضل مائه وإنما بنع فضل رحمة الله بمعصية الله 
فلا كان منع فضل الماء معصية لم يكن لأحد منع فضل الماء » وفى هذا الحديث دلالة على ان مالك 
الماء اول أن یشرب به ويسقى.وانه إا بعطى فضله عا يناج إليه لآن رسبول الله صلل الله بعليه و 
قال : «من منع فضل الماء بمنع به الكل منعه الله فضل رحمته » وفضل الماء الفضل عن حاجة مالك 
لاء (قال الشاقعى ) وهنا اوضح حديث روى عن رسول الله صا لی الله عليه وسلم فى الماء 6 وأشبه معنى 
لأن مالكا روى عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمر أن النى صلل اله عليه وسلم قال ولا 
بنع نفع البثر ( قال الشافعى ) فكان هذا جملة ندب المسلمون إليها فى الماء . وحديث أبى هريرة رضى 
الله عنه أصحها وأبينها معنى ( قال الشافعى ) وكل ماء ببادية بزيد في عين أو بثر أو غيل أو نهر بلغ مالكه 
منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع إن كان له فليس له منع فضله عن حاجته من.أحد یشرب أو يسقى ذا 
روح خاصة دون الزرع وليس لغيره أن يسقى منه زرعا ولا شجرا إلا أن بتطوع بذلك مالك الماء » وإذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من منع فضل الماء إعنع به الكل منعه الله فضل رحمته» ففى هذا 


دلالة إذا كان الكلاً شيئاً من رحمة الله أن رحمة الله رزقه خلقه عامة للمسلمين وليس لواحد منهم أن 
بمنعها من احد إلا بمعنى ما وصفنا من السنة والأثر الذى فى معنى السئة وفى منع الماء قلع به الكلاً 
الذى هومن رحمة الله عام يحتمل معنيين أحدهما أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل وكذلك 
ما كان ذريعة إل إحلال ما حرم لله تعالى (قال الشافعي) فإن کان هذا مکنا ففى ذا ما يبت أن 
الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معانى الحلال والحرام ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم لأنه فى 
فى کی عل يالا على اللو الأرراح الاين ری ا ارا ل لا ر ت کد 
والمعنى الأول اش والله أعلم فلو أن جاعة كان هم مياه ببادبة فسقوا بها واستقوا » وفضل منہا شىء 
فجاء من لا ماء له يطلب أن يشرب أو يسقى إلى واحد منم دون واحد لم جز لمن معه فضل من الماء 
وإن قل منعه إياه إن کان فى عين أو , بثر أو نهر او غيل لأنه فضل ماء يزيد ويستخلف » وإِن کان الماء 
فى سقاء أو جرة أووعاء ما كان > فهو حتلف للاء الذى يستخلف فلصاحبه منعه وهوكطعامه إلا أن 
مار اكه سر والشرورة أن كر ارا عد ره رم ارك راة اد اد ا 

منعه لان فى منعه تلفا له وقد وجدت السنة توجب الضيافة بالبادية والماء اعز فقدا واقرب من ان 
م ال الو ا N‏ 
كان معه فضل من ماء فى وعاء فأما من وجد غنى عن الماء بماء غير ماء صاحب الوعاء فأزجو أن لا 
يخر ج من ملعه . 


إقطاع الوالي 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن يحبى بن جعده قال :الا قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال حى من بنى زهرة يقال م بنو عبد بن 
زهرة نكب عنا ابن ام عبده فقال رسول الله صلى الله عليه و فلم ابتعثنى الله إذا ؟ إن الله لا يقدس 
أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه» (قال الشافعى ) فى هذا | يث دلائل : منها أن حقا على الوالى 
إقطاع من سأله القطيع من المسلمين لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله لا يقدس أمة لا 
يؤخذ للضعيف فيم حقه» دلالة أن ٠‏ لمن سأله الإقطاع ان يؤخذ للضعيف فيهم حقه وغيره ودلالة 
على أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع الناس بالمدينة وذلك بين ظهرانى عارة الأنصار من المنازل 
والنخل فلم يكن لهم بالعامر منع غير العامر ولوكان لهم لم يقطعه الناس وفى هذا دلالة على أن ما قارب 
العامر وكان بين ظهرانيه وما لم بقارب من الموات سواء فى أنه لا مالك له فعلى السلطان إقطاعه تمن 
سأله من المسلمين (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبينة عن هشام عن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أقطع البو ارفا وان غر ن الخطاك أقطع العقيق أجمع وقال اين المستقطعون ؟ ( قال 
الشاف ) رامق قريب من ادبع رترد أبن المنطعرن قم راغا أقطع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم عمر ومن أقطع ما لا ملكه أحد يعرف من الموات وفى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«من أحيا مواتا فهو له» دليل على أن من أحيا مواتا كان له کا يكون له إن أقطعه واتباع فى أن بملك 


. قوله دلالة : أن لمن سأله الإقطاع كذا بالأصول التى عندنا » وتأمل . كتبه مصححه‎ )١( 


اه 


من أحبا الموات ما أحيا كاتباع أمره فى أن يقطع الموات من بحيبه لا فرق بينهما » ولا يجوز أن يقطع 
ل ل ا ا ل 1 
E‏ اش ليه وبال عا انان اعيا الموانثة:فن انحا الزات مل وسو ال الله ن 
وجا ؛ وعطيته فى الحملة اثبت من عطية من بعده ال وا ر ی ر 
هذ لاس لا تا 


باب الركاز يوجد فى بلاد المسلمين 


(قال الشافعى ) رحمه الله : الركاز دفن الحاهلية ارا ابن عبينة عن ابن شهاب عن عبيد الله 
بن عبدالله عن ابن عباس عن المصعب بن جثامة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «لا حمى إلا لله 
ورسوله » (قال الشافعى ) فلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ورسوله » لم يكن 
لأحد أن ينزل بلدا غير معمور فيمنع منه شيئا يرعاه دون غيره وذلك أن البلاد لله عز وجل لا مالك ها 

من الآدميين وإنما سلط الله الآدميين على منع ماهم خاصة لا منع ما ليس لأحذ بعينه وقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ حمى إلا لله ولرسوله» أن لا..حمى إلا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
صلاح المسلمين الذين هم شر ء فى بلاد الله ليس انه حمى لنفسه دونهم ولولاة الامر بعد رسول الله 
صلي الله عليه وسلم أن يحموا من من الأرض شيئاً لمن يحتاج إلى الحمى من المسلمين > وليس نهم أن يحموا 
شيا لأنفسهم دون غيرهم (قال الشافعى ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل مولى له يقال له هنى على الحمى ( قال الشافعى ) وفول عمر 
نم لبرون أنى قد ظلمتهم يقول يذهب ,أيهم أنى حميت بلادا غير معمورة لنعر الصدقة ولنعم الفىء 
وامرت بإدخال اهل الحاجة الحمى دون اهل القوة على المرعئ فى غير الحمى إلى انى قد ظلمتهم (قال 
الشافعى ) ولم بظلمهم عمر رضى الله عنه وإن رأوا ذلك . > بل حمى على معنى ما حمى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأهل الحاجة دون أهل الغنى وجعل الحمى حوزا لهم خالصا كا يكون ما عمر 
الرجل له خالصا دون غيره وقد كان مباحا قبل عارته فكذلك الحمى لمن حمى له من أهل الحاجة وقد 
كان مباحا قبل محمی . فال وبيان ذلك فى قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لولا المال الذى أحمل 
عليه فى سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبراً أنه لم يحم إلا ما يحمل عليه 7" لمن يحتاج 
الى الى هن المي أن يحموا ورأى إدخال الضعيف حقا له دون القوى فكل ما لم يعمر من الأرض 
فلا يحال بينه وبين المسلمين أن ينزلوا ويرعوا فيه حيث شاءوا إلا ما حمى الوالى لمصلحة عوام المسلمين 
فجعله ا يحمل عليه فى سيل الله من م امزية وا يفضل من تمم الصدقة فيعده لن يماج إلبه من 
اهلها . وما يصير إليه من ضوال المسلمين وماشية اهل الضعف دون اهل القوة (قال الشافعى ) وكل 
هذا عام المنفعة بوجوه لأن من حمل فى سبيل الله فذلك لماعة المسلمين ومن أرصد له أن يعطى من 
ماشية الصدقة فذلك للهاعة ضعفاء المسلمين » وكذلك من ضعف من المسلمين فرعيت له ماشيته 


(1) قوله : لمن يحتاج إلى الحمى الخ . كذا بالأصول ولعل الصواب «فليس لمن يحتاج الخ» وحرر اه 


مصححه , 


o۲ 


فذلك لماعة ضعفاء المسلمين وأمر عمر رضى الله عنه أن لا يدخل نعم ابن عفان وابن عوف لقوتهها فى 
أموالها وإنهما لو هلكت ماشيتها لم يكونا من يصي ركلا على المسلمين فكذلك يصنع بمن له غنى غير 


الماشية . 
الأحباس 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى رحمه الله تعالى قال جميع ما يعطى الناس من أموالهم 
ثلاثة وجوه . ثم يتشعب كل وجه مها › والعطايا منها فى الحياة وجهان . وبعد الوفاة واحد : 
فالوجهان من العطايا فى الحياة مفترقاً الأصل والفرع فاحيدهما يم يكلام لمحتل والآخر يم بأمرين» + 
بكلام المعطى وقبض المعطى أو قبض من يكون قبضه له قبضا (قال الشافعى ) والعطابا التى تتم تم بكلام 
المعطى دون أن ب يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزاً على 00 
لمح ا حي ات ادرف ليطا له مداو غات الا ير 
قوم بأعيانمهم أو قوم موصوفين وما كان فى معنى هذه العطايا مما سبل محبوساً على قوم موصوفين وان لم 
يسم ذلك محرماً فهو حرم باسم الحبس (قال الشافعى ) فإذا أشهد الرجل على نفسه بعطية من هذه 
فهى جائزة لمن أعطاها » > قبضها أو لم يقبضها » ومتى قام عليه أخذها من يدى معطما وليس لمعطيها 
حبسها عنه على حال بل يحبر على دفعها إليه وإن استبلك منها شيئاً بعد إشهاده بإعطائها ضمن ما 
استہلك کا يضمنه أجنبى لو استبلكه لأنه إذ خرج من ملكه فهو والأجتى فيا استهلك مته سواه ولو 
مات من جعلت هذه الصدقة عليه قبل قبضها وقد أغلت غلة أخذ وارثه حصته من غلتها لأن الميت قد 
كان مالكا لما أعطى وإن لم يقبضه كا يكون له غلة أرض لو غصها أو كانت وديعة فى يدى غيره 
فجحدها ثم أقر بها وإن لم يكن قبض ذلك ولومات بها قبل أن يقبضها من تصدق بها عليه لم يكن 
لوارثه منها شىء وكانت لمن تصدق ا عليه ولا جوز 3 يقال ترجع موروئة والموروث اا يورث ما 
كان ملكا للميت فإذا لم يكن للمتصدق الميت أن بملك شيئ في حباته ولا حال أبداً لم يجز أن يملك 
الوارث عنه بعد وفاته ما لم يكن له أن يملك فى حياته بحال أبدا . قال وفى هذا المعنى العتق.إذا ‏ 
الرجل يعتق من يجوز له عتقه تم العتق ولم يحتج إلى أن يقبله المعتق ولم يكن للمعتق ملكه ولا لغيره 

ملك رق يكون له فيه بيع ولا هبة ولا ميرابث جال . والوجه الثاني من العطايا فى الحياة ما أخرجه 
امالك من يده ملكا ناما لغيزه بېبته أو ببيعه ويورث عنه وهذا من العطايا يحل لمن اخرجه من يديه ان 
يعلكه بوجوه » وذلك أن يرث من اعطاه او يرد عليه المعطى العطية أو ما له أو يبيعه إياها وهذا مثل 
النحل والمبة والصدقة غير امحرمة ولا التى فى معناها بالتسبيل وغيره وهذه العطية تتم بأمرين : إشهاد 

من أعطاها وفبضها بأمر من أعطاها والحرمة والمسبلة تجوز بلا قيض . قيل تقلید الهدى واشعاره وسياقه 
رجاة 3 ملك كرا عل RENE‏ ضع ينه و E‏ 
ولیس كذلك ما تصدق به بغير حبس مما لا يتم إلا بقبض من أعطيها لنفسه أو قبض غيره له من قبضه 
له قبض وهذا الوجه من العطايا لمعطيه أن يمنعه من أعطاه إياه ما لم يقبضه . ومتى رجع فى عطيته 
قبل قبض من اعطيه فذلك له وإن مات المعطى قبل يقبض العطية فالمعطى بالخيار إن أحب أن يعطيها 
ورثته عطاء مبتدأ لا عطاء موروثاً عن المعطى لأن المعطى لم بملكها فعل وذلك أحب إلى له وإن شاء حبسها 


or 


عنهم وإن مات المعطى قبل يقبضها المعطى فهى لورثة المعطى لأن ملكها لم يتم للمعطى . قال : 
والعطية بعد الموت هى الوصية لمن أوصى له فى حياته فقال إذا مت فلفلان كذا فله ان يرجع فى 
الوصية ما لم يمت فإذا مات ملك أهل الوصايا وصاياهم بلا قبض كان من المعطى ولا بعده وليس للورثة ان 
بمنعوه الموصى لهم وهو لحم ملكا تاما ‏ قال : وأصل ما ذهبنا إليه أن هذا موجود فى السنة والآثار أو 
فیا ففرقنا بينه اتباعا وقياساً . 


الخلاف ف الصدقات الحرمات 


(قال الشافعى ) رحمه الله : فخالفنا بعض الناس فى الصدقات الحرمات وقال من تصدق بصدقة 
محرمة وسبلها فالصدقة باطل وهى ملك للمتصدق فى حياته ولوارثه بعد موته قبضها من تصدق بها 
عليه أو م يقبضها وقال لى بعض من يحفظ قول قائل هذا : إنا رددنا الصدقات الموقوفات بأمور قلت له 
وما هی ؟ فقال قال شريح جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس فقلت له وتعرف الحبس 
اتی جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها ؟ قال لا أعرف حبسا إلا ا حبس بالتحريم فهل تعرف 
شيثا يقع عليه اسم الحبس غيرها ؟ (قال الشافعى ) فقلت له أعرف الحبس التى جاء رسول الله صلى 
انه عله وبل بإطلاقها فى رادت الله وف ونه فى کاب الم عر ول قال أذ كرها قلت قال 
الله عز وجل ١‏ ما جعل الله من حيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» فهذه الحيس التى كان أهل 
الجاهلية يحبسونها فأبطل الله شروطهم فبا وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بابطال الله إياها وهى 
أن الرجل كان بقول إذا نتج فحل إبله ثم ألقح فأنتج منه هو حام أى قد حمى ظهره فيحرم ركوبه 
ويجعل ذلك شبيهاً بالعتق له ويقول فى البجيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا ويقول لعبده أنت 
حر سائبة لا يكون لى ولاؤك ولا على عقلك قال فهل قيل فى السائبة غير هذا ؟ فقلت نعم قيل إنه أيضاً 

وام عيطت راك a ht‏ 0م على ااي رد زوت الله صل الله عليه ونام 
ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكه وأثبت ت العتق وجعل الولاء لمن غق السائبة وحكم له بمثل 
حكم النسب ولم يحبس أهل اللحاهلية علمته دارا ولا أرضاً تبررا بحبسها وإنما حبس أهل الإسلام (قال 
الشافعى ) فالصدقات يلزمها اسم ال لى للك أن حرج مما زمه اسم الحبس شيئا الا بخر عن 
ود ان جل ان عنة رسل يان دل ابا قلت رليتا حرا سان عن خا بن صر نجلل 
العمرى عن نافع عن عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فاتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال ويا رسول الله إنى أصبت ما لا لم اصب مثله قط وقد أردت أن اتقرب به 
الى الله عز وجل » فقال «حبس الاصل . وسبل العرة» ( قال الشافعى ) واخبرنى عتراين سيب 
القاضى عن عبدالله بن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال «يا رسول الله إنى أصبت 
ما لا من خيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى أو أعظم عندى منه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إن شئت حبست اصله وسبلت ره » فتصدق به عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثم حكى صدقته به 
(قال الشافعى ) فال إن كان هذا ثابتاً فلا يحوز إلا أن يكون الحبس الى أظلق: غير اللسين اتی ار 
حبسها قلت هذا عندنا وعندك ثابت وعندنا اک هذا وإن كانت الحجة تقوم عندنا وعندك بأقل 
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منه قال فكيف أجزت الصدقات المحرمات وإن لم يقضها من تصدق بها عليه ؟ فقلت اتباعاً وقياسا 
فقال وما الاتباع ؟ فقلت له لما سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماله فأمره أن يبس أصل 
ماله .ويسبل مره دل ذلك على إجازة الحبس وعلى أن عم ركان بلى حبس صدقتِه ويسبل عمرها بامر 
البى صل الله عليه وسل + لا. يلها غيره م قال لكان افسمل ترك الى كل الله لدوم 
١‏ حبس اصلها وسبل ثمرها» اشترط ذلك ؟ قلت نم والمعنى الأول اظهرها وعليه من الخبر دلالة 
أخرى قال وما ھی ؟ قلت إذا كان عمر لا يعرف وجه الحبس أفيعلمه حبس الأصل وسبل العُّر ويدع 
أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يليا عليه ولن ' حبسها عليه لانہا لوكانت لا تتم إلا بان 
بخرجها النحبس من بديه إلى من يليها دونه » كان هذا أولى أن يعلمه » لأن الحبس لا يتم إلا به » 
ولكنه علمه ما یتم له » ولم يكن فى إخراجها من بديه شىء يزيد فیا ولا في ! مساكها یلہا هو شىء 
بنقص صدقته ولم يزل عمر ب بن الخطاب المتصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فا بلغنا 
صدقته حتى قبضه الله تبارك وتعالى وم يزل على بن ابى طالب رضى الله عنه يل صدقته بینبع حتى 
لقى الله عز وجل ولم تزل فاطمة عليها السلام تلى صدقتها حتى لقيت الله تبارك وتعالى ( قال الشافعى ) 
اخيرنا بذلك أهل العلم من ولد فاطمة وعلى وعمر ومواليهم ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من 
المهاجرين والأنصار لقد حكى لى عدد كثير من اولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى 
ماتوا ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات 
لكا وصفت لم بزل بتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا وأن نقل الحديث فيها كالتكلف 
وإن كنا قد ذكرنا بعضه قبل هذا فإذا كنا إنما أجزنا الصدقات وفيها العلل التى أبطلها صاحبك بها من 
قول شريح جاء محمد بإطلاق ا حبس بأنه لا يحوز أن يكون مال مملوكا ثم يخرجه مالكه من ملكه إلى 
غير مالك له كله إلا بالسنة واتباع الآثار فكيف اتبعناهم فى إجازتها وا جازتها أكثر ونترك اتباعهم فى أن 
يحوزها کا حازوها ولم يولوها أحدا ؟ فقال فا الخصة فيه من القياس ؟ قلت له لما أجاز رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن حبس الأصل أصل المال وتسبل |القرة دل ذلك على أنه أجاز أن يخرجه مالك المال 
من ملكه بالشرط إلى أن ر يصير المال محبوساً لا يكون لمالكه بیعه ولا أن يرجع إليه بحال کا لا يكون لمن 
سبل ثمره عليه بيع الأصل ولا ميرائه فكان هذا مالا عخالفاً لكل مال سواه لأن كل مال سواه بخرج 
من مالک ال مالك .فالا لك" لك بيع وقوه وصور لال البق أخر من ملک أن علكه بعد 
خروجه من يديه ببيع وهبة وميراث وغير ذلك من وجوه الملك وجامع المال المحبوس الموقوف العتق 
الذى أخرجه مالكه من ماله بشىء د ل غير ملك ی وك اک ی کے و جيل 
لرقبته كما ملك امحبس من جعل منفعة المال له بغير ملك منه لرقبة امال وكان بإخراجه الملك من يديه 
حرماً على نفسه أن يملك امال بوجه أبداً كا كان حرماً أن بملك العبد بشىء أبدأً فاجتمعا فى معنيين » 
وإن كان العبد مفارقه فى أنه لا يملك منفعة نفسه غير نفسة كا بملك منفعة المال مالك وذلك أن المال 
لا بكون مالكاً إنما بملك الآدميون فلو قال قائل لاله أنت حر لم يكن حرا ولو قال أنت موقوف لم يكن 
موقوفاً لأنه لم بملك منفعته أحداً وهو إذا قال لعبده أنت حر فقد ملكه منفعة نفسه فقال قد قال فيها 
فقهاء المكيين وحكامهم قدعاً وحديثاً وقد علمنا أنهم بقولون قولكٍ > وأبو يوسف حين أجاز الصدقات. 
قال قولك فى أنها تجوز وإن وليها صاحبها حتى يموت واحتج فيها بأنه إنما أجازها اتباعا وأن المتصدقين 
بها من السلف ولوها حتى ماتوا ولكنا قد ذهبنا فيها وبعض البصريين إلى أن الرجل إن لم يخرجها من 
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ملكه إلى من يليا دونه فى حباته لمن تصدق بها عليه كانت منتقضة وأنزها منزلة الهبات ٠‏ وتابعنا 
بعض المدنيين فما وخالفنا فى ابات (قال الشافعى ) فقلت له قد حفظنا عن سلفنا ما وصفت وما 
أعرف عن أحد من التابعين أنه أبطل صدقة بأن لم يدفعها المتصدق بها إلى وال فى حياته وما هذا إلا 
شىء أحدثه منهم من لا يكون قوله حجة على أحد وما أدرى لعله سمع قولكم أو قول بعض البصربين 
فيه فاتبعه فقال وأنا أقوم بهذا القول عليك قلت له هذا قول تنالفه فكيف تقوم به ؟ قال اقوم به لمن 
قاله من أصحابنا وأصحابك فأقول إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه نحل عائشة جداد عشرين وسقا 
فرض قبل تقبضه فقال لها لوكنت خزنتيه وقبضتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث وان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال «ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات أحدهم قال مال 
أبى نحلنيه وإن مات ابنه قال مالى وبيدى لا نحلة الا نحلة بحوزها الولد دون الوالد حتى يكون إن مات 
احق بها» وأنه شكى إلى عبان بن عفان رضى الله عنه قول عمر فرأى أن الوالد يحوز لولده ما داموا 
اا ٠‏ فأقول ان الصدقات الموقوفات قياساً على هذا ولا أزعم ما زعمت من أنه مفترقة فقلت له 
أفرأيت لو اجتمعت هی والصدقات فى معنى واختلفتا فى معنيين أو أكثر الجمع بينهما أولى بتأوبل أو 
التفريق ؟ قال بل التفريق فقلت له أفرأيت ابات كلها والنحل والعطايا سوى الوقف لو تمت لمن أعطيها 
ثم ردها على الذى أعطاها أو لم يقبلها منه أو رجعت إليه بميراث أو سراء أو غير ذلك من وجوه الملك 
أيحل له أن بملكها ؟ قال نعم : قلت ولو تمت لمن اعطيها حل له بيعها وهبتها ؟ قال نعم : قلت 
أقتجد الوقف إذا تم لمن وقف له يرجع إلى مالكه أبدا بوجه من الوجوة أو علكه :من وقفك: عليه ملكا 
کرت له فيه بتع وهحه وان نكون مورونا خنه قال اج > قلت والوقوف خارجة من ملك مالكها 
بكل حال «مملوكة المنفعة لمن وقفت عليه غير مملوكة الأصل ؟ قال نعم : قلت أفترى العطايا تشبه 
الوقوف فى معنى واحد من معانيها ؟ قال فى انما لا تجوز إلا مقبوضة : قلت كذلك . قلت أنت فأراك 
جعلت قولك اصلا قال قسته على ما ذكرت إن خالف بعض أحكامه : قلت فكيف يحو زأن يقاس 
الشىء بخلافه وهي حالفة ما ذكرت من العطايا غيرها ؟ أو رأيت لو قال لك قائل أراك تسلك بالعطايا 
كلها مسلكا واحدا فأزعم أن الرجل إذا أوجب الحدى على نفسه بكلام أو ساقه أو قلده أو أشعره كان 
له أن يبيعه ويهبه ويرجع لأنه لمساكين الحرم ولم يقبضوه أله ذلك ؟ قال 0 . قلت وأنت تقول لو دفع 
رجل إلى وال مالا يحمل به فى سبيل الله أو يتصدق به متطوعاً لم يكن له أن يخرجه من يدى الوالى بل 
يدفعه ؟ قال نعم قال ما العطايا بوجه واحد قلت فعمدت إلى ما دلت عليه السنة وجاءت الآثار 
بإجازته من الصدقات المحرمات فجعلته قباسا على ما يخالفه وامتنعت من | ن تقيس عليه ما هو أقرب 
منه ما لا أصل فيه تفرق بينه وبينه . قال : وقلت له لوقال لك قائل أنا أزعم أن الوصية لا تجوز إلا 
مقبوضة . قال وكيف تكون الوصية مقبوضة ؟ قلت بأن يدفعها الموصى إلى الموصى له ويجعلها له بعد 
موته فان مات جازت وإن لم يدفعها لم تجز كا أعتق رجل مماليك له فأتزها الننى صلى الله عليه و 
وصية . وكا بب فى المرض فيكون وصية قال ليس ذلك له . قلت : فإن قال لك ولم ؟ قال أقول 
لأن الوصايا عخالفة للعطايا في الصحة قلت ر : فاذكر من قال لك يجوز بغير ما وصفنا من السلف . قال 
ما أحفظه عن السلف وما أعلم : فيه اختلافاً : قلنا فبان لك أن المسلمين فرقوا بين العطايا ! قال ما 
وجدوا بدا من التفريق بيهما . قلت : والوصايا بالعطايا اشبه من الوقف بالعطايا فإن للموصى ان 
برجع فى وصيته بعد الإشهاد عليها ویر جع فى ماله إن مات من أوصى له بها أو ردها فكيف باینت بين 
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العطايا والوصايا سواها وامتنعت من المباينة بين الوقف والعطايا سواه وأنت تفرق بين الحطايا سواة فرقا 
اح و و السو اف و اميه و ا و 
العمرى » قال بالسنة . قلت : وإذا جاءت السنة اتبعتها ؟ قال فذلك يلزمنى . قلت : فقد و 

لك فى الوقف السنة والخبر العام عن الصحابة ولم تتبعه » وقلت له أرأيت 01 
الوقف ألصاحيها أن يرجع فيا ما لم يقبضها من جعلها له ؟ قال نعم : قلت : فن تقويت به فن 
قال قولك من أصحابنا يقول لا برجع فیا وإن مات قبل يقبضها من اعطيها رجعت میراثا يكون في 
ذال و > قال فهذا قول لا يستقيم ولا يجوز فيه إلا واحد من قولين إما أن يكون 
كماقلت اذا بالوقف أو العطية تمت لمن جعلها له وجبر على إعطائها إياه » وإما أن يكون لا بم 
إلا بالقبض مع العطايا فيكون له أن ير جع مالم تتم بقبض من أعطيها ولا يحوز أبداً أن يكون له حبسها 
اذا ڌ ا ولا يتون بار مک الم ري فى حياته إلى ملكه لم ترجع فى وفاته إلى 
ملكه ف ل موزوثة عنه . وهذا فول عا وكل ما وهيت للك فل ارجح قيددما م تفه أو اقش 
لك وهذا مثل أن أقول قد بعتك عبدى بألف فإن قلت قد رجعت قبل تختار اخذه كان لى الرجوع 
وکل امر لا ر يتم إلا بأمرين لم يحز أن يملك بواحد . فقلت هذا کا قلت إن شاء الله ولكن رأبتك ذهبت 
ا ا ق ا 
عندنا اثبات الصدقات ؟ قال ما عندى فيا أكثر ما وصفت (قال الشافعى ) رحمه الله قلت ففما 
وضفت أن ضدقات الهاجرين والأنصار الد مروف فا عة وقد .ورت المهاحرية وجار الحاء 
الغرائب والأولاد ذوو الدين والأهلاك لأمواهم والحاجة إلى بيعه فنعهم الحكام فی كل دهر إلى اليوم 
فكيف أنكرت إجازتها مع عموم العلم ؟ وأنت تقول لوأخرج رجل بيتاً من داره فبناه مسجدا وأذن فيه 
لمن صلى ول يتكلم بوقفهكان وقفاً للمصلين ولم يكن له أن بعود فى ملكه إذا أذن للمصلين فيه وفى 
قولك هذا انه لم يخرجه من ملكه ولو کان إذنه فى الصلاة إخراجه من ملكه كان إخراجه إلى غير 
مالك بعينه فكان مثل الحبس الذى يلزمك إطلاقها لحديث شريح فعمدت إلى ما جاءت به السنة من 
الوقف فى الأموال والدور وما أخر جه مالكه من ملك نفسة فأبطلته بعلة وأجزت المسجد بلا خير من 
أحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم > ثم جاوزت القصد فيه فأخرجته من ملك صاحبه 
ولم بخرجه صاحبه من ملكه إنما يخرجه بالكلام وأنت تعيب على المدنيين أن بقضوا بحيازة عشرة 
وعشرين سنة إذا حاز الرجل الدار وا محوز عليه حاضر يراه يبنيها ويبدمها وهو يبيع المنازل لا يكلمه 
فيا . وقلت الصمت والحوز لا يبطل الحق إنما يبطله القول وتجعل إذن صاحب المسجد ‏ وهو لم 
ينطق بوقفه ‏ وقفاً فتزكن عليه وتعيب ما هو أقوى فى الحجة من قول المدنيين فى الحيازة من قولك فى 
المسجد وتقول هذا وهو إ زكان وقلت له أرأيت لو أذن فى داره للحاج أن ينزلوها سنة أو سنتين : أتكون 
صدقة علهم . قال لا وله منعهم متى شاء من النزول فيا » قلت : فكيف لم تقل هذا فى المسجد 
يخر جه من الدار ولا بتكلم بوقفه . فقال إن صاحبينا قد عابا قول صاحبهم وصارا إلى قولكم فى إجازة 
الصدقات : فقلت له ما زاد قولنا قوة بنزوعها اليه ولا غفا بفراقها حين فارقاه وا بالرجوع اليه 
أسعد . وما علمته| أفادا حين رجعا إليه علماً كانا يجهلانه » قال ولكن قد بصح عندهما الشىء بعد 
أن لم يصح » فقلت الله أعلم كيف كان رجوعها ومقامها والرجوع بكل حال خير لها إن شاء الله وقلت 
له أيحوز لعالم أن بأتيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر منصوص فبقول به وإن عارضه 
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معارض بخبر غير منصوص فيقول به ثم بأتى مثله فلا يقبله ويصرف أصلاً إلى أصل ؟ قال لا ء قلت 
فقد فعلت وصرقت الصدقات إلى النحل وها مفترقان عندك > وقلت له أيحوز أن يأتيك الحديث عن 
بعض أصحاب النى صلى الله عليه وسلم فى الصدقات بأمر يدل على أنهم تصدقوا بها وولوها وهم لا 
يفعلون إلا الحائز عندهم ثم يقولون فى النحل عندهم انما تكون بأن تكون مقبوضات فتقول أجعلوا 
الصدقات مثله : قال لا : قلت فقد فعلت ل 0 
فقلت قد ذكرت لك بعض ما حضرنى من الأخبار على الدلالة عليه وأنه قول المكيين ولا أ 
متقدمى المدنيين أحدا قال بخلافه (قال الشافعى ) ووصفت لك أهل أن أهل هذه الصدقات 08 
على وغيرهم قد ذكروا ما وصفت من أن عليا رضى الله عنه ومن تصدق لم يزل با لى صدقته وصدقاتهم 
فيه جارية ثم ثبتت قأعة مشهورة القسم والموضع إلى اليوم وهذا أقوى من خبر الخاصة » فقال فا تقول 
فى الرجل يتصدق على ابنه أو ذى رحمه أو أجنبى بصدقة غير محرمة ولا فى سبيل المحرمة بالتسبيل 
الكزالا ركمو مسرو عن aS‏ : قال وسبيلها سبيل المبات والنحل ؟ 
ال ول ؟ قلت معنى تصدقت عليك متطوعاً معنى وهبت لك ونحلتك لأنه إنما هو 
شى ء من مالى لم يلزمنى أن أعطيكه ولا غيرك أعطيتك متطوعاً وهو بقع عليه اسم صدقة ونحل وهبة 
وصلة وإمتاع ومعروف وغير ذلك من أسماء العطايا وليس يحرم على لو أعطيتكه فرددته على أن أملكه 
ولومت أن آرئه کا يحرم على , لوتصدقت عليك بصدقة محرمة أن املكها عنك بميراث أو غيره وقد لزمها 
اسم صدقة بوجه أبداً ؟ قلت له : أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن أبى بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم أن عبدالله بن زيد الانصارى ذكر الحديث (قال الشافعى ) وأخبرنا الثقة أو معت 
مروان بن معاوية عن عبدالله بن عطاء المدينى عن ابن رة الأسلمى عن ابه أن رجلا سال النتى 
صلى الله عليه وسلم فقال إنى تصدقت على أمى بعبد وإنها مانت فقال رسول الله صا لی الله عليه و 
«قد وجبت صدقتك وهو لك بميرائك » قال فل جعلت ما تصدق به غير واجب عليه على أحد بعينه 
فى معنى المبات تحل لمن لا تحل له الصدقة الواجبة فهل من دليل على ما وصفت ؟ قلت نعم اخ 
مخمد بن على دل انلك و فنا رس سل ا 
زيد بن على أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بمالها على بنى هاشم وبنى المطلب 
وأن عليا رضى الله عنه تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم ( قال الشافعي ) وأخرج إلى والى المدينة 
صدقة على بن أبى طالب رضى الله عنه وأخبرنى أنه أخذها من آل ایی رافع وأنها كانت عندهم فأمر 
ا رت عل اذا فا تعد برا كل رصي ا علش لعاشم وب للطليت: وت 
غيرهم اه قال وبنو هاشم وبنو المطلب تحرم عليهم الصدقة المفروضة ولم يسم على ولا فاطمة منهم غنيا 
ولا فقیرا وفييم غنى (قال الشافعى ) أخبرنا إبراهيم عن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان 
يشرب من سقايات كان بضعها الناس بين مكة والمدينة فقلت أو قيل له ؟ فقال انما حرمت علينا 
الصدقة المفروضة ( قال الشافعى ) فقال أفتجيز أن بتصدق الرجل على , الماشمى والمطلبى والغنى منهم 
ومن غيرهم متطوعا ؟ فقلت انعم استدلالا بما وصفت وأن الصدقة ة تطوعاً إنما هى عطاء ولا بأس أن 
بعطى الغنى تطوعاً قال فهل تجد أنه تجوز أن يعطى الغنى ؟ فقلت ما للمسألة من هذا موضع وما بأس 
أن يعطى الغنى قال فاذكر فيه حجة قلت أخبرنا سفيان عن معمر عن الزهرى عن السائب بن يزيد 
عن حويطب بن عبد العزى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال استعملنى قال فهل تحرم الصدقة 
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تطوعاً على أحد ؟ فقلت لا إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها ويأخذ الهدية وقد يحوز 
تركه إياها على ما رفعه الله به وأبانه من خلقه تحريما ويحوز لغير ذلك لأن معنى الصدقات من العطايا 
هبة لا يراد ثواءها ومعنى الحدية يراد ثوامها قال : أفتجد دليلاً على قبوله الحدية ؟ فقلت : a‏ اة 
مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل فقرب إليه خبزوادم من ادم الببت فقال ال أربرمة لحم » فقالوا ذلك شيء تصدق به على بريرة 
فقال «هولما صدقة وهو لنا هدية» فقا نا الذى وز أن يكون صدقة محرمة ؟ قلت كل ما كان 
الشهود يسمونه بحدود من الأرضين والدور معمورها وغير معمورها والرقيق فقال أما الأرضون والدور 
فهى صدقات من مضى فكيف أجزت الرقيق وأصحابنا لا يحيزون الصدقة بالرقيق إلا أن يكونوا فى 
الارض المتصدق ؟ ہا فقلت له تصدق السلف بالدور والنخل ولعل فى النخل 0 أفرأيت إن 7 
قائل لا أجيز الصدقة بحام ولا مقبرة لأنهها حالقان للدور واراذ ضى النخل والزرع هل الحجة عليه إلا أن 
يقال اذا كان السلف تصدقوا بدور وأراضي نخل وزرع فكان ذلك انا يعرف بالحدود. وقد تنغير وكذلك 
الام والمقبرة يعرفان محد وان تغيرا قال هذه حجة عليه قال فاذا كانوا يعرفون العبيد بأعيا نهم أتجدهم 
فى معرفة الشهود بهم فى معنى الارضن والنخل ا أكثر بأنهم اذا عرفوا بأعيا مهم كانوا كأرض تعرف 
حدودها ؟ قال إنهم لقريب مما وصفت قلت فكيف أبطلت الصدقة الحرمة فيم ؟ قال قد يبلكون 
ويأبقون وتنقطع منفعتهم قلت فكل هذا دحل الأركين والشجر قد يرب الأرض بذهاب الماء ويأتى 
عليها السيل فيذهب بها وتنهدم الدار ويذهب بها السيل فا كانت قا عة فهى موقوفة ولا جناية لنا فها أتى 
عليها من قضاء الله عز وجل قلت وكذلك العبد لا جناية لنا فى ذهابه ولا نقصه (قال الشافعى ) وكل 
ما عرف بعينه وقطع عليه الشهود مثل الإبل والبقر والغنم أنه صدقة محرمة جازت الصدقة فى الماشية قال 
وتم الصدقات ا محرمات أن يتصدق بها مالكها على 7 معروفين باعیانېم وانسابهم وصفاتهم وجمع 
فى ذلك أن تقول المتضدق .ا تصدفت: بدارى هذه على قوم أو رجل معروف بعينه يوم تصدق بها او 
صفته أو نسبه حتى يكون إنما أخرجها من ملكه مالك ملكه منفعتها يوم أخرجها وبكون مع ذلك أن 
يقول صدقة لاتباع ولا توهب أو يقول لا تورث أو يقول غير موروثة أو بقول صدقة محرمة أو يقول 
صدقة مؤبدة فاذا كان واحد من هذا فقد حرمت الصدقة فلا تعود ميراثا أبدا وان قال صدقة محرمة 
على من لم يكن بعد بعينه ولا نسبه ثم على بنى فلان أو قال صدقة محرمة على من كان بعدى بعينه 
فالصدقة منفسخة ولا يحوز أن يخرجها من ملكه إلا إلى مالك منفعة له فيا يوم بخرجها إليه وإذ! 
انفسخت عادت فى ملك صاحهها كا كانت قبل يتصدق بها ولو تصدق بداره صدقة محرمة على رجل 
بعينه أو قوم بأعيانهم ولم يسلبها على م ن بعدهم كانت محرمة أبدا فإذا انقرض الرجلن المتصدق با عليه 
أو القوم المتصدق بها علهم كانت هذه صدقة محرمة عحاها أبدا ورددناها على أقرب الناس بار 
الذى تصدق بها يوم ترجع الصدقة انما تصير غير راجعة موروثة بواحد ثما وصفنا أو ما كان فى معناه 
ونا فسخناها إذا تصدق بها فكانت حين عقدت صدقة لا مالك لمنفعتها لأنه لا يجوز أن * ترج من 
مالك إلى غير مالك منفعة لأنها لا تملك منفعة نفسها كا يملك العبد منفعة نفسه بالعتق ولأ يرل عا 
الملك إلا إلى مالك منفعة فيها فأما إذا لم يقل فى صدقته حرمة أو بعض ما قلنا ما هو فى معنى تحر يمها 
من شرط المتصدق فالصدقة كالهبات تملك عا تملك به الأموال غير امحرمات وكالعمرى أو غيرها من 
العطايا . وسواء فى الصدقات الحرمات يوم يتصدق بها إلى مالك بملك منفعتها سبلت بعده أو لم تسبل 
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أودفعت إليه او إلى غير المتصدق أو لم تدقع كل ذلك يحرم بيعها بكل حال وسواء فى الصدقات كل ما 
جازت فيه الصدقات الل رمات من ارض ودار وغيرهما وعلى ما شرط المتصدق لمن تصدق ا عليه من 
منفعتها فإن شرط ان لبعضهم على بعض الأثرة بالتقدمة أو الزيادة من المنفعة فذلك-على ما اشترط فان 
شرطها علہم اا وأنسابهم فسواء كانوا أغنياء أو فقراء فان قال الأحوج منهم فالأحوج كانت على 

ما شرط لا يعدى بها شرطه وإن شرطها على جاعة رجال ونساء تخرج النساء منها إذا تزروجن وير جعن 
الها بالفراق وموت الأزواج كانت على ما شرطٍ وكذلك إن شرط ان يخرج الرجال منها بالغين 
ويدخلوا هارا أو بخرجوا اغنياء ويدخلوا فقراء أو يخرجوا غيبا عن البلد الذى به الصدقة ويدخلوا 
حضورا كبفا شرط أن يكون ذلك كان إذا بقى لمنفعتها مالك سوى من اج 


الخلاف فى الحبس وهى الصدقات الموقوفات © 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وخالفنا بعض الناس فى الصدقات الموقوفات فقال لا تجوز حال 9 
زقال فريع جا جد صل :الل عليه وبا ب Ss‏ #العوقا ل اقرع 9 حيس عن E‏ 
تعالى ( قال الشافعى ) والحبس التى جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم باطلاقها والله ا" 
البحيرة والوصيلة والحام والسائبة إن كانت من البهائم فإن قال قائل ما دل على ما وصفت ؟ قيل ما 
علمنا جاهلياً حبس دارا على ولد ولا فى سبيل الله ولا على مساكين وحبسهم كانت ماوصفنامن البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها والله أعلم وكان بينا فى كتاب الله 
عز وجل إطلاقها فإن قال قائل فهو يحتمل ما وصفت ويحتمل إطلاق كل حبس فهل من خبر يدل على 
ان هدا اسن فى الدوووالأموال خا رحةامن اس المطلقة ؟ قيل نعم أخبرنا سفيان عن عبدالله بن 
عمر عن ابن عمر قال جام عمر إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله «إنى اصبت مالا لم 
أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حبس 
أصله وسبل ثمرته » ( قال الشافعى ) وحجة الذى ابطل الصدقات الموقوفات ان شر عا قال لا حبس عن 
ار و ا ل ارو ل و ل ل 
كان حجة لم يكن فى هذا حبس عن فرائض الله عز وجل فإن قال وكيف ؟ قيل إنما أجزنا الصدقات 
الموقوفات اذا كان المتصدق بها ضا فارغة من المال فإن كان ريض لم نجرها إلا من الثلث إذا مات 
من مرضه ذ ك وليس فى واحدة من الحالين حبس عن فرائض الله تعالى فإن قال قائل وإذا حبسها 
صحيحاً ثم مات لم تورث عنه قيل فهو أخرجها وهو مالك لجميع ماله يصنع فيه ما يشاء ويحوز له أن 
بخرجها لاكثر من هذا عندنا وعندك ارايت لو وهبها لاجنى او باعه اياها فحاباه انجوز؟ فان قال : 
قال فإذا فعل ثم مات أتورث عنه ؟ فإن قال لا قيل فهذا قرار من فرائض الله تعالى فإن قال لا لأنه 
أعطى وهو بملك وقبل وقوع فرائض الله تعالى قيل وهكذا الصدقة تصدق بها صحيحاً قبل وقوع 


)١(‏ قال ا لسراج البلقيني فى نسخته ما نصه « وترجم ) يعلى الربيع ‏ بعد ترجمة السائبة عقيب الخلاف فى 
النذور فى غير طاعة الله . الخلاف فى الجبس الخ ا ا 
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فرائض الله تعالى وقولك لا حبس عن فرائض الله تعالى محال لأنه فعله قبل ان تكون فرائض الله فى 
المبياث لأن الفرائض إنما تكون بعد موت المالك وفى المرض (قال الشافعى ) وحجة الذي صار إليه من 
أبطل الصدقات أن قال إنها فى معنى البحيرة والوصيلة والحام لأن سيدها أخرجها من ملكه إلى غير 
مالك قيل له قد أخرجها إلى مالك بملك منفعتها بأمر جعله لله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه و 
والبحيرة والوصيلة والحام لم ترج رقبته ولا منفعته إلى مالك فها متباينان فكيف تقيس أحدهما بالآخر ؟ 
( قال الشافعى ) والذى يقول هذا القول يزعم أن الرجل اذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ولم يعد فى 
ملكه وكان صدقة موقوفاً على من صلى فد قاذا قل له فول احرج ال مالك غلك منه ما كان مالک 
بملك ؟ قال لا ولكن ملك من صلى فيه الصلاة وجعله لله تبارك وتعالى فلو لم يكن عليه حجة بخلاف 
اة إلا جا أجاره قن «المتحد ها لش فة س ورد :مق “الوق والا رضن وفې الأرضين سنة كان 
محجوجاً فان قال قائا ل أجيز الأرضين والدور لأن فى الأرضين سنة والدور مثلها لأنها أرضون تغل وأرد 
المساجد كان أولى أن يكون قوله مقبولاً من رد الدور والأرضين وأجاز المساجد ثم تجاوز فى المساجد إلى 
أن قال : لو بنى رجل فى داره مسجدا فأخرج له بابا وأذن للناس أن يصلوا فيه كان حبسا وقفا وهولم 
كل برقل ولا ول اذله العا كالكادم عبن ورهه رقال الشافقى) معان هذا القول عليه 
صاحباه واحتجا عليه بما ذكرنا وأكثر منه وقالا هذا جهل صدقات المسلمين فى القديمٍ والحدرك اش 
من أن ينبغى أن يجهلها عام وأجازوا الطدقات المحرمات فى الدور والأرضين على ما أجزناها عليه ثم 
اعتدل قول ایی يوسف فيها فقال بأحسن قول فقال تجوز الصدقات الحرمات اذا تكلم مها 00 
قبضت أولم تقبض وذلك أنا اا أجزناها اتباعا لمن كان قبلنا قبلنا مثل عمر بن الخطاب وعنى بن 
طالب رضى الله عنبها وغيرهم وهم ولوا صدقائهم حتى ماتوا فلا تجوز أن انهم فى أن لا مجيزها 3 
مقبوضة ة وهم قد أجازوها غير مقبوضة ة بالكلام بها فنوافقهم فى إجازتها ( قال الشافعى ) وما قال فنا أب 
يوسف كا قال (قال الشافعى ) أخبرنى غير واحد من آل عمر وآل على أن عمر ولى صدقته حنى مات 
وجعلها بعده إلى حفصة وول على صدقته حتى مات ووليها بعده الحسن بن على رضى الله عذبم| وأن 
فاطمة بنت رسول الله صلى ال عله وي و كار اجر رواحي ع عرو واج من ليان 
أنه ول فود وه ان :مات (قال الشافعى ) وفى امن الب صل ايه عليه وسم عمر بن الخعلاب رضى 
الله عنه أن يسبل مر أرضه ويحبس أصلها دليل على أنه رای ما صنع جائرا فهذا نراه بلا قبض جائزا ولم 
بأمره أن يخرجه عمر من ملكه إلى غيره إذا حبسه ولا صارت الصدقات مبدأة فى الإسلام لا مثال لها 
قبله علمها رسول الله صلی الله عليه وسلم عمر فلم يكن فما أمره به إذا خض : فيليا ون کا أن 
بخرجها إلى احد يحوزها دونه دلالة على أن الصدقة تتم بأن ببس أصلها ويسبل مرتها دون وال يليها 
کا كان فى أمر النبى صلى الله عليه وسلم أبا ! سرائيل أن يصوم ويستظل ويجحلس ويتكلم دلالة على أن لا 
كفارة عليه وم يامره فى ذلك بكفارة ( قال الشافعى ) وخالفنا بعض الناس فى الصدقات المحرمات 
فقال لا تجوز حتى يخرجها المتصدق بها إلى من يحوزها عليه والحجة عليه ما وصفنا وغيره من افتراق 
الصدقات الموقوفات وغيرها مما يحتاج فيه إلى أن لا يتم الا بقبض . 
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زارا الربيع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعى إملاء قال : هذا كتاب كتبه فلان بن فلان 
الفلانى فى صحة من بدنه وعقله وجواز زأمره وذلك فى شه ركذا من سنة كذا انی تصدقت بدارى التى 
بالفسطاط من مصر فى توضع كاد أحد حدود جاعة هذه الدار ينتبى إلى كذا والثاني والثالث والرابع 
تصدقت مجميع أرض هذه الدار وعارتها من الخشب والبناء والأبواب وغير ذلك من عارتها 5 
ومسايل مائہا وارفاقها ومرتفقها وکل قليل وكثير هو فيها ومنها وکل حق هو لا داخل فيها وخارج منها 
وحبستها صدقة بتة مسبلة لوجه الله وطلب ثوابه لا مثنوية فيبا ولا رجعة حبسا محرمة لا تباع ولا تورث 
ولا توهب حتى برث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وأخرجتها من ملكى ودفعتها إلى فلان بن 
فلان ليها بنفسه وغيره من تصدقت بها عليه على ما شرطت وسميت فى كتابى هذا وشرطي فيه أنى 
تصدقت بها على ولدى لصلبی ذكرهم وأنئاهم من كان منهم حباً ايوم أو حدث بعد اليوم وجعلتهم فيها 
سواء ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم شرعا فى سكناها وغلتها لا يقدم واحد مہم على صاحبه ما لم 
تتزوج بناتى فإذا تزوجت واحدة منہن وباتت إلى زوجها انقطع حقها ما دامت عند زوج وصار بين 
الباقين من أهل صدقي کا بقى من صدقي يكونون فہم شرعاما كانت عند زوج فإذارجعت موت 
زوج أو طلاق كانت على حقها من دارى کا كانت عليه قبل ان تتزوج وكلا تزوجت واحدة من بناتى 
فهى على مثل هذا الشرط حرج من صدقي ناكحة وبعود حقها فيا مطلقة أو ميتاً عنها لا تخرج 
واحدة منهن من صدقتي إلا بزوج وکل من مات من ولدى لصلبى ذكرهم وأنثاهم رجع حقه على 
الباقين معه من ولدى لصلى فاذا انقرض وى لها فلي بق مم و جد كانت هذه الصدقة حبسا 
على ولد ولدى الذكور لصلبى وليس لولد البنات من غير ولدى شىء ثم كان ولد ولدى الذكور من 
الاناث والذكور فى صدقي هذه على مثل ما كان عليه ولدى لصلبى الذكر والأنثى فيها سواء ورج 
المرأة منهم من صدقتى بالزوج وترد الا موت الزوج أو طلاقه وكل من حدث من ولدى الذكور من 
الارناث والذكور فهو داخل فى صدقتى مع ولد ولدى وكل من مات منهم رجع حقه على الباقين معه 
حتى لا يبفى من ولد ولدى أحد فإذا لم يبق من ولد ولدى لصلبى أحد كانت هذه الصدقة بمثل هذا 
الشرط على ولد ولد ولدى للذكور الذين إلى عمود نسبهم ترج منها المرأة بالزوج وترد إليها بموته أو 
فراقه ويدخل علهم من حدث أبداً من ولد ولد ولدى ولا يدخل قرن من إلى عمود نسبه من ولد 
ولدى ما تناسلوا على القرن الذين هم أبعد إلى منهم ما بقى من ذلك القرن أحد ولا يدخل عليهم أحد 
من ولد بناتى الذين إلى عمود انتساء بهم إلا أن يكون من ولد بناتى من هو من ولد ولدى الذكور الذين 
إلى عمود نسبه فيدخل ع لتر الن و لولادلي إياه من قبل أبيه لا من قبل أمه ثم 
كذا صدقي با عل من ب من ولد ألادي لذبن إلى عمردي نسهم وان سلا أونتاسخوا حتى يكو 

بينى وبيهم مائة اب واكثر ما بقى احد إلى عمود نسبه فإذا انقرضوا كلهم فلم يبق منم احد إلى عمود 
نمب فد ادارا ده ا ولا قوعت اوج ف فال ری حن الحتاجين من قبل 


» قال السراج البلقينى فى « نسخته هذه الوثيقة مذكورة عقب أبواب العتق ترجم عليها فى وضع الصدقات‎ )١( 
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أبى وأمى بکونون فيها شرعاً سواء ذكرهم وأنثاهم والأقرب إلى منهم والابعد منى فإذا انقرضوا ولم يبق 
منهم أحد فهذه الدار حبس على موالى الذين أنعمت عليهم وأنيم علهم ابا بالعتاقة لهم وأولادهم 
وأولاد اولادهم ما تناسلوا ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم ومن د إلى وإلى اباي نسبه بالولاء ونسبه 
إلى من صار مولاى بولاية سواء ء فإذا انقرضوا فلم يبق منهم أحد فهذه الدار حبس صدقة لوجه الله تعالى 
على من يمر بها من غزاة المسلمين وأبناء السبيل وعلى الفقراء والمساكين من جيران هذه الدار وغيرهم من 
أهل الفطاط وا السبيل والمارة من كانوا حتى يرث الله الأرض ومن عليها ويل هذه الدار ابنى 
فلان بن فلان الذى وليته فى حياتى وبعد موتى ما كان قوباً على ولابتها أميناً عليها بما أوجب الله تعالى 
عليه من توفير غلة إن كانت ها والعدل في قسمها وفى إسكان من أراد السكن من أهل صدقي بقدر 
حقه فإن تغيرت حال فلان بن فلان ابنى يضعف عن ولايتها أو قلة أمانة فيها أولها من ولدى أفضلهم 
دينا وأمانة على الشروط التى شرطت على ابنى فلان ويليها ما قوى وأدى الأمانة فإذا ضعف أو تغيرت 
أمانته فلا ولاية له فيها وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة والأمانة من ولدى ثم كل قرن صارت 
هذه الصدقة اليه ولا من ذلك القرن أفضلهم قوة ؤامانة ومن تغيرت حاله ممن ولہا اشحف اوقا 
أمانة نقلت ولايتها عنه إلى أفضل م ن عليه صدقتى قوة وأمانة وهكذا كل قرن صارت صدقتى هذه إليه 
يليما منه أفضلهم ديناً وأمانة على مثل ما شرطت على ولدى ما بقى منهم أحد ثم من صارت إليه هذه 
الدار من قرابتى أو موالى وليها من صارت اليه أفضلهم دينا وامانة ما كان فى القرن الذى تصير إليهيم 
هذه الصدقة ذو قوة وما وإن حدث قرن ليس فيهيم ذو قوة ولا امان ول قاضى المسلمين صدقي 
هذه من يحمل ولايتها بالقوة والأمانة من أقرب الناس إلى رجا ماکان ذلك فهم فان لم يكن ذلك فيكم 
فن موالى وموالى آبالي الذين أنعمنا علييم فإن لم يكن ذلك فيم فرجل يختاره الحاكم من المسلمين 
فإن حدث من ولدى او من ولد ولدى او من موالى رجل له قوة وامانة نزعها الحاكم من يدى من ولاه 
من قبله وردها إلى من كان قويا وأمينا من ميت وعلى كل وال يليها أن يعمر ما وهی من هذه الدار 
ويصلح ما خاف فساده منها ويفتح فيها من الأبواب وبصلح منها ما فيه الصلاح ها والمسترد فى غلتها 
وسكاها ما يجتمع من غلة هذه الدار ثم يفرق ما يبقى على من له هذه الغلة سواء بيهم ما شرطت لهم 
وليس للوالى من ولاة المسلمين أن يخرجها من يدى من وليته إياها ما كان قويا أميناً علييا ولا من يدى 
أحد من القرن الذي تصير إلهم ما كان فيم من يستوجب ولايتها بالقوة والآماتة ولا يولى غيرهم وهو 
جحد فيهم من يستوجب الولاية . شهد على إقرار فلان بن فلان › فلان بن فلان ومن شهد . 


كتاب اهبة 
وترجم فى اختلااف مالك والشافعى ١‏ باب القضاء فى ابات » 
(أخيرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى رحمه الله قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبى 
الغطفان ب ن طريف المرى عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال هومن وهب هبة لصلة رحم 
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الموهوب له ان يعطى الواهب قيمتها يوم قبضها فقلت للشافعى غانا نقول بقول صاحبنا فقال الشافعى 
فقد ذهب عمر فى الهبة يراد ثوابما أن الواهب على هبته إن لم يرض منها ان للواهب الخيار حتى يرضى 
I ABE‏ فيها ولو تغيرت عند الموهوب 
له بزيادة كان له اخذها وكان كالر جل ر يبيع الشىء وله فيه الخيار عبد او امة فيزيد عند المشترى فيختار 
البائع نقض البيع فيكون له نقضه وإن زاد العيد الیم أو الأمة المبيعة فكثرت زيادته ومذهبكم خلاف 
ما رويتم عن عمر بن الخطاب . 


وفي اختلاف العراقيين « باب الصدقة والهبة » 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت أو تركت له من مهرها ثم 
قالت أكرهنى وجاءت على ذلك ببينة فإن أبا حنيفة كان يقول لا أقبل بينتها وأمضى عليها ما فعلت من 
ذلك وكان ابن أى ليلى بقول أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت ( قال الشافعى ) وإذا تصدقت 
لمرأة على زوجها بشىء أو وضعت له من مهرها أو من دين كان لها عليه فأقامت البينة أنه أكرهها على 
ذلك والزوج فى موضع القهر للمرأة أبطلت ذلك عنها كله وإذا وهب الرجل هبة وقبضها الموهوبة له 
وهى دار فبناها بناء واعظم النفقة أوكانت جارية ةف تلخدا أو صنعها حتى شبت وأدرکتٍ فان 
أبا حنيفة كان يقول : لا برجع الواهب فى شىء من ذلك ولا من كل هبة زادت عند صاحبها خيراً ألا 
تری أنه قد حدث فيها فى ملك الموهوبة له شىء لم يكن فى ملك الواهب . رابت ان ولدت الحارية 
ولدا أكان للواهب أن يرجع فيه ولم يبه له ولم بملكه قط ؟ وبهذا يأخذ وكان ابن إبعر ليل يقول له أن 
برجع فى ذلك كله وفى الولد (قال الشافعى ) وإذا وهب الرجل للرجل جاربة أو داراً فزادت الحارية 
فى يديه أو بنى الدار فليس للواهب الذى ذكر انه وهب للثواب ولم يشترط ذلك أن يرجع فى الحارية 
أى حال ما كانت زادت خیرا أو نقصت کا لا يكون له إذا أصدق المرأة جارية فزادت فى يديا ثم 
طلقها أن يرجع بنصفها زائدة فأما الدار فإن البانى إنما بنى ما بملك فلا يكون له أن يبطل بناءه ولا 
هدمه ويمّال له : ان أعطبته قيمة البناء أحذت نصف الدار والبنا ء كا يكون لك وعليك فى الشفعة 
ببنى فيها صاحبها ولا ترجع بنصفھا کا لو أصدقها دارأ فبنتها لم يرجع بنصفها لأنه مبنيأً أكثر قيمة منه 
غير مبنى ولو كانت الحارية ولدت كان الولد للموهوبة له لانه حادث فى ملكه بائن منها كمبايتة 
الخراج والخدمة ها كا لو ولدت فى يد المرأة المصدقة ثم طلقت قبل الدخول كان ا لولد للمرأة ورجع 
بنصف الحارية إن أراد ذلك ٠:‏ واذا وهب الرجل جار ريته لابنه وابنه كبير وهو فى عياله فإن أبا حنيقة 
كان يقول لا يحوز إلا أن يقبض وبه يأخذ وكان ابن ا يقول اذا كان الولد فى عيال أبيه وان كان 
قد أدرك فهذه الهبة له جائزة وكذلك الرجل إذا وهب لامرأته (قال الشافعى ) وإذا وهب الرجل لابنه 
جارية وابنه فى عياله فإن كان الابن بالغا لم تكن اهبة تامة حتى يقبضها الابن وسواء كان فى عياله, أو 
م يكن كذلك روى عن أبى بكر وعائشة وعمر بن الخطاب رضى الله عنم فى البالعين وعن عڼان أنه 
راى ان الاب نحوز لولده ما كانوا صغارا فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم إلا فى حال الصغر ( قال 
الشافعى ) وهكذا كل هبة ونحلة وصدقة غير محرمة فهى كلها من العطايا التى لا يؤخذ عليها عوض ولا 
تتم إلا بقبض المعطى وإذا وهب الرجل دارأ لرجلين أو متاعا وذلك المتاع ما يقسم فقبضاه جميعاً فإن 
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ابا حنيفة كان يقول لا تجوز تلك المبة إلا أن يقسم لكل واحد منبهم| حصته وكان ابن ن ایی ليى يقول 
اة اة :ودا ا جد وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز وقال أبو يوسن هما سواء (قال 
الشافعى ) وإذا وهب الرجل لرجلين بعض دار لا تقسم أو طعاماً اوكايا أو عبداً لا بنقسم فقبضا 
جميعا الهبة فاهبة جائ رة كما يحوز البيع وكذلك لو وهب اثنان دارا ينها تنقسم أو لا تنقسم أو عبد 
الرجل وقبض جازت اهبة واذا كانت الدار لرجلين فوهب احدهما حصته لصاحه ولم يقسمه له فان أبا 
حنيفة كان يقول الحبة فى هذا باطلة ولا تجوز وببذا يأخذ ومن حجته فى ذلك أنه قال لا تجوز الهبة الا 
مقسومة معلومة مقبوضة بلغنا عن بى بكر رضى الله عنه أنه نحل عائشة أم المؤمنين جداد عشرين وسقا 
من نمل له بالعالية فم حضره الموت قال لعائشة شة «إنك لم تكونى قبضتيه وإنما هو مال الوارث فصار بين 
الورثة » لأنها لم تكن قبضته وكان إبراهم يقول لا تجوز الهبة إلا مقبوضة وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل 
يقول اذا كانت الدار بين رجلين فوهب احدهما لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه للهبة وهذه مغلومة وهذه 
جائزة وإذا وهب الرجلان دارا لرجل فقبضها فهو جائز فى قول أبى خنيفة ولا تفسد الهبة لأنها كانت 
لاثنين وبه يأخذ (قال الشافعى ) وإذا كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فقبض 
ا ا ی اا 
جه رياح بكرن لاعائل ذو ذو هو ولا وکیل له فإذا کان هذا هكذا كان قبضا . والقبض 
فى ابات كالقبض ف فى البيوع ما كان قبضاً فى البيع كان قبضاً فى الهبة وما لم يكن قبضاً فى البيع لم 
يكن ضا ف اف وإذا وهب الرجل لارجل المية «قبضها دارا أو أرضا ثم عوضه بعد ذلك منها عوضا 
وقبضه الواهب فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ذلك جائز ولا تكون فيه شفعة وبه يأخذ وليس هذا 
بمتزلة الشراء (© وبأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة العوض ولا يستطيع الواهب أن يرجع فى الهبة بعد 
العرض فى قرا جمباً (قال الشافعى ) وإذا وهب الرجل لرجل شقصاً من دار فقبضه ثم عوضه 
الموهوبة له شيئا فقبضه الواهب سئل الواهب فان قال وهبتها للثواب كان فا شفعة وإن قال وهبتها لغير 
ثواب لم يكن فيها شفعة وكانت المكافأة كابتداء المبة وهذاكله في قول من قال للواهب الثواب إذا قال أردته 
فأما من قال لا ثواب للواهب إن لم يشترطه فى الهبة فليس له الرجوع فى شىء وهبه ولا الثواب منه 
( قال الربيع ) وفيه قول اخر وإذا وهب واشترط الثواب فالهبة باطلة من قبل أنه اشترط عوضا بحهولاً 
ا ا الثواب وقبضه الموهوب فليس له أن يرجع فى شىء وهبه وهو معنى قول الشافعى واذا 
وهب الرجل للرجل هبة فى مرضه فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب فإن أبا حنيفة كان يقول 
الهبة فى هذا باطل مرو اس ل الوااا سه موريس وا 
أبى ليل يقول هى جائزة من الثلث ( قال الشافعى ) واذا وهب الرجل فى مرضه الحبة فلم بقبضها 
الموهوبة له حتى مات 0000 وكانت الفبة للورثة . الحجاج بن أرطاة عن 
عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس رضى الله عنههما قال لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة . الأعمش عن 
ارإه ال الصف es‏ الهبة لا تجوز إلا مقبوضة وكان أبوحنيفة يأخذ بقول ابن عباس 
فى الصدقة . وهو قول ای يوسف ( قال الشافعى ) وليس للواهب أن يرجع فى اشبة اذا قيض منها 
ا ٠‏ قل أوكثر 
9١‏ تراه e ١‏ الخ لعل قبل ذلك سقطا والأصل « وكان ابن ابى ليل بقول هو بمنزلة' الشراء ويأخذ 
لشفيع الخ » فتأما ل ٠‏ وحرر Rs‏ 


الأم م وج "o ٤‏ 


باب فى العمرى من كتاب اختلاف مالك والشافعى رضى الله عنما 


(قال الربيع ) سألت الشافعى عمى أعمر عمرى له ولعقبه فقال هى للذى يعطاها لأ ترجع إلى 
الذى اعطاها فقلت ما الحجة فى ذلك ؟ قال السنة الثابتة من حديث الناس وحديث مالك عن النبى 
صل الله عليه وسلم (أخبرنا) مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبدالله 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أا رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذى بعطاها لا ترجع إلى 
8 اعطاها» لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث (قال الشافعى ) وببذا ناخذ وياخذ عامة اقل 
5 جميع الأمضار نكر الدينة واكان' أهل المدينة وقد روى هذا مع جابربن عبد الله زيد بن ثابت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فقلت للشافعي فانا نخالف هذا فقال تخالفونه وأنم تروونه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت إن حجتنا فيه أن مالكاً قال أخبرنى: يحبى بن سعيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم انه ممع مكحولاً الدمشقى يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها فقال له 
قاسم ما أديكت الناس إلا وهم على شروطهم فى أمواهم وفما اعطوا ( قال الشافعى ) ما أجابه القاسم 
فى العمرى بشىء وما أتخيره إلا ان الناس على شروطهم فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول العمرى من 
لمال والشرط فما جائز فقد يشترط الناس فى أمواهم شروطاً لا تجوز لهم . فإن قال قائل وما هى ؟ قيل 
الرجل يشترى العبد على أن يعتقه والولاء للبائع فيعتقه فهو حر والولاء للمعتق والشرط باطل . فإن قال 
السنة تدل على إبطال هذا الشرط قلنا والسنة تدل على إبطال الشرط فى العمرى فلم اخذتم بالسنة مرة 
وتركتموها مع ان قول القاسم يرحمه الله » لوكان قصد به قصد العمرى فقال !نهم على شروطهم فيا 
١‏ كر DEG‏ اللدسنا عل الى N EN‏ تلع ل لمر 
ا ا ا ا ل 
فى العمرى بخير ابن شهاب عن ابى سلمة عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم وغيره فإذا قيلنا حبر 
الصادقين هن روى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم أرجح ماروى هذا عن القاسم لا بشك عام ان ما 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله ناس بعده قد يمكن فہم أن لا يكونوا 
سمعوا من رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا بلغهم عنه شىء وأنهم أناس لا نعرفهم ٠‏ إن قال قائل لا 
يقول القاسم قال الناس إلا لجاعة من اصحاب رسول لته صلى الله عليه وسلم أو من أهل العم لا 
يحهلون للنى صل الله عليه وسلم سنة ولا يجتمعون أبداً من جهة الرأى ولا يجتمعون إلا من جهة السنة » 
فقيل له قد اخبرنا مالك عن حى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم 
فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة وأنتم تزعمون أنها ثلاث . وإذا قيل لكم لم لا تقولون 
قول القاسم والناس إنها تطليعة ؟ فلم ا ریس ااال برو بهذا ع اقام فن يكن 
قول القاسم رأى الناس حجة عليكم فى رأى أنفسكم هو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حجة أبعد ولئن كان حجة لقد أخطأتم بخلافكم إياه برأيكم . وإنا لنحفظ عن ابنأ عمر فى 
العمرى مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أخبرنا) ابن عيبنة عن عمرو بن دبنار وحميد الأعرج 
عن حبيب بن ایی ثابت قال كنت عند ابن عمر فجاءه رج لمن اهل البادية فقال انى وهبت لابنى 
هذا ناقة حياته وانها تنانجت ابلا فقال ابن عمر هی له حباته وموته فقال انی تصدقت عليه بها قال 
ذلك أبعد لك منها (أخبرنا) سفيان عن ابن أبى نجيح عن حبيب بن أبى ثابت مثله إلا أنه قال 
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بعنى كبرت واضطربت (أخبرنا ) الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار 
00 يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرى عن قول جابر بن عبدالله عن النبى صلى الله عليه 
( أخبرنا) ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدرى عن زيد , بن ثابت أن الى 
7 لى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث ( أخبرنا) سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أي 
ونا عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال «لا تعمروا ولا ترقبوا فن أعمر شيثا أو 
أرقبه فهو سبيل الميراث » ( أخبرنا) سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال حضرت شريحاً قضى لأعمى 
بالعمرى فقال له الأعمى يا أبا امية بم قضيت لى ؟ فقال شريح لست أنا قضيت لك ولكن محمد 
صلى الله عليه وسلم قضى لك منذ أربعين سنة قال «من أعمر شيئاً حياته فهو لورثته إذا مات » (قال 
الشافعى ) فتتركون ما وصفتم من العمرى مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وانه قول زيد بن 
ثابت وجابر بن عبدالله وابن عمر وسلمان بن يسار وعروة بن الزبير وهكذا عندكم عمل بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم لتوهم فى قول القاسم وأنتم تجدون فى قول القاسم يعنى فى رجل قال لأمة قوم شأنكم 
بها فراى الناس انها تطليقة ثم تمالفونه برايكم وما روى القاسم عن الناس . 


وفى بعض النسخ مما ينسب للام (فى العمرى) 


( قال الشافعى ) وهو بروى عن ربيعة إذ ترك حديث العمرى أنه يحتج بأن الزمان قد طال وأن 
لرواية مكن فبيا الغلط فإذا روى الزهرى عن أبى سلمة عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم دمن 
اعمر عمرى له ولعقبه فهى للذى يعطاها لا ترجع إلى الذى اعطى لانه اعطى عطاء وقعت فيه 
الواريث (قال الشافعى ) وقد أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جار أن اللني صلى الله عليه 
وسلم قال «من اعمر شيئا فهو له » (قال الشافعى ) وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 

حجر المدرى عن زيد بن ثابت عن رسول الله صا ل اللاعلية وس أنه قال ٠‏ العمرى للوارث » (قال 
الشافعى ) وأخبرنا سفيان عن عمرو , : بن دينار وا بن أبى نجيح عن حبيب بن أبى ثابت قال كنا عند 
عبدالله بن عمر فجاءه أعرا بی فقال له إنى أعطيت بعض بنى ناقة حياته قال عمر وفوا الحديث وإنها 
تنانبجت . وقال ابن أبى نجیح فی حديئه وإنها اضنت واضطر ب بت فقال هی له حياته وموته . قال فانى 
تصدقت با عليه قال « فذدلك ,أبعد لك منها» (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أ يوب 
عن محمد بن سيرين أن شريحاً قضى بالعمرى لأعمى فقال بم قضيت لى با أبا أمية ؟ فقال ما أنا 
قضيت لك ولكن قضى لك محمد صل الله عليه وسلم منذ أربعين سنة قضى من أعمر شيئاً حياته فهو 
له حياته وموته . قال سفيان وعبد الوهاب فهو لورثته إذا مات ( قال الشافعى ) فترك هذا وهو يرويه عن 
الى صلى الله عليه وسل جابر بن عبد الله من وجوه ثابتة وزيد بن ثابت ويفتى به جابر بالمدينة ويفتى 
به اب ن عمر ويفتى به عوام أهل البلدان لا أعلمهم يختلفون فيه بأن قال أخبرنى حى بن سعيد عن 
عبد الرحمن بر ن القاسم أنه مع مكحولاً يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فا فقال 


)١(‏ قوله : فسنت الخ قال فى الاباية : هكذا رؤى . والصواب «ضنت » أى کڈ ر أولادها اه فتأمل كتبه 
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القاسم ما أدركت الناس إلا على شروطهم فى أموالهم وفما أعطوا (قال الشافعى ) والقاسم يرحمه الله 
لم يحبه فى العمرى بشىء إنما أخبره أنه إنما أدرك الناس على شروطهم ولم يقل له إن العمرى من تلك 
الشروط التى أدرك الناس علا ويحوز أن لا يكون القا EE‏ 
قال فإذا قيل لبعض من يذهب مذهبه . لوكان القاسم قال هذا فى العمرى ايضا فعارضك معارض 
بأن يقول أخاف أن يغلط على القاسم من روى هذا عنه إذا كان الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم 
كا وصفنا يروى من وجوه يسندونه . قال لا بحوز زان ينهم اهل الحفظ بالغلط فقيل ولا يحوز ان ينهم من 
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فإذا قال لا يحوز زقلا ما تعن الى اول أن يكون لازم لهل 
دين الله أو ما قال القاسم ادركت الناس ولسنا نعرف الناس الذين حكى هذا عنم . فإن قال لا يحوز 
على مثل القاسم فى علمه أن يقول أدركت الناس الا والنا س الذين أدرك أعة بلزمه قولهم قيل له فقد 
روى يحبى بن سعيد عن الاسم أن رجلاً كانت عنده وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس 
أنها تطليقة وهو يفتى برأى نفسه أنها ثلاث تطليقات فان قال فى هذه لا أعرف الناس الذين روى 
القاسم هذا علهم جاز لغيره أن يقول لا أعرف الناس الذين روى هذا عنهم فى الشروط وإن كان يقول 
داق سيم لا يفول الناس الا الأعة الذين يازمه قولهم فقد ترك قول القاسم برأي نفسه وعاب على غيره 
اتباع السنة . 


كتاب اللقطة الصغيرة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فى اللقطة مثل حديث مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم سوا 
وقال فى ضالة الغنم إذا وجدتها فى موضع مهلكة فهى لك فكلها فإذا جاء صاحبا فاغرمها له رقا 
فى المال يعرفه سنة ثم يأكله إن شاء فإن جاء صاحبه غرمه له » وقال يعرفها سنة ثم يأكلها موسراكان أو 
معسرا إن شاء إلا أنى لا أرى له أن يخلطها بماله ولا يأكلها حتى يشهد على عددها ووزنها وظرفها 
وعفافها ووكائها فتى جاء صاحيها غرمها له وان مات كانت دیناً عليه فى ماله ولا يكون عليه فى الشاة 
يحدها بالمهلكة تعريف إن أحب أن يأكلها فهى له ومتى لقى صاحبها غرمها له » وليس ذلك له فى 
ضالة الإبل ولا البقر لأنهها يدفعان عن أنفسهاء وإنما كان ذلك له . فى ضالة الغنم والمال لأتهما لا 
يدفعان عن أنفسها ولا يعيشان والشاة يأخذهة من أرادها وتتلف لا تمتنع من السبع إلا ان يكون معها 
من بمنعها والبعير والبقرة يردان المياه وإن تباعدت ويعيشان أكثر عمرهما بلا راع فليس له أن يعرض 
لواحد منم والبقر قباساً على الإبل (قال الشافعى ) وإن وجد رجل شاة ضالة فى الصحراء فأكلها ثم 
جاء صاحبها قال يغرمها خلاف مالك (قال الشافعی ) ابن عمر لعله أن لا يكون EC‏ 
ایی صلی الله عليه وسل فى اللقطة واو لم يسمعه ابن أن بقول لا أکاھا يا قال این حمر اني 
يفتيه ان ياخذها وينبغى للحاكم ل ا م ل" 
عددها وعفاصها ووكائها أمره أن يوقفها فى يديه إلى أن يأتى ربا فيأخذها وإن لم يكن ثقة فى ماله 
وأمانته أخرجها من يديه إلى من يعف عن الأموال لبأتى ربها وأمره بتعريفها لا يحوز لأحد ترك لقطة 
وجدها إذا كان من أهل الامانة ولو وجدها فأخذها ثم أراد تركها لم يكن ذلك له وهذا فى كل ما 
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سوى الماشية فأما الماشية فانها رق بأنفسها فهى مخالفة لها » وإذا وجد رجل با فأراد رده على 
صاحبه فلا بأس بأخذه وإ نكان إنا يأخذه ليأكله فلا وهو ظالم وإنكان للسلطان حمى ولم يكن على 
صاحب الضوال مؤنة تلزمه فى رقاب الضوال صنع كا صنع عمر بن الخطاب رضى الله عنه تركها فى 
الحمى حتی يأتى صاحبها وما تناتجت فهو لمالكها ويشهد على نتاجها كا يشهد على الأم حين يبجدها 
ويوسم نتاجها ويوسم أمهاتها وإن لم يكن للسلطان حمى وكان يستأجر عليها فكانت الأجرة تعلق فى 
رقامها غرماً رأيت أن يصنع کا صنع عان بن عفان إلا فى كل ما عرف أن صاحبه قريب بأن يعرف 
بعير رجل بعينه فيحبسه او يعرف وسم قوم باعيا هم حبسها لهم اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك . 


اللقطة الكبيرة 


(أخبرنا الربيع بن سلهان) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا التقط الرجل اللقطة مما لا 
روح له ما حمل ويحول فإذا التقط الرجل لقطة ء قلت أوكثرت » عرفها سنة ويعرفها على أبواب 
المساجد والأسواق ومواضع العامة ويكون أكثر تعريفه إياها فى اللواعة التى أصابها فيها ویعرف عفاصها 
ووكاءها وعددها ووزنها وحليتها ويكتب ويشهد عليه فان جاء صاحها وإلا فهى له بعد سنة على أن 
صاحبها منى جاء غرمها وإن لم يأت فهى مال من ماله وإن جاء بعد السنة وقد استهلكها والملتقط حى 
او ميت فهو غريم من الغرماء بحاص الغرماء فإن جاء وسلعته قاعة بعينها فهى له دون الغرماء والورثة 
وافتى الملتقط إذا عرف رجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع فى نفسه أنه لم يددع باطلاً أن يعطيه 
ولا اجره فی الحكم الا ببينة تقوم علہا کا تقوم على الحقوق فان ادعاها واحد او اثنان أو ثلاثة فسواء 
لا يحبر على دفعها إلهم إلا ببينة بقيمونها عليه لأنه قد يصيب الصفة بأن الممتقط وصفها ويصيب الصفة 
بأن الملتقطة عنه قد وصفها فليس لإصابته الصفة معنى يستحق به أحد شيئاً فى الحكم » اغا قوله 
اعرف عفاصها ووكاءها والله أعل أن تؤدى عفاصها ووكاء ابيع ما تؤدى منها ولنعلم إذا وضعتها فى 
مالك أنها اللقطة دون مالك ويحتكل, أن يكون ليستدل على صدق المعترف وهذا الاظهر إنما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم البينة على للدعى » فهذا مدع ارأيت لو ان عشرة أو أكثر وصفوها كلهم 
فأصابوا صفتها ألنا أن نعطيهم إياها يكونون شر ء فيها ولوكانوا ألفا أو ألفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب 
إلا واحدا بغير عينه ولعل الواحد يكون كاذباً لیس يستحق أحد بالصفة شيئا ولا تحتاج إذا التقطت أن 
أي ها اماما ولا قاضيا ( قال الشافعى ) فإذا أراد الملتقط أن يرأ من مان اللقطة ويدفها إلى من 
اعترفها فليفعل ذلك بأمر حاكم لأنه إن دفعها بغير أمر حاكم ثم جاء رجل فأقام عليه البينة ضمن . 
قال وإذا كان فى يدى رجل العيد البق أو الضالة من الضوال فجاء سيده فثل اللقطة ليس عليه أن 
يدفعه إلا ببينة يقيمها فإذا دفعه ببينة يقيمها عنده كان الاحتياط له أن لا يدفعه إلا بأمر الحاكم لثلا 

م عليه غيره بينة فيضمن لأنه إذا دفعه ببينة تقوم عنده فقد يمكن أن تكون البينة غير عادلة ويقيم آخر 
بينة عادلة فيكون أولى وقد توت البينة ويدعى هو أنه دفعه ببينة فلا يقبل قوله غير أن الذى قبض منه 
إذا أقر له فيضمنه القاضى للمستحق الآخر رجع هذا على المستحق الأول إلا أن يكون أقر أنه له فلا 
يرجع عليه وإذا أقام رجل شاهدا على اللقطة أو ضالة حلف مع شاهده واخذ ما أقام عليه بينة لآن 
هذا مال وإذا أقام الرجل بمكة بينة على عبد ووصفت البينة العبد وشهدوا أن هذه صفة عبده وأنه لم 
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يبع ولم يهب أو م لعلمه باع ولا وهب وحلف رب العبد كتب الحاكم بينته إلى قاضى بلد غير مكة 
فوافقت الصفة العبلم الذى فى يديه لم يكن للقاضى أن يدفعه إليه بالصفة ولا يقبل إلا أن يكون شهود 
يقدمون عليه فيشهدون عليه بعينه ولكن إن شاء الذى له عليه بينة أن يسأل القاضى أن يحعل هذا العبد 
ضالاً فيبيعه فيمن يزيد ويأمر من يشتريه ثم يقبضه من الذى اشتراه (قال الشافعى ) وإذا أقام عليه 
البينة بمكة بعينه أبرأ القاضى الذى اشتراه من المن بإبراء رب العبد ويرد عليه العن إن كان قبضه منه 
وقد قيل ر بيخت فى رقبة هذا العبد ويضمنه الذى استحقه بالصفة فإن ث, بت ثبت عليه الشهود فهو له ويفسخ 
TE‏ عليه الشهود. زد زان للق فا بين ذلك کان له "عنام وهذا يله" أن 
بفلس الذى ضمن ويستحقه ربه فيكون القاضى أتلفه ويدخله أن يستحقه ربه وهو غاثب فإن قضى 
على الذى دفعه إليه بإجازته فى غيبته قضى عليه بأجر ما لم يغصب ولم يستأجر وإن أبطل عنه كان قد 
منع هذا حقه بغير استحقاق له ويدخله أن يكون جارية فارهة لعلها أم ولد لرجل فيخل بينها وبين 
رجل ب بغيب علا ولا جوز فيه الا القول الأول ( قال الشافعي ) واذا اعترف الرجل الدابة في يدي رجل 
فأقام رجل علها ببنة أنها له قضى له القاضى بها فإن ادعى الذى هی في يديه أنه اشتراها من رح 

غائب لم يحبس الدابة عن المقضى له بها ولم يبعث بها إلى البلد الذى فيها البيع كان البلد قريباً أو بعيدا 
ولا أعمد إلى مال رجل فأبعث به إلى البلد لعله بتلف قبل أن يبلغه بدعوى إنسان لا أدرى كذب أم 
صدق ولو علمت أنه صدق ما كان لى أن أخرجها من يدى مالكها نظراً لهذا أن لا يضيع حقه على 
الغتصب لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك با وسواءكان الذى استحق الدابة مسافرا أو غير مسافر ولا 
يعنع منها ولا تتزع من يديه إلا أن بطيب نفساً عنها ولو أعطى قيمتها أضعافاً لأنا لا نجيره على بيع سل 
قال الشافجى) ويأكل اللقطة انى والفقير ومن تمل له الصدقة ومن لا تمل له فقد أمر انبى صل ال 
عليه وسلم أنى بن كعب وهو أيسر أهل المدينة أو كأيسرهم وجد صرة فيا تمانون ديناراً أن بأكلها 
(أخبرنا) الدراوردى عن شريك بن عبدالله بن أبى نمر عن عطاء بن يسار عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه أنه وجد ديناراً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره للنبى صلى الله عليه وسلم 
فأمره أن يعرفه فلم يعترف فأمره أن يأكله ثم جاء صاحبه فأمره أن بخرمه (قال الشافعى ) وعلى بن أبى 
طالب رضى الله عنه ممن حرم عليه الصدقة لانه من صلبية بنى هاشم وقد روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة على ؛ بن أبى طالب وأبى بن كعب وزيد بن خالد الجهنى 
وعبدالله بن عمرو د بن العاص, وعياض بن حاد احاشعىي رضى الله عنهم (قال الشافعى ) والقليل من 
اللقطة والكثير سواء ء لا يجوز أكله إلا بعد سنة فأما أن آمر الملتقط وإن كان أميناً أن يتصدق بها فا 
الضفت الملتقط. ولا الملتقط عنه إن فعلت إن كانت اللقطة مالا من مال الملتقط يحال ف مره أن 
يتصدق وأنا لا آمره أن يتصدق به ولا بميرائه من أبيه وإن أمرته بالصدقة فكيف أضمنه ما آمره 
باتلافه ؟ وإن كانت الصدقة مالا من مال الملتقط عنه فكيف آمر الملتقط بأن يتصدق بمال غيره بغير 
إذن رب المال ؟ ثم لعله يحده رب الال مفلساً فأكون قد أتويت ماله ولو تصدق بها ملتقطها كان متعدياً 
فكان لربها أن يأخذها بعينها فإن نقصت فى أيدى المساكين أو تلفت رجع على الملتقط إن شاء بالتلف 
ولنقصان وإن شاء أن يرجع بي على اللساكين رج بها إن شاء (قال الشافعى) وإذا التقط اليد القع 

السيد باللقطة فأقرها بيده فالسيد ضامن لا فى ماله فى رقبة العبد وغيره إذا استبلكها العبد قبل 
السئة أو بعدها دون مال السيد لأن أخذه اللقطة عدوان » إِنما بأخذ اللقطة من له ذمة برجع بها عليه 


¥۹۰ 


ومن له مال يملكه والعبد لا مال له ولا ذمة وكذلك إن كان مدبراً أو مكاتباً اوأم ولد » والمدبر والمدبرة 
كلهم فى معنى العبد إلا ان أم الولد لا تباع ويكون فى ذمتها إن لم يعلمه السيد وفى مال المولى إن علم 
(قال الربيع ) وفى القول الثانى إن السيد ان عبده التقطها اول بعلم فاقرها فى بده فهى كالحناية 
فى رقبة العبد ولا يلزم السيد فى ماله شىء (قال الشافعى ) والمكاتب فى اللقطة بمترلة الحر لأنه يملك 
ماله والعبد بعضه حر وبعضه عبد بقضى بقدر رقه فيه فإن التقط اللقطة فى اليوم الذى يكون لنفسه فيه 
قرت فى يديه وكانت مالا من ماله لأن ما كسب فى ذلك اليوم فى معانى كسب الأحرار وإن التقطها 
فى اليوم الذى هو فيه للسيد أخذها السيد منه لأن ما كسبه فى ذلك اليوم للسيد وقد قيل إذا التقطها 
فى يوم نفسه أقر فى بدي العبد بقدر ما عتق منه وأخذ السيد بقدر ما يرق منه واذا اختلفا فالقول قول 
العبد مع بمينه لأنها فى يديه ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشىء حتى تمضى سنة وإذا باع 
اليجل الرجل اللقطة ل اليه م جاء ريا كات له فسخ ال وان باعها بعك المنة قالح جار وبر جم 
رب اللقطة على البائع بالمْن أو قيمتها إن شاء فأيبها شاء كان له ( قال الربيع ) ليس له إلا ما باع إذا 
کان باع ا يتين اناس بث » تان کان باع ما ل تاي الاس دل » غله ما نقص ع تابن اناس 
مثله (قال الشافعى ) وإذاكانت الضالة فى يدى الوالى فباعها فالبيع جائر ولسيد الضالة ثمنها فإن كانت 
لاله عبدا فرعم سيد اعبد أن أحتها فل الج قيلت قو مع جين إن غاء الشازى جيه وفسحفت 
البيع وجعلته حرا ورددت المشترى بالمن الذى اخذ منه (قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه لا ب 
إلا ببيئة تقوم لأن بيع الوالى كبيع صاحبه فلا يفسخ بيعه إلا ببيئة آنه أعتقه قبل بيعه لأن رجلا لوباع 
عبدا ثم أقر أنه أعتقه قبل أن يبيعه لم يقبل قوله فيفسخ على المشترى ببعه إلا ببينة تقوم على ذلك ( قال 
الشافعى ) وإذا التقط الرجل الطعام الرطب الذى لا يبقى فأكله ثم جاء صاحبه غرم قيمته وله أن يأكله 
إذا خاف فساده وإذا التقط الرجل ما يبقى لم يكن له أكله إلا بعد سنة مثل الحنطة والمّر وما أشيهه 
( قال الشافعى ) والركاز دفن ال حاهلية فا وجد من مال الحاهلية على وجه الأرض فهو لمَطة' من اللقط 
يصنع فيه ما يصنع فى اللقطة لأن وجوده على ظهر الأرض وفى مواضع اللقطة يدل على أنه ملك 
مااي لاك رار نر ماحد اذى E E‏ للك رلا الي اتا 
وجد الرجل ضالة الإبل لم يكن له أخذها فإن أخذها ثم أرسلها حيث وجدها فهلكت ضمن 
لصاحبا قيمتها والبقر والحمير والبغال فى ذلك بمتزلة ضوال الاإبل وغيرها وإذا أخذ ادش 
إن کان لها حمى برعونها فيه بلا مؤنة على ربها رعوها فبه إلى أن يأتى ربها وإن لم يكن لها حمى باعوها 
وف أثمانها لأربابها » ومن أخذ ضالة فأنفق عليها فهو متطوع بالنفقة لا يرجع على صاحبها بشيء 
وإن أراد أن يرجع على صاحها بما انفق فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض ها نفقة ويوكل غيره بأن 
بقبض ها تلك النفقة منه وينفق عليها ولا يكون للسلطان أن بأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين وما 
ا ل > ومن التقط لقطة فاللقطة مباحة فإن 
هلكت منه بلا تعد فليس بضامن ها والقول قوله مع بمينه وإذا التقطها ثم ردها فى موضعها فضاعت 
فهو ضامن هما وإن راها فم بأخذها فليس بضامن ها وهكذا إن دفعها إلى غيره فضاعت أضمنه من 
ذلك ما أضمن المستودع وأطرح عنه الضمان فا أطرح عن المستودع (قال الشافعى ) وإذا حل الرجل 
دابة الرجل فوقفت ثم مضت أو فتح قفصا لرجل عن طائر ثم خرج بعد لم يضمن لان الطائر والدابة 
أحدنا الذهاب والذهاب غير فعل الخال والفاتح وهكذا الحيوان كله وما فيه روح وله عقل يمف فيه 


۷١ 


بنفسه ويذهب بنفسه فأما ما لا عقل له ولا روح فيه ما يضبطه الرباط مثل زق زيت وراوية ماء فحلها 
الرجل فتدفق الزيت فهو ضامن إلا أن يكون حل الزيت وهو مستند قائم فكان الحل لا يدفقه فثبت 
قابا ثم سقط بعد فإن طرحه إنسان فطارحه ضامن ما ذهب منه وإن لم يطرحه إنسان لم يضمنه الخال 
الأول لأن الزيت انما ذهب بالطرح دون الحل وأن الحل قد كان ولا جناية فيه (قال الشافعى ) و 
جعل لأحد جاء بابق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جعل له وسواء فى ذلك من 
يعرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به ومن قال لأجنى إن جئتنى بعبدى الآبق فلك عشرة دنانير ثم 
قال لآخر إن جنتنى بعبدى الآبق فلك عشرون ديناراً ثم جاءا به جمیعاً فلكل واحد منهم| نصف جعله 
لأنه إنما أخذ نصف ما جعل عليه كله كان صاحب العشرة قد سمع قوله لصاحب العشرين أو لم يسمعه 
وكذلك لو قال لثلاثة فقال لأحدهم : إن جئتنى به فلك كذا ولآخر ولآخر فجعل أجعالا مختلفة ثم 
جاءوا به جميعاً فلكل احد منهم ثلث جعله . 


وفى اختلاف مالك والشافعى اللقطة 


(قال الربيع ) سألت الشافعى رحمه الله عمن وجد لقطة قال بعرفها سنة ثم يأكلها إن شاء موسرا 
كان أو معسرا فإذا جاء صاحبها ضمها له فقلت له وما الحجة فى ذلك ؟ فقال السنة الثابتة وروى هذا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بن كعب وأمره النبى صلى الله عليه وسلم بأكلها وأبى من مياسير 
الناس يومئذ وقبل بعد ( اخبرنا) مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد 
بن خالد الجهنى أنه قال جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال «أعرف 
عقاسهااووكاء ها م عرفهاافإن جام ضاعيااو الا فخانك يما وز aS‏ باللثه عن ابوت تبن فود عن 
مغاونة :بن عبدالله بن يدر ان أباة ابره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيا تمانون دينارا 
فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة 
فإذا مضت السنة فشأنك بها (قال الشافعى ) فرويتم عن عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر أنه أباح 
بعد سنة أكل اللقطة ثم خالفتم ذلك فقلتم يكره أكل اللقطة للغنى والمسكين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا 
الشافعى قال اخبرنا مالك عن نافع أن رجلاً وجد لقطة فجاء إلى عبدالله بن عمر فقا إنى وجذت 
لقطة فاذا ترى ؟ فقال له ابن عمر عرفها > قال قد فعلت » قال فزد قال فعلت قال لا آمرك أن تأكلها 
ولو شئت لم تأخذها (قال الشافعى ) وابن عمر لم يوقت في التعريف وقتا وأنم توقتون فى التعريف سنة 
وابن عمر كره للذى وجد اللقطة أكلها غنيا كان أو فقيرا وأن نتم ليس هكذا تقولون وابن عمر يكره له 
أخذها وابن عمركره له أن يتصدق بها وأ: غ1 تكرهون ل انما بل ته ومر : لو تركها 
ضاعت . 


وترجم فى كتاب اختلاف على وابن مسعود رضى الله عابم| اللقطة 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال دخل على ابن قيس قال معت هزيلاً يقول رأيت عبدالله 
أتاه رجل بصرة محتومة فقال عرفتها ولم أجد من يعرفها قال استمتع بها وهذا قولنا إذا عرفها سنة فلم يحد 
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من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مسعود 
يشبه السنة » وقد خالفوا هذا كله ورووا حديثا عن عامر عن أبيه عن عبدالله أنه اشترى جارية فذهب 
صاحيها فتصدقوا بثمنها وقال : اللهم عن صاحها فإن كره فلى وعلى الغرم . ثم قال وهكذا نفعل 
باللقطة فخالفوا السنة فى اللقطة التى لا حجة فما ٠‏ وخالفوا حديث ابن مسعود الذى يوافق السنة وهو 
عندهم ثابت واحتجوا ببذا الحديث الذى عن عامر وهم يخالفونه فما هو بعينه يقولون : ان ذهب 
البائع فليس للمشترى أن يتصدق يثمنها ولكنه يحبسه حتى يأتى صاحبها متى جاء . 


كتاب اللقيط 


(أخبرنا الربيع بن سلمان) قال معت الشافعى رحمه الله يقول فى المنبوذ هو حر ولا ولاء له وانما 
يرنه الملسلمون با نهم قد خولوا كل مال لا مالك له ألا ترى أنهم يأخذون مال النصرانی ولا وارث له ؟ 
ولو كانوا اعتقوه 0 ادوا ماله بالولاء ولكنهم خولوا ما لا مالك له من الاموال ولو ورثه المسلمون 
وجب عا لی الإمام أن لا يعطيه احدا من المسلمين دون أحد وان يكون أهل السوق والعرب من المسلمين 
فيه سواء ثم وجب عليه أن يجعل ولاءه يوم ولدته أمه لجاعة الأحاء من المسلمين الرجال والنساء ثم 
بجعل ميراثه لورثته من كان حيا من المسلمين من الرجال دون النساء كا يورث الولاء ولكنه مال كا 
وصفنا لا مالك له ويرد على المسلمين يضعه الإمام على الاجتباد حيث يرى . 


وترجم فى سير الأوزاعى الصبى يسى ثم بموت 


سئل أبو حنيفة رحمه الله عن الصبى یسیی وأبوه كافر وقعا فی سهم رجل ثم مات أبوه وهوكافر ثم 
مات الغلام قبل أن يتكلم بالإسلام فقال لا يصلى عليه وهو على دين أبيه لانه لا يقر بالإسلام وقال 
الاوزاعی : مولاه اولى من ابيه يصلى عليه وقال الوم يكن معه أبوه وخرج أ بوه مستأمناً لكان لولاه أن 
يبيعه من أبيه وقال أبو يوسف إذا لم يسب معه أبوه صار مسلما ليس لمولاه أن يبيعه من أبيه'إذا دخل 
بأمان وهو ينقض قول الأوزا عن انه لا بان أن بتاع السي ویرد إلى دار ر الحرب فى مسألة قبل هذا 
فالقول فى هذا ما قال أبو حنيفة إذا كان معه أبواه او أحدهما فهو على دينه حتى يقر بالإسلام وإذا لم 
بک ن معه أبواه أو احدهما فهو مسا ( قال الشافعى ) سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بنى قريظة 
وذرارصم فباعهم من المشركين فاشترى أبو الشحم الہودى ی أهل بنت عجوز ولدها من الننى صلى الله 
ال ال سا O‏ لهاتسيو يم 

إلى طريق الشام فبيعوا بالخيل والسلاح والابل والمال وفييم الصغير والكبير وقد يحتمل هذا ان يكونوا 
من أجل ان امهاة الأطفال معهم ويحتمل أن نكون فى | الأطفال من لا أم له فإذا سبوا مه مع أمهاتهم 
فلا بأس أن يباعوا من المشركين وكذلك لو سبوا مع آبائهم ولو مات أمهاتهم وآباؤهم قبل أن يبلغوا 
1 الإسلام لم يكن لنا أن نصلى غلم لاب غا لى دين الأمهات والآباء إذا كان النساء بلغا فلنا 
بعد موت أمهاتهم من المشركينلأنا قدا حكنا عليم بأن حكم الشرك ثابت عليهمإذا تركنا الصلاة 
i‏ ا لقره كان لاع من المدركين 


vr 


وكذلك النساء البوالغ قد استوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بالغا من أصحابه ففدى بها 
جلت )١(‏ 
aE)‏ 


وترجم فى اختلاف مالك والشافعى باب المنبوذ 


(أخبرنا) مالك عن انق هاج عن مون اد جميلة رجل من بنى سلم أنه وجد منبوذاً فی زمان 
عمر بن الخطاب فجاءية إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ قال وجدتها ضائعة فأخذتها 
فقال عريني يا أمير المؤمنين أنه رجا ل صالح فقال أكذلك ؟ قال نعم قال عمر أذهب فهو حر وولاؤه لك 
وعلينا نفقته قال مالك الأمر اجتمع عليه عندنا فى المنبوذ انه حر وان ولاءه للمسلمين فقلت للشافعى 
فبقول مالك تأخذ (قال الشافعى ) فقد تركتم ما روى عن عمر فى المنيوذ فإن كنتم تركتموه لأن الننى 
صلى الله عليه وسلم قال « الولاء لمن أعتق » فقد زعمتم أن فى ذلك دليلا على أن لا يكون الولاء إلا لمن 
أعتق ولا يزول عن معتق فقد خالفتم عمر استدلالا بالسنة ثم خالفتم السنة فزعمتم أن السائبة لا يكون 
ال 0 ECG‏ ا NEG‏ 
لا ولاء له وهر ميد وخالفم السنة فى المنبود اذ كان الننى صلى الما عليه سر يقول «فانما الولاء لمن 
.أعتق » فهذا نه ان يكون الولاء لمن أعتق والمنبوذ غير معتق ولا ولاء له فن اجمع ترك السنة وخالف 
a‏ هؤلاء امجمعون لا يسمون فإنا لا نعرفهم وهو المستعان ولم يكلف الله أحداً أن 
يأخذ دينه عمن لا يعرفه ولو کلفه أفيجوز له أن يقبل عمن لا يعرف ؟ إن هذه لغفلة طويلة فلا أعرف 
احدا عنه هذا العلم يؤخذ عليه مثل هذا فى قوله واحد بترك ما روى في اللقيط عن عمر للسنة ثم يدع 
السنة فيه فى موضع اخر في السائبة والنصرانى يعتق المسلم ( قال الشافعى ) وقد خالفنا بعض الناس فى 
هذا فكان قوله أشد توجيياً من قولكم قالوا يتبع ما جاء عن عمر فى اللقبط لأنه قد يحتمل أن لا يكون 
خلافاً للسنة وأن تكون السنة فى المعتق " فيمن لا ولاء له ويجحعل ولاء الرجل يسام على بديه الرجل 
للمسلم يحديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الننبى صلى الله عليه وسلم وقالوا فى السائبة 
والنصرانى يعتق المسلم قولنا فزعمنا أن علييم حجة بأن قول النى صلى الله عليه وسلم «فإئما الولاء لمن 
أعتو ق »لا بكون الولاء إلالمعتق ولا يزول عن معتق فإ ن كانت لنا علييم بذلك حجة فهى عليكم أبين 
لأنكم خالفتموه حيث ينبغى أن توافقوه ووافقتموه حيث كان لكم شية لو خالفتموه . 


(1) (قال) شيخنا شيخ الإسلام أيده الله تعالى : لم بذكر الشافعى رضى الله عله جوابه فى الصبى الذذى يسبى 
وحده وقد جوز فى الخبر أنه نتا ل أن يكون فى الأطفال من لا أم له وهذا الاحتال بقتضى أنه لم نزم الشافعى بأنه 
يبيع الصي إذا م يكن معه أحد أبويه وهو وجه في المسألة وليس بشاذ كأ قال صاحب الروضة بل كلام الشافعى يقتضيه 
اها 

)١( .‏ قوله : فيمن لا ولاء له . كذا بالأصل ولعل قبله سقطا هكذا .وما جاء عن عمر فيمن لا ولاء له الخ » 
وحرر فليس عندنا فى هذا المقام أصل ثان يعززه . والله المستعان . كتبه مصححه . 


Vt 


باب الجعالة وليس فى التراجم 


وفى آخر اللقطة الكبيرة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا جعل لأحد جاء بابق ولا ضالة إلا 
أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جعل له وسواء فى ذلك من يعرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به 
ومن قال لأجني : إن جنتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير ثم قال الآخر : إن جتني بعبدي الآبق فلك 
عشرون دينارا ثم جاءا به جميعاً فلكل واحد منہا نصف جعله لأنه نما أخذ نصف ما جعل عليه كان صاحب 
العشرة قد سمع قوله لصاحب العشرين أو م يسمعه وكذلك لو قال لثلاثة فقال لأحدهم إن جثتني به فلك 
كذاء ولآخر ولآخر . فجعل اجعالا مختلفة ثم جاءوا به معا فلكل واحد منهم ثلث جعله © 


كتاب الفرائض 
« باب المواريث » 


من "مى الله تعالى له الميراث وكان يرث : ومن خرج من ذلك 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فرض الله تعالى ميراث الوالدين والإخوة والزوجة والزوج '" 
فكان ظاهره أن من كان والدا أو أخا محجوباً وزوج وزوجة ٠‏ فإن ظاهره يحتمل أن يرئوا وغيرهم تمن 
سمی له ميراث إذا كان فى حال دون حال فدلت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم ثم أقاويل أكثر أهل 
العلم ع لى أن معنى الآبة أن أهل المواريث إنما ورثوا إذا كانوا فى حال دون حال . قلت للشافعى : 
و نص السنة ؛ قال لا ولكن هكذا دلالتا . قلت وكيف دلالتا ؟ قال أن يكون الننى صلى الله 
عليه وسار قال قولاً يدل على أن بعض من سمى له ميراث لا يرث ٠‏ فيعلر أن حكم الله تعالى لوكان 
على ان يرث من لزمه | سم الأبوة والزوجة وغيره عاماً لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أحد 
لزمه اسم ا > قبل للشافعى فاذكر الدلالة فيمن لا يرث مجموعة . ٠‏ قال لا برث 
ا له ميراث حتى يكون دينه دين الميت الموروث ويكون حراً . ويكون بریئا من أن يكون 
قاتلاً للموروث : فاذا برىء من هذه الثلاث الخصال ورث . واذا كانت فيه واحدة منبن لم يرث ٠‏ 
فقلت : فاذكر ما وصفت . قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن على بن الحسين عن عمرو بن عمّان 
ع اا اق ذ ون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
واا مالك عن ابن شهاب عن على بن الحسين عن عمروبن عانعن أسامة بن زيد أن الني صلى الله 
عليه وسلم قال «لابرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» واخبرنامالك عن ابن شهاب عن على بن 
الحسين قال : إا ورث ابا طالب عقيل وطالب ولم يرثه على ولا جعفر . قال : فلذلك تركنا نصيبنا 


(۱) اہی الجزء ا ان 
)۲( قوله : فكان ظاهره . إلى لى قوله ١‏ فدلت سنة الخ » كذا فی النسخ . والعبارة لا ملو من اسقط أو لر 


فلتحر ر کته مصححه . 


من الشعب (قال الشافعى ) فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفت لك من أن 
الدينين إذا اختلفا بالشرك والاسلام لم يتوارث من سميت له فريضة . اخبرنا سفيان عن الزهرى عن 
سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من باع عبدا له مال ماله للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع ( قال الشافعى ) فلا قال رسول الله صا لى الله عليه وسلم : إن مال العبد إذا بيع لسيده د دل هذا 
على ان العبد لا ملك شيئا . وأن اسم ماله نما هو إضافة المال إليه .كبا جوز فى كلام العرب أن يقول 
الر جل لأجير فى غنمه وداره وأرشية هذه ارضك وهذه غنمك على الإضافة لا الملك . فان قال 
قائل : ما دل على أن هذا معناه وهو يحتمل أن يكون المال ملكا له ؟ قيل له قضاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأن ماله للبائع دلالة عا لى أن ملك المال لمالك الرقبة وأن المملوك لا بملك شيئاً . ولم أسمع 
اختلافا فى أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية ولا مال شيكا ٠‏ ثم افترق الناس فى القاتل 
. فقال بعض أصحابنا يرث من المال ولا يرث من الدية وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن 
النى صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث . وقال غيرهم : لا يرث قاتل الخطإ من 
دية ولا مال وهو كقاتل العمد . واذا لم يثبت الحديث فلا يرث قاتل عمد ولا خط شيئا أشبه بعموم 
ان لا يرث قاتل ممن قتل . 


باب الخلاف فى ميراث أهل الملل 
وفيه شىء يتعلق بميراث العبد والقاتل 


(قال الربيع ) (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فوافقنا بعض الناس . فقال : لا يرث ملوك ولا 
قاتل عمدا ولا خطا ولاكافر شيئا . ثم عاد فقال : إذا ارتد الرجل عن الإسلام فات على الردة أو قتل 
وره ورثته المسلمون (قال الشافعى ) فقيل لبعضهم أبعدو المرتد أن کت اوا اونا ؟ قال بل 
كافر . ٠‏ قبل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا برث الكافر المسلم» ولم يستثن من الكفار أحدا 
ل ا ل ل 
كان زال بإزالته إياه » فقد صار إلى أن يكون من قضى رسول ل الله صلی الله عليه وسلم أن لا يرئه مسلم 
ولا يرث مسلماً » وإن کان لم يزل بإزالته إياه » أفرأيت أن من مات له ابن مسلم وهو مرتد ایرثه ؟ قال 
لا : قلنا ولم حرمته ؟ قال للكفر . قلنا فلم لا يحرم منه بالكفر کا حرمته ؟ هل يعدو أن يكون فى 
لميراث يحاله قبل أن رتد فيرث ويورث. أو يكون خارجا من حاله قبل أن يرتد فلا يرث ولا يورث وقد 
قتلته ؟ وذلك يدل عا ی ان حاله قد زالت بإزالته وحرمت عليه امرأته وحكلت عليه حكم المشركين فى 
بعض وحكم المسلمين ف يعض قال فاق !انما ذهبت إلى أن علا رضى الله تعالى عنه ورث ورثة مرتد 
قتله م١‏ - E e‏ رضى الله عنه وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث قبلك أنه 
غلط على عا لى کرم الله وجهه ولو كان ثابتاً عنه كان أصل مذهبنا ومذهبك أنه لا حجة فى أحد مع 
رسول الله صا لى الله عليه وسلم قال : فيحتمل أن يكون لا يرث الكافر الذى لم بزل كافرً قلنا فإن کان 
حكم المرتد محالفا حكم من لم يزل كافراً فورئه فورثته المسلمون ادا ماتوا قبله فعلى م ينبك عن هذا قال 
هو داخل فى جملة الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم قلت : فإن كان داخلا فى جملة الحديث 


كلا 


عن الننى صلى الله عليه وسلم لزمك أن تترك قولك فى أن ورثته من المسلمين برثونه (قال الشافعى ) وقد 

روى عن معاذ بن جبل ومعاوية ومسروق وابن المسيب ومحمد بن على بن الحسين أن المؤمن يرث الكافر 
ولا يرئه الكافر وقال بعضهم کا تحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا فان قال لك قائل قضاء النبى صلى 
لله عليه وسلم كان فى كافر من أهل الأوثان وأولئك لا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم وأهل الكتاب غيرهم 
فيرث المسلمون من أهل الكتاب اعيّادا على ما وصفنا أو بعضهم لأنه يحتمل لهم ما احتمل لك بل لهم 
شبهة ليست لك بتحليل ذبائح أهل الكتاب ونسائهم قال : لا بحل له ذلك قلنا ولم ؟ قال لأنهم 
لرن الكافريق وحديت الى ملك الله عليه وسلم جملة . قلنا : فكذلك المرتد داخل فى جملة 
الكافرين (N1۲)‏ 


باب من قال لا يورث أحد حتى بموت 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ما ترك وهو يرثها إن لم یکن ها ولد » وقال الله عز وجل «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن م 


ا ل ون 

: الرسالةا فى تنه مارجا فى الفرضن المنصوص الذى دلت السنة عا على أنه إنما أريد به الخاص» قال الله 
0 «يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » الآية . وقال عز وجل «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واا إلى قزلة ل وا رقا عز وجل «ولأبويه لكل واحد منبما السدس» 
الآية . وقال « ولكم نضف ما ترك ازواجكم » الآية وقال « وهن الربع » الآية مع ١‏ ی المواريث كلها (قال لشافعى ) 
رحمه الله تعالى فدلت السنة على ان الله عز وجل إنما أراد مم د ی له الوارت من الاخوة والأخوات والولد والأقارب 
والوالد ن والأزواج وج “قو اله افر يضضة فى كتابه خاصا * من سمى وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا 
باد ويكرنات د أهل دار املك ار له عفد هر الل تام هة غا لى دمه وماله أو يكونان من المشركين 
فيتوارثان بالشم رلناه راشف عبينة عن الزهرى عن على بن الحسين عن عمرو بن عمان عن أسامة بن زيدان 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال ١‏ لا يرث المسل الكافر ولا الكاف ر المسلم» (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأن يكون 
الوارث والموروث حرين من الاسلام . أخبرنا ابن عييئة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ة قال «من باغ عبدا له مال ة ماله للبائه م إلا أن بشترطه البتاع » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فلا كان بينا في سنة 
بعر لت مين لله عليه وسل أن العبد لا تملك مالا وأن ن ما ملك العبد فإنما تملكه لسيده وأن اسم المال له إما هو 
إضافة | ليه لأنه فى بديه لا أنه مالك له ولا يكون مالكا له وهو لا تملك نفسه وكيف تملك نفسه وهو ملوك يباع 
وی ر رث ؟ وكان الله عز وجل انما نا ملك الموتى إلى الأحباء فلکوا مذبا ما كان المونى مالكين و 
أبا أو غيره من سميت له فريضة وكا ن لم أعطي م لمكها سيده عليه م يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة 
فكنا لوأعطينا العبد بأنه أب إنما اعطينا السيد الذى لا فريضة له فورثنا غير من ورد ند الله تعالى فلم نورث عبداً لا 
وصفت ولا أحداً تجتمع فيه الحرية والاسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا وذلك أنه أخبرنا مالك عن حى 


بض سعيد عن عمرو بن انيه أن رساك الكت الله عليه وسلم قال « لي ر لمانا ل. شىء » ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى لما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ئيس لقاتا ل شىء م نورث قائلاً من قتل وكان أخف حال القاتل 
عمداً أن بمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله تعالى أن يمنع ميراث من عصى الله تعالى بالقتل ( قال الشافعى ) 


رحمه الله تعالى وما وصفت من انه لا يرث المسل إلا مسل حر غير قاتل عمداً ما لا اختلاف فيه بين أحد من أها ل العام 
حفظت عنه ببلدنا ولا فى غيره . 


مف 


يكن هن ولد» وقال عز وعلا « وههن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد» وقال الى صلى الله عليه وسلم 
ل ل 0 

ثم في لسان العرب وقول عوام أهل العلم ببلدنا أن أمرأ لا يكون موروثا أبدا حتى يموت فإذا مات 
كان مور وأن الأحياء خلاف الموتى فن ورث حيا دخل عليه والله تعالى أعلم ‏ خلاف حكم 
اف رل رح رصول ادل الله عليه وسلم فقلنا والناس معنا بهذا لم يختلف في جملته وقلنا به 

فى المفقود وقلنا لا يقسم ماله حتى يعام يقين وفاته . 

وقضى عمر وعهان في امرأته بأن تتربص أربع سئين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا . وقد يفرق بين 
الرجل والمرأة بالج عن إصبابتها . ونقرق تحن الجر عن قفا وهانا ناسنيا. ضرو + والمنتوة قد بكرن 
سين فيرو اشد من ذلك . فعاب بعض المشرقيين القضاء في المفقود وفيه قول عمر وعمان وما وصفنا 
ما يقولون فيه بقولنا ويخالفونا وقالواكيف يقضى لامرأته بأن يكون ميتاً بعد مدة وم بأت بقين موته ؟ ثم 
دخلوا فى أعظم مما عابوا حلاف الكتاب والسنة ٠‏ وجملة ما عابوا : فقالوا فى الرجل برتد فى غر من 
تغور المسلمين فيلحق بمسلحة من مسالح المشركان: فتكون قاعا فا زهت اباد إلينا مقاتلاً يقسم 
ميراثه بين ورثته المسلمين ونحل ديونه ويعتق مدبروه وأمهات أولاده ويحكم عليه حكم المونى فى جميع 
أمره ثم. بعود لا حكم به عليه فيقول فيه قولاً متناقضاً خارجاً کله من أقاويل الناس والقياس والمعقول 
(قال الشافعي ) فقال ما وصفت بعض من هو أعلمهم عندهم أوكأعلمهم فقلت له ما وصفت ر 
وقلت له اسالك عن قولك فقد زعمت أن حراماً أن بقول أحد ابداً قولا ليس خبراً لازماً أو قياسا 
أقولك فى أن يورث المرتد وهو حي إذا لحق بدار الكفر خبرا أو قياسا ؟ فقال أما خبر فلا . فقلت 
ان من وجه : قلتفأوجدنا ذلك الوجه قال : ألا ترى أنه لوكان معى فى الدار وكنت 
قادرا عليه قتلته ؟ فقلت فإن لم تكن قادراً عليه فتقتله أفقتول هو أم ميت بلا قتل ‏ ؟ قال لا : قلت 
فكيف حكلت عليه حكم الموتى وهو غير میت ؟ أو راا لز كانك عك بالف "لو قورت عليه ف 
حاله تلك فقتلته فجعلته فى حكم الموتی فكان هارباً فى بلاد الإسلام مقها على الردة دهرا من دهره 
اتقسم ميرائه ؟ قال : لا . قلت فأسمع علتك بأنك لو قدرت عليه قتلته . قال فإن لم تقدر عليه حكم 
عليه حكم الموتى كانت باطلاً عندك فرجعت إلى الحق عندك فى أن لا تقتله إذا كان ها ربا فى بلاد 
الإسلام وانت لو قدرت عليه قتلته . ولوكانت عندك حقا فتركت الحق فى قتله اذا كان ها ربا فى بلاد 
الاسلام . قلت : فإنما قسمت ميراثه بلحوقه بدار الكفر دون اموت ؟ قال نعم : قلت : فالمسلم يلح 
بدار الكفر ر أيقسم ميرائه إذا كان فى دا رلا بجرى عليه فيها الحكم ؟ قال لا . قلنا فالدار لا تميت أحدا 
ولا تحبيه . فهو حى حيث كان حياً ومیت حيث كان ميتاً . قال : : قلنا أفتستدرك على أحد ابد 
بشىء من جهة الرأى أقبح من أن تقول الحى ميت ميت ؟ أرأيت لو تابعك أحد على أن تزعم أن حيا يقسم 
ميرائه ما كان بحب عليك أن من تابعك على ET‏ عقله أو غبی لا يسمع منه . فكيف اذا 
كان الكتاب والسنة يدلان معا على دلالة المعقول على خلافكا معا ؟ (قال الشافعى ) وقلت له عبتم على 
من قال قول عمر وعوان رضى الله تعالى عنبما فى امرأة المفقود ومن أصل ما تذهبون کا تزعمون ان 
الواحد فو ات سوك الله صلی الله عليه وسل إذا قال قولا كان قوله غاية ينتّبى إليها وقبلتم عن 
عمر أنه 4 اذا اريت الور وجب المهر والعدة ورددتم على من تأول الآبتين .+ وغما قول الله عز 
وجل « وان طلقتموهن من کل أن تمسوهن » وقوله « فا لكم عليين من عدة تعتدونها» وقد روى هذا 


V۸ 


عن ابن ل إلى أن الإرخاء والإغلاق لا يصنع شيئاً إنما يصنعه المسيس فكيف لم 
تجيزوا لمن تاول على قول عمر وقال بقول ابن عباس ؟ و وقلتم عمر فى إمامته أعلم بمعنى القرآن » ثم 
امتنعتم من القبول عن عمر وعمان القضاء فى فى امرأة المفقود وهما لم بقضیا فى ماله بشىء علمناه » وقلع 
لا تجوز أن يحكم عليه حكم ا موتى قبل ان تستيقن وفاته وإن طال زمانه . ثم زعم م أنكم تحكون على 
لو ا ا 
نتهى اليا شيت قط إلا لم من جهة الرأى مثله وأول أن بكون معي فى جهل أن من أن تعيب فى 
الخبر الذى هو عندك فيا تزعم ؟ غاية ما نقول من ج جهة الراى ما عبت منه او مثله ٠‏ وقلت 
أرأيت قولك لو م يعب بخلاف كناب ولا سنة ولا إجاع ولا قياس ولا معفول وسكت لك عن هذا 
كله ألا يكون قولك معيبا بلسانك ؟ (قال) وأين ؟ قلت أرأيت إذا كانت الردة اللحوق بدار الحرب 
يوجب عليه حكم الموت لم زعمت أن القاضى إن فرط أو لم يرفع ذلك إليه حتى بمضى سنين وهو فى 
دار الحرب . ثم رجع قبل أن يحكم القاضى مسلا أنه على اکر اكه > ولم زعمت أن القاضى إن 
عي عر سل علد كم الت ب مسلماً كان الحكم ماضياً فى بعض دون بعض . ما 
زعمت ان حكم الموت يحب عليه بالردة واللحوق بدار الحرب لانك لو زعمت ذلك . قلت : لو 
رچ مجلم اشع ادكه أنه وجب يزلا ريك أن لک 6 نا عليه ورجا ل رو اناكم 
فلا بنفذ فأنت زعمت أن ينفذ بعضاً ويرد بعضاً (قال) وما ذلك + قلت : زعمت أنه يعتق مدبروه 
وأمهات أولاده ويعطى غريمه الذى حقه إلى ثلاثين سنة حالا ويقسم ميرائه فيأتى مسلماً ومدبروه 
رمیات ارا واه قات :فى يلاق غ فر بها رھد ا ولا ترد ين هذا شيا ورا کل 
NE E ER‏ الحكم 4 أ عا ين عيورت يحت اعت 
بعض الحكم دون بعض ؟ قال فلت بهو فاه ته م يلل له.ومدبروه:وأمهات أولاده بأعيا نهم ثم 
رفكت ان قف الحكم للورثة وأنه إن استبلك بعضهم ماله وهو موسر لم يغرمه إياه وان لم يستبلكه 
بعضهم أخذته من لم يستبلكه هل يستطيع أحد كمل عقله وعلمه لو تاطا ان ياتى باكثر من هذا فى 
الحكم بعينه ؟ أرأيت مر ن نسبتم إليه الضعف من أصحابنا وتعطيل النظر ظر وقلتم !ما يتخرص فيلقى ما جاء 
عا لى لسانه هل كان تعطيل النظر يدخل عليه أكثر من خلاف كتاب وسنة . فقد جمعته] جميعاً أو 
خلاف معقول أو قياس أو تناقض قول فقد جمعته كله فإن كان أخرجك عند نفسك من أن تكون 
ملوماً على هذا انك أبديته وأنت تعرفه فلا أحسب لمن 01 تی ما ليس ن له وهو يعرفه عذراً عندنا . لأنه اذا 
لم يكن للجاهل بأن يقول من قبل أنه بخطىء لم 0 وهو يعلم 
(قال الشافعى ) فقال فا تقول أنت ؟ فقلت أقول إنى أقف ماله حتى يموت فأجعله فيا أو ير جم إلى 
الإسلام فارده إليه ولا أحكم بالموت على حى فيدخل على بعض ما دخل عليك . 


باب رد المواريث 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى . قال الله عز وجل «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخحت فلها 
تصف ما ترك وهو برشا إن م یکن ها ولد » وقال الله عز وجل « وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر 


۷۹ 


مثل حظ الأنثيين» وقال « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن ولد فإن کان هن ولد فلكم 
الربع ما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وقال تعالى ون الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد 
فإن كان لكم ولد فلهن القن ما تركتم » وقال عز اسمه « ولأبويه لكل واحد منهما الساصس مما ترك إن كان 
له ولد > فان لم يكن له ولد وورئه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس » (قال الشافعى ) 
فهذه الآى فى المواريث كلها تدل على أن الله عز وجل انتبى بمن سمى له فريضة إلى شىء » فلا ينبغي 
لأحد أن يزيد من انی الله به إلى شىء غير ما اننبى به ولا ينقصه فبذلك قلنا : لا جوز رد المواريث 
(قال الشافعى ) وإذا ترك الرجل أخته أعطيتها نصف ما ترك وكان ما بقى للعصبة فإن لم تكن عصبة 
فلمواليه الذين أعتقوه ٠‏ فإن لم يكن له موال أعتقوه كان النصف مردودا على جاعة المسلمين من أهل 
بلده :ےول تزاد أخته على النصف وكذلك لا يرد على وارث ذى قرابة ولا زوج ولا زوجة له فريضة 
ولا تجاوز بذى فريضة فريضته والقرآن إن شاء الله تعالى يدل على هذا وهو قول زيد ؛ بن ثابت وقول 
الأكتر عن لقيت من أضتحاينا : 


باب الخلاف فى رد المواريث 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقال لى بعض الناس إذا ترك الميت أخته ولا وارث له غيرها ولا 
مول أعطيت الأخت الال كله . قال : فقلت لبعض من بقول هذا إلى أى شىء ذهبتم ؟ قال ذهبنا 
إلى ان روينا عن على بن ابى طالب وابن مسعود رد المواريث : فقلت له ما هو عن واحد ما فيا 
علمتة ابت + ولوكان اا كنك قن ركت غلا أقاويل ها فى القراتفن غير قيلة لقول زيف بن ابت 
فت إن كان :ريد لا يقول: ھر لإا يرد للواريك ا ل ی دو كا ادر فى غير هذا بن 
الفرائض ؟ ( قال الشافعى ) فقال فدع هذا ولكن أرأيت إذا اختلف القولان فى رد, المواريث لیس 
يلزمنا أن نصير إلى أشبه القولين بكتاب الله تبارك وتعالى ؟ قلنا بلى قال فعدهما خالفاه أى القولين أشبه 
بكتاب الله تبارك وتعالی ؟ قلنا قول زيد بن ثابت لا شك إن شاء الله تعالى قال وأين الدلالة على موافقة 
قولكم فى كتاب الله عز وجل دون قولنا ؟ قلت قال الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرشبا إن لم يكن لا ولده وقال «فإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنثيين» فذكر الأخت منفردة فانتهبى بها إلى النصف وذكر الأخ منفردا فانتهى به إلى الكل وذكر 
الأخ اي فجعلها على النصف من الأخ فى ا ا أفرايت ان 
أعطيتنا الكل منفردة ال لسن قد کات كم جارك رال سا ؟ لأن الله عز وجل انى مها إلى 
النصف وخالفت معني حكم الله إذ سویتا به وقد جعلها اله تبارك وتعالى معه على النصف منه (قال 
الشافعى ) فقلت له واى المواريث كلها تدل على خلاف رد المواريث قال فقال أرأيت إن قلت لا 
أعطيها النصف الباقى ميراثا ؟ قلت له قل ما شئت 1 شئت قال أراها موضعه قلت فإن رأى غبرك غيرها موضعه 
فأعطاها جارة له محتاجة أو جارا له محتاجاً أو غريباً محتاجاً ؛ قال فليس له ذلك قلت ولا لك بل هذا 
أعذر منك . هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا وإنما خالف قول عوام المسلمين لأن عوام منهم بقولون 
هو لماعة المسلمين . 


A* 


باب المواريث 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله.تبارك وتعالى «ونادی نوح ابنه 
ركان فى معزل يا بني ۽ وقال عز وجل « وإذ قال إبراهم لأبيه آزر» فنسب إبراهم الى اة وأبوه كافر 
ST SC‏ لوا 
٠‏ 'دعوهم لآبائہم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ف فى الدين ومواليكم » وقال تبارك 
وتعالى «واذ تقول للذى أ نعم الله عليه والعمك عليه « فنسب الموالى سنن ادها الى الاباء والآخر الى 
الولاء وجعل الولاء بالنعمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وها بال رجال يشترطون شروطاً ليست 
فى كتاب الله ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق 
و و و الولاء لمن أعتقه » فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء انما يكون للمعتق قال 
وروى عن رسول الله صلى لله عليه وسلم أنه قال « الولاء لحمة كلحمة النسب لا بباع ولا يوهب» فدل 
الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق كا يكون النسب بمتقدم ولاد من الأب 
ألا ترى أن رجلاً لوكان لا أب له يعرف جاء رجلاً فسأله أن ينسبه إلى نفسه ورضى ذلك الرجل لم 

يجز أن يكون له ابنأ أبدا فيكون مدخلا به على عاقلته مظلمة فى أن يعقلوا عنه ويكون ناسا إلى نفسه 
غير م" ن ولد وإتما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش » وكذلك إذا م يعتق الرجل الرجل 
م يز أن .يكون متسوباً اليه بالولاء فيد جل عن عاقلته المظلمة فى عقلهم عنه وينسب إلى نفسه ولاء من 
م يعتق واعا قال رسول الله صل الله عليه وسلم الولاء « لمن أعتق » فبين فى قوله داعا الولاء لمن أعتق » 
أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق أو لا ترى أن رجلاً لو أمر ابنه أن ينتسب إلى غيره أو ينتفى من نسبه 
وتراضيا على ذلك لم تنقطع أبونه عنه با أثبت الله عز وجل لكل واحد منهها على صاحبه ؟ أولا ترى 
أنه لوأعتق عبدا له ثم أذن له بعد العتق أن يوالى من شاء أو ينتفى من ولابته ورضى بذلك المعتق لم 
یک ن لواحد منهم| أن يفعل ذلك لما أثبت الله تعالى عليه من النعمة ؟ فلا كان المولى فى المعنى الذى فيه 
النسب ب الولاء عتشدم المنة کا ثبت النسب عتقدم الولادة 0 بحر أن يفرق بيا أبداً إلا بسنة ا 
إجاع من أهل العلم وليس فى الفرق بينهها فى هذا المعنى سنة ولا إجاع (قال الشافعى ) قد حضرنى 
جاعة من أصحابنا من الحجازيين وغيرهم فكلمنى رجل من غيرهم بأن قال إذا أشلم الرجل على يدى 
رجا ل فله ولاؤه إذا لم يكن له ولاء نعمة وله أن يوالى من شاء ٠‏ وله ان ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه فإذا 

عقل عنه لم يكن له ان ينتقل عنه . وقال لى فما حجتك فى ترك هذا ؟ قلت خلافه ما حكيت من قول 
الله روج « ادعرهم لأبائهم » الاية وقول النبى صلى الله عليه 0 « فا عا الولاء لمن اعتق » فدل ذلك 
على أن النسب ثبت عتقدمٍ م الولادكا ثبت الولاء بمتقدم العتق . وليس كذلك الذى يسلم على يدئ 
الرجل و چ بالزلاة والولاه: شيا الست > فقال لى قائل : عا ذهبت فى هذا إلى 
حديث رواه ابن موهب عن بے الدارى قلت لا يثبت : قال أفرأيت إذاكان هذا الحديث ثابتاً أيكون 
مخالفا ما رويت عن النبى صلى ا الوا من أعتق » قلت لا : قال فكيف تقول ؟ قلت 
أقول إن قول رسول الله صا لى الله عليه وسلم ١‏ إنما الولاء لمن أعتق ونبيه عن بيع الولاء وعن هبته . وقوله 
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب فيمن اعتق لان العتق نسب والنسب لا يحول ٠‏ والذى 
يسل على يدى الرجل ليس هوالمهبى أن يحول ولاؤه . قال فبهذا قلنا > فا منعك منه اذا كان الحديثان 


الأمو تج ع ام 


محتملين أن يكون لكل واحد منهم| وجه ؟ قلت : منعنى أنه ليس بثابت ٠‏ إنما يرويه عبد العزيز بن 
عمر عن ابن موهب عن عم الداري ل ل له ٠‏ ومثل 
هذا لا شت عندنا ولا تدك من قبل أنه عهرل ولا تعلمه متصلة ٠‏ قال : فان من حجتنا أن عمر 
قال : فى المنبوذ هو حر ولك ولاؤه . يعنى للذى التقطه ٠‏ قلت : وهذا لو ثبت عن عمر حجة عليك 
لأنك تخالفه . قال : وهن أين ؟ قلت : انت تزعم أنه لا بوالى عن الرجل إلا نفسه بعد أن يعقل » 
م a E‏ . فإن زعمت أن موالاة عمر عنه لأنه وليه 
جائزة عليه ٠‏ فهل لوصى اليتتم ان عواك عنه ؟ قال : ليس ذلك له : قلت : فإن زعمت أن ذلك 
للوالى دون الوصى . فهل وجدته يجوز للوالى شىء فى ا 7 يجوز للوصى ؟ فإن زعمت أن ذلك 
حكم من عمر والحكم لا يجوز عندك على أحد إلا بشىء » يلزمه نفسه أو فما لا بد له منه مما لا يصلحه 
غيره . ولیت بد من الولاء : فإن قلت هو حكم فلا يكون له أن ينتقل به به فكق موز ان کرت :له أن 
تقل إذا عمد على نفسه عقدا ما لم يعقل عنه» ولا يكون له أن ينتقل إن عقده عليه غيره ؟ (قال) 
فإن قلت هو أعلم بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلت ارخف عا عو انت غ 
ميمونة وابن ن عباس من هذا عن عمر بن الخطاب ٠‏ قال وما هو؟ قلت وهبت ميمونة ولاء بني يسار 
لابن أختها عبدالله بن عباس فاتهبه » فهذه زوج النبى صلى الله عليه وسلم وابن عباس وهما اثنان » 
قال فلا يكون فى أحد ولوكانوا عددا كثيراً مع النى صلی عت و AEE‏ 
بأحد على النبى صل الله عليه وم ؟ قال هكذا يفول بعض أصحابا.. > قلت ابیت ان تقبل هذاءمن 

غيرك . فقال من حضرنا من المدنيين هذه حجة ثابتة ٠‏ قال فانم إن كنم ترونها ثابتة فقد تخالفونها فى 
شىء ء قالوا ما ننالفها فى شىء . وما نزعم أن الولاء يكون إلا لذى نعمة (قال الشافعى ) فقال لى 
فائل اعتقد عنهم جوابهم . فازعم أن للسائبة أن يوالى من شاء ؛ قلت لا جوز هذا إذا كان من 
احتججنا به من الكتاب والسنة والقياس . > إلا أن يأتى فيه خبر عن النى صلي الله عليه وسا أو أمر 
اح مع الناس عليه فنخرجه من جملة المعتقين اتباعا ؛ قال فهم يرون أن حاطبا أعتق سائبة على عهد 
ن اا الله عليه و, قلنا وحن : لا منع أحدا أن يعتق سائبة ٠‏ فهل رويت أن النى صلى 
اللعضلة و لال السائكة اليه يواللى من شاء؟ قال لا : قلت فداخل هو فى معنى المعتقين ؟ قال 
نعم : قلت أفيجوز أن يخرج وهو معتق من أن يثبت له وعليه الولاء . قال فإنهم يروون أن رجلا قتل 
سائبة فقضى عمر بعقله على القاتل فقال أبو القاتل أرأيت لوقتل ابني بي ؟ قال اذا لا يغرم » قال فهوإذا 
مثا ل الأرقم . قال عمر فهو مثل الأرقم > فاستدلوا بأنه لو كانت له عاقلة بالولاء قضى عمر بن 
الخطاب على عاقلته ؟ قلت فأنت إن كان هذا ثابتاً عن عمر محجوج به » قال-وأين 0 
ولاء السائبة لمن أعتقه . قال :فاعفنى من ذا فإنها أقوم لهم بقومم . قلت : فأنت تزعم أن من لا ولاء له 

7 ن لقيط ومسلم وغيره إذا قتل إنسانا قضى بعقله على جاعة المسلمين لأن هم ميرائه ٠.‏ وأنت تزعم أن 
عمر لم يض بعقله على احد . قال : وهكذا بقول جميع المفتين . قلت : افيجوز لجميع المفتين أن 
يخالفوا عمر ؟ قال لا هو عن عر سقط لس كار تلت : فكيف احتججت به ؟ قال لا أعلم 


)١(‏ قوله : فان زعمت أن ذلك حكم الخ كذا فى جميع النسخ بدون ذكر لحواب الشرط . ولعل واوو 
والحكم” حر فة عن الفاء فيكون هو الحواب اوعد ذلك وحرر ع 
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لهم حجة غيره . قلت : فبئس ما قضيت على من قلت بحجته إذا كان احتج بغير حجة عندك . ٠:‏ قال 
فعندك فى السائبة شىء حالف لهذا ؟ قلت : ان قبلت الخ را 
ومسام عن ابن جريج عن عطاء أن طارق بن المرقع أعتق أهل أبيات من آهل العن سوائب فانقلعوا عن 
بضعة عشر ألفا فذكر ذلك لعمر بن الخطان” فأمر أن تدفع إلى طارق أو الى ورثة طارف (قال 
الشافعى ) فهذا إن كان ثابتا يدلك على أن عمر به بشت ولاء a U‏ معروف عن ا 
بكر الصديق .رضى الله تعالی عنه فى تركة سالم الذى يقال له سالم مول أبى حذيفة أن أبا بكر أعطى 
فضل ميراثه عمرة. بنت يعار الاأعارة رات مكواما ب اوري عن ان فصر ان لال 
السائبة شبياً بمعنى ذلك فما أظن حديث منقطع . قال : فهل عندك حجة تفرق بين السائبة وبين 
الذى يسلم على يدى الرجل غير الحديت المنقطع قلت نعم من القياس . قال ما هو؟ قلت : إن الذى 
يسلم على , يدى الرجل وينتقل بولائه إلى موضع انما ذلك برضا المنتسب والمنسوب إليه وله أن ينتقل بغير 
رضا من انتسب إليه وإن السائبة بقع العتق عليه بلا رضا منه ولیس له أن ينتقل منه ولو رضى بذلك هو 
ومعتقه . وانه ممن بقع نم “عليه عق المعلق مم لاخوله في جياة الان . كان أهل ال حاهلية يبحرون 
البحيرة ويسيبون السائية ويوصلون الوصيلة ويعفون ال جام وهذه من الابل والغنم . فكانوا يقولون فى 
الحام إذا ضرب فى إبل الرجل عشر سنين وقيل نتج له عشرة حام أى حمى ظهره فلا يحل أن يركب . 
ويقولون فى الوصيلة وهى من الغنم إذا وصلت بطونا توما ونتج نتاجها فكانوا بمنعونها مما يفعلون بغيرها 
مثلها . ويسيبون السائية . فيقولون قد أعتقناك سائبة ولا ولاء لنا عليك ولا ميراث يرجع منك 
ليكون اکنل رر نا قاف E SU E A‏ 
وحام » الي فرد الله ثم رسوله صلى الله عليه وس الغنم إلى مالكها إذا كان العتق من لاايقع على غير 
الآدميين وكذلك لوأنه أعتق بعره لم منع بالعتق منه إذا حكم اله عز وجل أن برد إيه ذلك وييطل 
الشرط فيه . فكذلك أبطل الشروط فى السائبة ورده الى ولاء من أعتقه مع الحملة التى وصفنا لك 
ا ) أخبرنا ابراه بن جد ا الى ركز وعد العزيز داعام أن عن بن عند 
لعزيز كتب فى خلافته فى سائبة انك أن يدفع ميرائه الى الذى أعتقه (قال الشافعى ) وان کانت 
ا فها ذكرنا من الكتاب والسنة والقياس . فقال فا تقول فى النصرانى يعتق العبد المسلغ ؟ قلت 
فهو حر . قال فلمن ولاؤه ؟ قلت للذى اعتقه . قال فا الحجة فيه ؟ قلت ما وصفت لك إذ كان الله عز 
ل كار اسم وا إلى كافر والنسب أعظم من الوا ء . قال فالنصران نی لا يرث المسلم . 
ES‏ يوسي متو بارال لكي م نسبه منه هو ابئه 
عاله اذ كان ثم متقدم البو وكذلك العبد مولاه نحاله إذ كان ثم متقدم العتق . قال وان وإن أسلم 
لعتق ؟ قلت يرثه . قال فإن لم يسام ؟ قلت فان كان للمعتق ذوو رحم مسلمون فيرثونه . قال وما الحجة 
فى هذا ؟ ولم إذ دفعت الذى اعتقه عر ن ميرائه تورث به غيره إذ لم يرث هو فغيره أولى أن لا يرث 
بقرابته منه ؟ قلت هذا من شبيك : قال فأوجدنى الحجة فيا قلت ؟ قلت أرأيت الابن إذا كان مسلماً 
مات وأبوه كافر ؟ قال لا يرئه قلت فان کان له إخوة أوأعام أو بنو عم مسلمون ؟ قال يرثونه ٠‏ قلت 
وبسبب من ورثوه؟ قال بقرابهم من الأب . قلت فقد منعت الأب من الميراث وأعطيتهم بسببه . قال 
انما منعته بالدين فجعلته اذا خالف دينه كأنه ميت وورثته أقرب الناس به تمن هو على us‏ دن 
منعنا من هذه الحجة فى النصرانى ؟ قال هى لك ونحن نقول بها معك ولكنا احتججنا لمن خالفك من 
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أضبيذا بلك قات : أو رأيت فيا احتججت به حجة ؟ قال لا وقال أرأيت إذا مات رجل ولا ولاء 

له ؟ قلت فيراثه للمسلمين ٠‏ قال : بأنهم مواليه ؟ قلت لا ولا يكون المولى إلا معتقاً وهذا غير معتق' : 
قال فإذا لم تورېم بائ موال وليسوا بذوى نسب فكيف أعطيتهم ماله ؟ قلت لم أعطهموه ad‏ ولو 
أعطيتبموه ميراثاً وجب على أن أعطيه من على الأرض حين يموت كا أجعله لو كانوا معا أعتقوه . وأنا 
ا نصيره للمسلمين يوضع ضع منهم فى خاصة والمال الموروث لا يوضع فى خاصة فكان يدخل 
عليك لو زعمت بأنه ورث بالولاء هذا وان تقول أنظر اليوم الذى أسلم فيه قأثبت ولاءه لجماعة من كان 
حيا من المسلمين يومئذ فيرثه ورثة أولئك الأحباء دون غيرهم ويدخل عليك فى النصرانى يموت ولا 
وارث له فتجعل ماله الجاعة المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا یرٹ المسلم الكافر» 
قال فباى شىء تعطى المسلمين ميراث من لا نسب له ولا ولاء له من المسلمين وميراب ب النصرانى إذا لم 
یک ن له نسب ولا ولاء ؟ قلت با أنعم الله تعالى به على قل واف رف أموال المتركن إذا كدرو 
علا ومن كل مال لا مالك له يعرف من المسلمين . . مثل الأرض الموات فلم يحرم عليهم ان يحيوها . 
فلا كان هذان المالان لا مالك لما بعرف خولما الله أهل دين الله من المسلمين 


الرد في الموار يث 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن كانت له فر يضة في كتاب الله عز وجل أوسنة رسوله صلى 
اع E A aE a‏ 
وذلك أن علينا شيئين . أحدهما أن لا ننقصه ما جعله الله تعالى له والآخر أن لا نز يده عليه والانتهاء إلى 
حكم الله عز وجل هكذا وقال بعض الناس نرده عليه إذا لم يكن لال من يستغرقه وكان من ذوى 
اع ار و دوا ا هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ء قلنا لهم تم تم تتركون ما تروون عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وعبد الله بن مسعود فى 
أكثر الفرائض لقول زيد بن ثابت وكيف لم يكن هذا ما تتكون؟ الوا انا معنا قول الله عز وجلل 
« وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب: الله » فقلنا معناها على غير ما ذهبتهم إليه » ولوكان على 
ما ذهبتهم إليه كنتم قد تركتموه قالوا فا معناها؟ قلنا توارث الناس بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام 
والهجرة » ثم نسخ ذلك فنزل قول الله عز وجل « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » 
EE‏ انه عر د كزه ومين رصولة ل EE‏ ا مانا a‏ . ألا ترى أن الزوج 
يرث اكثر ما يرث ذوو الارحام ولا رحم له » او لا ترى ان ابن العم البعيد يرث المال كله ولا يرئه 
الخال والخال أقرب رحا منه فإنما معناها على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم وسن رسول 
الله صلى الله عليه و . وأنتم تقولون : إن الناس يتوارثون بالرحم وتقولون ا آخر 
تزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه فاله لمواليه دون أخواله فقد منعت ذوى الأرحام الذين 
قد تعطيهم فى حال وأعطيت المولى الذى لا رحم له المال . قال فا حجتك فى أن لا ترد المواريث؟ 
قلنا ما وصقت لك من الانتهاء ء إلى حكم الله عز وجل وأن لا أزيد ذا سهم على سهمه ولا أنقصه قال 
فهل من شىء تثبته سوى هذا؟ قلت : نع » قال الله عز وجل « وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك وهويرثها إن لم يكن ها ولد » وقال عز ذ كره «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذ كر 
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مثل حظ الأنثيين» فذكر الأخ والأخت منفردين فانتهى بالأخت إلى النصف وبالأخ إلى الكل وذ كز 
الاخوة والأخوات حتمعين فحكم بينهم مثل حكه بينهم منفردين قال «فللذكر مثل حظ الأنثيين» 
فجعلها على النصف منه فى كل حال » فمن قال برد المواريث قال أورث الأخيت الال كله فخالف 
قوله الحكين معا . قلت : فإن قلتم نعطبها النصف بكتاب الله عز وجل ونرد عليها النصف لا ميراثا . 
قلنا بأي شىء ترده عليها؟ قال ما نرده أبدا إلا ميراثا أو يكون مالا حكه إلى الولاة فا كان كذلك 
فليس الولاة بمخيرين » وعلى الولاة أن يحعلوه لماعة المسلمين ولوكانوا فيه مخيرين كان للوالى أن يعطيه 
من شاء والله تعالى الموفق . 


باب ميراث الحد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقلنا إذا ورث اب لحد مع الإخوة قاسمهم ما كانت المقاسمة خيرا له 

من الثلث فإذا كان الثلث خيرا له منها أعطيه وهذا قول زيد بن ثابت وعنه قبلنا أكثر الفرائض وقد روى 
هذا القول عن عمر وعئان أنهما قالا فيه مثل قول زيد بن ثابت وقد روى هذا أيضاً عن غير واحد من 
أصحاب انى صلى اله عليه وسلم وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان وقد خالفنا بعض الناس فى ذلك 
فقال : الحد اب . وقد اختلف فيه اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر وعائشة وابن 
عباس وعبدالله بن عتبة وعبدالله بن الزبير رضى الله عنه . إنه اب إذا كان معه الاخوة طرحوا وكان 
المال للجد دونهم وقد زعمنا نحن وأنت أن أصحاب الى صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا لم نصر إلى 
قول واحد منهم دون قول الآخر إلا بالتثبت مع الحجة البينه عليه وموافقته للسنة وهكذا نقول وإلى 
ا و : قالوا فإنا نزعم أن الحجة فى قول من قال الحد أب 
لخصال منها أن الله عز وجل قال ديا بنى ادم» وقال «ملة أبيكم إبراهم » فأقام الحد فى النسب 0 
وان المسلمين لم يختلفوا ف فى أن لم ينقصوه من السدس وهذا حکهم للأب وأن المسلمين حجبوا با لحد 
الأ خ للام وهكذا حكمهم فى الأب فكيف جاز أن لجمعوأ ر ين أحكابة ف ما الخصال وأث يفرقوا 
ين احكامة و الأب فيا بنواها قلا إتهم ل يتمعو بين أعكاية فا قياساً منم للجد على الأب 
قالوا وما دل على ذلك ؟ قلنا أراء يتم الحد لوكان إنما يرث بانسم الأبوة هل كان اسم الابوة يفارقه لو كان 
دونه ات أو يفارقه لوكان قاتلا أو مملوكاً أوكافراً ؟ قال لا قلنا فقد نجد أسم الوه بلزمه وهو غير وارث 
وا نما ورثناه بالخبر فى بعض المواضع دون بعض لا باسم الأبوة قال فإنهم لا بنقصونه من الستدسن 
وذلك حكم الأب فلا ونين لا نق الحدة من السدس أفترى ذلك قياسا على الأب فتقفها موقف 
الات افحت مها الإخوة ؟ قالوا ااراكن ود حم N‏ : الأم بالحد کا حيرم لات 
قلنا نعم قلنا هذا خبرا لا قياساً ألا ترى أنا نحجبهم بابنة ابن" ا ر ا ا 
لكم أن الفرائض تجتمع في بعض , الامور دون بعض قالوا وكيف الم تجعلوا أا الأب كالاب کا جعام 
اير بن الابن كالابن ؟ قلنا لاختلاف الأبناء والآباء لأنا وجدنا الأبناء. اول بكثرة المواريث من الآباء 
وذلك أن الرجل يترك أباه وابنه فيكون لابنه خمسة اسداس ولأبيه السدس ويكون له بنون يرثونه معا 
ولا 5 ا وقد نورث نحن وأنتم الأخت ولا نورث اينتها اوا الأمرولا نورت اينما 
اذا كان دونها غيرها وإن ورثناها لم نو رما قياسا على أمها وانما ورثناها خبرالا قياساً قال فا حجتكم 
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فى أن أثبتم فرائض الاخوة مع الحد ؟ قلنا ما وصفنا من الاتباع وغير ذلك قالوا وما غير ذلك ؟ قلنا 
أرأيت رجلا مات وترك أخاه وجده هل بدلى واحد منهم| إلى المت بقرابة نفسه ؟ قالوا لا قلنا أليس إنما 
بقول أخوه أنا ابن أبيه ويقول جده أنا أبو أبيه وكلاهما يطلب ميراثه لمكانه من أبيه ؟ قالوا بلى قلنا أفرأيتم 
لوكات أنوه المت فى نلك الساعة أا أول يراه © قال يكون لابه تخمسة أسداسة:ولآبيه الندص قلنا 
وإذا كانا جميعاً انما يدليان بالأب فابن الأب أولى بكثرة ميرائه من أبيه فكيف جاز أن بحجب الذي 
هواولى بالاب الذى بدليان بقرابته بالذى هو أبعد منه ؟ قلنا ميراث الاخوة ثابت فى القران ولا فرض 
للجد فيه فهو أقوى فى القرآن والقياس فى ثبوت_الميراث قال فكيف جعل اللحد إذا كثر الإخوة أكثر 
ميراثاً من أحدهم ؟ قلنا خبرا ولو کان میراثه قياساً جعلناه أبدا مع الواحد وأكثر فق الا اقل ميرانا 
فنظرنا كل ما صار للأخ ميراثاً فجعلنا للأخ خمسة أسهم ولخد سهما کا ورثاهها يدن مات ابن اليد 
ابو الابن قال فلم لم تقولوا بهذا ؟ قلنا لم نتوسع_بخلاف ما روينا عنه من أصحاب النى صلى الله عليه 
وسم إلا ان يخالف بعضهم إلى قول بعض فنكون غير خارجين من اقاوبلهم . 


ميراث ولد الملاعنة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقلنا اذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت انه قا فى كتاب 
الله عز وجل وجوه لأمه حقوقهم ونظرنا ما بقى فان کانت أمه مولاة عتاقة كان ما بقى راا واي أمه 
وان كانت عربية ا المسلمين وقال بعض الناس بقولنا فيها إلا فى خصلة 
واحدة إذا كانت امه عربية اولا ولاء ها ردوا ما بقی من ميراثه على عصبة امه وكان عصبة امه عصبته 
واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة وأخرى ليست مما يقوم بها حجة وقالوا كيف لم تجعلوا عصبته عصبة أمه 
كما جعلتم مواليه موالى أمه ؟ قلنا بالأمر الذى لم نختلف نحن وأنتم فى أصله ثم تركتم قولكم فيه قلت أرأيتم 
المولاة العتيقة تلد من ملوك أو ممن لا يعرف أليس يكون ولاء ولدها تبعا لولائها حتى بكونوا كأنهم 
اعتقوا معا ما لم بجر أب ولاءهم ؟ قالوا بلى قلنا أو يعقل عنهم موالى أمهم ويكونون أولياء فى لتو 
لهم ؟ قالوا بلى قلنا فإن كانت عربية فتكون عصبتها عصبة ولدها فيعقلون عنهم ويزوجون بناتهم قالوا لا 
قلنا فاذا كان موالى الأم يقومون مقام العصبة فى ولد مولاتهم وكان الاخوال لا يقومون ذلك المقام فى 

فى احير كين اکت ما قلنا والأصل الذى ذهبنا إليه واحد؟ 


ميراث ا حوس 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقلنا إذا أسلم المحوسى وابنة الرجل امرأته او أخته آنه نظرنا الى 
اعظم السببين فورثتاها يةب والغتا الآخر وأعظمها أثبتهها بكل حال وإذاكانت أم أختا ورثناها بان نبا أم 
وذلك أن الأم قد تنبت فى كل حال والأخت قد تزول وهكذا جميع بع فرائضهم عل هده المنازل وقال 
بعض الناس أورثها من الوجهين معا فقلنا له أرأيت إذا كان معها أخت وهی اخت أم ؟ قال احجبيها 

من الثلث بأن معها اخنين واو را دق اله الآخر لأنها أخت قلنا أرأيت حكم الله عز وجل إذ جعل 
الت لجان ا ار عليها أليس انا نقصها بغيرها لا بنفسها ؟ قال بلى 


كم 


بغيرها نقصها فقلنا وغيرها خلافها ؟ قال نعم قلنا فإذا نقصتها بنة ل وي 
نقصها الله عز وجل به ؟ وقلنا أرأيت إذا كانت أما على الككال فكيف يجوز أن تعطيها بنقصها دو 
الككال وتعطيها أما كاملة وأختاً كاملة وهما بدنان وهذا بدن ؟ ET‏ 
الحقين قلنالما لم يكن سبيل إلى استعاهها إلا بخلاف الكتاب وخلاف المعقول لم يحز إلا تعطيل أصغرهما 
لا أكبرهما قال فهل تجد علينا شيئا من ذلك ؟ قلنا نعم قد تزعم أن المكاتب ليس بكامل الحرية ولا 
رقيق وأنكل من لم تکل فيه الحرية صار إلى حم العبيد لأنه لا يرث ولا يورث ولا تجوز شهادته ولا 
بحد من قذفه ولا بحد هو إلا حد العبيد فتعطل موضع ا حرية منه قال : إنى أحكم عليه أنه رقيق قلت 
أفى كل حاله أو فى بعض حاله دون بعض ؟ قال بل فى بعض حاله دون بعض لأنى لوقلت لك فى 
كل حاله قلت لسيد المكاتب أن يبيعه ويأخذ ماله » قلت : فإذاكان قد اختلط أمره فلم يمحض عبدا 
ولم يمحض حرا فكيف لم تقل فيه بما رويته عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه يعتق منه بقدر ما 
أدى وتو وشهادته بقار ما أدى ود یغد ما أدى ويرث ويورث بقدرما أدى ؟ قال لا تقول به قلنا 
وتصير على ال اوه جا اوس O‏ 
فرض المحوس ما وصفنا ؟ وإنما صيرنا امحوس إلى أن اعطيناهم باكثر ما يستوجبون فلم تمنعهم حقا من 
وجه إلا أعطيناهم ذلك الحتي أو بعضه من وجه آخر وجعلتا الحكم فيم حكاً واحداً معقولاً لا 
جیا لآ أنا جم يدانا واخد] فى اناكم ردن : 


ميراث المرتد © 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن على بن الحسين عن 
غمرو بن عا عن أسامه بن :زي ان رسول :الله صلل الله عليه وسلم قال ولا يرث المسلم الكافر ولا 


: فى نسخة السراج ج البلقينى في هذا المقام زيادة نصها‎ )١( 

وفى اختلاف العراقيين وباب المواريث » أخيرنا الر بيع قال (قال الشافعى ) وإذا مات الرجل وترك أخخاه لأبيه 
وأمه وجده فإن أبا حنيفة كان يقول الال كله للجد وهو بمنزلة الأب فى كل ميراث وكذلك بلغنا عن أبى بكر الصديق 
وعن عبدالله بن عباس وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وعن عبدالله بن الزبير أنهم كانوا يقولون : الحد بمتزلة 
الأب إذا لم يكن له أب وكان ابن أبى ليلى يقول فى الحد يقول على ب بن أبى طالب رضى الله عنه للأخ النصف وللجد 
النصف وكذلك قال زيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود فى هذه المنزلة (قال الشافعى ) وإذا هلك الرجل وترك جده 
وأخخاه لأبيه وأمه فا مال بینہ) نصفان وهكذا قال زيد بن ثابت وعلى وعبدالله بن مسعود » وروی عن عمّان وخالفهم 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه فجعل المال للجد وقالت عائشة معه وابن ن عباس وابن الزبير وعبدالله بن عتبة وهو 
مذهب الكلام فى الفرائض وذلك أنهم يتوهمون أنه القياس وليس واحد من القولين بقياس غير أن طرح الأخ بالحد 
أبعد من القياس من إثبات الأخ معه وقد قال بعض من يذهب هذا المذهب هب إنما طرحنا الأخ ع بالحد لثلاث خصال 

نتم بحتمعون معنا علها منها أنكم تحجبون به بنى الام وكذلك متزلة الأب ولا تنقصونه من السدس وكذلك منزلة 

الاي وام د ابا قال الشافعي : فقلت إنما حجبنا به بنى الام حبرا لا قياسا على الاب قال وكيف ذلك ؟ قلت 
نحن حجب بنى الام ببنت ابن ابن متسفلة وهذه وإن وافقت منزلة الأب فى هذا الموة ضع فلم نحكم ها نحن وأنت بأن 
تكون تقوم مقام الأب فى غيره إذا وافقه فى معنى وان خالفه فى غيره فأما أن لا تقض من الاس فإنالم نتقصه - ْ 


AY 


الكافر المسلم » (قال الشافعى ) وبهذا نقول فكل من خالف دين الإسلام من اهل الكتاب ومن أهل 
الأوثان فإن ارتد احد من هؤلاء عن الإسلام لم يرثه المسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الله 
الولاية بين المسلمين وا مشركين فوافقنا بعض الناس على كل كافر الا المرتد وحده فإنه قال ترئه ورثته من 
المسلمين فقلنا فيعدو المرتد أن يكون داخلاً فى معنى الكافرين أو يكون فى أحكام المسلمين ؟ فإن 
قلت : هو فی بعض حكه فى أحكام المسلمين ra‏ 
فيقول لك غيرك فهو كافر حيث جعلته مؤمنا ومؤمن حيث جعلته كافراً : قال لا قلنا أفليس تجوز لك 


ا أفرأيتنا وإياك أقناها مقام الاب أن وافقته فى معنى ؟ واما اسم الأبوة فنحن 
نت نلزم من بيننا وبين آدم اسم الأبوة وإذا كان ذلك ودون أحدهم أب أقرب منه لم يرث » وكذلك لو کان 
00 » والموروث ملما : أو قاتلا والموروث مقتولا ٠‏ أو كان الموروث حرا والأب مملوكاً ا 
الأبوة فقط ورثنا هؤلاء الذين حرمناهم كلهم ولكنا إنما ورثناهم حيرا لا بالاسم فقال فأى القولين أشبه بالقياس 
قلت ما منهما قياس والقول الذى اخترت أبعد من القياس والعقل قال . فأين ذلك ؟ قلت أرأيت اشر 
ميراث الميت أيدليان بقرابة أنفسها أم بقرابة غيرهما ؟ قال وما ذلك ؟ قلت لبس انما يقول الحد انا ابو ابي الميت 
ويقول الأخ أنا ابن أ بى المبت ؟ قال بلى قلت فبقرابة أنى الميت يدليان معاً إلى اميت ؟ قال بلى قلت فاجعل أبا ا ميت 
هو الميت أيهم| أولى بكثرة ميرائه ابنه أو أبوه ؟ قال بل ابنه لأن له خمسة أسداس ولأبيه السدس ة قلت وكيف حجبت 
الأخ بالحد والأخ اذا عات الأب :اول بكثرة ميرائه من الحد لو كنت ا أحدها بالآخر انبغى ان تحجب الحد 
بالخ ؟ قال وكيف كان يكون القياس فيه ؟ قلت لا معنى للقياس فيهم] معا يجوز ولو کان له معنى, أنبغى أن يجعل 
للأخ أبدا حيث كان مع الحد خمسة أسداس وللجد السدس وقلت ازات الاإخوة أمثبتين الفرض فى كتاب الله عز 
وجل ؟ قال نعم قلت أفهل للجد فى كتاب الله عز وجل قرض ؟ فقال لا قلت وكذلك السنة هم مثبتون فيا ولا أعلم 
للجد فى السنة فرضا إلا من وجه واحد لا يثبته اهل الحديث قلت كل التثبيت فلا اعلمك إلا طرحت الاقوى من 
كل وجه بالأضعف وإذا أقرت الأحت وهى لأب وأم وقد ورث معها العصبة بالأخ للأب فان أبا حنيفة كان يقول 
تعطيه نصف ما هو فى يدها لأنها أقرت أن المال كله بينهها نصفين فا کان فى يدها منه فهو بينهم| نصفان وبهذا يؤخذ 
وكان ابن بى ليلى لا يعطيه مما فى يدها شيئاً لأنها أقرت بما فى يدى العصبة وهو سواء فى الورثة كلهم ما قالا جميعاً 
(قال الشافعى ) وإذا مات الرجل وترك أخته لأبيه وأمه وعصبة فأقرت الأأخت بأخ فالقياس أن لا يأخذ شيئاً.وهكذا 
كل من أقر به وارث فكان إقراره لا بثبت نسبه فالقياس أن لا بأحذ شيئاً من قبل أنه إنما أقر له بحق عليه فى ذلك 
الحق مثل الذى أقر له به لأنه إذا كان وارثاً بسبب كان مورثاً به وإذا لم ثبت النسب حتى يكون موروثا به لم جز أن 
يكون وارثا به وذلك مثل الرجل يقر أنه باع داره من رجل بألف فجحده المقر له بالبيع لم نعطه الدار وإنكان بائعها 
قد كان أقر بأنها قد صارت ملكا له وذلك أنه لم يقر أنہا کانت ملكا له إلا وهو ملوك عليه بها شىء فلا سقط أن تكون 
مملوكة عليه بشىء سقط الاقرار ا ل عي ا ل ل 
إلى ملك المشترى ى فلا لم يسلم المشترى ما زعم أنه ملكه به سقط الإقرار ٠‏ فلا يحوز أن يثبت للمقر له بالنسب حق وقد 
أحطنا أنه لم يقرله من دين ولا وصية ولا حق على امقر له إلا اميراث الذى إذا ثبت له ثبت أن يكون مورواً به وإذا 
لم ثبت له أن يكون موروثا بالنسب لم يثبت أن يكون وارثاً به » وإذا مات الرجل وترك أمرأة وولدها ولم يقر يحبل 
امرأته ثم جاءت بولد بعد موته وجاءت بامرأة تشهد على الولادة ٠‏ فان أبا حنيفة كان يقول لا أقبل هذا ولا أثبت 
نسبه ولا أورثه بشهادة امرأة وكان ابن ایی ليل يقول أثبت نسبه وأورثه بشهادتها وحدها وببذا بؤخذ (قال الشافعي) = 


. قوله : وقد تصادفا على أنه ملك المالك الخ لعله «على أنه نقل ملك المالك» وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 


AA 


من هذا شىء إلا جاز عليك مثله ؟ قال فإنا إنما صرنا فى هذا إلى أثر رويناه أن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه قتل المستورد وورث ميراثه ورثته المسلمين قلنا فقد زعم بعض آهل 2 أنه 
غلط ونحن نجعله لك ثابتاً أفرأبيت حکه فى سوى الميراث أحكم مشرك او مسلم ؟ قال بل حكم مشر 
ا حت ترجه لله أو قحي قات ابن له يقل ار ف سه 
يرث ولده إلا أن يكون قاتله ويرئه ولده ؟ إنما أثبت الله عز وجل المواريث للأبناء من الآباء حيث 
أثبت المواريث للاباء من الأبناء وقطع ولابة المسلمين من المشركين وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


جو ولداً وروجة ة فأنكر ابنه ولدها فجاءت بأربع نسوة يشهدن انا ولدته كان نسبه ثابتا وكان وارثاً 
ولا أقبل ف فيه أقل من أربع نسوة ة قياساً على القرآن لأن الله عز وجل ذكرها شاهدين وشاهدا وامرأتين فأقام اران 
حيث أجازهما مقام رجل فلا أجزنا النساء فما تغيبت عنه الرجال لم يحز أن نحيز م منبن إلا أربعاً قياساً على ما وصفت . 
وجملة هذا القول قول عطاء بن أبى رباح » > وإذا كان لرجل عبدان ولدا فى ملكه كل واحد منہا من أمة فأقر فى 
صحته أن أحدهما أبنه ثم مات ولم يبين ذلك : فإن أبا حنيفة قال لا يثبت نسب واحد منهما ويعتق من كل واحد 
منبما نصفه ويسعى فى نصف قيمته » وكذلك أمهاتهم| وبه نأخذ » وكان ابن أبى ليل يثبت نسب أحدهما وبرثان 
ميراث ابن ويسعى كل واحد منہا فى نصف قيمته وكذلك أمهاتبم| (قال الشافعى ) وإذا كان لرجل أمتان لا زوج 
لواحدة منهها فولدتا ولدين فأقر السيد بأن أحدهما ابنه ومات ولا یعرف أمهها أقر به ٠‏ فإنا نريه| القافة فان ألحقوا به 
أحد هما جعلناه ابنه وورثناه منه وجعلنا أمه أم ولد تعتق بموته وأرققنا الآخرء وإن لم يكن قافة أ أوكانت نأشكل علييم 
م.نجعل ابنه واحداً منهما وأقرعنا بينهما فأيهما خرج سهمه أعتقناه وأمه بأنها أم ولد وأرققنا الآخر وأمه » وأصل هذا 
مكتوب فى کتاب العتق . وإذا كانت الدار فى يدى رجل فأقام ابن عم له البينة أنها دار جدهما والذى ھی في يديه 
منكر لذلك فان أبا حنيفة كان يقول لا أقضى بشهاد هم حتى يشهدوا ان الحد تركها ا لأبيه ولأبى صاحبه لا 
بعلمون له وارثا غيرهما ثم توفى أبو هذا وترك نصيبه منها هذا ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره . وكان ابن أبى ليل بقول 
أقضى له بشهادتهم وأسكنه فى الدار مع الذى هى فى يديه ولا يقتسمان حتى تقوم البينة على المواريث كا وصفت لك 
فى قول أي حنيفة ولا بقولان لا نعل فى قول ابن ای لبلى ولكن بقولان لا وارث ل غيرما فى قول ‏ بن ایی ليلى وقال 
أبو يوسف أسكنه ولا يقتسمان (قال الشافعى ) وإذا كانت الدار فى يدى الرجل فاقام | ابن عمه البينة أنها دار جدهما 
أنى أبهما وم تقل البينة أكثر من ذلك والذى في يديه الدارمنكرقضيت ببادارالحدهما ول أقسمها پیا حتى تثبت البيئة 
على من ورث جدهما ومن ورث أباهما لأنى لا أدرى لعل معها ورئة أو أصحاب دين أو وصايا وأقبل البينة إذا قالوا 
مات جدهما وتركها ميراثاً لا وارث له غيرهما ولا يكونون بہذا شهودا على ما يعلمون لأنهم فى هذا كله إنما يشهدون 
على الظاه ركشهادتهم على النسب وكشهاد هم على الملك وكشهادتهم على العدل ولا أقبلهم اذا قالوا لا نعلم وارثاً غير 
فلان وفلان إلا أن يكونوا من أهل الخبرة بالمشهود عليه الذين يكون الأغلب منهم أنه لا يخفى عليهم وارث لوكان 
وذلك أن را ذوى قرابة أو مودة أو خلطة أو خبرة يجوار أو غيره فإذا كانوا هكذا قبلنم على العم لأن معنى البت 
معنى العلم ومعنىٍ العلم معنى البت ٠‏ واذا توفى الرجل وترك امرأته وترك فى ببته متاعا فإن ابا حنيفة كان يحدث عن 
حاد عن إبراهم انه قال , : ماكان للرجال من متاع فهو للرجل وما كان للنساء ء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو 
للباقى من المراة كانت أو الرجل » وكذلك الزوج إذا طلق . والباقى الزوج فى فى الطلاق وبه كان يأخذ أبو حنيفة وابو 
يوسف وقال بعد ذلك لا يكون للمرأة إلا ما يحهز به مثلها فى ذلك كله لأنه يكون رجل تاجر عنده متاع البيت من 
تجارته أو صائغ أو تكون رهون عند رجل . وكان ابن أبى لیلی يقول إذا كان الرجل أو طلق فتاع البيت كله متاع 
الرجل الا الدرع والخار وشبهه إلا ان يقوم لأحد هما بينه على دعواه ولو طلقها فى دارها كان أمرهما على ما وصفت 
لك فى قوا جميعاً (قال الشافعى ) وإذا اختلف الزوجان فى متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرقا أو بعدما تفرقا كان 
البيت للرجل أو المرأة أو بعد ما يموتان واختلف فى ذلك ورثتهما بعد. موتا أو ورئة اميت منهما والباقي كان الباقي = 


۸۹ 


أن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فإن كان المرتد خارجا من معنى حكم الله تبارك وتعالى وحكم 
رسوله صلى الله عليه وسلم من بين المشركين بالآثر الذى زعمت لزمك أن تكون قد خالفت الأثر لأن 
عل بن أبى طالب رضي الله عنه لم بمنعه ميراث ولده لو ماتوا وهو لو ورث ولده منه انبغى أن بوره 
ولده إذا كان عنده محالفا لغيره من المشركين ولو جاز أن يرئوه ولا يرثهم كان فى مثل معنى ما حكم به 
معاوبة بن أبى سفيان وتابعه عليه غيره فقال نرث المشركين ولا يرثونا كبا نحل لنا نساؤهم ولا تحل لحم 
نساؤنا أفرأيت إن احتج عليك أحد بهذا من قول معاوية ومن تابعه عليه منهم سعيد بن المسيب ومحمد 
بن على بن الحسين وغيرهما وقد روى عن معاذ بن جبل شبيهه » وقد قاله «حاوية ومعاذ فى أهل 
الكتاب. وقال لك إن النى صلى الله عليه وسلم إنما كان يحكم به على أهل الأوثان والنساء اللاتى 
الج ل ل E‏ 
تاف فوا ؟ وقد تمل فول النين ميان اة لله :وسار ولا يرك الل الكافر ول" الكافر ا 
يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان واتبع معاوية ومعاذا فى اهل الكتاب فاورث المسلم من 0 
أورث الكافر من المسلم كا أقول فى نكاح نسائهم قال لا يكون ذلك له لأنه إذا قال الى صل الله 
عليه وسلم « لا يرث المسلم» الكافر فهذا على جميع الكفار . قلنا نا ولم لا تستدل بقول من مينا مع أن 
الحديث محتمل له ؟ قال إنه قل حديث إلا وهو يحتمل معانى والأحاديث على مس مكو 
معنى تحتمله إلا بدلالة عمن حدث عنه قلنا ولا يكون أحد من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم وإن 
كان مقدما حجة فى ان بقول بمعنى يحتمله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لآ قلا 
فكل ما قلت من هذا حجة عليك فى ميراث المرتد وفها رويت عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 


= للزوج أوالزوجة فسواء ذلك كله فن أقام البينة على شىء من ذلك فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذى لا يعذر 
أحد عندى بالغفلة عنه على الإجاع عليه أن هذا المتاع فى أيديهما معا فهو بينهما نصفان كا يختلف الرجلان فى المتاع 
بأيديهم| جميعاً فيكون بينهم| نصفين بعد الايمان فإن قال قائل وكيف يكون للرجل الصنوج والحلوق والدروع والخمر 
ويكون للمرأة السيف والرمح والدرع ؟ قيل قد بملك الرجال متاع النساء والنساء متاع الرجال أو رأيت لوأقام الرجل 
الببنة على متاع النساء والمرأة البينة على متاع الرجال أليس يقضى لكل با أقام عليه البينة ؟ فإذا قال بلى قيل أفليس 
قد زعمت وزعم الناس أن كينونة الشىء ء فى يدى المتنازعين يثبت لكل النصف ؟ فإن قال بلى قيل كا تثبت له البينة 
فإن قال بلى قيل فلم لم تجعل الزوجين هكذا وهى فى أيديهما ؟ فإن استعملت عليه الظنون وتركت الظاهر قبل لك فا 
تقول فى عطار ودباغ فى أيديهما عطر ومتاع الدباغ تداعياه معا فإن زعمت انك تعطى الدباغ متاع الدباغين والعطار 
متاع العطارين قيل فا تقول فى رجل غير موسر ورجل موسر تداعيا ياقوتا ولؤلوا ؟ فإن زعمت أنك تمعله للموسر وهو 
فى أيديهم| معا خالفت مذهب العامة وإن زعمت أنك تقسمه بينهما ولا تستعمل عليهم| الظن فهكذا ينبغى لك أن 
تقول فى متاع الرجل والمرأة وإذا أسلم الرجل على يدى الرجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له فإن أبا حنيفة كان 
لاحن اانا الك من روك ان صل اق علية وص وى دز E‏ 
وكان ابن أبى ليل لا يورثه تثبتا بمطرف عن الشعى أنه قال لا ولاء إلا لذى لا نعمة . الليث ابن ابى سليم عن ایی 
الأشعث الصنعانى عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن الرجل يسلم على يدى الرجل فيموت ويترك ما لا فهو له وإن 
ابى فلبيت المال قال ابو حنيفة عن إبراهي بن محمد عن أبيه عن مسروق أن رجلا من آهل الارض والى ابن عم له 
فات وترك مالا فسألوا ابن مسعود عن ذلك فقال ماله له ( قال الشافعى ) وإذا أسلم الرجل على يدى الرجل ووالاه ثم 

مات ل يكن له ماله من قبل قول الى صل الل عليه وسل «فإغا لولاء من عق ؛ وهذا يدل على ميين احدها أن 
الولاء لا يكون إلا لمن اعتق والآخر على أن لا يتحول الولاء عمن أعتق وهذا مكتوب فى «كتاب الولاء» . 


4: 


مثله (قال الشافعى ) وقلنا لا يؤخذ مال المرتد عنه حتى يموت أو يقتل على ردته وإن رجع إلى الإسلام 
کان اجى عماله . وقال بعض الناس إذا ارتد فلحق بدار الحرب قسم الإمام ميراثه کا يقسم ميراث 
الىت وأعتق امهات أولاده ومدبريه وجعل دينه المؤجل حالاً وأعطى ورثته ميرائه فقيل له عبت أن 
يكون عمر وعئان رضى الله تعالى عنهم| حكا فى دار السنة والهجرة فى امرأة المفقود الذى لا بسمع له 
بخبر والأغلب أنه قد مات بأن تتربص امرأته أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح فقلت وكيف 
نحكم بحكم الوفاة على رجل امرأته وقد يمكن أن يكون حياً ؟ وهم لم بحکوا فى ماله بحكم الحباة 
إنما حكموا به لمعنى الضرر على الزوجة » وقد نفرق نحن وأنت بين الزوج وزوجته باقل من هذا الضرر على 
الزوجة فنزعم أنه إذا كان عنينا فرق بيهها ثم صرت برأيك إلى ان حككت على رجل حى لو ارتد 
بطرسوس فامتنع بمسلحة الروم ونحن نرى حياته بحكم الموتى فى كل شىء فى ساعة من نهار خالفت 
فيه القرآن ودحلت فى أعظم من الذي عبت . وخالفت من عليك عندك اتباعه فها عرفت وأنكرت 
قال وار ين القران الذي خالفت ؟ قلت قال : قال الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت 
فلها نصف ما ترك » وقال جل وعز « ولكم نصف ما ترك أزواجكم » فإنما تقل ملك الموتى إلى الأحياء 
والموتى خلاف الأحياء ول بقل عات قط رات بحي إلى.حى_فتقلت: مرا الحى إلى الحى وهو 
حلاف حكم الله تبارك وتعالى . قال فإنى ازعم أن ردته ولحوقه بدار الحرب مثل موته » قلت قولك هذا 

خبر؟ قال ما فيه خبر ولكنى قلته قياس . قلت فأين القياس ؟ قال ألا ترى أنى لووجدتهفي هذه الحال 
قتلته فكان ميتاً > قلت قد علمت أنك إذا قتلته مات فأنت لم تقتله فأين القياس ؟ إنما قتله لو أمته 
فأنت لم تمته . ولوكنت بقولك لو قدرت عليه قتلته کالقاتل له لزمك إذا رجع إلى بلاد الإسلام أن 
يكون حكه الميت فتنفذ عليه حكم الموتى . قال ما أفعل وكيف أفعل وهو حى ؟ قلت قد فعلت أولاً 
وهو حى ثم زعمت أنك إن حكمت عليه بحكم الموتى فرجع ائباً وأم ولده قائمة ومدبره قائم وفى يد 
غربمه ماله بعينه الذى دفعته إليه وهو إلى عشر سنين وفى بد أبيه ميرائه فقال لك رد على مالى وهذا 
برعي ر هذا عاك بيط ا وما خوك لطر اتن ا وني اوقد رع ا 
لا أرده عليه لأن الحكم قد نفذ فيه > قلنا فكيف رددت عليه ما فى بدى وارثه وقد نفذ له به الحكم ؟ 
قال هذا ماله بعينه . قلنا نا والمال الذى فى يد غرجمه وأم ولده ومدبره ماله بعينه » فكيف نقضت الحكم 
فى بعضه دون بعض ؟ هل قلت هذا خبرا أو قياساً قال ما قلته خبرا ولكن قلته قياسا > قلنا فعلى أى 
شىء قسته ؟ قال على أموال اهل البغى يصيبها أهل العدل “لاد لاج اش لر رت 
بأعيانها أخذوها وإن لم يحدوها بأعيانها لم يغرمها أهل العدل > وكذلك ما أصاب أهل العدل لأهل 
البغى . قلنا فهذا وجد ماله بعينه فرددت بعضه ولم تردد بعضه فأما أهل العدل لو أصابوا لأهل البغى 
أم ولد أو مدبرة رددتہ) على صاحب) وقلت لا يعتقان ولا بملكهها غير صاحبهما| ولیس هكذا قلت فى 
مال المرتد . 


ميراث المشركة 


(قال الشافعى ) رحمهٍ الله تعالى : قلنا ان المشركة زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم فللزوج 
النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ويشركهم بتو الأب لأن الأب لا سقط حكّه صاروا 


۹۱ 


بنى أم معا وقال بعض الناس مثل قولنا إلا أنهم قالوا لا يشركهم بنو الأب والأم واحتجوا علينا بأن 
أصحاب اللي صل الله عليه وسلم اا قال يمعي عل وقال بعضهم قوهم فقالوا اخترنا قول 
من قلنا بقوله من قبل أنا وجدنا بنى الأب والأم قد يكونون مع بنى الأم فيكون للواحد منهم الثلثان 
وللجاعة من بنى الأم الثلث ووجدنا بنى الأب والام قد يشركهم آهل الفرائض فياخذون اقل مما ياحذ 
بنو الأم فلا وجدناهم مرة بأحذون أكثر تا بأخذون ومرة اقل ما يأخذون فرقنا بين حكليهم فورثنا كلا 
على حكه لأنا وإن جمعتهم الأم لم نعطهم دون الأب وإن أعطيناهم بالأب مع الأم فرقنا بين حكيهم 
فقلنا إنا إنما أشركناهم مع , بنى الأم لأن الأم جمعنهم وسقط حكم الأب فإذا سقط حكم الأب كان 
كأن م يكن ولو صار للب موضع يكون له فيه حكم استعملناه قل نصيبهم أوكث قال فهل تجد مثل ما 
وصفت من أن يكون الرجل مستعملا فى حال ثم تأتى حال فلا يكون مستعملا فيها ؟ قلنا : قال وما 
ذاك ؟ قلنا ما قلنا نحن وأنت وخالفت فيه صاحبك من الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم 
يطلقها فتحل للزوج قبله ويكون مبتدثا لنکاحها وتكون عنده على ثلاث ولو نكحها بعد واحدة أو 
اثنتين لم يبدم الواحد ولا الثنتين كا هدم الثلاث لأنه لا كان له معنى فى احلال المرأة هدم الطلاق 
الذي دحه إذا كانت لا حل إلا ب ولام كن له تھ فى ارد ولتت وكات هل ر 
بنكاح قبل زوج كا كانت تحل لولم يطلقها لم يكن له معنى فلم نستعمله قال إنا لنقول هذا خبراً عن 
يو ومو ع خالف عمر فيه غيره قال فهل تجد لي 
فى الفرائض ؟ قلت نعم الأب يموت ابنه وللابن اخوة فلا يرثون مع الأب فاذا كان الأب قاتلا 
نل وات لاماي كل اوا ا 
الميياث له إذا صار لا حكم له کا منعنا هم به إذاكان له حكم وكذلك لوكان کافرا او مملوكا قال فهذا 
بوث جال وأولئلث يرثون جال قان أو يس إغا ننظر فى الات إلى الفريضة التى بدلوث فيا عقوقهم 
لا ننظر إلى حاهم قبلها ولا بعدها ؟ قال وما تعنى بذلك ؟ قلت لولم يكن قائلاً ورث وإذا صار قاتلاً لم 
يرث ولو کان مملوكاً فات ابنه لم يرث ولو عتق قبل أن کوت ورث قال هذا هكذا ؟ قلنا فنظرنا إلى 
الحال التى لم يكن فيها للأب حكم فى الفريضة اسقطناه ووجدناهم لا يخرجون من أن يكونوا إلى 
بنى الأم . 


كتاب الوصايا 


أخبرنا الربيع بن سلوان قال كتبنا هذا الكتاب من نسخة الشافعى من خطه بيده ولم نسمعه منه 
2 اوله وإذا أوصى الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ولده وذكر بعده تراجم وفى آآخرها ما 
يدبك أن یکرت مما وهو 


باب الوصية وترك الوصية 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فيا روى عن النى صل الله عليه وسلم فى الوصية : إن قوله صلى 
الله عليه وسلم وما حق امريء له مال حتمل ما لامرىء ان يبيت ليلتين الا ووصته مكتوبة عنده ) 
ويحتمل ما المعروف فى الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض . 


۹۲ 


باب الوصية يمثل نصيب أحد ولده أو أحد ورثته ونحو ذلك ٠‏ وليس فى التراجم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وصى الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ولده » فإن كانوا 
اثنين فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع حتى يكون مثل أحد ولده » وإن كان أوصى بمثل نصيب 
' ابنه » فقد أوصى له بالنصف فله الثلث كاملا الا ان يشاء الابن أن يسم له السدس (قال) وانما 
ذهبت إذا كانوا ثلاثة إلى أن يكون له الربع وقد يحتمل أن يكون له الثلث لأنه بعلم أن أحد ولده الثلاثة 
برثه الثلث وأنه لما كان القول محتملاً أن يكون أراد أن يكون كأحد ولده وأراد أن يكون له مثل ما يأخذ 
أحد ولده : جعلت به الأقل فأعطيته إياه لأنه اليقين ومنعته الشك » وهكذا لو قال أعطوه مثل نصيب 
اح ولدى فكان فى ولده رجال ونساء أعطيته نصيب امرأة لأنه أقل > وهكذا لوكان ولده إبئة وابن 
ابن » فقال أعطوه مثل نصيب احد ولدى أعطيته السدس » ولو كان ولد الابن اثنين ن أو أكثر أعطيته 
أقل ما يصيب واحدا منهم . ولو قال له مثل نصيب أحد ورثتى ٠‏ فكان فى وز افرأة تزه نا وله 
راث له برت اقل عن غم إت اد ولو كان له أريع رة رت قن آم ارتم الذن > وهكذا لو 
كانت له عصبة فورثوه أعطيته مثل نصيب أحدهم وإن كان سهما من ألف سهم . وهكذا لو كانوا 
موالی » وان قل E‏ وكان معهم وارث غيرهم زوجة اواعيريها اعطيته ابدا الاقل ما يديب أحد 
ورثته » ولوكان ورثته إخوة لأب وأم وإخوة لأب وإخوة لأم » فقال أعطوه مثل نصيب أحد اخونی 
أو له مثل نصيب أحد إخوتى فذلك كله سواء . ولا تبطل وصيته بأن الاخجوة للأب لا يرثون ويعطى 
مثل نصيب أقل اخوته الذين برثونه > ان کان آذ اخوته لأم اقل نيا أو بنى الأم والأب 
أعطي مثل نصببه (قال) ولو قال أعطوه مثل أكثر نصيب وارث لى نظر من برثه فأيهم كان أكثر له 
ميراثا أعطى مثل نصيبه حتى يستككل الثلث > فإن جاوز نصيبه الثلث م يكن له إلا اثلث » إلا ان 
يشاء ذلك الورئة . وهكذا لو قال أعطوه أكثر ما يصيب أحداً من ميرائى أو أكثر نصيب أحد ولدى 
أعطى ذلك حتى يستككل الثلث ولو قال أعطوه ضعف ما بصيب أكثر ولدى نصيباً أعطى مثلى ما 
يصيب أكثر ولده نصبباً ولو قال ضعني ما يصيب ابنى نظرت ما يصيب ابنه فإن كان مائة أعطبته ثلهاثة 
فأكون أضعفت المائة التى تصيبه بميراثه مرة ثم مرة فذاك ضعفان وهكذا إن قال ثلاثة أضعافت وأربعة 
لم أزد على أن أنظر أصل المبراث فأضعفه له مرة بعد مرة حتى يستككل ما أوصى له به ولو قال اعطوه 
مثل نصيب أحد من أوصيت له أعطى أقل ما يصيب أحدا من أوصى له لأنى إذا أعطيته أقل فقد 
أعطيته ما اعلم أنه أوصى له به فأعطيته باليقين ولا أجاوز زذلك لأنه شك والله تعالى أعلم . 


باب الوصية يجزء من ماله 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو قال لفلان نصيب من مالى أو جزء من مالى أو حظ من مالى 
كان هذا كله سواء ويقال للورثة أعطوه منه ما شئتم لأن كل شىء جزء ونصيب وحظ › فإن قال 
الموصى له قد علم الور انه اراد أكثر من هذا أحلف الورثة ما تعلمه أرادٍ أكثر ما أعطاه ونعطيهوهكذا 
لو قال أعطوه جزء! قليلاً من مالى أو حظاً أو نصيباً ولو قال مكان قليل كثيراً ما عرفت للكثير حدا وذلك 
انی لو ذهبت إلى أن أقول الكثي ركل ما کان له حكم وجدت قوله تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 


r 


بره ° ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» فكان مثقال ذرة قليلاً وقد جعل الله تعالى لها حكاً برى في الخير 
والشر ورأيت قليل مال الآدميين وكثيره سواء بقضى بأدائه على من أخذه غصبا أو تعديا أو استبلكه 
(قال الشافعى ) ووجدت ربع دينار قليلاً وقد يقطع فيه (قال الشافعى ) ووجدت مائتى درهم قليلاً 
وفيا زكاة وذلك قد يكون قلیلاً فكل ما وقع عليه اسم قليل وقع عليه اسم كثير فلا لم يكن للكثير حد 
يعرف وكان اسم الكثير ب بقع على القليل كان ذلك إلى الورئة وكذلك لوكان حيا فاقر لرجل بقليلٍ ماله 
ان ات 8 م يسم شيئاً ولم يحدده فذلك إلى الورثة لأنى لا أعطيه بالشك ولا أعطيه 
إلا بالبقين . 


باب الوصية بشىء مسمى بغير عينه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أوصى لرجل فقال أعطوه عبداً من رقيقى أعطوه أى عبد 
شاءوا وكذلك لو قال اعطوه شاة من غنمى أو بعيرا من إبلى أوحاراً من حميري أو بغلا من بغالى أعطاه 
1 إي ذلك شاءوا ما سياه ولو قال أعطوه أحد رقيقيٍ أو بعض رقيقى أو رأسا من رقيقى أعطوه أى 

س شاءوا من رقبقه ذكرر أو أنثي صغيرا او کا معنا ال عر سنب دات إذا قال دابة من دوابي 
E E e‏ من الرقيق إن شاءوا أو 
00 ولو أوصى فقال أعطوه رسا من رقيقى أو دابة من دوابى فات من رقيقه رأس أو من دابة فقال 
ألورثة هذا الذى أوصى لك به وأنكر الموصى له ذلك فقد ثبت للموصى له عبدا أو رأس من -رقيقة 

فيعطيه الورثة أي ذلك شاءوا وليس عليه ما قات ما حمل الثلث ذلك كا لو أوصى له بمائة دينار 
فهلك من ماله مائة دينار لم يكن عليه أن بحسب عليه ما حمل ذلك الثلث وذلك أنه جعل المشيئة فيا 
بقطع به إليهم فلا يبرءون حتى يعطوه إلا أن يبلك ذلك کله فيكون كهلاك عبد أوصى له به بعينه وإن 
م يب إلا واحد بما أوصى له به من دواب أورقيق فهو له وإن هلك الرقيق أو الدواب أوما أوصى له به 


باب الوصية بشىء مسمى لا بملكه 


( قال الشافعې ) رحمه الله تعالى : ولو قال الموصى أعطوا فلاناً شاة من غنمى أو بعيرا من إبلى أو 
عبداً من رقيقى أو دابة من دوابى فلم يوجد له دابة ولا شىء من الصنف الذى أوصى له به بطلت 
الوصية لأنه أوصى له بشىء مسمى اضافه إلى ملكه لا بملكه وكذلك لو أوصى له وله هذا الصنف 
فهلك أوباعه قبل موته بطلت الوصية له ولومات وله من صنف ما أوصى فيه شىء فات ذلك الصنف 
إلا واحداكان ذلك الواحد للموصى له إذا حمله الثلث ولو مات فل يبق منه شىء بطلت وصية الرجل 
له بذهابه ولو تصادقوا على أنه بقى منه شىء فقال الموصى له استبلكه الورثة وقال الورئة بل هلك من 
السماء كان القول قول الورثة على الموصى له البينة فإن جاء بها قيل للورثة أعطوه ما شئتم ما يكون مثله 
تنا لأقل الصنف الذى أوصى له به والقول فى ثمنه قولكم إذا جثتم بشىء يحتمل واحلفوا له إلا أن يأتى 
ببينة على أن اقله تمنا كان مبلغ ننه كذا ولو استّبلك ذلك كله وارث أو أجنبى كان للموصى له أن 
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یرجم على مستېلکه من كان بثمن أى شىء سلمه له الوارث منه فإن أذ الوارث منه تمن بعض ذلك 
الصنف وأفلس ببعضه رج جع الموصى له على الوارث بما أصاب ما سام له الوارث من ذلك الصنف بقدر 
ما أخذ كأنه أذ نصف فمن عم فقال الوارث اسم له ادنى شاة منها وقيمتها درهمان فيرجع على الوارث 
بدرهم وهكذا هذا فی كل صنف » والله تعالى اعلم . 


باب الوصية بشاة من ماله 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أن رجلا أوصى لرجل بشاة من ماله قيل للورثة أعطوه إأى 

شاة شئم كانت عندكم أو اشتريتموها له صغيرة أو كبيرة ضائنة أو ماعزة فإن قالوا نعطيه ظبياً ۳ 
او اروت " يكن ذلك لهم وإن وقع عا لى ذلك اسم شاة لأن المعروف إذا قيل شاة ضائنة أوماعزة وهكذا 
لوقالوا نعطيك تيساً أوكبشاً لم يكن ذلك هم لأن المعروف إذا قيل شاة أنه أنثى وكذلك لو قال أعطوه 
عير أوثوراً من مالى لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة لأنه لا بقع على هذين اسم البعير ولا الثور على 
ا ل ا فيها ذكراً وهكذا لوقال أعطوه 
عشرة أجال أو عشرة أثوا ار أوعشرة أتياس لم يكن هم أن يعطوه أنثى من واحد من هذه الأصناف ولو 
قال أعطوه عشراً من غنمى أو عشرا من إبلى او عشرا من أولاد غنمى أو ابي أو بقرى أو قال اعطوه 
عشراً من الغنم أو عشرا من البقر أو عشرا من الابل كان لهم أن بعطوه عشرا إن شاءوا إناثاً كلها وإن 
شاءوا ذکورا كلها وإن شاءوا ذكوراً اناا لأن الغم والبقر والاإبل جاع بقع على الذكور والإناث ولا 
شىء اوی من شىء ألا ترى أن النبى صلی الله عليه وسل قال «ليس فما دون خمس ذود صدقة» ف 
يختلف الناس أن ذلك فى الذكور دون الاإناث والاإناث دون الذكور والذ کور والإناث لوکانت لرجل 
ولو قال اعطوا فلاناً من مالى دابة قيل لهم أعطوه إن شئتم من الخيل أو البغال او الجمير أنثى أو ذكرا 
لأنه ليس الذكر منها باو باس الدابة من الأنثى 5 لوقال شی من الدواب أوذكرار من الدواب لم 
يكن له الا ما أوصى به ذكرا كان أو أنثى صخرا كان أو کیا أعحت كات ا معنا كان أو 
سليما . والله تعالى الموفق . 


باب الوصية اح و 
ودار وأرض وغير ذلك فاستحق ثلثا ذلك الشىء أو هلك وبقى ثلثه مثل دار ذهب e‏ أو 


أرض كذلك فالئلث كالباقي للموصى له به اذا خرج من الثلث من قبل أن الوصية موحودة وخارجة 
من الثلث . 


باب ما يجوز من الوصية في حال ولا يحوز فى أخرى 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو قال أعطوا فلانا كلبا من كلابى وكانت له كلاب كانت الوصية 
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جائزة لأن الموصى له يملكه بغير تمن وإن استهلكه الورثة وم يحظوه إياه أو غيرهم لم يكن لم تمن يأخذه 
لأنه لا من للكلب ولولم يكن له كلب فقال اعطوا فلاناً كلباً من مالى كانت الوصية باطلة لأنه ليس 
على الورثة ولا هم أن يشتروا من ثلئه كلباً فيعطوه إياه ولو استوهبوه فوهب لهم م يكن داخلا فى ماله 
وكان ملكا لهم ولم يكن عليهم أن يعطوا ملكهم للموصى له والموصى لم بملکه ولو قال أعطوه ٠‏ طبلا من 
طبولى وله الطبل الذى يضرب به للحرب والطبل الذى يضرب به للهو فإن كان الطبل الذى يضرب به 
لهو بصلح لشىء غير اللهو قبل للورثة أعطوه أى الطبلين شئتم لأن كلا بقع عليه اسم طبل ولو م يكن 
له إلا أحد الصنفين » > لم يكن لهم أن بعطوه من الآخر وهكذا لو قال اعطوه طبلا من مالى ولا طبل 
له ابتاع له الورئة أى الطبلين شاءوا بما يحوز له فيه وإن ابتاعوا له الطبل الذى يضرب به للحرب فن 

أى عود اوضق شاهوا ابتاعوه ويبتاعونه وعليه أى جلد شاءوا ما يصلح على الطبول فإن أخذه مجلدة لا 
تعمل على الطبول لم يحز ذلك حتى يأخذوه بجلدة يتخذ مثلها على الطبول وإن كانت أدنى من 
ذلك 7( فإن اشترى له الطبل الذى يضرب به فكان يصلح لغير الضرب واشترى له طبلا فان كان 
الحلدان اللذان يجحعلان عليهما يصلحان لغير الضرب أخذ نجلدته وإن کانا لا يصلحان لغير الضرب أخذ 
الطبلين بغير جلدين وإن كان بقع على طبل الحرب اسم طبل بغير جلدة أخذته الورثة إن شاءوا بلا جلد 
وإن كان الطبل الذى يضرب به لا بصلح. إلا للضرب لم يكن للورثة أن يعطوه طبلاً إلا طبلا للحرب 
کا لوكان أوصى له بأى دواب الأرمن اء الورثة لم يكن لهم أن يعطوه خنزيراً ولو قال 0 
الكبر الذى يضرب به دون ما سواه من الطبول ودون الكبر الذى بتخذه النساء فى رءوسهن لأنبن انا 

سمين ذلك كيرا تشبياً بهذا وكان القول فيه كا وصفت إن صلح لغير الضرب جازت الوصية وإن لم 
يصلح إلا للضرب لم جز عندى ولو قال أعطوه عوذا من عيدانى وله عيدان يضرب بها وعيدان قسى 
وعصى وغيرها #الغرد اذا ويع ةيه لكر عرد ES E‏ بكم عليه بتع عرد ف 
كان العود يصلح لغير الضرب جازت الوصية ولم يكن عليه إلا أقل ما ب بقع عليه اسم عود واصغره بلا 
وتر وإن كان لا يصلح إلا للضرب بطلت عندى الوصية وهكذا 2 المزامير كلها وان قال مزمار 
من مزاميرى أو من مالى فان كانت له مزامير شتې فأيها شاءوا أعطوه وان لم يكن له إلا صنف منبها 
أعطوه من ذلك الصنف وإن قال مزمار من مالى أعطوه أى مزمار شاءوا ‏ ناى أو قصبة أو غيرها ‏ 
إد صلحت لغير الزمر وإن لم تصلح إلا للزمر لم بعط منها شيئاً ولو أوصى رجل لرجل بحرة خمر بعينها 
ما فيا أهريق الخمر وأعطى ظرف الحرة ولو قال أعطوه قوسا من قسي وله قسى معمولة وقسى غير 
معمولة أو ليس له منها شىء فقال أعطوه عوداً من القسى كان عليهم أن يعطوه قوسا معمولة أى قوس 
شاءوا ب صغيرة أ وكبيرة عر بية أوأى عمل شاءوا ‏ إذا وقع عليها اسم قوس ترمى بالنبل أو النشاب 
أو الحسبان ومن أى عود شاءوا ولو أرادوا أن يعطوه قوس جلاهق أو قوس نداف أو قوس كرسف لم 
يكن لهم ذلك لأن من وجه بقوس فإنما يذهب إلى قوس رمى بما وصفت وكذلك لو قال اي قوس 
شتت أو أى قوس الدنيا ئن ولكنه لو قال أعطوه أى قوس شلم مما بقع عليه اسم قوس أعطوه إن شاءوا 
قوس نداف أو قوس قطن أو ما شاءوا ما وقع عليه اسم قوس ولوكان له صنف من القسى فقال أعطوه 


(١)قوله‏ : فإن اشترى له الطبل الذي يضرب به فكان يصلح الى قوله «وان كان الطبل الذي يضرب به الخ» كذا في 
جميع النسخ ولعل في العبارة سمطا وحرر ٠‏ کته مصححه . 
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من قسى لم يكن لهم أن بعطوه من غير ذلك الصنف ولا عليهم وكان لهم أن يعطوه أا شاءوا أكانت عر بية أو 
فارسية او دودانية او قوس حسبان اوفوس قطن . 


باب الوصية فى المساكين والفقراء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أوصى الرجل فقال ثلث مالى فى المساكين فكل من لا مال 

له ولا كسب يغنيه دال فى هذا المعنى وهو للأنخرار دون الماليك ممن لم يتم عتقه (قال) وينظر أين 
كان ماله فيخر ج ثلثه فيقسم في مساكين أهل ذلك البلد الذى به ماله دون غيرهم فإن كثر حتى يغنهم 
تقل إلى قرب ابلدان له ثم كان هكذا حيث كان له مال صنع به هذا وهكذا لوقال ثلث مال فى 
الفقراء كان مثل المساكين يدخل فيه الفقير والمسكين لآن المسكين فقير والفقير مسكين إذا افرد الموصى 
القول هكذا ولو قال ثلث مالى فى الفقراء والشاكن دغل آنه أراد المييز بين الفقر والمسكنة » فالفقير 
الذى لا مال له ولا کسب يقع منه موقعاً » والمسكين من له مال أوكسب بقع منه موقعاً ولا يغنيه » 
فيجعل الثلث بينهم نصفين ونعنى به مساكين أهل البلد الذى بين أظهرهم ماله وفقراءهم وإن قل » 
ومن أعطى فى فقراء أو مساكين : فإما أعطى لمعنى فقر أو مسكنة » فينظر فى المساكين فإن كان فيم 
من بخر جه من المسكنة مائة وآخر يخرجه من المسكنة خمسون أعطى الذى يخرجه من المسكنة مائة 
سهمين والذى يخرجه خمسون سهماً » وهكذا يصنع فى الفقراء على هذا الحساب ولا يدخل فيهم ولا 
بفضل ذو قرابة على غيره إلا بما وصفت فى غيره من قدر مسكنته أو فقره ( قال ) فإذا نقلت من بلد إلى 
بلد أو خص بها بعض المساكين والفقراء دون بعض كرهته » ولم يبن لى أن يكون على من فعل ذلك 
ضهان › ولكنه لو أوصىٍ لفقراء ومساكين فأعطى احد الصنفين دون الآخر ضمن نصف الثلث وهو 
السدس لأنا قد علمنا أنه أراد صنفين فحرم أحدها » ولو أعطى من كل صنف أقل من ثلاثة 
ضفن :ولو اغى واحدا تمن اال الوس لأنا لفل .ا يقيم عله سدس اة + وكذلك لوكا 
الثلث لصنف كان أقل ما يقسم عليه ثلاثة ٠‏ ولو أعطاها اثنين ضمن حصة واحد إن كان الذى أوصى 
به السدس فثلث السدس وإن كان الثلث فثلث الثلث لأنه حصة واحدة » وكذلك لوقال ثلث مالى 
فى المساكين بضعه حيث رأى منم كان له أقل ما يضعه فيه ثلاثة يضمن إن وضعه فى أقل حصة ما 
بقى من الثلاثة وكان الاختيار له أن يعمهم » ولا يضيق عليه أن يحنهد فيضعه فى أحوجهم » ولا 
بضعه کا وصفت فى أقل من ثلاثة . وكان له الاختيار اذا خص أن يخص قرابة اميت لأن اعطاء 
قرابته يجمع أنهم من الصنف الذى أوصى لهم وأنهم ذو رحم على صلتها ثواب . 

باب الوصية فى الرقاب 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى بثلث ماله فى الرقاب أعطى منها فى المكاتبين ولا 
يبتدىء منها عتى رقبة ؛ وأعطى من وجد من المكاتبين بقدر ما بقى علہم وعموا کا ومتتاى الفعراء 
والمساكين لا يختلف ذلك . وأعطى ثلث كل مال له فى بلد فى مكاتى أهله (قال) وإن قال يضعه 
مم خيث رای فکا فلت .فى الققراء وللجاكين لا میلف فان قال يعتق به ی رفا لم يكن له أن 
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بعطی مکاتباً منه درهماً وان فعل ضمن ' '' وإن بلغ أقل من ثلاث رقاب لم يحزه أقل من عتق ثلاث 
رقاب » فإن فعل ضمن حصة من تركه من الثلث › وإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ اقل من رقبتين 
يحدهما نمناً وفضل فضل جعل الرقبتين أكثر مناً حتى يذهب فى رقبتين ولا حبس شيئاً لا يبلغ رقبة » 
وهكذا لولم يبلغ رقبتين وزاد على رقبة » ويجزيه أى رقبة اشترى صغيرة او كبيرة او ذكرا او انثى » 
واحب إلى أزكي الرقاب وخيرها وأحراها أن يفك من سيده ملكه » وإن كان فى الثلث سعة تحتمل 
أكثر من ثلاث رقاب فقيل ا حو اليك إقلال الرقاب واستغلاؤها أو اكثارها واسترخخاصها ؟ قال 
اكثارها واسترخاصها احب إلى » فإن قال ولم ؟ لأنه بروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من 
أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» ويزيد بعضهم فى الحديث «حتى الفرج 
بالفرج » . 


باب الوصية فى الغارمين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا أوصى يثلث ماله فى الغارمين فالقول أنه يقسم فى غارمى 
اليلد الذى به ماله وي أقل ما بعطاه ثلاثة فصاعدا كالقول فى الفقراء والرقاب وفى أنه يعطى الغارمون 
بقدر غرمهم كالقول فى الفقراء لا يختلف ٠‏ ويعطى من له الدين علهم أحب إلى » ولو أعطوه فى 
دبنهم رجوت أن يسع . 


باب الوصية في سبيل الله 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى » وإذا أوصى الرجل بثلث ماله فى سبيل الله أعطيه من أراد الغزو 
لا يخزى عندى غبره » لأن من وجه بأن أعطى فى سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزو وإن کان كل ما 
أريد الله به من سبيل الله . والقول فى أن يعطاه من غزا من غير البلد الذى به مال الموصى ويجمع 
عمومهم وأن يعطوا بقدر مغازيهم إذا بعدت وقربت مثل القول فى أن تعطى المساكين بقدر مشكتتهم 
لا يخلضى وى أفل هن بغطاة وفى عار إلى بلا غيره مغل القول فى اشنا کن لا لت : ؛ ولوقال 
أعطوه فى سبيل الله أو فى سبيل الخير أو فى سبيل البر أو فى سبيل الثواب جزىء أجزاء فأعطيه ذو 
قرابته فقراء كانوا أو أغنياء والفقراء والمساكين وفى الرقاب والغارمين والغزاة وابن السبيل والحاج » 
ودخل الضيف واب بن السبيل والسائل والمعتر فيهم أو فى الفقراء والمساكين لا يحزىء عندى غيره أن يقسم 
بين هؤلاء لكل صنف منهم سهم فإن لم يفعل الوصى ضمن سهم من منعه إذا كان موجودا ومن لم 
اا ا ا ل و ال 
فيعطونه . 


)١(‏ قوله : وان بلغ لغ أقل من ثلاث رقاب وقوله بعد « وبلغ أقل من رقبتين» كذا في النسخ بزيادة لفظ «أقل من» في 
الموضعين والظاهر ا عق ونادة الناسخ والمعنى على سقوطه| فتأمل . كتبه مصححه . 
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باب الوصية فى الحج 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى . وإذا مات الرجل وكان قد حح حجة الإسلام فأوصى أن يجج 
عنه فإن بلغ ثلثه حجة من بلده أحج عنه رجل من بلده وإن لم يبلغ أحج عنه رجلا من حيث بلغ ثلثه 
اس سات و مسا امج ع 

س المال واقل ذلك من الميقات ( قال الشافعى ) ولو قال احجوا عنى فلانا عائة درهم وكانت المائة 
ا ل ل 
أن بحج عنه بمائة درهم وهى أكثر من اجر مثله قبل له إن شئت فأحجج عنه بأجر مثلك ويبطل الفضل 
عن أجر مثلك لأنها وصية والوصية لوارث لا تحوز» وإن لم تشأ أحججنا عنه غيرك بأقل ما يقدر عليه 
أن بحج عنه من بلده » والإجارة بيع من البيوع فإذا لم يكن فيا حاباة فليست ت بوصية » ألا ترى أنه لو 
أوصى أن يشترى عبد لوارث فيعتق فاشترى بقيمته جاز؟ وهكذا لو أوصى أن بحج عنه فقال وارثه أنا 
أحج عنه بأجر مثى جاز له أن يحج عنه بأجر مثله ( قال ) ولو قال أحجوا عنى بثلثي حجة وثلثه يبلغ أكثر 
من لے جار ذلك لو وات .+ ولو قال اجا چی لی ونه ياك جنا فن اجا أن ع ج 
متطوعا احج عنه بثلثه بقدر ما بلغ لا يزيد احدا ويحج عنه على اجر مثله فان فضل من ثلثه ما لا يبلغ 
أن بحج عنه أحد من بلده أحج عنه من أقرب البلدان إلى مكة حتى ينفد ثلثه . فإن فضل درهم أو 
أقل ما لا يحج عنه به أحد رد ميراثا وكان كمن أوصى لمن لم يقبل الوصية (قال) فإن أوصى أن يحج 
عنه حجة أو حججاً فى قول من أجاز أن بحج عنه فأحج عنه ضرورة لم يحج فالحج عن الحاج لا عن 
اميت ويرد الحاج جميع الأجرة (قال) ولو استؤجر عنه من حج فأفسد احج ج رد جميع, اللإجارة لأنه 
أفسد العمل الذى استؤجر عليه ولو احجوا عنه امرأة أجزأ عنه وكان الرجل أحب إلى » ولو أحجوا 
رجلا عن امرأة أجزأ عنها (قال) وإحصار الرجل عن الحج مكتوب فى كتاب الحج » وإذا أوصى 
الرجل أن يحجوا عنه رجلاً فات الرجل قبل أن يحج عنه أحج عنه غيره كا لو أوصى أن يعتق عنه رقبة 
فابتيعت فلم تعتق حتى ماتت أعتق عنه أخرى . ولو أوصى رجل قد حج حجة الإسلام فقال أحجوا 
عنى فلانا بمائة درهم واعطوا ما بقى من لی فلات وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه فللموصى له بالثلث 
نصف الثلث لأنه قد أوصى له بالثلث وللحاج وللموصى له با بقى من الثلث نصف الثلث ومحج عنه 
رجل عائة . 


باب العتق والوصية فى المرض 


أخبرنا الشافعي : قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن 
حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم . وذكر الحديث (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى فعتق البتات فى المرض إذا مات المعتق من الثلث . وهكذا الهبات والصدقات فى 
المرض لأن كله شىء أخرجه المالك من ملكه بلا عوض مال أخذه فإذا أعتق المريض عتق بتات وعتق 
تدبير ووصية بدىء بعتق البتات قبل عتق التدبير والوصية وجميع الوصايا فإن فضل من الثلثك فضل 
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منه التدبير والوصايا وأنفذت الوصايا لأهلها » وإن لم يفضل منه فضل لم تكن وصية وكان كمن 
ا ا ا 0 
حباته وأنه ملوك عليه إن عاش بكل حال لا يرجع فيه فهى كا زمه بكل حاله فى ثلث ماله بعد 
اموت وفى جميع ماله إن كانت له صحة والوصايا بعد الموت لم تازمه إلا بعد موته فكان له أن يرجع 
ل ا ل GS O O‏ 
عتقه فى كلمة واحدة مثل أن يقول : نهم احرار أو يقول رقيقى أوكل ملوك لى حر أقرع بينهم فاعتق 
ثلثه وأرق الثلثان . وان أعتق واا E,‏ بالأول ممن أعتق فإن خرج من 
الثلث فهو حر وإن لم يخرج عتق ما حرج من الثلٹ ورق ما بقى وان فضل من الثلث شىء عتق الذى 
يليه . ثم هكذا أبدا لا بعتق واحد حتى بعتت الذى بدأ بعتقه » فإن فضل فضل عتق الذى يليه لأنه 
لزمه عتق الأول قبل الثانى » وأحدث عتق الثانى و 
بعد الموت إن خرج من الثلث » فإن لم يفضل من الثلث * شىء بعد عتقه فانما اعتق ولا ثلث له (قال) 
وهكذا لو قال لثلاثة أعبد له : انتم احرار . ثم قال ما بقى من رقيقي حر بدىء بالثلاثة . فان خرجوا 
من الثلث أعتقوا معا وإن عجز الثلث عنم أقرع بينهم وإن عتقوا معا وفضل من الثلث شىء أقرع بين 
من بقى من رقبقه إن لم يحملهم الثلث . ولوكان مع هؤلاء مدبرون وعبيد . وقال إن مت من مرضى 
فهم احرار بدىء بالذين اعتق عتق البتات فإن خرجوا من الثلث ولم يفضل شىء لم يعتق مدبر ولا 
موصى بعتقه بعينه ولا صفته . وإن فضل من الثلث عتق المدبر والموصى بعتقه بعينه وصفته . وان عجز 
عن أن بعتقوا منه كانوا و فى العتق سواء لا يبدأ المدبر على عتق الوصية لأن كلا وصية ولا يعتق حال إلا 
بعد اموت وله أن يرجع فى كل فى حياته ولوكان فى المعتقين فى امرض عتق بتات إماء فولدن بعد 
العتق وقبل موت العتق فخرجوا من الثلث ولم يخرج الولد عتقوا » والإماء من الثلث والاولاد احرار 
من غير الثلث لأنهم أولاد حرائر . ولوكانت السألة اطا وكان اثلث ضيقاً عن أن بعخرج جميع من 
أعتق من الرقيق عتق بتات قومنا الإما ء كل أمة منبن معها ولدها لا يفرق بينها وبينه . ثم أقرعنا بينم 
فأى أمة خرجت فى سهم العتق عتقت من الثلث وتبعها ولدها من غير الثلث لأنا قد علمنا أنه ولد 
حرة لا يرق . وإذا الغينا قم الاولاد الذين عتقوا ب بعتق أمهم فزاد الثلث أعدنا القرعة بين من بقى . فان 
خرجت أمة معها ولدها أعتقت من الثلث وعتق ولدها لأنه ابن حرة من غير الثلث » فان بقى من 
الثلث شىء أعدناه هكذا أبداً حتى نستوظفه كله (قال) وإن ضاق ما يبقى من الثلث فعتق ثلث أم 
ولد منبن عتق ثلث ولدها معها ورق ثلثاه کا رق ثلثاها . ويكون حكم ولدها حکھا فا عتق منها قبل 
ولاده عتق منه . وإذا وقعت علبها قرعة العتق فإنما أعتقناها قبل الولادة . وهكذا لوولدتهم بعد العتق 
الات ورت المعتق لأقل من ستة أشهر أو أكثر (قال الشافعى ) وإذا أوصى yT‏ 
فإن مات من مرضه أو سفره فولدت قبل أن يموت الموصى فولدها ماليك لانهم ولدوا قبل أن بعتق فى 
الحين الذى لوشاء ارقها وباعها . وفى الحين الذى لوصح بطلت وصيتها ولوكان عتقها تدبيرا كان فيه 
قولان أحدههما هذا لأنه يرجع فى التدبير . والآخر أن ولدها بمتزلتها لأنه عتق واقع بكل حال ما لم 
برجع فيه . وقد اختلف فى الرجل يوصى بالعتق ووصاياه غيره فقال غير واحد من المفتين يبدأ بالعتق 
م يحعل ما بقى من الثلث فى الوصايا فإن لم يكن فى الثلث فضل عن العتق فهو رجل أوصى فيا ليس 
له (قال) ولست اعرف فى هذا أمرا يلزم من أثر ثابت ولا إجاع لا اختلاف فيه ثم اختلف قول من 
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قال هذا و فى العتق مع الوصايا فقال مرة بهذا وفارقه أخرى فزعم أن من قال لعبده إذا مت فأنت حر 
وقال إن مت من مرضى هذا فأنت حر فأوقع له عتقا بموته بلا وقت بدىء بهذا على الوصايا فلم يصل 
إلى اهل الوصايا وصية ة إلا فضلا عن هذا وقال اذا قال اعتقوا عبدى هذا بعد موتى أو قال عبدى هذا 
حر بعد موتى بيوم أو بشهر أو وقت من الأوقات : ينذا بهذا على الوصايا وحاص ر هذا أهل الوصايا 
واحتج بأنه قيل يبدأ بالعتق قبل الوصية وما أعلمه قال يبدأ بالعتق قبل الوصية مطلقاً ولا يحاص العتق 
الوصية مطلقاً بل فرق القول فيه بغير حجة فيا أرى والله المستعان ( قال ) ولا يجوز فى العتق فى الوصية 
إلا واحد من قولين اما أن يكون العتق إذا وقع بأى حال ما کان بدىء على جميع الوصايا فلم بخرج 
منها شىء حتى يكل العتق وإما أن يكون العتق وصية من الوصايا يحاص بها بها المعتق أهل الوصايا فيصيبه 

من العتق ما أصاب اهل الوصايا من وصاياهم ويكون كل عتق كان وصية بعد الموت بوقت ا قار 
وقت سواء أو يفرق. بين ذلك خبر لازم أو إجاع ولا أعلم فيه واحداً منهما فن قال عبدى مدبر أو عبدى 
هذا حر بعد موتى أومتى مت أوإن مت من مرضى هذا أواعتقوه بعد موتى أو هومدبر فى حياتى فإذا 
مت فهو حر فهو كله سواء ومن جعل المعتق يحاص أهل الوصايا فأوصى معه بوصية حاص العبد فى 
نفسه أهل الوصايا فى وصاياهم فأصابه من العتق ما أصابهم ورق منه ما لم يخرج من الثلث وذلك أن 
يكون تمن العبد خمسين دينارا وقيمة ما يبقى من ثلثه بعد العتق خمسين دينارا فيوصى بعتق العبد 
ويوصى لرجل بخمسين ديناراً ولآخر بماثة دينار فيكون ثلثه مائة ووصيته مائتين فلكل واحد من الموصى 
هم نصف وصيته فيعتق نصف العبد ويرق نصفه ويكون لصاحب الخمسين خمسة وعشرون وللموصى 
له بالمائة خمسون . 


باب التکلات 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو أوصى رجل لرجل بمائة دينار من ماله أو بدار موصوفة بعين أو 

بصفة أو بعبد كذلك أو متاع أو غيره وقال ثم ما فضل من ثلثى فلفلان كان ذلك كا قال يعطى الموصى 
له بالشىء بعینه أوصفته ما أوصى له به فإن فضل من الثلث شىء كان للموصى له بما فضل من الثلث 
وإن لم يفضل شىء فلا شىء له ( قال الشافعى ) ولوكان الموصى له به عبدا أو شيئاً بعرف بعين أو صفة 
مثل عبد أو دار أو عرض من العروض فهلك ذلك الشىء هلك من مال الموصى له وقوم من الثلث ثم 
أعطى الذى أوصى له بتككلة الثلث ما فضل عن قيمة امالك كا يعطاه لو سلم الحالك فدفع إلى الموصى 
له به قال) ولوكان الموصى به عبدا فات الموصى وهو صحيح ثم اعور قوم صحيحا بحاله يوم مات 
الموصى وبقيمة مثله يومئذ فأخرج من الثلث ودفع إلى الموصى له به كهيثته ناقصا أوتاما وأعطى الموصى 
له بما فضل عنه ما فضل عن الثلث و اا فق جج اما ای و يعن يوعوت ت 
وذلك يوم تحب الوصية (قال الشافعى ) واذا قال لجل ثلث مالى إلى فلان يضعه حيث اراه الله 
فليس له أن يأخذ لنفسه شيئا کا لا يكون له لو مره أن ببیع له شيئاً أن يبيعه من نفسه لأن معنى يببعه 
أن يكون مبايعاً به وهو لا يكون مبايعاً إلا لغيره وكذلك معنى يضعه يعطيه غيره وكذلك ليس له أن 
بعطيه وارثاً للميت لأنه إنما جوز له ما كان يحوز للمبت » فلا لم يكن يحوز للميت أن يعطيه لم يحزلمن 
صيره إليه أن يعطى منه من لم بک له أن يعطيه (قال) ولیس له أن يضعه فیا لیس للميت فيه نظر کا ليس له 
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لووكله بشىء أن يفعل فيه ما ليس له فيه نظر ولا يكون له أن يحبسه عند نفسه ولا يودعه غيره لأنه لا 
أجر للمبت فى هذا . وإنما الأجر للميت فى أن يسلك فى سبيل الخير التى يرجى أن تقربه إلى الله عز 
وجل (قال الشافعي ) فاختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يعطى كل رجل 
منهم دون غيرهم فان اعطاء هموه افضل من إعطاء غيرهم لا ينفردون به من صلة قرابتهم للميت 
ويشركون به أهل الحاجة فى حاجاتهم (قال) وقرابته ما وصفت من القرابة من قبل الأب والأم معاً 
وليس الرضاع قرابة (قال) وأحب له إن كان له رضعاء أن يعطيهم دون جيرانه . لأن حرمة ة الرضاع 
تقابل حرمة النسب ثم احب له أن يطعى جيرانه الأقرب منهم فالأقرب . وأقصى الحوار فيها أربعون 
دارا من كل ناحية ثم احب له أن يعطيه أفقر من يحده وأشده تعففاً واستتارا . ولا يبقى منه فى بده شیا 
بمكنه أن يخرجه ساعة من نهار . 


باب الوصية للرجل وقبوله ورده 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى الرجل المريض لرجل بوصية ما كانت ثم مات 
فللموصى له قبول الوصية وردها لا يحبر أن بملك شيئاً لا يريد ملكه بوجه أبداً إلا بأن يرث شيئاً فإنه 
إذا ورث لم يكن له دفع الميراث وذلك أن حكاً من الله عز وجل أنه نقل ملك المونى إلى ورئتهم من 
الأحباء فأما الوصية والبة والصدقة وجميع وجوه الملك غير المبراث فالمملك لها بالخيار إن شاء قبلها 
وان شاء ردها . ولوأنا أجبرنا رجلا على قبول الوصية جبرناه إن أوصى له بعبيد زمنى أن ينفق عليهم 
فأدخلنا الضرر عليه وهو لم يحبه ولم يدخله على نفسه (قال الشافعى ) ولا يكون قبول ولا رد فى وصية 
حياة الموصى فلو قبل الموصى له قيل موت الموصى كان له الرد إذا مات ولو رد فى حياة الموصى كان له 
أن يقبل إذا مات ويحبر الورئة على ذلك لأن تلك الوصية لم تجب إلا بعد موت الموصى . فأما فی حياته 
فقبوله ورده وصمته سواء لأن ذلك فما لم يملك (قال) وهكذا لوأوصى له بأبيه وأمه وولده كانوا كسائر 
الوصية إن قبلهم بعد موت الموصى عتقوا. وإن ردهم فهم مماليك تركهم الميت لا وصية فيهم فهم 
لورثته ( قال الرب بيع ) فإن قبل بعضهم ورد بعضاً كان ذلك له وعتق عليه من قبل . وكان من لم يقبل 
ملو لوول الت راو مات الوص لم نات الوصى له فيل أن قبل اوی كان ارت أذ طبار يرد 
فن قبل منهم فله نصيبه بميرائه مما قبل . ومن رد كان ما رد لورثة الميت . ولو أن رجلا تزوج جارية 
ترايت لل أوصى 1 وتات لل بي لوي ا الو حي وان اله يد قوت E‏ 
اولادا كثيرا . فإن قبل الوصية فمن ولدت له بعد موت السيد له تملكهم با ملك به امهم وإذا ملك 
ولده عتقوا عليه ولم تكن أمهم أم ولد له حتى تلد بعد قبوها منه لستة أشهر فأكثر فتكون بذلك أم ولد 
وذلك أن الوطء الذى كان قبل القبول إنما كان وطء نكاح والوط ء بعد القبول وط ء ملك والنكاح 
منفسح ولو مات قبل أن يرد أو يقبل قام ورثته مقامه. فإن قبلوا الوصية فإنما ملكوا لأبيهم فأولاد أبهم 
الذين ولدت بعد موت سيدها الموصى أحرار وأمهم مملوكة وإن ردوها كانوا مماليك كلهم وأكره هم 
ردها وإذا قبل الموصى له الوصية بعد أن تجب له بموت الموصى ثم ردها فهى مال من مال الميت 
موروثة عنه كسائر ماله ولو أراد بعد ردها أخذها بأن يقول إنما اعطيتكم ما لم تقبضوا جاز زأن يقولوا له م 
تملكها بالوصية دون القبول . فلاكنت إذا قبلت ملكتها وإن لم تقبضها لأنها لا تشبه هبات الأحياء التي 


۰۲ 


لا يتم ملكها إلا بقبض الموهوبة له لها جاز عليك ما تركت من ذلك كا جاز لك ما أعطيت بلا قيض 
فى واحد منيم| وجاز لهم أن يقولوا ردكها إبطال لحقك فما أوصى لك به الميت ورد إلى ملك الميت 
فيكون موروثاً عنه ( قال ) ولو قبلها ثم قال قد تركتها لفلان من ؛ بين الورثة أوكان له على الميت دين فقال 

فقد تركته لفلان من بين الورثة قيل قولك تركته لفلان يحتمل معنيين أظهرما تركته تشفيعا لفلان أو 

تقرباً إلى فلان فإن كنت هذا أردت فهذا متروك للميت فهو بين ورثته كلهم وأهل وصاياه ودينه کا ترك 
وإن مت قبل أن تسأل فهو هكذا لأن هذا أظهر معانيه کا تقول عفوت عن دينى على فلان لفلان 
ووضعت عن فلان حقى لفلان أى بشفاعة فلان أو حفظ فلان أو التقرب الى فلان وإن لم نمت 
فسألناك فقلت تركت وصيتى أو تركت دينى لفلان وهبته لفلان من , بين الورثة فذلك لفلان من بين 
ا ر ا 
نصف الوصية ونصف الوصية مردود فى مال الميت ولو أوصى رجل لرجل بججارية فات الموصى ولم 
يقبل الموصى له وم يرد حتى وهب إنسان للجارية مائة دينار والخارية ثلث مال الميت ثم قبل الوصية 
فاحارية له لا يحوز فيا وهب ا وفى ولد ولدته بعد موت السيد وقبل قبول الوصية وردها إلا واحد من 
قولين أن يكون ما وهب للجارية أو ولدها ملكا للموصى له بها لأنها كانت خارجة من مال الميت إلى 
ماله إلا أن له إن شاء أن يردها . ومن قال هذا قال هو وإن كان له ردها فإنما ردها إخراج لها من ماله 
كا له أن يخرج من ماله ما شاء فإذا كانت هى وملك ما وهب للأمة وولدها لمن يملكها فالموصى له بها 
امالك ها . ومن قال هذا قال فإن استبلك رجل من الورثة شيثاً ما وهب ها أو ولدها فهو ضامن له 
للموصى له مها . وكذلك إن جنى أجنيى على مالها أو نفسها او ولدها فالموصى له بها إن قيل الوصية 
الخصم فى ذلك لأنه له وإن مات الموصى له بها قيل القبول والرد فورثته يقومون مقامه فى ذلك كله . 
والقول الثانى أن ذلك كله لورئة الموصى وان الموصى له إنما يملك إذا اختار قبول الوصية وهذا قول 
منكر لا نقول به لأن القبول انما هو عل ی که الجن ات دت ويك قال يعن ان 
تكون له الحارية وثلث اولادها وثلث ما وهب ها . وان كانت الخارية شرح عن Sa‏ فولدت 
أولاداً بعد موت الموصى ووهب لما مال م يكن فى كتاب الشافعى من هذه المسالة غير هذا . بھی فی 
المسألة الحواب . 


باب ما نسخ من الوصايا 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى ا حضر أحدكم | الموت إن 
تله را الوصية للوالدين نالرت خا على المتقين* فمن بدله بعدما سمعه » الآبة (قال 
الشافعى ) وکان فرشا فى كتاب الله تعاللى على من ترك ا والبكين المال أن يوصى لوالديه وأقربيه ثم 
زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين الوارئين منسوخة واختلفوا فى الأقربين غير 
الوارثين فأكثر من لقيت من أهل | ممن حفظت عنه قال الوصايا منسوخة لأنه إنما أمر بها إذا كانت 
انما يورث بها فلا قسم الله تعالى ذكره المواريث كانت تطوعاً (قال الشافعى ) وهذا ان شاء الله تعالى كله 
کا قال فان قال :قائل ادل ل ما ون قل له قال الله ارك ان زاو لكل وع 
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السدس مما ترك إن كان له ولد* فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث" فإن كان له إخوة فلأمه 
السدس » أخيرنا ابن عيينة عن سلوان الأحولن عن محاهد أن رسول الله صلل الله عليه وسام قال ولا 
وه لوارث » وما وصفت من أن الوصية للوارٹ منسوحة باى المواريث وان له چ لوارث مما لا 
أعرف فيه عن أحد من لقيت خلافاً (قال الشافعى ) وإذا كانت الوصايا لمن أمر الله تعالى ذكره 
بالوصية منسوخة باى المواريث وكانت السنة تدل على أنْها لا تجوز لوارث وتدل على أنها تجوز لغير قرابة 
دل ذلك على نسخ الوصايا للورثة وأشبه أن يدل على : نسخ الوصايا لغيرهم (قال) ودل على أن الوصايا 
للوالدين 00 يرث بكل حال إذا كان فى معنى غير وارث فالوصية له جائزة » ومن قبل انها انما 
بطلت وصيته اذا كان وار 0 فإذالم يكن وارثاً فليس بمبطل للوصية . وإذا كان الموصى يتناول من شاء 
بوصيته كان والده دون قرابته إذا كانوا غير ورثة فى معنى من لا يرث وهم حق القرابة وصلة الرحم . 
فإن قال قائل فأين الدلالة على أن الوصية لغير ذى الرحم جائزة ؟ قيل له إن شاء الله تعالى حديث 
عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له ليس له مال فيم فجزأهم النى صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة أجزاء فأعتق انين وار اربعة » وال معتق عربي وإنما كانت العرب تملك من لا قرابة بينها وبينه 
فلو لم تجز الوصية إلا لذى قرابة لم تجز للملوكين وفد أجازها هم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


باب الخلاف فى الوصايا 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن طاوس عن أبيه (قال الشافعى ) 
والحجة فى ذلك ما وصفنا من الاستدلال بالسنة وقول الأكثر ممن لقينا فحفظنا عنه والله تعالى أعلم . 


باب الوصية للزوجة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
وصية لأزواجهم» الآبة. وكان فرض الزوجة أن يوصى لها الزوج بمتاع الى الحول ولم أحفظ عن أحد خلافاً 
ان المتاع النفقه والسكنى والكسوة الى الحول وثبت دلا السكنى فقال «غير إخراج» ثم قال «فإن خرجن 
فلا جناح عليكم فيا فعلن فى أنفسهن من معروف» فدل القران على أنبن أن و جن فا دحاج حل 
الأزواج لأنبن تركن ما فرض هن ودل الكتاب العزيز إذا كان السكنى ها فرضاً فتركت حقها فيه ولم 
عل الل تال على اروج حرج أن من رك حقه غو منع له م يخرج من الح علي . ثم حفظت 
عمن ارضى من اهل | أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا منسوخ باية المواريث . قال الله عز 
وجل «ولکم نصف ما تر ه أزواجكم إن لم يكن هن ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 
وصية يوصين بها أو دين * وهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن امن مما 
تركتم من بعد وصبة توصون بها أو دين» (قال الشافعى ) ولم أ محالفا فيا وصفت من نسخ نفقة 
ا r‏ د 
اسم المتاع أن یکر مسرا فى السنة وأقل منها كا كانت النفقَة والكسوة منسوختين فى السنة وأقل منها 
واحتمل ان تكون نسخت فى السنة وأثبتت فى عدة المتوفى عنها حتى تنقضى عدتها بأصل هذه الآية 
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وأن تكون داخلة فى جملة المعتدات فإن الله تبارك وتعالى يقول فى المطلقات « لا تخرجوهن من بيوتين 
ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة » فلا فرض الله فى المعتدة من الطلاق السكنى وكانت المعتدة 
من الوفاة فى معناها احتملت أن يحعل لها السكنى لأنها فى معنى المعتدات . فإن كان هذا هكذا 
فالسكنى لها فى كتاب الله عز وجل منصوص أو فی معنى من نص لها السكنى فى فرص الكتاب . وإن 
لم يكن هكذا فالفرض فى السكنى لها فى السنة ثم فما أحفظ عمن حفظت عنه من أهل العلم أن 
للمتوفى عنها السكني ولا نفقة » فإن قال قائل فأين السنة فى سكنى المتوفى عنها زوجها ؟ قيل أخبرنا 
مالك عن سعد بن إسحق عن كعب بن عجرة (قال الشافعى ) وما وصفت فى متاع المتوفى عنها هو 
الأمر الذى تقوم به الحجة والله تعالى أعلم وقد قال , بعض أهل العلم بالقران إن اية المواريث للوالدين 
والأقربين وهذا ثابت للمرأة . وإنما نزل فرض ميراث المرأة والزوج بعد وإن كان كا قال فقد أثبت د 
الميراث كا أثبته لأهل الفرائض وليس فى أن يكون ذلك باحر ما أبطل حقها . وقال بعض أهل العلم 
إن عدتها فى الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة. الطلاق ثم نسخت بقول الله عز وجل «والدين يتوفون 
منکم يدروك أزواضاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» فان كان هذا هكذا فقد بطلت عنها 
الاقراء وثبتت علبها العدة ا أشهر وعشر منصوصة فى كتاب الله عز وجل ثم فى سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فإن قال قائل فأين هى فى السنة ؟ قيلل أخبرنا ٠‏ حديث المغيرة عن حميد بن نافع 
قال الله غر وجل فى عدة الطلاق « واللائى حضن واولات الاحال اجلهن ان يضعن حملهن » 
فاحتملت الآية أن تكون فى المطلقة لا تحيض خاصة لأنها سياقها واحتملت أن تكون فى المطلقة كل 
معتدة مطلمة نحيض ومتوفى عنها لأنها حامعة ويحتمل أن يكون استئناف كلام على المعتدات . فان قال 
قائل فأى معانيها أولى بها ؟ قيل والله تعالى أعلم ,قأنا الذى لے فان كرك فى كل مخ ورا فان 
قال ما دل على ما وصفت ؟ قيل قال الشافعى لما كانت العدة استيراء وتعبدا وكان وضع الحمل براءة 
من عدة الوفاق هادماً للأربعة الأشهر والعش ركان هكذافى جميع العدد والاستبراء 8 أعلم مع أن 
المعقول أن وضع الحمل غاية براءة الرحم حتى لا يكون فى النفس منه شىء » فقد يكون فى النفس 
شىء فى جميع العدد والاستراء وان کان ذلك براءة فى الظاهر » والله سبحانه عن الموفق . 


باب استحداث الوصايا 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى قال الله تبارك وتعالى فى غير آبة فى قسم الميراث ١‏ من بعد وصية 
توصون بها أو دين » و«من بعد وصية يوصين بها أو دين » (قال الشافعى ) فنقل الله تبارك وتعالى ملك 
من مات من الأحياء إلى من بقى من ورثة الميت فجعلهم يقومون مقامه فها ملكهم من ملكه وقال الله 
عز وجل «من بعد وصبة توصون بها أو دين » قال فكان ظاهر الآبة المعقول فما «من بعد وصية توصون 
ها أو دين » إن كانعليهم دين (قال الشافعى ) وبهذا نقول ولا أعلم من أهل العلم فيه الفا وقد تحتمل 
الآبة معنى غير هذا أظهر منه وأولى بأن العامة لا تختلف فيه فيا علمت وإجاعهم لا يكون عن جهالة 
بحكم الله إن شاء الله (قال الشافعى ) وفى قول الله عز وجل « من بعد وصية توصون بها أو دين ٠‏ معان 
سأذكرها إن شاء الله تعالى فلا لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته فى أن ذا الدين أحق بعال الرجل 
فى حياته منه حتى يستوفى دينه وكان أهل الميراث إنما بملكون عن الميت ما كان الميت أملك به كان بينا 


٠١ه‎ 


والله أعلم - فى حكم الله عز وجل ثم مالم أعلم أهل العم فاختلفوا فيه أن الدين مبدأ على الوصايا 
والميراث فكان حكم الدين کا وسفت منفردا مقدما وفى قول الله عز وجل وا دين » م إجاع 
المسلمين أن لا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين دليل على أن کل دين فى صحة كان أو فى مرض بإقرار 
أو بينة أوأى وجه ما كان سواء لأن الله عز وجل لم بخص ديناً دون دين (قال ل الشافعى ) وقد روى فى 
تبدئة الدين قبل الوصية حديث عن الننى صلى الله عليه وسلم لا يثبت أهل الحديث مثله أخبرنا سفيان 
عن ایی إسحق عن الحرث عن على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه و ا 
الوصية وأخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ان عبان أنه فل .له تأمرنا بالعمرة 

قبل الحج والله تعالى يقول « وأتموا الحج والعمرة لله ؟» فقال كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية 
قبل الدين ؟ فقالوا الوصية قبل الدين قال فبأبا تبدءون ؟ قالوا بالدين قال فهو ذاك (قال الشافعى ) 
يعنى أن التقديم جائز وإذا قضى الدين كان للميت أن يوصى بثلث ماله فان فعل كان للورثة الثلثان 
وإن لم بوص أو أوصى بأقل من ثلث ماله كان ذلك مالا من ماله تركه قال فكان للورثة ما فضل عن 
الوصية من المال ان أوصى (قال الشافعى ) ولا جعل الله عز ذكره للورثة الفضل عن الوصايا والدين 
فكان الدين کا وصفت وكانت الوصايا محتملة أن تكون مبدأة على الورثة ويحتمل أن تکون كبا وصفت 
لك من الفضل عن الوصية وان يكون للوصية غاية بنتہی بها الا كالميراث بكل وارث غاية كانت 
الوصابا مما أحكم الله عز وجل فرضه بکتابه وبين كيف فرضه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اخبرنا مالك عن ابن شهاب (قال الشافعى ) فكان غاية منتهى الوصايا التي لو جاوزها الموصى كان 
للورثة رد ما جاوز ثلث مال الموصى قال وحديث عمران بن حصين يدل على أن من جاوز الثلث من 
الموصين ردت وصيته إلى الثلث ويدل على أن الوصايا تجوز لغير قرابة لأن رسول الله صلى الله عليه و 
حين رد عتق المملوكين إلى الثلث دل على أنه حكم به حكم الوصايا والمعتق عربى وإنما كانت العرب 
تملك من لا قرابة بينها وبينه والله تعالى أعلم . 


باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا أوصى الرجل فواسع له أن يبلغ الثلث وقال فى قول النبى 
صلى الله عليه و. لسعد « الثلث والثلث كثير أوكبير » إنك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس » (قال الشافعى ) غياك| قال من بعده فى الوصايا وذلك بين فى كلامه لأنه إنما 
قصد قصد اختيار أن بترك الموصى ورثته أغنياء فإذا تركهم أغنياء اخترت له أن يستوعب الثلث وإذا لم 
يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث وأن يوصى بالشىء ء حتى يكونٍ باخذ بالحظ من الوصية ولا 
وقت فى ذلك إلا ما وقع عليه اسم الوصية لمن لم بدع كثير مال ومن ترك أقل ما يغنى ورثته وأكثر من 
التافه زاد شيئاً فى وصبته ولا احب بلوغ | الثلث إلا لمن ترك ورثته أغنياء قال الشافعى ) فى قول النى 
صلى الله عليه وسلم « الثلث والثلث كثير أوكبير» يحتمل الثلث غير قليل وهو أولى معانيه لأنه لوكرهه 
لسعد لقال له غض منه وقد كان يحتمل ان له بلوغه ويحب له الغض منه وقل كلام إلا وهو حتمل 
وأولى معانى الكلام به ما دل عليه الخبر والدلالة ما وصفت من أنه لوكرهه لسعد أمره أن يغض منه 
قيل للشافعى فهل اختلف الناس فى هذل ؟ قال لم أعلمهم اختلفوا في أن جائزاً لكل موص أن يستككل 
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الثلث قل ما ترك أوكثر وليس مجائز له أن يحاوزه فقيل للشافعى وهل اختلفوا فى اختيار النقص عن 
ضيه E‏ ابو دواد 
ه. فقلت فاذكر اختلافهم . فمَال : اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر . 


باب عطايا المريض 


أخبرنا الربيع قال قال الشافعى رحمه الله تعالى لما أعتق الرجل ستة ملوكين له لا مال له غيرهم فى 
مرضه ثم مات فاعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين وأرق أربعة دل ذلك على أن كل ما أتلف المرء 
من ماله فى مرضه بلا عوض يأخذه ما يتعوض الناس ملكا فى الدنيا فات من مرضه ذلك فحکه 
حكم الوصية ولا كان إنما يحكم بأئه كالوصية بعد الموت فا أتلف المرء ء من ماله فى مرضه ذلك فحکه 
حكم الوصايا فإن صح تم عليه ما يتم به عطية الصحيح وإن مات من مرضه ذلك كان حكمه حكم 
وصيته ومتى حدثت له صحة بعدما اتلف منه ثم عاوده مرض فات نمت عطيته إذا كانت الصحة بعد 
العطية فحكم العطية حكم عطية الصحيح (قال الشافعى ) وجاع ذلك ما وصفت من أن يخرج من 
ملكه شيئاً بلا عوض يأخذه الناس من أموالهم فى الدنيا فالحبات كلها والصدقات والعتاق ومعانى هذه 
ري رسي ناي انا لو باح وي يي 
وصايا فهى مبدأة علا لأنها عطية بتات قد ملكت عليه ملكا يتم بصحته من جميع ماله ويتم بموته من 
ثلثه إن حمله والوصايا مخالفة لهذا . الوصابا لم تملك عليه وله الرجوع فيا ولا تملك إلا بعوته وبعد 
انتقال الملك إلى غيره (قال الشافعي ) وما كان من عطية بتات فى مرضه لم يأخذ بها عوضاً أعطاه إياها 
وهو يوم أعطاه من برئه لو مات أولا برثه فهى موقوفة فإذا مات فإن كان المعطى وارئا له حين مات 
أبطلت العطية لأنى إذا جعلتها من الثلث لم أجعل لوارث فى الثلث شيئا من جهة الوصية وإن كان 
المعطى حين مات المعطى غير وارث أجزتها له لأنها وصية لغير وارث (قال الشافعي ) وما كان من 
عطايا المريض على عوض أخيذة نا بأغيذ الناس من الأموال فى الدنيا احلا به عوضا يتغابن الناس 
بمثله ثم مات فهو جائز من رأس المال وان أخذ به عوضاً لا يتغابن الناس بمثله فالزيادة عطية بلا عوض 
فهى من الثلث فن جازت له وصية جازت له ومن لم جز له وصية لم تجز له الزيادة وذلك الرخل 
يشترى العبد أ شيعه أو -الامة أو الدار أو غير ذلك مما بملك الآدميون فإذا باع المرر يض ودفع إليه تمنه أو 
م يدفع حتى مات فقال ورثته حاباك فيه أو غبنته فيه نظر إلى قيمة المشترى يوم وقع البيع والهّن الذى 
اشتراه به فإن كان اشتراه بما يتغابن أهل المصر بمثله كان الشراء جائ ثرا من رأس المال وإن كان اشتراه با 
لا يتغابن الناس بمثله كان ما بتغابن أهل المصر بمثله جائزاً من رأس الما وما اوه جا ا ن الثلث 
فإن حمله الثلث جاز له البيع وإن لم يحمله الثلث قبل للمشترى لك الخيار فى رد البيع ا 
وتاخذ نمنه الذى أخذ منك أو تعطى الورثة الفضل عا يتغابن الناس بمثله مما لم يحمله الثلث فإن كان 
البيع فائتا رد ما بين قيمة ما لا يتغابن الناس بمثله مما لم يحمله الثلث وكذلك إن كان البيع قابا قد دخله 
عيب رد قيمته (قال الشافعى ) فإن كان المريض المشترى فهو فى هذا المعنى ويقال للبائع البيع جائز فيا 
بتغابن الناس بمثله من رأس المال وبما جاوز ما يتغابن الناس بمثله من الثلث فإن لم يكن له ثلث أوكان 
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بل تزه التي 5 إن شثت سلمته بما سلم لك من رأس, | المال والثلث وتركت الفضل والبيع جاثر 
وان شئت رددت ما اخذت ونقضت البيع إن کان البيع فاا بعينه ( قال الشافعى ) وان كان مستهلكاً 
ولم تطب نفس البائع عن الفضل فللبائع من مال الميت ما يتغابن الناس بمثله فى سلعته وما حمل 
الثلث مما لا يتغابن الناس بمثله ويرد الفضل عن ذلك على الورثة 7 ل E‏ 
عيب ( قال الشافعى ) وإن كان المبيع عبدا أو غيرة فاشتراه المريض فظهر منه على عيب فابرأً البائع من 
العيب فكان فى ذلك غبن كان القول فيه كالقول فما انعقد عليه البيع وفيه غبن وكذلك لو اشتراء 
صحيحاً ثم ظهر منه على عيب وهو مريض فابرأه منه أو اشتراه وله فيه خبار رؤية أو خيار شرط أو خيار 
ومنتو سمط ار الله بالتفرق ولا خيار الرؤية بالرؤية ولا خيار الشرط بانقضاء الشرط حتى 
مرض ففارق البائع او راى السلعة فلم يردها او مضت أيام الخيار وهو مريض فلم يرده لأن ابيع تم في 
هذا كله وهو مريض ( قال الشافعى ) وسواء فى هذا كله كان الماك ع الصحيح والمشترى ال مر يض أو 
E‏ ا انحل أن لد بكرن الت ركد رك 
مريض من مريض ١‏ أو صحيح من صحيح ‏ ولو اختلف ورثة المريض البائع والمشترى الصحيح في 
قيمة ما باع المريض فقال المشترى اشتريتها منه وقيمتها مائة وقال الورثة بل باعكها وقيمتها مائتان ولو 
كان المشترى فى هذاكله وارثا أوغير وارث فلم يمت الميت حتى صار وارثاً كان بمنزلة من لم بزل وارئاً له 
إذا مات الميت فإذا باعه الميت وقبض القن منه ثم مات فهو مثل الأجنى فى جميع حاله إلا فیا زاد 
EE ENE‏ انار لاي عله ل 
للوارث حكم الزيادة على ما بتغابن الناس بمثله حكم الوصية وأنت فلا وصية لك فإن شئت فاردد 
ل ا E‏ شئت فأعط الورثة من تمن السلعة ما زاد على ما يتغابن الناس بمثله 
ثم هو فى فوت السلعة وغبنها مثل الأجنبى وكذلك إن باع مريض وارث من مريض وارث . 


باب نكاح المريض 


( قال الشافعىٍ ) رحمه الله تعالى ENE Ns‏ 
دونبن کا ول أن يشترى فاذا أصدق كل واحدة منبن صداق مثلها جاز زا من جميع المال وأبتين 
زاد عا لى صداق مثلها فالزيادة محاباة فإن صح قبل أن يوت جاز لها من جميع امال وإن مات قبل أن 
يصح بطلت علا لزبادة على صداق مثهاوثبت النكاح ركان فا المواث ( قال القافعى ) أخبنا سعيد 

بن سالم عن ابن جريج عن مومى ابن عقبة عن نافع مولى بن عمر أنه قال كانت ابنة حفص بن المغيرة 
عند عبدالله بن الى و قطلتها تطليقة إن شير يق الخطاب تزوجها بعده فحدث أنها عاقر لا تلد 
فطلقها قبل أن يجامعها شكثت حياة عمر وبعض خلافة عيّان بن عفان ثم تزوجها عبدالله ابن أبى 
ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه فى الميراث وكان بينها وبينه قرابة . اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج 

. قوله : وان كانت السلعة قئمة كذا فى جميع النسخ ولعله «وكذلك ان كانت الخ»‎ )١( 

. قوله : أو صحيح من صحيح كذا فى جميع النسخ وانظره اه‎ )١( 


(۲) قوله : ولو اختلف ورثة المريض الخ كذا فى النسخ جميعها بدون جواب ولعله بما وقع فى كتاب الشافعى من 
غير جواب عنه فنقله الربيع وفاته التنبيه على ذلك أو سقط من الناسخ وحرر . کتبه مصححه . 
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عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول أراد عبد الرحمن بن أم الحكم فى شكواه أن يخرج 
امرأته من ميرائها منه فأبت فنکح عليها ثلاث نسوة واصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك 
عبد الملك بن مروان وشرك بينهن فى امن (قال الشافعى ) أرى ذلك صداق مثلهن ولو كان أكثر من 
صداق مثلهن لماز النكاح وبطل ما زادهن على صداق مثلهن إذا مات من مرضه ذلك لأنه فى حكم 
الوصية والوصية لا تجوز لوارث (قال الشافعى ) وبلغنر أن معاذ بن جبل قال فى مرضه الذى مات فيه 
زوجونى لا ألقى الله تبارك وتعالى وأنا عزب (قال) وأخبرنى سعيد بن سالم أن شريحاً قضى فى نكاح 
رجل نكح عند موته فجعل الوارث والصداق فى ماله ( قال الشافعى ) ولو نكح المريض فزاد المنكوحة 

على صداق مثلها ثم صح ثم مات جازت لا الزيادة لأنه قد صح قبل أن يموت » فكان كمن ابتداأ 
اشا وهو صحيح ولو كانت المسألة حالما ثم لم يصح حتى ماتت المنكوحة فصارت غير وارث كان ها 
جميع ما أصدقها صداق مثلها من رأس لمال والزياد من الثلث كا يكون ما وهب لأجنبية فقبضته من 
الثلث فا زاد من صداق المرأة على الثلث إذا ماتت مثل الموهوب المقبوض ( قال الشافعى ) ولوكانت 
المسألة اهما والمتزوجة ممن لا ترث أن کن ذمية 6 نات وهى عنده جاز لها جميع الصداق صداق 
مثلها من جميع المال والزيادة على صداق مثلها من الثلث لأنها غير واردث ولو أسلمت فصارت وارثا 
بطل عنما ما زاد على صداق مثلها (قال الشافعى ) ولو نكح المريض امرأة نكاحاً فاسداً ثم مات لم ترئه 
ولم يكن لها مهر إن لم يكن أصابها إن كان أصابها فلها مهر مثلها كان أقل ما سعى هما أو أكثر ر قال 
الشافعى ) ولوكانت لرجل امة فأعتقها فى مرضه ثم نكحها وأصدقها صداقا واصابها ‏ بقى الحواب 
«قال الربيع أن أجيب فيا وأقول ينظر فإن خرجت من الثلث كان العتق جائزاً وكان التكاح جائزاً 
بصداق مئلها إلا أن یکون الذى سعى لها من الصداق أقل من صداق مثلها فليس ها إلا ما سماه لا فإن 
كان أكثر من صداق مثلها ردت إلى صداق مثلها وكانت وارثة وإن لم ترج من الثلث عتق منها ما 
احتمل الثلث وكان لها صداق مثلها تحساب ما عتق منها ولم تكن وارثة لأن بعضها رقيق . 


هبات المريض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما ابتداً المر يض هبة فى مرضه لوارث اوغزوارت فدفع إليه 

ما وهب له فان كان وارڻا ولم بصح المريض حتى مات من مرضه الذى وهب فيه فاطبة مردودة كلها 
وكذلك ان وهبه له وهو غير وا رث ثم صار ر وارثاً فإن استغل ما وهب له ثم مات الواهب قبل أن يصح 
رد الغلة لأنه إذا مات استدللنا على أن ملك ما وهب له كان فى ملك الواهب ولو وهب لوارث وهو 
مريض ثم صح ثم مرض فدفع الماح بريه الي ا وي لاجر لقيش زرده اانا افيه SE‏ 
بالقبض وقبضه إياها كان وهو ريصن ولو كانت اطبة وهو مريض ثم كان الدفع وهو صحيح ثم مرض 
مات كانت اهبة تامة م ل تمت بالقبض وقد كان للواهب حبسها وكان دفعه إياها كهبته إياها 
ودفعه وهو صحيح ( قال الشافعى | اركاب قن براه بره فحدث دونه وارث فحجبه فات وهو 
غير وارث أو لأجنى كانت سواء ء لأن كله ء غير وارث فإذا كانت هبته لما صحيحاً أو مريضاً وقبضها 
الهبة وهو صحيح فالهبة لما جائزة من رأس ماله خارجة من ملكه وكذلك لوكانت هبته وهو مريض ثم 
صح ثم مات كان ذلك كقبضها وهو صحيح ولو كان قبضها ابة وهو مريض فام يصح كانت ابة 
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وهو صحيح أو مريض فذلك سواء والحبة من الثلث مبدأة على الوصايا لأنها عطية بتات وما حمل 
الثلث منها جاز وما لم يحمل رد وكان الموهوب له شريكاً للورثة بما حمل الثلث مما وهب له (قال 
الشافعى ) وما نحل أو ما تصدق به على رجل بعينه فهو مثل الهبات لا يختلف لأنه لا بلك من هذا 
شىء إلا بالقبض وكل ما لا يملك إلا بالقبض فحکه حكم واحد لا يختلف ألا ترى أن الواهب 
والناحل والمتصدق لو مات قبل أن يقبض الموهوب له والمنحول والمتصدق عليه ما صير لكل واحد منهم 
بطل ما صنع وكان مالا من مال الواهب الناحل المتصدق لورثته ؟ أولا ترى ان جائزاً لمن أعطى هذا 
أن برده على معطيه فيحل لمعطيه ملكه ويحل لمعطيه شراؤه منه وارتبانه منه ويرثه إياه فيملكه کا کان بملكه قبل 
خروجه من بده ؟ (قال الشافعي) ولوكانت دار رجل أو عبده في يدي رجل بسكنى أو إجارة او عارية 
فقال : قد وهبت للك الدار الى في يديك وكنت قد اذنت لك في قبضه لنفسك كانت هذه هبة مقبوضة 
للدار والعبد الذي في يديه ثم لم يحدث له منعا لما وهب له حتى مات علم أنه لها قابض (قال الشافعي) وما کان 
يحوز بالكلام دون القبض مخالف لهذا وذلك الصدقات المحرمات فإذا تكلم بها المتصدق وشهد بها عليه فهي 
خارجة من ملكه تامة لمن تصدق بها عليه لا يزيدها القبض اما ولا ينقص منها ترك ذلك وذلك أن 
المخرج لها من ملكه أخرجها بأمر منعها به أن يكون ملكه منها متصرفاً فها يصرف فيه المال من بيع 
وميراث وهبة ورهن وأخرجها من ملكه خروجا لا يحل له أن يعود إليه بحال فأشبيت العتق فى كثير من 
أحكامها وم تخالفه الا فى المعتق بملك منفعة نفسه وكسبها وأن منفعة هذه مملوكة لمن جعلت له وذلك 
أنها لا تكون مالكة وإنما منعنا من كتاب الآثار فى هذا 0 
صحيحاً ثم مرض أو مريضاً ثم صح فهى جائزة خارجة من ماله واذا كان تكلم بها مريضاً يصح 
فهى من ثلثه جاثزة بما تصدق به لمن جازت له الوصية بالثلث ومردودة عمن ترد عنه الوصية بالا ا 


باب الوصية بالثلث 


« وفيه الوصية بالزائد على الثلث وشىء يتعلق بالإجارة ولم يذكر الربيع ترجمة تدل على الزائد على 
الثلث » . 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا يجوز لأحد 
وصية إذا جاوز الثلث مما ترك فمن اوصى فجاوز الثلٹ ردت وصاياه كلها إلى الثلث إلا ان يتطوع الورثة 
moa‏ تطوع له الورثة فأجازوا ذلك له فإنما أعطوه من اموالهم فلا جوز 
فى القياس إلا أن يكون د یتم للمعطى بما يتم به له ما ابتدءوا به عطيته من أموالهم من قبضة ذلك ويرد 
بما رد به ما ابتدءوا من أمواهم إن مات الورثة قبل أن يقبضه الموصى له ١‏ (قال الشافعى ) فلو أوصى 


)1١(‏ قال السراج البلقينى : وفى اختلاف العراقيين فى آخر « باب العين» وإذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من 
ثلثه فأجاز ذلك الورثة فى حياته وهم كبار ثم ردوا ذلك بعد موته فإن أبا حنيفة قال لا تجوز عليهم تلك الوصية وهم 
ان يردوها لام اجازوا وهم لا يملكون الإجازة ولا علكون المال وكذلك بلغنا عن عبدالله بن مسعود وشريح وبهذا 
بأخذ - يعنى ابا يوسف ‏ وكان ابن بی ليلى يقول إجازتهم جائزة عليهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى شيء منها ولو- 
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لرجل. بثلث ماله ولآخر بنصفه ولآخر بربعة وو عزدلك الورنه اقتسم أهل الوصايا النلث على قدر ما 
أوصى هم به يجزأ الثلث ثلاثة عشر جزءا فياخذ منه صاحب النصف ستة وصاحب الثلث ارت 
وصاحب الر بع ثلاثة ولق أحنا و الور اقتسموا جميع امال غل أنه دخل علهم عول نصف السدس 
فأصاب كل واحد منهم من العول نصف سدس وصيته واقتسموا المال كله كيا اقتسموا الثلثك حتى 
يكونوا سواء فى العول (قال الشافعى ) ولو قال لفلان غلامى فلان ولفلان دارى ووصفها ولفلان 
خصيانة e‏ باه عدم الثلث ولم جره لهم الورثة وكان الثلث لف والوصية ألفين وكانت قيمة الغلام 
خمسمائة وقيمة داره الفا والوصية خمسمائة دحل على كل واحد منهم فى وصيته عول النصف وأحذ 
نصف وصيته فكان للموصى له بالغلام نصف الغلام وللموصى له بالدار نصف الدار وللموصى له 
بالخمسوائة مائتان وخمسون ديناراً لا تجعل وصية أحد منهم أوصى له فى شىء بعينه إلا فما أوصى له 
به ولا يخر ج إلى غيره إلا ما سلمها الورثة فإن قال الورثة لا نسلم له من الدار إلا ما لزمنا قيل له ثلث 
الدار شريك لكم ببا إن شاء وشت تسم وري ی سنس الدار الذى جار له ابن ا فن 
مال امیت يكون شربكاً لكم به وعكذا العبد وکل ما أوصى له به بعينه فلم تسلمه له الورثة رثة والله تعالى 
الموفق ''' . 


باب الوصية فى الدار والشىء بعينه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أوصى رجل لرجل بدار فقال دارى التى كذا ‏ ووصفها 
وصية لفلان فالدار له يجميع بنائها وما ثبت فيها من باب وخشب ولیس له متاع فيها ولا خشب ولا 
أبواب ليست بثابتة فى البناء ولا لين ولا جارة ولا آجر لم بین به لأن هذا لا يكون من الدار حتى يبنى 
به فيكون عارة للدار ثابتة فيها ولو أوصى له بالدا رفانهدمت فى حياة الموصى لم يكن له ما انهدم من 
الدار وكان له ما بقى لم ينيدم من الدار وما ثبت فیا لم یندم منها من خشب وأبواب وغيره ولو جاء 
عليها سيل فذهب بها أو ببعضها بطلت وصبته أو بطل منها ما ذهب من الدار وهكذا لو أوصى له بعبد 
فات أو أعور أو نقص منه شىء بعينه فذهب لم يكن له فیا بقى من الثلث سوى ما أوصى له به شىء 
لأن ما أوصى له به قد ذهب وهكذا كل ما أوصى له به بعينه فهلك أو نقص وهكذا لو أوصى له بشيء 
فاستحق على الموصى بشىء بشراء أو هبة أو غصب بطلت الوصية لأنه أوصى له بما لا بملك . 


= أجازوها بعد موته ثم أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن تنفذ الوصية م يكن ذلك هم وكانت إجازتهم جائزة فى هذا 
الموضع فى قوا جميعاً (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلث ماله فأجاز ذلك 
الورثة وهو حى ثم أرادوا الرجوع بعد أن يموت فذلك جائز لهم لام أجازوا ما لم يملكوا ولو مات فأجازوها بعد موته 

ثم أرادوا الر جوع قبل القسمة لم يكن ذلك هم من قبل 3 نهم أجازوا ما ملكوه واذا أجازوا ذلك قبل موته كانت 
اام وصاحبهم مريض أو صحيح كان لهم الرجوع لآب فى الخال جميعاً غير مالكين أجازوا ما لم يملكوا . 


(۱) وفى اختلاف العراقيين فى آخر هباب المين» ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أوصى رجل بثلث ماله 
لرجل وبمائة لاخر ورد ذلك الورثة كله إلى الثلث فان ابا حنيفة كان يقول الثلث بيبا نصفان لا يضرب صاحب 
الجميع حصة الورئة من الثلث وكان ابن ١‏ ې لى يقول الثلث بينهما على أربعة أسهم يضرب صاحب المال بثلاثة 
اسهم ويضرب صاحب الثلث بسهم ومبذا يأخذ فى كديا يوسف س . 
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باب الوصية بشىء بصفته 


(قال الشافعی ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى رجل لرجل بعبد فقال له غلامى البربرى أو غلامى 
الحبشى أو نسبه إلى جنس من الأجناس وبماه باسمه ولم يكن له عبد من ذلك الحنس يسمى بذلك 
الاسم كان غير جائز ولو زاد فوصفه وكان له عبد من ذلك الحنس يسمى باسمه وتخالف صفته صفته 
كان جائراً له (قال الربيع ) أخاف ان يكون هذا غلطا من الكاتب لأنه لم يقرأ على الشافعى ولم يسمع 
منه والحواب فيها عندى انه إن وافق اسمه انه إن أوصى له بغلام وسماه باسمه وجنسه ووصفه فوجدنا له 
غلاماً بذلك الاسم والحنس غير أنه مخالف لصفته كأنه قال فی صفته : أبيض طوال حسن الوجه 
فأصبنا ذلك الاسم والحنس أشوة قصير أسمج الوجه م نجعله له (قال الشافعى ) ولو كان ساه باسمه 
وله لوس واد له مدان اراكر برل الجنس فاتفق اسماهما وأجناسها لا تفرق بينهها صفة 
ولم تثبت تثبت الشهود أا أراد (قال الر ب بيع ) ففيها قولان أحدهها أن الشهادة باطلة إذا لم يثبتوا العبد بعينه 
ا لو شهدها لجل عل رجل أن له هذا الست رجن ابقازية تھا اة لأجم .لم ر لعي 
بعيئه والقول الثانى أن الوصية جائزة فى لحن العبدين وهما موقوفان بين الورثة والموصى له حتى 
يصطلحوا لأنا قد عرفنا أن له أحدهما وان كان بغير عینه ‏ . 


باب المرضس الذى تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائرة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : المرض مرضان فكل مرض كان الأغلب منه أن اموت محوف 
منه فعطية المريض فيه إن مات فى حكم الوصايا وكل مرض كان الأغلب منه أنه غير مخوف فعطية 
المريض فيه كعطية الصحيح وإن مات منه » فأما المرض الذى الأغلب منه أن الموت مخوف منه فكل 
حمى بدأت بصاحها حتی جهدته أى حمى كانت » ثم إذا تطاولت فكلها مخوف إلا الربع فانها اذا 
استمرت بصاحبها ربعا كان الأغلب فيها أنها غير مخوفة فا أعطى الذى ستمرت به حمى الربع وهوفى 
حاه فهوكعطية الصحيح وما أعطى من به حمى غير ربع فعطية مريض » فإ نكان مع الربع غيرها من 
الاوجاع وكان ذلك الوجع منوفا فعطيته كعطية المريض ما لم يبرأ من ذلك الوجع وذلك مثل البر سام 
والرعاف الدائم وذات الحنب والخاصرة والقولنج وما اشبه هذا وكل واحد من هذا انفرد فهو مرض 
مخوف » وإذا ابتدأ البطن بالرجل فأصابه يوما أو يومين لا بأتى فيه دم ولا شىء غير ما يخرج من 
الخلاء 1 یکی عرفا فان استمر ب بد تومن حت جل أو عتعة ترما اوويكون سرا فهر غوف 


: زاد السراج البلقينى فى نسخته ما نصه‎ )١( 
لوصية بالغلة للدا ز أذ غزة البستان لجدفة العبد» وليس فى التراجم‎ /١ دياب‎ 


وقد ذكر حكه فى اختلاف العراقيين فى « باب المين» فقال رحمه الله تعالى وإذا أوصى الرجل للرجل بغلة دار 
أو رة بستان والثلث يحتمله فذلك جائز وإذا أوصى له بخدمة عبد والثلث يحمل العبد فذلك جائز وإن لم يحمل 
الثلث العبد جاز ولزمه ما حمل الثلث ورد ما لم يحمل . هذا ما ذكره هناك . 
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وإن لم يكن البطن منخرقا وكان معه زحير أو تقطيع فهو مخوف (قال) وما أشكل من هذا أن بخلص 
بين محوفه وغير مخوفه سئل عنه آهل العلم به » فإن قالوا. هو حوف لم تجز عطيته إذا مات إلا من ثلثه » 
وإن قالوا لا بكون عوفا جازت عطيته جواز عطية الصحيح » ومن ساوره الدم حتى غير عقله أو 
تغليه › وإن لم يتغير عقله أو المزار فهو فى حاله تلك مخوف عليه » وإن تطاول به كان كذلك » ومن 
ساوره بالبلتى كات مخوفاً عليه فى حال مساورته .» فإن استمر به فالج فالأغلب أن الفالج يتطاول به وأنه 
غير حوف المعاجلة » وكذلك ان أصابه سل فالأغلب أن السل يتطاول وهو غير حوف المعاجلة » ولو 
أصابه طاعون فهذا محوف عليه حتى يذهب عنه الطاعون 3 ومن أنفذته الخراح حت ی نصل منه إلى جوف 
فهو مخوف عليه ومن أصابه من الحراح ما لا يصل منه إلى مقتل فإ ن كان لا يحم عليها ولا يحلس ا ولا 
يغلبه لها وجع ولا يصيبه فيها ضربان ولا أذى ولم يأكل ويرم فهذا غير مخوف » وإن أصابه بعض هذا 
فهر حوف ( قال الشافعى ) ثم - جميع الأوجاع التى لم تسم على ما وصفت يسأل عنها أهل العلم بها فإن 
الوا عنقة فعطية الى عمطلية مريض » ون قاو : غير مخوفة فعطيته عطية صحيح » وأقل ما يكون 
فى المسألة عن ذلك والشهادة به شاهدان ذوا عدل . 


باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وتجوز عطية الحامل حتى يضربها الطلق لولاد أو إسقاط فتكون 
تلك حال خوف علیہا إلا أن يكون بها مرض غير الحمل ما لو أصاب غير الحامل كانت عطيتها عطية 
مريض وإذا ولدت الحامل فإن کان بها وجع هن جرح أو ورم أو بقية طلق أو أمر مخوف فعطيتها عطية 
عبش ونال بكن يان اللكد شرم کا عط س قال فی إن رت ار 
الرجل بسياط أو خشب أو حجارة فثقب الضرب جوفاً أوورم بدن أوحمل قيحاً فهذا كله مخوف وهو 
قبل أن يبلغ هذا فى أول ما يكون الضرب إن كان ما يصنع مثله مثل هذا مخوف » فإن أنت عليه أيام 
يؤْمن فیا ان يبقى بعدها وكان مقتلا فليس بمخوف . 


باب عطية الرجل فى الحرب والبحر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وتجوز عطية الرجل فى الحرب حتى يلتحم فيا فإذا التحم 
كانت عطيته كعطية المريض كان محارباً مسلمين أو عدوا (قال الربيع ) وله فيا أعلم قول آخر أن عطيته 
عطية الصحيح حتى يحرح (قال) وقد قال لوقدم فى قصاص لضرب عنقه إن عطيته عطية | 
لأنه قد يعفى عله ١‏ فإذا أسر فان كان فى أيدى المسلمين جازت عطيته فى ماله وان کان فى ادى 
مشركين لا يقتلون أسبرا فكذلك وإن كان فى أيدى مشركين يقتلون الأسرى ويدعونهم فعطيته عطية 
المريض . لأن الأغلب منهم أن يقتلوا وليس يخلو المرء فن حال ابدا ندا زجاء الاه ورف الوت 
لكن إذاكان الأغلب عنده وعند غيره الخوف عليه فعطيته عطية مريض وإذاكان الاغلب عنده وعند 
غيره الأمان عليه تما نزل به من وجع أو إسار أو حال كانت عطيته عطية الصحبح ( قال الشافعى ) وإن 


الأم م مج ١١ ٤‏ 


كان فى مشركين بفون بالعهد فأعطوه أماناً على شىء بعطيهموه أو على غير شىء فعطيته عطية 


الصحيح , 
باب الوصية للوارث 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان عن سلمان الأحول عن محاهد يعنى فى حديث 
« لا وصية لوارث » (قال الشافعى ) ورأيت ت متظاهراً عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازى ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته عام الفتح «لا وصية لوارث » وم أر بين الناس فى ذلك 
TT‏ ال لوا رن ل GAO‏ 
يكن فتی أوصى رجل لوارثٍ وقفنا الوصية فان مات الموصى والموصى له وارث فلا وصية له › وان 
حدث للموصى وارث يحجبه .أو خرج الموصى له من أن يكون يوم يموت وارثاً له » بأن يكون أوصى 
صحيحاً لامرأته ثم طلقها ثلاث ثم مات مکانه : يرئه فالوصية ها جائزة لأنها غير وارثة وإنما ترد الوصية 
وتجوز إذا كان لها حكم ولا يكون لها حكم إلا بعد موت الموصى حتى تجب أو تبطل › ولو أوصى 
لرجل وله دونه وارث نحجبه فات الوارث قبل الموصى فصار الموصى له وار أو لامرأة ةنم نكحها ومات 
وهی زوجته بطلت الوصية ها معا لأنها صارت وصية لوارث ولو أوصى لوارث وأجنى بعبد أو أعبد أو 
دار أو ثوب أو مال مسمى ماکان بطل نصيب الوارث وجار للات ما يصيبه وهو النصف من - 
ما أوصى به للوارث والأجننى › ولكن لو قال أوصيت بكذا لفلان وفلان فإن کان می للوارث ثانا 
وللأجنى ثلثى ما أوصى به جاز للأجنبى ما سمى له ورد عن الوارث ما سمى له » ولوكان له ابن يرثه 
ولابنه أم ولدته أو حضتته أو أرضعته أو أب ارضعه أو زوجة أو ولد لا يرئه أو خادم أو غيره فأوصى 
هؤلاء كلهم أو لبعضهم جازت هم الوصية لأن كل هؤلاء غير وارث وكل هولاء مالك لما أوصى له به 
لملكه ماله إن شاء منعه ابنه وإن شاء أعطاه إياه » وما أحد أولى بوصيته من ذوى قرابته ومن عطف على 
ولده ولقد ذكر الله تبارك وتعالی الوصية فقال وان ترك ير الوصية للوالدين والأقربين» وأن الأغلب 

من الأقربين لأنهم يبتلون أولاد الموصى بالقرابة 3 الأغلب أن يزيدوا وأن يبتلوهم بصلة بم هم 
بالوصية وينبغى لمن منع أحدا محافة أن يرد على وارث أو ينفعه أن بمنع ذوى القرابة وان لا يعتق العبيد 
الذين قد عرفوا بالعطف على الورثة » ولكن لا بمنع احد وصية غير الوارث بالخبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما لا يختلف فيه من أحفظ عنه ممن لقيت . 


باب ما يحوز من إجازة الوصية للوارث وغيره وما لا يحوز 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اراد الرجل أن يوصى لوارث فقال للورثة إنى أريد أن 
أوصى بل لفلان وای فان أجزتم ذلك فعلت وان م تحيزوا افضت بثلثى من تجوز الوصية له 
فأشهدوا له على أنفسهم بأن قد اجازوا له جميع ما أوصى له وعلموه ثم مات فخير هم فا بينهم وبين 
لله عز وجل أن يحيزوه لأن فى ذلك صدقا ووفاء بوعد وبعدا من غدر وطاعة للميت وبرا للحى فإن لم 
بفعلوا لم يحبرهم الحاكم على إجازته ولم يخرج ثلث مال الميت فى شىء إذا لم بخرجه هوفيه وذلك أن 
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إجازتهموه قبل أن يموت الميت لا يلزمهم بها حكم من قبل أنهم ل 
كرون ثلاة والتين وواخدا فتتحدت: له أولاد اكثر منهم فيكونون أجازوا كل الثلث إنا هم بعضه 
ويحدث له وارث غيرهم يحجبهم ويموتون قبله فلا يكونون أخازوا: یبوا من للا لو ا 
بملكونه بحال وإن أكثر أحوالهم فيه أنهم لا بملكونه أبداً إلا بعد ما يموت أو لا ترى أنهم لو أجازوها 
لوارث كان الذى أجيزت له الوصية قد بموت قبل الموصى فلوكان ملك الوصية بوصية ة الميت وإجازتهم 
ملكها كان لم يملكها ولا شىء من مال الميت إلا بموته وبقائه بعده فكذلك الذين أجازوا له الوصية 
أجازوها فما لا يملكون وفما قد لا يملكونه أبدا (قال) وهكذا لو استأذنهم فما يجاوز الثلث من وصيته 
فأذنوا له به وهكذا لو قال رجل منهم میراٹی منك لأخى فلان أو لبنى فلان لم يكن له لأنه أعطاه ما لم 

ملك وهكذا لو استأذنهم فى عتق عبيد له فأعتقهم بعد موته فلم يخرجوا من الثلث كان لهم رد من لا 
بخرج من اقلت مم وخير فى هذا كله أن يحيزوه ولكنه لو اوصى لوارث بوصية فقال فان أجازها 
الورثة وإلا فهى لفلان رجل أجنى أوفى سبيل الله أوفى شىء ما تجوز له الوصية به مضى ذلك على 
ما قال إن أجازها الورثة جازت وإن ردوها فذلك همم وعليهم أن ينفذوها لمن أوصى له بها إن لم تجزها 
الؤوقة لابا وضية لقو وارت وكدلاك لو أوصى بوصية لرجل فقال فإن مات قبلى فا أوصيت له به 
لفلان فات قبله كانت الوصية لفلان وكذلك لو قال لفلان ثلثى إلا أن يقدم فلان قدم فلان هذا البلد 
فهوله جاز ذلك على ما قال . 


باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يحوز 


أخخبرنا الرربيع قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أوصىٍ ایت لمن لا تجوز له وصيته من 
وارث أو غيره أو بما لا تجوز به ما جاوز الثلث فات وقد علموا ما أوصى به وترك فقالوا قد أجزنا ما 
صنع ففيها قولان أحدهما أن قوهم بعد علمهم وقصهم ميراثه لهم قد أجزنا ما صنع جائز لمن أجازوه له 
كهبته لو دفعوه إليه من أيديهم ولا سبيل لهم فى الرجوع فيه ومن قال هذا القول قال إن الوصاية بعد 
الموت مالفة عطايا الأحياء التى لا تجوز إلا بقبض من قبل أن معطيها قد مات ولا يكون مالكاً قابضاً 
لشىء يخرجه من يديه وإنما هى إدخال منه لأهل الوصية على الورثة فقوله فى وصيته بثبت لأهل 
الوصية فما جوز لهم يثبت لهم ما يثبت لأهل الميراث وإذا كان هكذا فأجاز الورثة بعد علمهم وملكهم 
اس ا ل ا ا 
لم يردوه ولیس ما أجازوا لأهل الوصايا بشىء فى أبديهم فيخرجونه إلهم إنما هو شىء لم يصر إليهم إلا 
بسبب الميت وإذا سلموا حقوقهم سلم ذلك لمن سلموه له كا يبرءون من الدين والدعوى فيبرأ منها من 
أبرءوه ويبرءون من حقوقهم من الشفعة فتنقطع حقوقهم فما ولهذا وجه محتمل والقول الثانى ان يقول ما 
ترك اميت مما لا تجوز ل مام جا رت الريك لمكا 
وإجازنهم ما صنع الميت هبة مهم لمن وهبوه له فمن دفعوه إليه جاز له وهم الرجوع ما لم بدفعوه كا 
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تكون لهم أموال ودائع فى أيدى غيرهم فييبون منها الشىء لغيرهم فلا تتم له الهبة إلا بالقبض ولهذا 
وجه محتمل والله تعالى أعلم » وإن قالوا أجزنا ما صنع ولا نعلمه وکنا نراه يسيرا انبغى ى الوجيين 
جميعاً أن يقال اجيزوا يسيرأ واحلفوا ما أجزتموه إلا وأنتم ترونه هكذا ثم لهم الرجوع فها بقى وكذلك إن 
كانوا غیا وإن أقيمت عليهم البنة يأنجم علموه جازت عليم فى قول من اجاز إجازنهم بغير قبض وإما 
تجوز علهم إذا اوصى بثلثى ماله او بماله كله او يجحزء معلوم منه إن علموا كم ترك كان أوصي بشىء 
يسميه فقال لفلان كذا وكذا ديناراً ولفلان عبدى فلان ولفلان من إبلي كذا وكذا فقالوا قد أجزنا له 
ذلك ثم قالوا إنما أجزنا ذلك وحن نراه يحاوز الثلث بيسير لأنا قد عهدنا له مالا فلم نجده أو عهدناه غير 
ذى دين فوجدنا عليه دينا ففيه قولان احدماان يقال هذا يلزمهم فى قول من اجاز اجازتہم لانهم 
أخازوا ما يعرفون وما لا يعذرون يجحهالتهم والآخر أن لهم أن يحلفوا ويردوا الآذر هذا إنما يجوز من مال 
الميت ويقال لهم إذا احلفوا ‏ : أجيزوا منه ما كنتم ترونه يحاوز الثلث سدس كان أو ربعا أو أقل أو 
أكرء 


باب اختلاف الورثة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن أجاز بعض الورثة فما تلزم الإجازة فيه ولم يحز بعضهم جاز فى 
حصة من أجاز ما أجازكأن الورثة ثة كانوا اثنين فيجب للموصى له نصف ما أوصى له به ما جاوز الثلث 
( قال الشافعى ) ولوكان فى الورثة صغير أ و بالغ محجور عليه أو معتوه لم يحز على واحد من هؤلاء أن يحيز 
فى نصيبه بشىء جاوز الثلث من الوصية ولم يكن لولى واحد من هؤلاء ان يحيز ذلك فى نصيبه ولو أجاز 
ذلك فى ماله كان ضامناً له فى ماله وإن وجد فى يدى من أجيز له أخذ من يديه وكان للولى أن يتبع 
من أعطاه إياه بما أعطى منه لأنه أعطاه ما لا يملك . 


الوصية للقرابة 


(قال الشافعي ) رحمه الله : وإذا أوصى الرجل فقال ثلث مالى لقرابتى أو لذوى قرابتى او لرحمى 
أو لذوى رحمى أو لأرحامى أو لأقربائى أو قراباتى فذلك كله سواء والقرابة من قبل الأم والأب فى 
0 ء وأقرب قرابته وأبعدهم منه فى الوصية سواء الذكر والأنثى والغنى والفقير والصغير والكبير 

نهم اعطوا باسم القرابة فاسم القرابة يلزمهم معا کا أعطى من شهد القتال باسم الحضورء وإذاكان 
لجل قل عن بش فرصي ف ان ل وز اا۵ كل من يرف لبه أن يك ت 
وبين من يلقاه الى أب وان بعد قرابة فإذا كان المعروف عند العامة أن من قال من قريش لقرابتى 
بربد جميع قريش ولا من هو أبعد منهم ومن قال لقرابتى ل اه 
بأب وإن كان قريباً صير إلى المعروف من قول العامة ذوى قرابتى فينظر إلى لقبيلة التي سب لا 
فيقال من بنى عبد مناف ثم يقال قد يتفرق بنو عبد مناف فن أيهم ؟ فيقال من بنى المطلب فيقال 
أبتميز بنو المطلب ؟ قيل نعم هم قبائل فن أ !قل مني عبد دين ماحم ب الطب يقال 
أفتميهزلاء ؟ قيل تم هم قبائل قيل فن أي ؟ قيل من بنى عبيد بن عبد يزيد قيل افيتميز هؤلاء ؟ 


۱۱١ 


قيل نعم هم بنو السائب بن عبيد بن عبد يزيد قيل وبنوشافع وبنو على وبنو عباس وکل هؤلاء من بنى 
السائب » ول وک ی و حمر عن اما حي فإذا كان من ال 
شافع فقال لقرابته فهو لال شافع دون ال على وال عباس » وذلك ان كل هؤلاء يتميزون ظاهر العييز من 
البطن الآخر يعرف ذلك منهم | اذا قصدوا اباء هم دون الشعوب والقبائل ف فى آبائہم وفى تناصرهم وتنا كحهم 
00 لبعض على هؤلاء E‏ ولو قال ثلث مالي لأقرب قرابتي أو لأدنى 

بتى أولألصق قرابتى کان هذا كله سواء ونظرنا إلى اوت الناس منه ا من قبل أبيه وامّة فأعطيناه 
1 ولم نعطه غيره ممن هو ابعد منه كأنا وجدنا له عمين وخالين وبنى عم وبنى حال وأعطينا المال عميه 
وخاليه سواء بينهم دون بنى الم والخال لانم لقره ين آبنة وأمه قبل بنى عمه وخاله وهكذا لو 
وجدنا له اخوة لاب واخوة لام وعمين وخالين أعطينا المال اخوته لأبيه وإخوته لأمه دون عميه وخاليه 
لأنهم يلفونه عند اة وأمه الأدنين قبل عميه وخاليه ولوكان مع الاخوة للأب والاإخوة للأم إخوة لأب 
وأم كان المال هم دون الاإخوة الأب والاخوة للأم لانا اذا عددنا القرابة من قبل الأب والأم سواء 

اللاخوة للاب والأم قرابة الأب والأم كانوا اقرب بالميت ولوكان مع الااخوة للأب والام ولد ولد 
ل لا يرث كان الال له دون الااخوة لآنه أبن نفسه » وابن٠نفسه‏ أقرب اليه من ابن أبيه ولوكان 
ولد الولد المتسفل . جد كان الولد اول منه وان کان حدا أدنى (قال) ولوكان مم مع الإخوة للأب أو الأم 
جد كان اللاخوة اول س |الحد فى قول من قال الااخوة اول بولاء المواللى من mE‏ لأنهم أقرب منه 
وأنهم ينقون الميت قبل أن يصير اميت إلى ابلحد ولو قال في هذا كله ثلث مالى بلهاعة من قرابتى فان كان 
اقرب الناس به ثلاثة فصاعدا فهو هم وسواء کانوا رجالا او نساء وان كانوا اثنين 3 الذين يلونهم واحد 
أو أكث ركان للائنين الثلثان من الثلث وللواحد فأكثر ما بقى من الثلث وإن كانور واحدا فله ثلث الثلث 
ولن يليه من قرابته ان كانوا اث: نين فصاعداً ثلثا الثلث ولوكان أقرب الناس واحداً والذى يليه فى القرابة 
واخ أذ كل وانعد مهيا ثلث العليشة واد اللتين بلونهيا فى الغرابة بواحد أو أكثر الثلك: الباقى سراد 
fre‏ ° 


باب الوصية لما فى البطن والوصية بما فى البطن 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وتجوز الوصية بما فى البطن ولا فى البطن إذا كان علوقً بون رقت 
الوصية ثم يخرج حيا فلو قال رجل ما فى بطن جاريتي فلانة لفلان ثم توفى فولدت جاريته لأقل من 
ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية كان لمن أوصى له به وإن ولدت لستة أشهر فأكثر لم يكن له لأنه قد 
يحدث الحمل فيكون الحمل الحادث غير الذى أوصى به ولو قال ولد جاريتى أو جاريتى أو عبد بعينة 
وصية لا فى بطن فلانة امرأة يسميها بعينها فإن ولدت تلك المرأة لاقل من ستة أشهر من يوم تكلم 
بالوصية فالوصية جائزة وإن ولدت لستة أشهر: من يوم تكلم بالوصية فاك فالوصية رودق لانه قد 
بحدث حمل بعد الوصية فيكون غير ما أوصى له وإن كان الحمل الذى أوصى به غلاماً أو جارية أو 
N‏ 
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باب الوصية المطلقة والوصية على الشىء 


(قال الشافعى ) رحسه الله تعالى : ومن أوصى فقال إن مت من مرضى هذا ففلان ‏ لعبد له 
حر ولفلان كذا وصية ويتصدق عنى بكذا ثم صح من مرضه الذى أوصى فيه ثم مات بعده فجأة أو 
من مرض غير ذلك المرض بطلت تلك الوصية لأنه اوصى إلى أجل 2 ومن أوصى له واعتق على 
شرط لم یکن وكذلك إذا حد فى وصيته حدا فقال إن مت فى عامى هذا أو فى مرضى هذا فات من 
مرض سواه بطل فإن أبهم هذا كله وقال هذه وصيتى ما لم أغيرها فھ وکا قال وهی وصيته ما لم يغيرها 
ولكنه لو قال هذا ات هذه ثابتة ما لم يغيرها كانت وصيته نافذة (قال الشافعى ) وإن 
أوصى فقال إن حدث بى حدث الموت وصية مرسلة ولم يحدد لها حداً أو قال منى حدث بى حدث 
الموت أو متى مت فوصيته ثابتة ينفذ جميع ما فيها تمأ جاز له متى مات ما لم يغيرها . 


باب الوصية للوارث 


(فال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل كني عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 

خيرا الوصية للوالدية ب الاب الى « المتقين» وقال عز وجل فى اى المؤاريث « ولا بره لكل واد امنا 
السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواة فلامه الثلث » وذكر من ورث جل ثناؤه 
فى الى من كتابه (قال الشافعى ) واحتمل إجاع أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأقربين معنن أحدها 
أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معا فيكون على الموصى أن يوصي لهم فيأخذون بالوصية ويكون هم 
الميراث فيأخذون به واحتمل أن يكون الام بالوضية زل ناسحا لأن تكون الوصية لهم ثابتة فوجدنا 
الدلالة على أن الوصية للوالدين لاقي اا فو بان المواريث من ون :اها ايار 
ليست بمتصلة عن النبى صلى الله عليه وسلم من جهة الحجازيين منها أن سفيان بن عبينة اخبرنا عن 
سلهان الاحول عن محا هد ان النبى صلى الله عليه و قال « لا وصية لوارث » وغيره :يثبته بهذا الوجه 
ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن النبى صلى الله يه وسلم بمثل هذا المعنى ثم لم" نعلم أهل | 9 
البلدان اختلفوا فى أن الوصية للوالدين منسوخة بای المواريث واحتمل إذا كانت منسوخة ان ت 
الوصية للوالدين ساقطة حتى لو أوصى ها لم تجز الوصية و بهذا نقول 2 ل 
وسلم وما لم تعلم أهل العم اختلفوا فيه يدل على هذا وإن کان بحتمل أن يكون وجوبمها وسو واذا 
اوصى هم جاز وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة فليس بالوصية أخذوا وإنما أخذوا بإعطاء الورثة هم 

ما هم لأنا قد أبطلنا حكم الوصية لهم فكان نص المنسوخ فى وصية الوالدين وسمى معهم الأقربين 
جملة فلا كان الوالدان وارثين قسنا عليهم كل وارث وكذلك الخبر عن النبى صلى الله عليه و 0 
الأقربون ورئة وغير ورثة أبطلنا الوصية للورثة من الأقربين بالنص والقياس والخير 5 
لوارث » وأجزنا الوصية للأقربين ولغير الورثة من كان فالأصل فى الوصايا لمن أوصى فى كتاب عز 
Sa E E Ss‏ 
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ينظر إلى الوصايا! فإذا كانت لمن يرث الميت أبطلتها وإن كانت لمن لا برثه أجزتها على الوجه الذى تجوز 
به وموجود عندي - والله تعالی أعلم ‏ فا وصفت من الكتاب وما روى عن النبى صلى الله عليه و 
وحيث إن ما لم نعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه أنه إنما يمنع الورثة الوصايا لثلا يأخذوا مال 
الميت من وجهين وذلك أن ما ترك المتوفى يؤخذ بميراث أو وصية فلا كان حكها مختلفين لم يح أن 
جمع: لواحد الحكان المختلفان فى حكم واحد وحال واخدة کا لا جوز أن يعطى بالشىء وضد 
الشىء وار يحتمل معنى غيره فإن ذهب ذاهب إلى أن بقول إنما لم تجز جز الوصية للوارث من قبل تهمة 
الموصى لان يكون يحابى وارئه ببعض ماله فلولا أن العناء مستعل على بعض من يتعاطى الفقه ما كان 
فيمن ذهب إلى هذا المذهب عندى - والله أعلم -- للجواب موضع لأن من خفى عليه هذا حتى لا 
يتبين له الخطا فيه كان شبيها ان لا يفرق بين الشىء وضد الشىء فإن قال قائل فأين هذا ؟ قيل له إن 
شاء الله تخا أزايت أمرء امن الغرب عغصيعه يلقوته يعد ثلاثين أبا قد قتل آباء:عغضيتة آباءة وقتلهم اباؤه 
وبلغوا غاية العداوة بينهم بتسافك الدماء وانتهاك الحارم والقطيعة والنفى مر الا شانت في الأشعار 
وغوها وماکان هو يصطفى ما صنع باه وبعادى عصبه عله غاب العداوة ويذل ماله فى أذ يسفك 
دماءهم وكان من عصبته الذين يرثونه من قتل ابويه فاوصى من مرضه هولاء القتلة وهم ورئته مع 
غيرهم من عصبته كان الوارث معهم فى حال عداوتهم أوكان اله مانا با وله واصلا وكذلك كان 
اباؤهما أتجوز الوصية لأعدائه وهو لا ينهم فيهم ؟ فإن قال لا قيل وكذلك لوكان من الموالى فكان مواليه 
قد بلغوا بابائه ما بلغ بهم وبأبهم ما وصفت من حال القربى فأوصى لورئته من مواليه ومعهم ابنته 
أتخوز الوصية لهم وهو لا ينهم فيم ؟ فإن قال لا . قيل وهكذا زوجته لوكانت ناشزة منه عاصية له 
عظيمة البهتان وترميه بالقذف قد سقته سما لتقتله وضربته بالحديد لتقتله فأفلت من ذلك وبقيت ممتنعة 
اع اك لع سر ب ل رن 
ان اجنبيا مات ليس له وارث )١7‏ اعظم النعمة عليه صغيرا وكبيرا وتتابع إحسانه عليه ن معروفا 
بمودته فأوصى له بثلث ماله أيحوز؟ فان قال نعم 3 قيل وهكذا تجوز الوصية له وان كان ورثته أعداء 
له . فان فال نعم تجوز وصيته فى ثلثه كان ورثته أعداء له أوغير أعداء . قيل له أرأيت لولم يكن فى أن 
الوصية تبطل للوارث وأنه إذا حص بإبطال وصيته الوارث لم يكن فيها معنى إلا ما قلنا, . ثم كان الأصل 
الذى وصفت لم يسبقك إليه احد يعقل من أهل العلم شيئا علمناه أما كنت تركته ؟ أو ما كان يلزمك 
أن تزعم أنث تنظر إلى وصيته أبدا فإن كانت وصيته لرجل عدو له أو بغيض إليه أو غير صديق أجزتها 
وان كان وارثاً . وإن كانت لصديق له أو لذى بد عنده أو غير عدو فأبطلتها ا E‏ 
ما روى عن ابي صلى الله عليه وسلم ويما يدخل فيا لم يختلف فيه أهل العلم علمنا ه. اورأيت لوكان 
له عبد انه احب الناس اليه واوئقه فى نفسه وانه يعرف بتوليج ماله إليه فى الحياة ولد ولد دون 
e Eb EGE e E el,‏ أن لا حر الى لشان 
تهمته فيه حيا إذ کان يؤثره بماله على ولد نفسه وميتا اذ کان عنده بتلك الحال وكان الوارث له عدوا ؟ 
أو رأيت لوكان وارثه له عدوا فقال والله ما بمنعنى أن أدع الوصية فيكون الميراث وافرا عليك الا حب 
أن يفقرك الله ولا بغنيك . ولكنى أوصى بثلث مالى لغيرك فأوصى لغيره أليس إن أجاز هذا أجاز ما 


)١(‏ قوله : أعظم النعمة الخ . لعل هنا سقطا من النساخ وأصل الكلام «وله صديق اعظم النعمة عليه الخ ٠‏ فانظر 
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ينبغى أن يرد ورد ما كان ينبغى أن يحوز من الوصية لوارث عدو فى أصل قوله ؟ أو رأيت إذا كانت 
السنة تدل على أن للمبت أن يوصى بثلث ماله ولا يحظر عليه منه شىء أن يوصى به إلا لوارث ٩7‏ إذا 
دخل عليه أحد أن يحظر عليه الوصية لغير وارث بال أليس قد خخالفنا السنة ؟ أو رأيت إذا كان حكم 
الثلث إليه ينفذه لمن رأى غير وارث لوكان وارثه فى العداوة له على ما وصفت من العداوة . وكان بعيد 
ات أوكان مول له فأقر لرجل آخر بمال قد كان يححده إياه أوكان لا يعرف بالاقرار له به ولا الآخر 
بدعواه أليس إن أجازه له مما يخرج الوارث من جميع الميراث أجابه له أكثر من الثلث وهو متهم على 
أن يكون صار الوارث ؟ وان أبطله أبطل إقرارا يتين أعقق: م الراك لأن الميياث لا يكون إلا بعد 
الدين ( قال الشافعى ) الأحكام على الظاهر والله ولى المغيب ومن حكم على الناس بالاإزكان جعل 
لنفسه ما حظر الله تعاللى عليه ورسوله صبلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل إنما بولى الثواب والعقاب على 
المغيب لانه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه . وكلف العباد ان ياخذوا من العباد بالظاهر ولوكان لاحد ان 
ياخذ بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وما وصفت من هذا يدخل فى 
و ل ل الح لامر 1 وك الو درو ل لص بر 
رسول الله صلى الله عليه و . ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم «إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد انك لرسول لله قرأ إلى « فصدوا عن سبيل الله » فأقرهم رسول لله صلى الله عليه 
وسلم يتناكحون ويتوارثون ويسهم لهم إذا حضروا القسمة ويحكم لهم أحكام المسلمين » وقد أخحر الله 
تعالى ذكره عن كفرهم واخبر رسول الم ل الل عله وم انهم اتخذوا أبمانهم جنة من القتل بإظهار 
الايمان على الإبمان . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل 
بتک أن يكون لذن مج من بعش فافقيى له عل عو ها أنهم مل . فن قضيت له بشىء من 
حق أخيه فلا يأخذ به فإنما أقطع له بقطعة من النار» فأخيرهم أنه يقضى بالظاهر وأن الحلال والحرام 
عند الله على الباطن وأن قضاءه لا يحل للمقضى له ما حرم الله تعالى عليه إذا علمه حراماً 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله تعالى فن أصاب منكم من 
هذه القاذورات شيئا فلیستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله » اجرخم أنه لا 
يكشفهم عا لا يبدون من أنفسهم وأنهم إذا أبدوا ما قيه الحق علييم أخذوا بذلك » وبذلك أمر الله 
تعالى ذكره فقال « ولا نجسسوا » وبذلك لك أوصى صلى الله عليه وسلم . ولا عن رسول الله صلى الله عليه 
بين اخوى بنى العجلان » ثم قال «انظروا فان جاءت به كذا فهو للذى ينهمه» فجاءت به على 
النعت الذى قال رسول الله صلى الله عليه و فهو للذى ينمه به ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ إن أمره لبين لولا ما حكم الله » ولم يستعمل عليم) الدلالة البينة التى لا تكون دلالة أبين منها ٠‏ وذلك 
خبره أن يكون الولد . ثم جاء الولد على ما قال مع أشياء لهذا كلها تبطل حكم الإزكان من الذرائع فى 
البيوع وغيرها من حكم الإزكان فأعظم ما فما وصفت من الخكم بالإزكان خلاف ما أمر الله عز وجل 
به أن يحكم بين عباده من الظاهر وما حكم به رسول الله صلی الله عليه و > ثم لم يمتنع من حكم 
بالإزكان ان اختلفت أقاويله فيه حتى لولم يكن آئماً بخلافه ما وصفت من الكتاب والسنة كان ينبغى 
ان تكون أكثر أقاويله متروكة عليه لضعف مذهبه فيا . وذلك أنه يزكن فى الشىء الحلال فيحرمه 2 
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يأتى ما هو أولى أن يحرمه منه إن كان له التحريم ب بالازكان فلا يحرمه » فإن قال قائل ومثل ماذا من 
البيوع ؟ قيل أرأيت رجلا اشترى فرسا على أنها عفوق ‏ قإن قال لا يحوز ابيع لأن ما فى بعلا مغيب 
غير مضمون بصفة عليه » قيل له وكذلك لو اشتراها وما فى بطنها بدينار » فإن قال نعم فيل ارايت إذا 
كان المتبايعان بصيرين فقالا هذه الفرس تسوى خمسة دنانير إن كانت غير عقوق عشرة إن كانت عقوقا 
فأنا آخذها منك بعشرة ولولا أنها عندى عقوق لم أزدك على خمسة ولكنا لا نشترط معها عقوقاً لإفساد 
البيع فإن قال هذا البيع يحوز لأن الصفقة وقعت على الفرس دون ما فى بطنها ونيتها معا وإظهارهما 
الزيادة لما فى البطن لا يفسد البيع إذا لم تعقد الصفقة على ما يفسد البيع ولا أفسد البيع ههنا بالنية قيل 
لاد شام انه تماق رداك لجل يكاج الم ee‏ . فإن قال نعم . قيل وان كان اعزب او اهلا ؟ 
فإن قال نعم » قيل فإن أرادأن ينكح امرأة ونوى أن لا يحبسها إلا يوما أو عشرا إلا أراد أن يقضى منها 
.| اكلا وت كي عن عي أي a e‏ 
ولم تفسده بالنية إذا كان العقد صحيحاً ؟ فإن قال نعم » قبل له إن شاء الله تعالى فهل تجد فى البيوع 
شيئا من الذرائع أو فى النكاح شيئاً من الذرائع تفسد به بيعاً أو نكاحاً أولى أن تفسد به البيع من شراء 
الفرس العقوق على ما وصف وكل ذات حمل سواها والنكاح على ما وصفت فإذا لم تفسد ببعا ولا 
نكاحا بنية يتصادق عليها المتبايعان والمتناكحان اعا كانت نيا ظاهرة قبل العقد ومعه وبعده » وقلت 
لا أفسد واحدا منهم| لأن عقد البيع وعقد النكاح وقع على صحة والنية لا تصنع شيئاً وليس معها كلام 
فالنية إذا لم يكن معها كلام اوی أن لا تصنع شيئا يفسد به بيع ولا نكاح (قال الشافعى ) وإذا لم يفسد 
على المتبايعين نيتهها أوكلامه| فكيف أفسدت علا بأن أزكنت علا أمهما نويا أو أحدهما شيئاً والعقد 
صحيح فأفسدت العقد الصحيح بإزكانك أنه نوى فيه ما لو شرط في البيع أو النكاح فسد فإن قال 
ومثل ماذا ؟ قال قيل له مثل قولك والته تعالى الموفق . 


باب تفريع الوصايا للوارث 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فكل ما أوصى به المريض فى مرضه الذى يموت فيه لوارث من 
ملك مال ومنفعة بوجه من الوجوه لم تجز الوصية لوارث بأى هذا كان . 


الوصية للوارث 


قال الر بيع (قال الشافعى ) وإذا استأذن الرجل أن يوصى لوارث فى صحة منه أو مرض فأذنوا له 
أو لم يأذنوا فذلك سواء فان وفوا له كان خيرا هم وأتقى لله عز ذكره وأحسن فى الاحدوئة أن جيزوه » 
فان م فعلوا لم يكن للحاكم أن يبرهم على شىء منه وذلك ا نقل عن رسول الله صل الله عليه ومام 

من الميراث (قال الشافعى ) اخبرنا سفيان ابن عيينة قال معت الزهرى يقول زعم اهل العراق ان 
شهادة امحدود لا تجوز فأشهد لأخبرنى فلان أن غمر بق الخظات رضى الله عنه قال لأبى بكرة « تب 
تقبل شهاد تك » ار ھان تبت قلت ادنك قال سفيان سعى الزهرى الذى ار فحفظته ثم نسيته 
وشككت فيه فلا نا سألت من حضر فقال لى عمرو بن قيس هو سعيد بن المسيب فقلت هل شككت 
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قال فان لامر سهان السب غر شك رقا العاف ودرا ءا ماده فس جا 
وكثير ما معته يقول عن سعيد إن شاء الله تعالى . وقد روى غيره من اهل الحفظ عن سعيد ليس فيه 
شك وزاد فيه أن عمر استتاب الثلاثة فتاب اثنان فأجاز شهادتهما وأبى أبو بكر فرد شهادته . 


مسألة فى العتو 


( قال ) ومن أوصى بعتق عبده ولا يحمله الثلث فأجاز له بعض الورثة وأتى بعض أن يحيز عتق منه 
ما حمل الثلث وحصة من أجاز وكان الولاء للذى أعتق تق لا للذى أجاز إن قال أجزت لا أرد ما فعل 
امیت ولا أبطله من قبل أنه لعله أن يكون لزمه عتقه فى حياته أو وجه ذكره مثل هذا » ومن أوصى له 
بثلٹ رقيق وفيهم من يعتق عليه إذا ملكه فله الخيار فى أن يقبل أو برد الوصية » فإن قبل عتق عليه 
من يعتق عليه إذا ملكه وقوم عليه ما بقى منه إن كان موسراً وكان له ولاؤه » ويعتق على الرجل كل من 
ولد الرجل من أب وجد أب وجد أم إذا كان له والدا من جهة من الحهات وإن بعد . وكذلك كل 
من كان ولد بأى جهة من الحهات وإن بعد . ولا يعتق عليه أخ ولا عم ولا ذو قرابة غيرهم » ومن 
أوصى لصي لم يبلغ بأبيه أو جده كان للوصى أن يقبل الوصية لأنه لا ضرر عليه فى أن يعتق على 
الصى وله ولاؤه . وإن أوصى له ببعضه لم يكن للولى أن يقبل الوصية على الصبى وإن قبل لم يقوم على 
الصى وعتق منه ما ملك الصبى ٠‏ وإنما يجوز له أمر الولى فما زاد الصبى أو لم ينقص أو فما لا بد له 
منه . فأما ما ينقصه ما له منه بد فلا يحوز عليه وهذا نقص له منه بد » وإذاكان العبد بين اثنين فأعطى 
أحدهما خمسين ديناراً على أن يعتقه أو بعتق نصيبه منه فأعتقه عتق عليه ورجع شريكه عليه بنصف 
الخمسين وأخذها ونصف قيمة العبد » وكان له ولاؤه ورجع السيد على العبد بالخمسة والعشرين التى 
قبضها منه السيد . ولو كان السيد قال إن سلمت لى هذه الخمسون فأنت حر لم يكن حزاً وكان 
للشريك أن يأخذ منه نصف الخمسين لأنه مال العبد وماله بينهها . ومن قال إذا مت فنصف غلامى 
حر فنصف غلامه حر ولا يعتق عليه النصف الثانى وإن حمل ذلك ثلثه لأنه إذا مات فقد انقطع ملكه 
عن ماله وإنما کان له ان ياخذ من ماله ما کان حيا . فلا اوقع العتق فى حال ليس هو فيها مالك لم يع 
نه إ١ ١‏ و کی ای ف دز رو نسل عليه قود ا 
الوت لا بملك فى حاله التى أعتق فیا ولا يفيد ملكا بعده » ولو أعتقه فبت عتقه فى مرضه عتق عليه 
كله لأنه أعتق وهو مالك للكل أو الثلث وإذا مات فحمل الثلث عتق كله وبدىء على التدبير والوصايا 
(قال الشافعى ) وإذا كان العبد بين رجلين أو أكثر فأعتق أحدهم وهو موسر وشركاؤه غيب عتق كله 
وقوم فدفع إلى وكلاء شركائه نصيبهم من العبد وكان حرا وله ولاؤه فإن لم يكن لهم وكلاء وقف ذلك 
لحم على أبدى من يضمنه بالنظر من القاضى لهم أو أقره على المعتق إن كان مليثا ولا بخرجه من يديه 
إذا كان مليئا مأمونا انما يعخر جه إذاكان غير مأمون . وإذا قال الرجل لعبده : أنت حر على أن عليك. 
مائة دينار أو خدمة سنة أو عمل كذا فقبل العبد العتق على هذا لزمه ذلك وكان ديا عليه » فإن مات 
قبل أن يخدم رجع عليه المولى بقيمة الخدمة فى ماله إن كان له (قال الشافعى ) ولوقال فى هذا أقبل 
العتق ولا أقبل ما جعلت على لم يكن حراً وهو كقولك أنت حر إن ضمنت مائة دينار أو ضمنت كذا 
وكذا ولو قال أنت حر وعليك مائة دينار وأنت حر ثم عليك مائة دينار أو خدمة فإن ألزمه العبد نفسه أو 
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م يلزمه نفسه عتق فى الحالين معا ولم يلزمه منه شىء لأنه أعتقه ثم استأنف أن جعل عليه شيئاً فجعله 
على رجل لا يملكه ولم يعقد به شرطا فلا يلزمه إلا أن يتطوع بأن بضمنه له (قال الشافعى ) وإذا أعتق 
الرجل شركا له فى عبد فإنما أنظر إلى الحال التي أعتق فيها فإن كان موسراً ساعة أعتقه أعتقته وجعلت 
له ولاءه وضمنته نصيب شركائه وقومته ؛ بقيمته حين وقع العتق وجعلته حين وقع العتق ا جنايته 
والحناية عليه وشهادته وحدوده وجميع أحكامه أحكام حر وان م يدفع القيمة ولم برتفع إلى القاضى 
إلا بعد سنة أو أكثر » وإن كانت قيمته يوم أعتقه مائة دينار ثم نقصت ثم لم رافعه إلى الحاكم حتى 
تصير عشرة أوزادت حتى تصير ألفا فسواء وقيمته مائة . وان كانت المعتقة امة فولدت أولادا بعد العتق 
فالقيمة قيمة الأم يوم وقع العتق حاملاً كانت أو غير حامل ولا قيمة لما حدث من الحمل ولا من 
الولادة بعد العتق لا نهم اولاد حرة ة ولو كان العبد بين رجلين فاعتقه احدهما واعتقه الثانى بعد عتق 
الأول فعتقه باطل . وهذا إذا كان الأول موسراً فله ولاؤه وعليه قيمته وإن كان معسراً فعتق الثانى جائز 
والولاء بينهما وإن أعتقاه جميعاً معا لم يتقدم أحدهها صاحبه فى العتق كان وها ولاؤه وهكذا إن 
وليا رجلا عتقه فأعتقه كان حراً وكان ولاؤه بينهم| ولو قال أحدهما لصاحبه إذا اعتقت فهو حر فأعتقه 
صاحبه كان حرا حين قال المعتق ولا يكون حرا لو قال إذا أعتقتك فأنت حر لأنه أوقع العتق بعد كيال 
الأول وكان كمن قال إذا أعتقته فهو حر ولا ألتفت إلى القول الآخر. وإذا كان العبد بين شريكين 
فأعتقه أحدهما وهو معسر فنصيبه حر وللمعتق نصف ماله وللذى لم يعتق نصفه ولو کان موسرا آ کان حراً 
وضمن لشريكه نصف قيمته وكان مال العبد بينهم| ولا مال للعبد إنما ماله لمالكه إن شاء أن بأخذه 
أخذه وعتقه غير هبة ماله (قال الشافعى ) وهو غير ماله وهو بقع عليه العتق ولا بقع مع على ماله ولو قال 
رجل تلام أنت حر وال أنت ر کان الام حرا ول يكن أل ماکان الال من وان وغوه 
لا يقع العتق إلا على بنى ادم وإذا اغتق الرجل عدا ئه :ونين ربخل وله من الال ما بى عليه ثلاية 
أرباعه أو أقل أو أكثر إلا ان الكل لا بخرج عتق عليه ما احتمل ماله منه وكان له ن ولائه بقدر ما 
عتق منه ويرق منه ما يقى وسواء فيا وصفت العبد بين المسلمين أو المسلم والنصرانى وسواء أمهم| أعتقه 
00 العبد مسلما او نصرانيا فاذا اعتقه النصرانى وهو موسر فهو حر كله وله ولاؤه وهو فيه مثل 
إلا أنه لا برثه لاختلاف الدينين كا لا يرث ابنه فإن أسلم بعد ثم مات الول المعتق وره . ولا بعد 
ا أن يكون مالكا معتقاً فعتق امالك جائز . . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الولاء لمن 
أعتق » ولا يكون مالك لمسلم فلو أعتقه لم يجز عتقه . . فأما مالك معتق يحوز عتقه ولا يكون له ولاؤه فلم 
أسمع بهذا . وهذا خلاف السنة وإذا ملك الرجل أباه أو أمه بميراث عتقا عليه واذا ملك بعضها عتق 
منهم| ما ملك ولم يكن عليه أن يقوما عليه لأن الملك لزمه وليس له دفعه لأنه ليس له دفع الميراث . 
لأن حكم الله عز وجل انه نقل ميراث الموتى إلى الأحياء الوارثين . ولكنه لو أوصى له او وهب له أو 
تصدق به عليه أو ملكه بأى ملك ما شاء غير الميراث عتق عليه وإن ملك بعضها بغير ميراث كان عليه 
أن يقوما عليه ولو اشترى بعضها لأنه قد كان له دفع هذا الملك كله ولم يكن عليه قبوله ولم يكن مالكا 
له إلا بأن يشاء فكان اختياره الملك ملك ماله قيمة ٠‏ والعتق بازم العبد أحب أوكره » ولو أعتق الرجل 
شقصا له فى عبد قوم عليه فقال عند القيمة إنه آبق أو سارق كلف البينة . فان جاء بها قوم كذلك »› 
وان أقر له شريكه قوم كذلك وإن لم يقر له شريكه أحلف » > فإن حلف قوم بريا من الاباق والسرقة . 
فان نكل عن العين رددنا الباق عل الک د ملك در اع ان وإن نک ر سا : 


يفيل 


باب الوصية بعد الوصية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أوصى رجل بوصية مطلقة ثم أوصىٍ بعدها بوضية خر 
انفذت الوصيتان معا . وكذلك إن أوصى بالأول فجعل إنفاذها إلى رجل وبالأخرى فجعل إنفاذها 
إلى رجل كانت كل واحدا من الوصيتين إلى من جعلها إليه وإن كان قال فى الأولى وجعل وصيته 
وقضاء دينه وتركته إلى فلان وقال فى الأخرى مثل ذلك كان كل ما قال فى واحدة من الوصيتين ليس 
فى الأخرى إلى الوصى فى تلك الوصية دون صاحبه وكان قضاء دينه وولا تركته إليهما معاً ولو قال 
فى إحدى الوصيتين أوصى بما فى هذه الوصية إلى فلان وقال فى الأخرى أوصى بما فى هذه الوصية 
وولاية من خلف وقضاء دينه إلى فلان فهذا مفرد بما أفرده به من قضاء دينه وولاية تركته وما فى وصيته ليست 
فى الوصية الأخرى وشريك مع الآخر فا فى الوصية الأخرى . 


باب الرجوع فى الوصية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وللرجل اذا أوصى بوصية ة تطوع بها ان ينقضها كلها أو يبدل 
من ما شاء التدبير أو غيره ما ل يمت » وإن كان فى وصيته إقرار بدين أو غيره أو عتق بتات فذلك 
شىء واجب عليه أوجبه على نفسه فى حياته لا بعد موته فليس له أن يرجع من ذلك فى شىء . 


باب ما يكون رجوعا فى الوصية وتغييرا ها وما لا يكون رجوعاً ولا تغييرا 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى رجل بعبد بعينه لرجل ثم أوصى بذلك العبد بعينه 
لرجل فالعبد بينهما نصفان ولو قال العبد الذى أوصيت به لفلان لفلان أو قد أوصيت بالعبد الذى 
أوضيت به لفلان لفلان كان هذا ردا للوصية الأول وكانت وصيته للاخر منب] ولو أوصى لرجل بعبد 
م أوصى أن يباع ذلك العبد کان هذا دلیلاً على ابطال وصيته به . وذلك أن البيع والوصية لا يجتمعان 
فى عبد » وكذلك لو أوصى لرجل بعبد ثم أوصى بعتقه أو أخذ مال منه وعتقه كان هذا كله إبطالاً 
للوصية به للأول ولو أوصى اوخل يعد غباعه أوكانية أو دبزه اوو كات هذا كله إبطالا للوصية فيه 
( قال الشافعي ) ولو أوصى به لرجل ثم أذن له فى التجارة أو بعثه تاجراً إلى بلد أو أ جره أو علمه كتاباً أو 
قرانا أو علا أو صناعة أوكساه أو وهب له مالا أو زوجه لم يكن شىء من هذا رجوعاً فى الوصية » ولو 
كان الموصى به طعاما فباعه أو وهبه أو أكله أوكان حنطة فطحنها أو دقيقا فعجنه أو خبزه فجعلها سويقا 
كان هذا كله كنقض الوصية ولو أوصى له با في هذا البيت من الحنطة ثم خلطها بحنطة غيرها كان هذا 
إبطالا للوصية » ولو اوصى له مما فى البيت بمكيلة حنطة ثم خلطها بحنطة مثلها لم يكن هذا إبطالا 
للوصية وكانت له المكيلة التى أوصى بها له . 


١7 


تغيير وصية العتق 


أخبرنا الربيع بن سلهان قال حدثنا الشافعى إملاء قال وللموصى أن يغير من وصيتة ما شاء من 
تدبير وغير تدبير لأن الوصية عطاء يعطيه بعد الموت فله الرجوع فيه ما لم يتم لصاحبه بموته » قال وتجوز 
وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور عليه وغير بالغ لانا إنما نحبس عليه ماله ما لم يبلغ رشده » 
و و ا م ل ل N‏ 
الثلث » قال ونقتصر فى الوصايا على الثلث » والحجة فى أن بقتصر بها على الثلث وفى أن تجوز لعي 
القرابة حديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند الموت فأقرع النبى صلى الله عليه 
وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فاقتصر بوصيته على الثلث وجعل عتقه فى المرض إذا مات وصية 
واجارها الوم غير قرابة واحب الينا ان يوصى للقرابة ( قال الشافعى ) واذا اوصى رجل لرجل 
بثلث ماله أو شىء مسمى من دنانير أو دراهم أو عرض من العروض وله مال حاضر ولا يحتلى ما 
أوصى به ومال غائب فيه فضل عا أوصى به أعطينا الموصى له ما أوصى له بما بینه وبين أن يستككل 
ثلث المال الحاضر وبقينا ما بقى له ولا حضر من المال شىء دفعنا إلى الورثة ثاشيه وإلى الموصى له ثلثه 
حتى يستوفوا وصاياهم ٠‏ وإن هلك المال الغائب هلك منهم ومن الورثة » وإن أبطأ علهم أبطأ عليهم 
معا وأحسن حال الموصى له أبدا أن یکون كالوارث ما احتملتٍ الوصية الثلث فا عجر ااك ع 
سقط معه فأما أن بزاد أحد بحال أبدا على ما أوصى له به قليلاً أوكثيراً فلا إلا أن يتطوع له الورئة 
فيهبون له من أموالهم أرأيت من زعم أن رجلاً لوأوصى لرجل بثلاثة دراهم وترك ثلاثة دراهم وعرضا 
غائبا بساوى ألف فقال أخير الورثة بين أن يعطوا الموصى له هذه الثلاثة دراهم كلها ويسم لهم ثلث مال 
اليت أو أجيرهم على درهم من الثلاثة لأنه ثلث ما حضر وأجعل للموصى له ثلثى الثلث فيا غاب من 
ماله أليس كان أقرب إلى الحق وأبعد من الفحش في الظلم لو جبرهم على أن بعطوه من الثلاثة دراهم 
درهماً؟ فإذا لم يحزعنده أن نجبرهم على درهمين يد فعونهم| من قبل أنه لا يكون له أن تسام إليه وصبته ولم تاخ 
الورثة ميراتهم كان ان يعطوه قيمة الوف احرم عليه وافحش فى الظلم واعا احسن حالات الموصى له 
أن يستوفى ما أوصى له به لا يزاد عليه بشىء ولا يدخل عليه النقص فأما الزيادة فلا تحل ولكن كلا 
حضر من مال الميت اعطينا الورثة الثلثين وله الثغلث حتى يستوفى وصيته وكذلك لو أوصى له بعبد 
بعینه ولم يترك الميت غيره إلا مالا غانباً سلمنا له ثلئه وللورثة اثلثين وكلا حضر من الال الغائب شىء له 

ثلث زدنا الموصى له فى العبد أبدا حتى يستوفى رقبته أو يعجز الثلث فيكون له ما حمل الثلث ولا أبالى 
ترك اميت دارا أو أرضا أو غير ذلك لأنه لا مأمون فى الدنيا قد تنهدم الدار وتحترق ويأتى السيل عليها 
فينسف أرضها وعارتها وليس من العدل أن يكون للورثة ثلثان بكتاب الله عز وجل وللموصى له ثلث 
تطوعا من اميت فيعطى بالثلث مالا تعطى الورثة بالثلثين . 


باب وصية الحامل 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال (قال الشافعى ) تجوز وصية الحامل ما لم يحدث لها مرض غير الحمل 


Yo 


كالأمراض التى يكون فيها صاحها مضنا أو تجلس بين القوابل فيضربها الطلق فلو أجزت أن توصى 
حامل مرة ولا توصى أخرى كان لغيري أن يقول اذا ابتداً الحمل تغثى نفسها وتغير عن حال الصحة 
وتكره الطعام فلا أجيز وصيتها فى هذه الحال وأجزت وصيتها إذا استمرت فى الحمل وذهب عنما 
الغثيان والنعاس وإقهام, الطعام ثم بكون أولى أن يقبل قوله من فرق بين حالما قبل الطلق وليس فى هذا 
وجه محتمله الا ما قلنا لأن الطلق حادث كالتلف أو كأشد وجع فى الأرض مضن وأخوفه أولا تجوز 
عن اع ل ل اا اك GG‏ ا 
0 ما صنع فى ماله فى كل ما يجرح فإذا جرح جرحا مخوفاً فهذا كالمرض المضنى أو أشد خوفا فلا 

ما صنع فى ماله إلا الثلث وكذلك الأسير يحوز له ما صنع فى ماله وكذلك من حل عليه 
و ل 


صدقة الحى عن الميت 


اخبرنا الربيع بن سلهان قال حدثنا الشافعى إملاء قال : يلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاث 
حج يؤدى عنه ومال يتصدق به عنه أو يقضى ودعاء فأما ما سوى ذلك من صلاة أو صيام فهو لفاعله 
دون الميت وانما قلنا مبذا دون ما سواه استدلالا بالسنة فى الحج خاصة والعمرة مثله قياساً وذلك 
الواجب دون التطوع ولا بحج أحد عن أحد تطوعاً لأنه عمل على البدن فأما المال فإنٍ الرجل يحب عليه 
فيا له الحق من الزكاة وغيرها فيجزيه أن يؤدى عنه بأمره لأنه إنما أريد بالفرض فيه تأديته إلى أهله لا 
عمل على البدن فإذا عمل امرؤ عنى على ما فرض فى مالى فقد أدى الفرض عنى واما, الدعاء فإن الله 
عز وجل ندب العباد إليه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فإذا جاز أن يدعى للأخ حياً جاز أن 
بدعى له ميتا ولحقه إن شاء الله تعالی بركه ذلك مع أن الله عز ذكره واسع لان يوفى الحى اجره ويدخل 
على الميت منفعته وكذلك كلا تطوع رجل عن رجل صدفة تطوع . 


باب الأوصياء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا تجوز الوصية إلا إلى الع صا عدل أو أمرأة كذلك ولا جوز 
إلى عبد أجنى ولا عبد الموصى ولا عبد الموصى له ولا إلى أحد م تتم فيه الحرية من مكاتب ولا غيره 
ولا تجوزوصبة مسال إلى مشرلك فإن قال قائل فكيف م تجز الوصية إلى > من ذكرت أنها لا تجوز إليه ؟ قبل 
لا تعدو الوصية أن تكون كوكالة الرجل فى الح له فلستا نرد على رجل وکل عبداً كافرا خائاً لأنه 
أملك بماله وتجيز له أن يوكل بما يجوز له فى ماله ولا تخرج من يديه ما دفع إليه منه ولا نجعل عليه فيه 
أميناً ولا أعلم أحدا يجي فى الوصية ما يجي فى الوكالة من هذا وما أشبهه فإذا صاروا إلى أن لا يحيزوا هذا 

فى الوصية فلا وجه للوصية إلا بان يكون اميت نظر لمن اوصى له بدين وتطوع من ولاية ولده فاسنده 
إليه بعد موته فلا حرج من ملك الميت فصار بملكه وارث أو ذو دين أو موصى له لا بملكه الميت فإذا 
قضى علييم فما كان لهم بسببه قضاء يحوز أن يبتدىء الحاكم القضاء لهم به لأنه نظر هم أجزته وكان 
فيه معنى أن يككون من أسند ذلك إليه يعطف عليهم من الثقة بمودة للميت أو للموصى لهم فإذا ولى حرا 


۲۹ 


أو حرة عدلين أجزنا ذلك ها با وصفت من أن ذلك يصلح على الابتداء للحاكم أن بول أحدهما فإذا 
لم يول من هو فى هذه الصفة بان لنا أن قد أخطا عامدا او محتهدا على غيره ولا نجيز خطاه على غيره إذا 
بان ذلك لناىا نجيز أ مر الحاکم فيا احتمل أن يكون صواباً ولا نجيزه فما بان خطؤه ونجيز أ مر الوالي فيا 
صنع نظرا ونرده فیا صنع من مال من بلى غير نظر ونجيز قول الرجل والمرأة فى نفسه فيا أمكن أن يكون 
شنا ولا عبزه فا لا مكن أن يكون مندقا ومكذا كل من شرطا عليه فى نظره أن يجوز حال رز 
فى ا حال التى يخالفها وإذا أوصى الرجل إلى من تجوز وصيته ثم حدث للموصى إليه حال تمخرجه من 
حد أن يكون کافاً U‏ أسند إليه أو أمينا عليه اخرجت الوصية من يديه إذا لم يكن أميناً وأضم إليه 
إذا كان أميناً ضعيفاً عن الكفاية قوياً على الأمانة فإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال وكلا صار 

من أبدل مكان وصى الى تغير فى أمانة أو ضعف كان مثل الوصى يبدل مكانه کا يبدل مكان الوصى 
إذا تغيرت حاله وإذا اوصى إلى رجلين فات أحدهما أو تغيرت حاله أبدل مكان اميت أو المتغير رجل 
آخر لأن اميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخر ولو أوصى رجل الى رجلٍ مات الموصى اليه 
واوصى با أوصى به إلى رجل لم يكن وصى الوصى وصياً للميت الأول الميت الأول لم يرض الموصى 
الآخر (قال الشافعى ) ولو قال اوخت إلى فلان فان حدث به حدث فقد أوصيت إلى من أوصى | اليه 
م يحر ذلك لأنه انما اوت عمال غيره وينبغى للقاضى ان ينظر فيمن أوصى اليه الوصى الميت فإن كان 
كافياً أمياً وم يحد آمن منه أو مثله فى الأمانة من براه أمثل لتركه ايت من ذى قرابة الميت أو مودة له 
أو قرابة لتركته أو مودة لهم ابتدأ لتوليته بتركة اميت وإن وجد أكفأ وأملأ ببعض هذه الأمور منه ولى 
الذى يراه أنفع لمن يوليه امره ان شاء الله تعالى ( قال الشافعى ) وإذا اختلف الوصيان أو الموليان أو 
الوصى ولا مول معه فى المال قسم ما كان منه يقسم فجعل فى انشا نصفين وامر بالاحتفاظ بعالا 
يقسم منه معا وإذا أوضئ الت بإنكاح بناته إلى رجل فان کان وليين الذى لا أولى منه زوجهن بولاية 
النسب أو الولاء دون الوصية جاز وإن لم يكن وليين لم يكن له أن يزوجهن وفى إجازة ترويج الوصى 
ابطال للأولياء ادا کان الأولياء اهل النسب ولا جوز ان يى غير ذى نسب فإن قال قائل جوز بوصية 
اميت أن يل ما كان يل الميت ؟ فالميت لا ولابة له على حى فيكون يلى أحد بولاية ايت إذا مات 
صارت الولاية لأقرب الناس بالمزوجة من قبل أبيها بعده أحبت ذلك أوكرهته ولو جاز هذا لوصى 
الأب جاز لوصى الأخ والمولى ولكن لا يحوز لوصى فإن قيل قد يوكل أبوها الرجل فيزوجها فيجوز ؟ 
قيل نعم ووليها من كان والولاية حينئذ للحى من والوكيلٍ يقوم مقامه (قال الشافعى ) فإذا قال الرجل 
قد أوصيت إلى فلان بتركتى أو قال قد أوصيت إليه بمالى أو قال بما حلفت ( قال الربيع ) ) أنا أجيب فيها 
أقول : يكون وصيا بالمال ولا يكون إليه من النكاح شىء إنما النكاح إلى العصبة الأقرب فالأقرب من 
المزوجة والله تعالى أعلم . 

باب ما يجوز للوصى أن يصنعه فى أموال اليتامى 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : يخرج الوصى من مال 0 ما لزم اليتم من زكاة ماله 

وجنايته وما لا غنى به عنه من كسوته ونفقته بالمعروف واذا بلغ الحم و وم يبلغ رشده زوجه وإذا احتاج 


إلى خادم ومثله يخدم اشترى له خادم وإذا ابتاع له نفقة وكسوة فسرق ذلك أخلف له مکانہا وان 


۲۷ 


اتلف ذلك فائته يوما يوماً وأؤمره بالاحتفاظ بكسوته فإن أتلفها رفع ذلك إلى القاضى وينبغى للقاضى 
أن يحبسه فی إتلافها ويخيفه ولا بأس بأن يأمر أن يكسى أقل ما يكفيه فى البيت ما لا بخرج فيه فاذا 
رأى أن قد أدبه أمر بكسوته ما يخرج فيه وينفق على امرأته إن زوجه وخادم ان كانت ها بالمعروف 
و يكسوهما وكذلك ينفق على جاريته إن اشتراها له ليطأها ولا أرى أن يجمع له امرأتين ولا جاريتين 
للوطء » وإن اتسع ماله لأنا إنما نعطيه منه ما فيه الكفاية ما بخرج من حد الضيق وليس بامرأة ولا 
جارية لوط ء ضيق إلا أن تسقم ایتا كانت عنده حتى لا يكون فیا موضع للوطء فينكح أو بتسري 
اذا كان ماله محتملا لذلك وهذا ما لا صلاح له إلا به ان كان ياتى النساء فإن كان محبويا او حصورا: 
فأراد جارية يتلذذ بهالم تشتر له وإن أراد جارية للخدمة اشتريت له فإن أراد أن يتلذذ با تلذذ بها وإن 
اراد امراة لم يزوجها لآن هذا مما له منه بد وإذا زوج المولى عليه فاكثر طلاقها احبيت أن يتسرى فان 
أعتق فالعتق مردود عليه . 


الوصية التى صدرت من الشافعى رضى الله عنه 


قال الربيع, بن سلمان : هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعى فى شعبان سنة 
ثلاث ومائتين وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفى الصدور وكفى به جل ثناؤه شهيداً ثم من سمعه أنه 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمداً عبده ورسوله لم يزل يدين بذلك وبه بدين حتى 
يتوفاه الله وببعثه عليه إن شاء الله وأنه يوصى نفسه وجاعة من سمع وصيته بإحلال ما أحل الله عز وجل 
فى كتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وتحريم ما حرم الله فى الكتاب ثم فى السنة وأن لا يجاوز 
من ذلك إلى غيره وان محاوزته ترك رضا الله وترك ما خالف الكتاب والسنة وهما من المحدثات 
والمحافظة على أداء فرائض الله عز وجل ة فى القول والعمل والكف عن محارمه خوفا لله وكثرة ذكر الوقوف 
بين يديه «يوم تجد كل نفس ما علمت من خير محضراً وما علمت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا 
بعيدً وأن تنزل الدنيا حيث أنزها لله فإنه لم يمعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة الانقطاع وإنما تجعلها 
دار عمل ) وجعل الآخرة دار قرار وجزاء فيها بما عمل ف فى الدنيا من خير أو شر إن لم يعف الله جل 
ثناؤه » وأن لا يخال أحدا إلا أحدا خاله لله فن يفعل الخلة فى الله تبارك وتعالى ويرجى منه إفادة 
فى دين وحسن أدب فى الدنيا » وأن يعرف المرء زمانه ويرغب إلى الله تعالى ذكره فى الخلااص من 
شر نفسه فيه » ويمسك عن الإسراف من قول أو فعل فى أمر لا يلزمه وأن يخلص النية لله عز وجل فيا 
'قال وعمل » وأن الله تعالى يكفيه مما سواه ولا يكفى منه شىء غيره » وأوصى متى حدث به حادث 
الموت الذى كتبه الله جل وعز عن خلقه الذى أسأل الله العون عليه » وعلى ما بعده وكفاية كل هول 
دون الحنة برحمته ولم يغير وصيته هذه . أن بلى أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى النظر فى أمر ثابت 
الخصى الأقرع الذي خلف بمكة + فإن كان غير مفسد فيا خلفه محمد بن إدريس فيه أعتقه عن محمد 
بن إدريس فان حدث بأحمد بن محمد حدث قبل أن ينظر فى أمره نظر فى أمره القائم بأمر محمد بن 
إدريس بعد أحمد فانفذ فيه ما جعل إلى أحمد وأوصى أن جاريته الأندلسية التى تدعی فوز التى 
ترضع ابنه أبا الحسن بن محمد بن إدريس إذا استككل أبو الحسن بن محمد بن إدريس سنتين واستغنى 


۲۸ 


عن رضاعها أو مات قبل ذلك فهى حرة لوجه الله تعالى وإذا استكمل سنتين ورؤى أن الرضاع خير له 
أرضعته سنة أخرى ثم هى حرة لوجه الله تعالى إلا أن يرى أن ترك الرضاع خير له أن يموت فتعتق بأيهها 
كان ومتى أخرج إلى مكة أخرجت معه حتى يكل ما وصفت من رضاعه ثم هى حرة وإن عتقت قبل 
أن يخرج إلى مكة لم تكره فى الخروج إلى مكة وأوصى أن تحمل أم ابى الحسن أم ولده دار وان 
جاريته سكة السوداء وصية لها أو أن يشترى لها جارية أو خصى با بينها وبين خمسة وعشرين 
دينارا أو يدفع الها عشرون ديناراً وصية ها فأى واحد من هذا اختارته دفع الا وان مات ابنها أبا 
الحسن قبل ان تخرج به إلى مكة فهذه الوصية ها إن شاءتها وإن لم تعتق حتى تخرج بأبى الحسن إلى 
مكة حملت وابنها معها مع أبى الحسن وإن مات أبو الحسن قبل أن تخرج به إلى مكة عتقت نوز 
وأعطيت ثلاثة دنانير وأوصى أن بقسم ثلث ماله بأربعة وعشرين سهما على دنانير سهان من أربعة 
وعشرين سهماً من ثلث ماله ما عاش ابنها واقامت معه ينفق عليها منه وإن مات ابنها أبو الحسن 
وأقامت مع ولد محمد بن إدريس فذلك ها ومتى فارقت ابنها وولده قطع عنها ما أوصى لها به وان 
1 بك لا ال O‏ 
سهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث مال محمد بن إدريس ينفق عليها منه ما أقامت معها ومع ولد 
محمد بن ادريس فان لم تقم فوز قطع عنها ورد على دنانير أم ولد محمد بن إدريس وأوصى لفقراء آل 
شافع بن السائب باربعة اسهم من اربعة وعشرين سها من ثلث ماله يدفع إليهم سواء فيه صغيرهم 
وكبيرهم وذكرهم وانائهم واوصی لأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى بستة أسهم مع أربعة وعشرين 
سهماً من ثلث ماله وأوصى أن يعتق عنه رقاب بخمسة أسهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله 
ويتحرى أفضل ما يقدر عليه وأحمده ويشترى منهم مسعدة الخياط إن باعه من هوله فيعتق وأوصى أن 
يتصدق على جيران داره التى كان بسكن بذى طوى من مكة بسهم واحد من أربعة وعشرين سهماً 
من ثلث ماله يدخل فيهم كل من يحوى إدريس ولاءه وموالى أمه ذكرهم وإناتهم فيعطى كل واحد 
متهم ثلاثة أضعاف ما يعطى واحدا من جيرانه واوصى لعبادةة السندية وسهل وولدهما مواليه وسليمة 
مولاة أمه ومن أعتق فى وصيته بسهم من أربعة وعشرين سهماً من ثلث ماله جعل لعبادة ضعف ما 
يحعل لكل واحد منهم ويسوى بين الباقين ولا يعطى من مواليه ٠‏ إلا من كان بمكة وكل ما إوصى به من 
السهان من ثلثه بعدما أوصى به من الحمولة والوصايا بمضى بحسب ما أوصى به بمصر فيكون مبدا ثم 
يحسب باقى ثلثه فيخرج الأجزاء الث ونت فى كتابه و جغل محمد بن إدريين إنفاذ ما كان من 
وصاياه بمصر وولاية جميع تركته بها إلى الله تعالى ثم إلى عبدالله بن عبد الحكم القرشى ويوسف بن 
عمرو بن يزيد الفقيه وسعيد بن الحهم الأصبحى ا مات أو عات أو ترك القيام بالوصية قام 
الحاضر القائمببوضييتة:مقاما يقنيه عمن غات عن وية عبد ب إدريسن: أو تركها واوصي' بوسعك بن 
يزيد وسعيد بن الحهم وعبدالله بن عبد الحكم أن بلحقوا ابنه أبا الحسنٍ متى أمكنهم إلحاقه بأهله بمكة 
ولا حمل بحرا وإلى البر سبيل ا به صر ويجمعوا ماله 
ومال أبى الحسن ابنه بها ويلحقوا ذلك كله ورقيق | ی اسن معه بمكة حتی يدقع إلى وصى محمد بن 
إدريس بها وما يخلف محمد بن إدريس أو ابنه أبى الحسن بن محمد بمصر من شىء فسعيد بن الحهم 
وعبدالله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو أوصياءه فيه وولاة ولده ما كان له وهم بمصر على ما شرط أن 
يقوم الحاضر منم فى كل ما أسند إليه مقام كلهم وما أودسلوا إلى أوصياء محمد بن إدريس بمكة وولاة 


الام م۹٤‏ ۲4 


ولده مما يقدر على إيصاله فقد خرجوا منه وهم قاتمون بدين محمد بن إدريس قبضا وقضاء دين إنكان 
عليها بها وبيع ما راوا بيعه من تركته وغير ذلك من جميع ماله وعليه بمصر وولاية ابنه ابى الحسن ما كان 
بعصر وجميع تركة محمد بن إدريس بمصر من أرض وغيرها وجعل محمد بن إدريس ولاء ولده بمكة 
وحيث كانوا إلى عهان وزينب وفاطمة بنى محمد بن إدريس وولاء ابنه ابى الحسن بن محمد بن 
دريس من دنانير أم ولده ! اذا فارق مصر والقيام يجميع اموال ولده الذين مې وولدان حدث محمد بن 
ادریس حتى يصيروا إلى البلوغ والرشد معا وأموال هم حيث كانت إلا ما بلى أوصياؤه فإن ذلك اليم ما 
قام به قائم منهم فإذا تركه فهو إلى وصية بمكة وهما أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى وعبيد الله بن 
إسمعرل بن مقرظ الصراف فإن عبيد الله توفى أو م يقبل وصية محمد بن إدريس فأحمد بن محمد القائم 
بذلك كله ومحمد يسأل الله القادر على ما يشاء أن يصلى على سيدنا محمد عبده ورسوله وأن يرحمه فإنه 
فقير إلى رحمته وأن يجيره من النار فإن الله تعالى غنى عن عذابه وأن يخلفه فى جميع ما يخلف بأفضل 
ما خلف به أحدا من المؤمنين وأن يكافيهم فقده ويحبر مصيبتهم من بعده وأن يقيهم معاصيه وإتيان ما 
بح بهم والحاجة إلى أحد من خلقه بقدرته ولله الحمد أشهد محمد بن إدريس الشافعى على نفسه فى 
مرضه أن ليما الحجام ليس له إنما هو لبعض ولده وهو مشهود على فإن بيع فإنما ذلك على وجه النظر 
له فليس فى مالى منه شىء وقد أوصبت بثلثى ولا يدخل فى ثلثى ما لا قدر له من فخار وصحاف 
وحصر من رفظ الت ورقايا ا لحنت نويا لا مكاج اليه عا لاط له هدهل ذلك . 


: فى نسخة السراج البلقينى فى هذا المكان زيادة ونصها‎ )١( 
باب الوصى‎ 


من اختللاف العراقيين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أن رحلا أوصى الى رجل فات الموصى اليه 
تأوصى إلى آخر فإن أبا حنيفة كان يقول هذا الآخر وصى الرجلين جميا ذا بأحذ وكذلك بلغا عن إبراهم وكان 
ابن أبى ليل يقول هذا الآخر وصى الذى أوصبى إليه ولا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر اوصى اليه بوصية 
الأول فيكون وصيهما جميعاً وقال أبويوسف بعد. لا يكون وصياً للأول إلا أن يقول الثاني قد أوصيت اليك فى كل 
شىء أو يذكر وصيةٍ الآخر رتال الشافعى ) وإذا أوصى الرجل إلى الرجل ثم حضرتٍ الوصى الوفاة فأوصی اليه بماله 
وولده وصية الذى أوصي إليه إلى رجل آخر فلا يكون الآخر بوصية الأوسط وصيا للأول ويكون وصيا ا 
الموصى اليه وذلك أن الأول رضى بأمانة الأوسط ول يرض بأمانة الذى بعده والوصى أضعف حالاً فى أكثر أمره من 
الركيل ولوأن رجلا وکل رجلا بشىء لم يكن للّكيل أن وکل غيره بالذى وكله به مستوجب الحق ولو کان ایت 
الأول أوصى إلى الوصى أن لك أن توصى با أوصنيت به إليك إلى من رأيت فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن 
وصيا للأول ولا يكون وصياً للأول حتى يقول قد أودصيت إليك بتركة فلان فيكون حينئذ وصيا له (قال ) ولو أن ن وصما 
للأيتام تجر هم بأمواهم أو دفعها مضاربة فإن أبا حذيفة كان يقول هو جائز عليهم وهم بلغنا ذلك عن إبراههم هيم النخعى 
وكان ابن ابی ليل يقول لا يحوز عليهم والوصى ضاءن ن لذلك وقال ابن ابى ليلى ايضا على اليتامى الزكاة فى أموالهم 
وإن أداها الوصى عنهم فهو ضامن وقال أبو حنيفة لا يكون على يتم زكاة حتى يبلغ ألا ترى أنه لا صلاة عليه ولا 
فريضة عليه ؟ وبهذا يأخذ (قال الشافعى ) وإذا كان الرجل وصيا بتركة ميت يلى امواهم كان احب إلى لى ان يتجر هم 
يا وإذا كان ااال شجرهم جام تكن التجارة با عدى مدا وإذا ال يكن تما 1 يكن ضام" ات رفك 


۱۳۰ 


باب الولاء والحلف 


اا الربيع بن سلوان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى قال أمر اللهتبارك وتعالى أن ينسب من 
كان له نسب من الناس نسبين من كان له أب أن ينسب إلى أبيه ومن لم يكن له أب فلينسب إلى مواليه 
وقد بكرن ذا أن وله موال قفي الى انه وموالتة واوك نسبة أن يبدا يه ابوه وامر أن يتسيوا إلى :الأخخوة 
فى الدين hS‏ الح وار CEG‏ اسح يه ا هرسف م 
على المرء EE E IS‏ إلى الولاء والاباء إذا ثبت لم يزله المولى 
من فوق ولا من أسفل ولا الأب ولا الولد والنسب | سم جامع معان مختلفة فينسب الرجل إلى العلم وا والى 
الجهل وإلى الصناعة وإلى التجارة وهذا كله نسب مستحدث من فعل صاحبه وتركه الفعل وكان منهم 
صنف ثالث لا آباء لهم يعرفون ولا ولاء فنسبوا إلى عبودية الله وإلى أديانهم وصناعا ر > وأصل ما 
قلت من هذا فى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه عوام اهل الخ قال 
الله تبارك وتعالى «أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا اباء هم فإخواكم فى الدين 
ومواليكم » وقال عز وجل «واذ تقول للذى نم الله عليه. وانحمت عليه 00 عليك زوجك واتق 
الله » وقال تبارك وتعالى « ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يا بنىٍ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين * 
قال ساوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهها الموج 
فكان من المغرقين » وقال عز وجل «واذكر فى الكتاب ب إبراههم انه كان صديما نيا" اذ قال لابيه يا 
أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً؟» وقالٍ تقدست أسماؤه ولا نحد ا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا اباؤهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » فيز 


= تجر عم ر بن الخطاب رقي ااا يع كاد يليه وكات ات رھ ارال بن ج بن ای كر فی ار 
وهم أيتام وتلم وتؤدى منها الزكاة وعلى ولى اليتتم ان يؤدى الزكاة عنه فى جميع ماله کا يؤديها عن نفسه لا فرق بينه 
وبين الكبير البالغ فيا يحب علييها كا على ولى اليم أن يعطى من مال اليتبم ما لزمه من جناية لوجناها أو نفقة له فى 
صلاحه (قال الشافعى ) أخبرنا ابن ابى راود عن معمر عن ايوب عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال 
لرجل «إن عندنا مال يتم قد أسرعت فيه الزكاة» وذكر أنه دفعه إلى رجل بتجر فيه ( قال الشافعى ) إما قال مضاربة 
واما قال بضاعة قال بعض الناس, لا زكاة فى مال اليتم الناض وفى زرعه الزكاة وعليه زكاة الفطر تؤدى عنه 
وجناياته التى تلزمه فى ماله واحتج بأنه لا صلاة عليه وأنه لوكان بسقوط الصلاة عليه تسقط عنه الزكاة كان قد فارق 
قوله اذ زعم ان عليه زكاة الفطر وزكاة الزرع وقد ذكر هذا فى كتاب الزكاة (قال) ولو أن وصى میت ورئته كبار 
وصغار ولا دين على اميت ولم يوص بشىء باع عقارا من عقار الميت فإن أبا حنيفة كان يقول فى ذلك بيعه جائز على 
الصغار والكبار وكان ابن أبى ليل بقول جوز على الصغار والكبار إذا باع ذلك فیا لا بد منه وقال أبو يوسف بیعه على 
الصغار جاتر فى کل شىء كان منه بد أولم يكن ولا يحوز على الكبير فى شىء من بيع العقار !ذا م يكن الميث أوصى 

بشىء باع فيه أو يكون عليه دين (قال الشافعى ) ولو ان رجلا مات واوصى إلى رجل وترك ورثة بالغين اهل رشد 
وصغارا لم بوص بوصية ولم يكن عليه دين فباع الوصى عقارا ما ترك اميت کان ببعه على الكبار باطلاً ونظر فى بيعه 
على الصغار فإن كان باع علييم فيا لا صلاح لمعاشهم إلا به أو باع عليهم نظرا لهم بيع غبطة كان بيع جائزا وإن م يبع 
فى واحد من الوجهين ولا امر لزمهم كان بيعه مردودا واذا امرناه اذا کان فى يده الناس أن يشترى هم به ا 
هو خير هم من الناض لم نجز له أن يبيع العقار إلا ببعض ما وصفت من العذر. 
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العو وغل يم ا وز بش ا ندل اللديغل أن ان ليمك من الزن ف 
شىء . الانساب ثابتة لا تزول 'والدين شىء يدخلون فيه او يخرجون منه ونسب ابن نوح إلى ابيه وابنه 
كافر ونسب إبراهم خليله إلى أبية وأبوه كافر وقال عز وجل ذكره ديا بنى ادم لا يفتننكم الشيطان» 
GS OT‏ المسلمين بأمر الله عز وجل 
إلى ابام كفا را كانوا او مؤمنين وكذلك نسب الموالى إلى ولانهم وإن كان الموالى مؤمنين والمعتقون مشركين 
(قال الشافعى ) أخبرنا مالك وسفيان عن عبدالله بن ديتار عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
نبى عن بيع الولاء وعن هبته ( اخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا محمد بن الحسين عن يعقوب عن عبدالله 
بن دينار عن ابن عجر عن الى صل الله عليه :وبال كال الوا ا كج ال رباع و 
ay‏ 1 ا لو ا ل 
« الولاء بمنزلة الخلف أقره حيث جعله الله عز وجل » (قالٍ الشافعى ) احيرا مالك عن نافع عن ابن 
عمر عن عائشة آنا أراات أن تشر حارية تعتقها فثال اهلها تسعكها على أن ولاءها لنا فذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عبيه وسلم «فقال لا بمنعك ذلك فاعا الولاء لمن أعتق » ( قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائ ئشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت جاءتنى بريرة 
فقالت إنى كاتبت أهلى على تسع اواق فى كل عام أوقية فأعينينى فقالت ها عائشة إن أحب أهلك 
ا ا ا د جالس 
SS‏ لاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه 
فسأها فأخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسام «خذيما واشترطي لهم الولاء فإن الولاء 
ان اک موسرل دل انا علي ول ف الاين بيد اد ری عليه فقال 
«أما بعد فا بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق » ( قال الشافعى ) فى 
حديث هشام عن عروة عن النبى صلى الله عليه و دلائل قد غلط فى بعضها من يذهب مذههم 
من آهل العم فقال لا بأس , ببيع المكاتب بكل حا ولا أراه الا قد غلط الكتابة ثابتة فإذا عجز 
المكاتب فلا بأس أن ببعه فقال لی قائل بريرة كانت مكاتبة وبيعت وأجاز رسول الله صلى الله عليه 
وسلم البيع فقلت له ألا ترى أن بريرة جاءت تستعين فى كتابتها وتذهب مساومة بنفسها لمن يشتريها 
وترجع بخبر أهلها ؟ فقال بلى ولكن ما قلت فى هذا ؟ قلت إن هذا رضا منها بأن تباع قال أجل قلت 
ودلالة على عجزها او رضاها بالعجز قال أما رضاها بالعجز فاذا رضيت بالبيع دل ذلك على رضاها 
بالعجز وأما على عجزها فقد تكون غير عاجزة وترضى بالعجز رجاء تعجيل العتق فقلت له والمكاتب 
إذا حلت نجومه فقال قد عجزت لم يسأل عنه غيره ورددناه رقيقاً وجعلنا للذى كاتبه ببعه وبعتق ويرق 
قال أما هذا فلا يختلف فيه أحد أنه إةا عجز رد رقيقاً قلت ولا , عجزه إلا بأن يقول قد عجزت أو 
تحل نجومه فلا يؤدى ولا يعلم له مال قال أجل ولكن ما دل على أن بريرة لم تكن ذات مال قلت 
مسالتها فى اوقية وقد بقيت علا اواق ورضاها بان تباع دليل على ان هذا عجز منها على لسانها قال ان 
هذا الحديث ليحتمل ما وصفت ويحتمل جواز زبيع المكاتب قلت أما ظاهره فعلى ما وصفت والحديث 
على ظاهره ولو احتمل ما وصفت ووصفت كان اول المعنيين ان يؤخذ به ما لا يختلف فيه اكثر اهل 
العلم من أن المكاتب لا يباع حتى يعجز ولم ينسب إلى العامة أن يحهل معنى حديث ما روى عن النبى 
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صلى الله عليه وسلم (قال الشافصى ) فبين فى كتاب الله عز وجل ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم 
مالا تمتنع منه العقول من أن المرء ء إذا كان مالكا لرجل فأعتقه فانتقل حكه من العبودية إلى الحرية 
كارت شهاذتة ورت وعد سهيه فى الدلدق e‏ لدفكات هذه الحرية إنما تنبت 
العتق الك وكان المالك ١‏ اذا أعتق مسلما ثبت ولاؤه عليه فلم يكن لمالك المعتق أن يرد ولاءه 
فيرده رقيمًا ولا به ولا ببيعه ولا للمعتق ولا لها لو اجتمعا على ذلك فهذا مثل النسب الذى لا حول 
وبين فى السئة وما وصفنا فى الولاء أن الولاء لا يكون حال إلا لعتق ولا يحتمل معنى غير ذلك فإن قال 
قائل ما دل على ذلك ؟ قيل له ان شاء الله تعالى قال الله عز وجل ١إنما‏ الصدقات للفقراء والمساكين» 
يختلف المسلمون أنها لا تكون الا لمن سمى الله وأن فى قول الله تبارك وتعالى معنيين أحدهما أنها لمن 
ل N‏ 
اعتق » فلو ان رجلا لا ولاء له والى رجلا أو أسلم على يديه لم يكن مول له بالإسلام ولا الموالاة ولو 
اجتمعا على ذلك وكذلك لو وجده معبودا فالتقطه ومن لم بثبت له ولاء بنعمة تجرى عليه للمعتق فلا 
يقال هذا مولى أحد ولا يقال له مولى المسلمين فإن قال قائل فا باله إذا مات كان ماله للمسلمين ؟ قيل 
له ليس بالولاء ورثوه ولكن ورثوه بأن الله عز وجل من عليهم بأن خوهم ما لا مالك له دونه فلا لم يكن 
ميراث هذا مالك بولاء ولا بنسب ولا له مالك معروف كان ما خولوه فإن قال وما يشبه هذا ؟ قيل 
الأرض فى بلاد المسلمين لا مالك لها يعرف هي لمن أحياها من المسلمين والذى يموت ولا وارث له 
يكون ماله لماعتهم لا أنهم مواليه . ولوكانوا أعتقوه لم يرئه من أعتقه منهم وهوكافر ولكنهم خولوا ماله 
بأن لا مالك له . ولوكان حكم المسلمين فى الذى لا ولاء له إذا مات نهم يرئونه بالولاء حتى كأنه 
أعتقه جاعة المسلمين وجب علينا فيه أمران . أحدهها أن بنظر إلى الخال التى كان فيها مولوداً لا رق 
عليه ومسلماً فيجعل ورثته الأحياء يومئذ من المسلمين دون من حدث منهم فإن ماتوا ورثنا ورثة الأحياء 
يومئذ من الرجال ماله أو جعلنا من كان حيا من المسلمين يوم يموت ورثته قسمناه بينهم قسم ميراث 
الولاء . ولا نجعل فى واحدة من ال حالين ماله لأهل بلد دون أهل بلد وأحصينا من فى الأرض من 
المسلمين ثم اعطينا كل واحد منهم حظه من ميرائه كا بصنع نجماعة لو أعتقت واحداً فتفرقوا فى الأرض 
ونحن والمسلمون انما يعطون ميراثه أهل البلد الذى يموت فيه دون غيرهم ولكنا إنما جعلناه للمسنلمین من 
الوجه الذى وصفت لا من أنه مولى لأحد فكيف يكون مولى لأحد ورسول الله صلى الله عليه و 
يقول «فإما الولاء لمن أعتق» وفى قوله إنما الولاء لمن أعتق تثبيت أمرين أن الولاء للمعتق بأكيد ٠١‏ 
ونفى أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعبق وهذا غير معتق (قال الشافعى ) ومن أعتق عبدا له سائبة فالعتق 
ماض وله ولاؤه . ولا يخالف المعتق سائبة فى ثبوت الولاء عليه والميراث منه غير السائبة لأن هذا معتق 
وقد جعل رسول الله صا ل ات عليه :وس الولاء لمن أعتق وهكذا المسلم يعتق مشركا فالولاء للمسلم وإن 
مات المعتق م يرئه مولاه باختلاف الدينين »> وكذلك المشرك الذمى وغير الذمى فالعتق جائز والولاء 
للمشرك المعتق وان مات المسلم المعتق لم يرثه المشرك الذى أعتقه باختلااف الدينين وأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى أن لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم فكان هذا ة فى النسب والولاء لأن النبى صل الله 
عليه وسلم لم بخص واحدا منهم دون الآخر (قال الشافعى ) وإذا قال الرجل لعبده أنت حر عن فلان 


. قوله : ونفى أنه لا يكون الملاء إلا الخ كذا فى الأصل . وتأمله‎ )١( 
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ولم بأمره بالحرية وقبل المعتق عنه ذلك بعد العتق أو لم يقبله فسواء وهو حر عن نفسه لا عن الذى أعتقه 
عنه وولاؤه له لأنه أعتقه (قال الشافعى ) وإذا مات المولى المعتق وكانت له قرابة من قبل أبيه ترئه بأصل 
فريضة أو عصبة أو اخوة لأم يرثونه بأصل فريضة E‏ أوكانت امرأة وكان لها زوج ورث أهل 
الفرائض فرائضهم والعصبة شيئ إن بقى عنهم . فإن لم يكن عصبة قام المول المعتق مقام العصبة فيأخذ 
الفضل عن اهل الفرائض » فإذا مات 3 المعتق قبل المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ولا وارث له 
غير مواليه أو له وارث لا يحوز ميرائه كله خالف ميراث الولاء ميراث النسب كما ساصفه لك إن شاء الله 
تعالى . فانظر فإن کان للمول الى نون وتات احا يوم يموت المولى المعتق , فأقسم ذال المي المت و 
ما فضل عن أهل الفرائض منه بين بنى المولى المعتق فلا تورث بناته منه شيئاً فإن مات المولى المعتق ولا 
بنين للمولى المعتق لصابه وله ولد ولد متسفلون أو قرابة نسب من قبل الأب فأنظر الأحباء يوم مات 
المولى المعتق من ولد ولد المولى المعتق فان كان واحد مم أقعد الى المولى المعتق باب واحد فقط فأجعل 
الميراث له دون من بقی من ولد ولده . وان استووا و فى القعود فاجعل الميراث بينهم شرعا فان كان المول 
المعتق مات ولا ولد له.ولا ولك لول المعتق. .وله اخوة بيه .وآمة وإخوة لأبيه وإخوة لأمه فلا حق 
للأخوة من الأم فى ولاء مواليه ' 9 وم يكن معهم غيرهم والميياث للأخوة من ن الأب والأم دون الاخوة 
للأب ولوكان الاخوة للأب والأم واخدا . :وهكذا منزلة أبناء الاإخوة ما كانوا مستوين › فاذا كان 
0 أقعد من بعض فأنظر فان كان القعدد لبنى الاخوة الأب والأم أو لواحد منهم فاجعل الميراث 

. وكذلك إن كانوا مثله فى القعدد لمساواته فى القعدد ولانفراده بقرابة الأم دونهم ومساواته إياهم فى 
0 الأب فان كان القعدد لابن الأخ لأب دون بنى الأب والأم فأجعله لأهل المعدد بالمول المعتق 
وهكذا منزلة عصبتهم كلهم بعدوا أو قربوا فى ميراث الولاء ( قال الشافعى ) فإن كانت المعتقة امرأة 
ورثت من أعتقت وكذلك من أعتق من أعتقت ولا ترث من أعتق أبوها ولا أمها ولا احد غيرها وغير 
من أعتق من أعتقت وإن سفلوا ويرث ولد المرأة المعتقة من أعتقت كا يرث ولد الرجل الذكور دون 
الإناث فإن انقرض ولدها وولد ولدها الذكور وإن سفلوا ثم مات مول ها أعتقته ورثه أقرب الناس بها 
من رجال عصبتها لا عصبة ولدها (قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عبدالله بن آي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن 
هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد الذين لأم وترك مالا وموالى فورثه أخوه 
الذى لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه . ثم هلك الذى ورث المال وولاء الموالى وترك ابنه واخاه لأبيه فقال 
ابنه قد نزت ما کان ایی أحرز منٍ المال وولاء الموالى : وقال ا لبس كذللك وانا أحرزت المال 
فأما ولاء الموالى فلا . أرأيت لو هلك أخى اليوم الست ارثه آنا ؟ فاختصما إلى عمّان فقضي لأخيه بولاء 
الموالي ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن 
عمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحرث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل 
من بنى الحرث بن الخزرج يقال له ابراهم بن كليب فاتت المرأة وتركت مالا وموالى فورثها ابنها 
وزوجها ثم مات ابنها فقالت ورثته لنا ولاء الموالى قدكان ابنها موز . وقال الحهنيون ليس كذلك انتما 
هم موالى صاحبتنا . فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى ابان بن عمّان للجهنيين بولاء 


. قوله : ولم يكن معهم كذا وؤ فى النسخ والظاهر « وإن لم» تأمل . كته مصححه‎ )١( 
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عبد العزيز اعتق الول تت وي ل 
اخذ ماله فأجعله فى بيت مال المسلمين ( قال الشافعى ) وببذا كله ناعذا 


ميراث الولد الولاء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا مات الرجل وترك ابنين وبنات وموالى هو أعتقهم فات 
المولى المعتق وره ابناه ولم يرثه أحد من بناته . فان مات أخن الأبنين وترك ولدا ثم مات احد الموالى 
الذين أعتقهم ورثه ابن المعتق لصلبه دون بنى أخيه لأن المعتق لومات بوم يموت المولى كان ميرائه لابنه 
لصلبه دون ابن ابنه ثم هكذا ميراث الولد وولد الولد أبداً وإن تسفلوا فى الموالى انت ولد الولف أبداً 
إلى المولى المعتق يوم يموت المولى المعتق فأيهم كان أقرب إليه يأب واحد فاجعل له جميع ميراث المولى 
المعتق ولو أعتق رجل غلاماً ْم مات المعتق وترك ثلاثة بنين ثم مات البنون الثلاثة وترك أحدهم ابنا 
والآخرا ربعة ة بنين والآخر خمسة بنين ثم مات المولى المعتق اقتسموا ميراث المولى على عشرة أسهم للابن 
سهم وللأربعة البنين أربعة أسهم وللخمسة خمسة أسهم 5 سيول ا لو ماكز بوبلا وهم 
ورثته لاختلاف حال ميراث الولاء والمال ولو كان الحد الميت فورثه ثلاثة بنون ثم مات البنون وترك 
أحدهم ابنا والآخر أربعة والآخر خمسة ثم ظهر للجد مال اقتسم , بنو البنين على أنه ورثه ثلاثة بنين ثم 
ورث الثلاثة البنين أبناؤهم فللابن المنفرد ميراث ابيه ثلث ميراث الحد ٠‏ وذلك حصة أبنة من ميراث 
الحد وللأربعة البنين ثلث ميراث الحد أرباعا بينهم وذلك حصة ميراث أببيم ٠‏ وللخمسة البنين ثلث 
ميراث الحد خا بم . وذلك حصة ابييم من ميراث جدهم . ولوكان معهم فى المال بنات دخلن 
ولا يدخلن فى ميراث الولاء . فاذا أعتق رجل عبدا مات المولى المعتق وترك أباه وأولاداً دک فيراث 
المولى المعتق لذكور ولده دون بناته وجده لا يرث الحد 0 ولد المعتتق شيئاً ما كان فهم ذكر ولا ولد 
ولده وإن سفلوا ء فاذا مات المول المعتق وترك أباه واخوته لانن واعنة اوا فالمال للأب دون الااخوة 
لأنهم إنما يلقون الميت عند أبيه فأبوه اوی بولاء الموالى إذا كانوا إنما يدلون بقرابته فإذا مات المولى المعتق 
وترك جده واخوته لأبيه وأمه اؤ لاسن فاخحتلف اشا فى ميراث الحد والأخ ٠‏ فم من قال الميياث 
للأخ دون الحد وذلكٍ لأنه يجمعه والميت أب قبل الحد . ومن قال هذا القول قال وكذلك ابن الأخ 
وابن ابنه وان سفلوا لأن الأب جمعهم والمولى المعتق قبل الحد وبهذا أقول » ومن أصحابنا من قال 
الحد والأخ في ولاء الموالى بمنزلة لأن الحد يلقى الو المعتق عند اذل أن ينتسب اليه فيجمعه واليت المعتق 
ا يكونان فيه سواء × واولا مى بشت اليه الميت انو المت وليت انه والحد أبوه فذهب إلى أن يشرك 
الحد والميت المعتق أب هما شرع فيه الحد بالأبوة والابن بولادته ويذهب إلى ا سواء » ومن قال هذا 
قال الحد أولى بولاء الموالى, فن شش الأخ اذا سوى-بينه وبين بين الأخ جعل المال للجد بالقرب من الميت 
( قال الشافافعى ) الاإخوة أولى بولاء الموالى من الحد . وبنو الاخوة أولى بولاء الموالى من الحد » فعلى 
هذا الباب كله وقياسه ٠‏ فأما إن مات المولى المعتق وترك جده وعمه ومات المولى المعتق فالمال للجد دون 
العم لأن العم لا يدلى بقرابة إلا بأبوة الحد فلا شىء له مع من يدلى بقرابته » ولو مات رجل وترك عمه 
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وجد أبيه كان القول فيها على قياس من قال الاخوة أولى بولاء الموالى من المحد أن يكون المال 
لاسر ا ا اام 
ولد قبل جد ابيه ومن قال الاخ والحد سواء فجد الاب وا سواء لان | بلقاه عند جده وجد ابيه 
أبو جده (قال الشافعى ) فإن كان المنازع لحد الأب ابن ١‏ فجد الأب أولى كيا يكون الحد أولى من 
ابن الأخ للقرب من المولى المعتق ( قال الشافعى ) وإذا مات المولى المعتق ثم مات المولى المعتق وا وارث 
للمولى المعتق وترك أخاه لأمه وابن عم قريب أو بعيد فا مال لابن العم القريب أو البعيد لأن الأخ من 
لا لا ر ).إن كان الأح من الأ من عضيعة وكانا فى مضه من بهو السك تمن اح 
لأمه الذى هو من عصبته کان للذى هو أقعدٍ إلى المولى المعتى فان استوى اخوه لأمه الذى هو من 
عصبته وعصبته فال ميراث كله للأخ من الأم لأنه ساوى عصبته فى النسب وانفرد منهم بولادة الأم 
وكذلك القول فى عصبته بعدوا أو قربوا » لا اختلاف فى ذلك » والته تعالى الموفق 


الخلاف فى الولاء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقال لى بعض الناس الكتاب والسنة والقياس والمعقول والأثر 
على أكثر ما قلت فى أصل ولاء السائبة وغيره ونحن لا نخالفك منه إلا فى موضع ثم نقيس عليه غيره 
فيكون مواضع . قلت : وما ذاك ؟ قال الرجل إذا أسلم على يدي الرجل كان له ولاؤه کا يكون 
للمعتق . قلت : تدقع أن الكتاب والسنة والقياس يدل على ما وصفنا من أن ال بالعتق يثبت له 
الولا ء كثبوت النسب ؟ قال لا . قلت والنسب إذا ٹہ ثبت فإنما الحكم فيه أن الولد خلوق من الوالد ؟ قال 
:قلت : فلو أراد الوالد بعد الارقرا ر بأن امولود منه نفيه وأراد ذلك الولد لم يكن لها ولا لواحد منهها 
. قال : . قلت فلو أن رجلا لا أب له رضى أن يتسب إلى رجل ورضى ذلك الرجل وتصادقا 
لع إلى الآخر و يا مر 1 سر 
رج زلا لوطلا يحي )ربكن بلك ها ولا لواحد منبما ؟ قال ع فلت لا نتسب بامرين 
أحدها الفراش وفى مثل معناه ثبوت النسب بالشبية بالفراشش والنطفة بعد رن ؟ قال نم قلت ولا 
ننسب بالتراضى االعاانا ذال ييحن ءا E‏ ركد ماك قلت : وثبت له حكم الأحرار 
وينتقل عن أحكام العبودية . قال نعم ق ع هو إخراجك مملركك من الرق بعتقك والعتق فعل 
منك لم يكن لمملوكك رده عليك ؟ قال نعم . قلت : ولورضيت أن نہب ولاءه أو تبيعه لم يكن ذلك 
الاجم . قلت فإذا كان هذا ثبت فلا يزول بما وصفت من متقدم العتق والفراش والنطفة وما 
وصفت من ثبوت الحقوق فى النسب والولاء › أفتعرف أن المعنى الذى اجتمعنا عليه فى تثبيت النسب 
والولاء لا بنتقل وإن رضى المنتسب والمنتسب إليه » والمولى المعتق والمولى المعتق لم يحز له ولا لها بتراضيهم| 
قال نعم . . هكذا السنة والأثر وإجاع الناس فهل تعرف السبب الذى كان ذلك ؟ (قال 0 
فقلت له فى واحد ما وصفت ووصفنا كفاية والمعنى الذى حكم بذلك بين عندى والله ال 
فا هو؟ قلت إن الله عز وجل أثبت للولد والوالد حقوقا فى المواريث وغيرها وكانت الحقوق اتی : تثبت 
کرک و تلت الود عل .ولك الول ٠‏ ولد عن الام ر ترف بن 
المواريث وولاء الموالى وعقل الحنايات وولاية النكاح وغير ذلك » فلو ترك الوالد والولد حقها من ذلك 
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وما ينبت لأنفسها لم يكن ها تركه لآبائهما أو أبنائهها أو عصبتها » ولو جاز للابن أن يبطل حقه عن 
الأب فى ولاية الصلاة عليه لومات والقيام بدمه لوقتل والعقل عنه لوجنى » لم يحزله أن يبطل ذلك 
لآبائه ولا أبنائه ولا لإخوته » ولا عصبته . لأنه قد ثبت لآبائه وأبنائه وعصبته حقوق على الولد لا جوز 
للوالد إزالتها بعد ثبوتها » ومثل هذه الحال الولد . فلا كان هذا هكذا لم جز أن يثبت رجل على آبائه 
وابنائه وعصبته نسب من قد أنه لم يلده فيدخل عليهم ما ليس له 7" ولا من قبل أحد من المسلمين 
ميراث من نسب إليه من نسب والمولى المعتق كالمولود فما يثبت له من عقل جنايته ويثبت عليه من أن 
يكون موروثاً وغير ذلك » > فكذلك لا يحو ز أن يتسب إلى ولاء رجل لم يعتقه لأن الذى يثبت المرء ء عل 
نفسه يثبت على ولده وابائه وعصبته ولايتهم ٠‏ فلا جوز له أن يثبت عليهم ما لا يلزمهم من عقل وغيره 
بأمر لا يثبت ولا لهم بأمر لم يثبت . فقال هذا کا وصفت إن شاء الله تعالى قلت فلم جاز لك أن توافقه 
فی معنى وتخالفه فى معنى ؟ وما وصفت فى تثبيت الحقوق فى النسب والولاء . قال : أما القياس على 
الأحاديث التى ذكرت وما يعرف الناس فككا قلت لولا شىء أراك أغفلته والحجة عليك فيه قائمة . 
قلت وما ذاك ؟ قال حديث عمر بن عبد العزيز قلت له ليس يثبت ت مشل هذا الحديث عند أهل | 
الخدت قال لأ عالت اقره ون حديذك الى عن نت منه . قلت لوخالفك ما هو أثبت منه م 
نثبته وكان علينا أن نثبت الثابت ونرد الأضعف . قال أفرأيت لوكان ثابتاً أيخالف حديثنا حديثك عن 
الى صل الله عليه وسلم فى الولاء ؟ فقلت لو ثبت لاحتمل خلافها وإن لا يخالفها لأنا نجد توجيه 
الحديثين معا لو ثبت وما وجدنا له من الأحاديث توجبها استعملناه مع غيره » قال فكيف كان يكون 
القول فيه لوكان ثابتا ؟ قلت : يقال الولاء لمن أعتق لا ينتقل عنه أبدأ ولو نقله عن نفسه وبوجه قول 
الى صلى الله عليه وسلم «فإنما الولاء لمن أعتق » على الإخبار عن شرط الولاء فيمن فيمن باع فأعتقه غيره أن 
0 للذى أعتق إذا كان معتقا لا على العام أن الولاء لا يكون إلا لمعتق إذ جعل رسول الله صلى الله 
وسلم ولاء لغير معتق من أسلم على يديه . قال هذا القول المنصف غاية النصفة فلم لم تثبت هذا 
لخبت ل يذ قت له مل رجل مول وق رشن رات لبت دي اهرون و 
المنقطع من الحديث . قال : فهل يبين لك أنه يخالف القياس إذا لم يتقدم عتق قلت نعم وذلك إن 
شاء الله تعالى با وصفنا من تثبيت الحق له وعليه بثبوت العتق وأنه إذا كان بثبت بثبوت العتى لم يز أن 
يثبت بخلافه . قال فإن قلت يثبت يثبت على المولى بالإسلام لأنه أعظم من الغتق وإذا أل عل يديه فاا 
أعتقه . قلت : فا تقول فى ملوك كافر ذمى لخيرك أسلم على بديك أيكون إسلافه ثاباً؟ قال 
قلت : أفيكون ولاؤه لك أم يباع على سيده ويكون رقیقا لمن اشتراه ؟ قال : بل يباع ويكون ر 00 
اشتراه . قلت فلست أراك جعلت الإسلام عتقاً ولوكان الإسلام يكون عتقاً كان للعبد الذمى, أن يعتق 
نفسه ولوكان كذلك كان الذمى الحر الذى قلت هذا فيه حرا وكان إسلامه غير إعتاق من ن أسلم على 
يديه لأنه ان کان ملوکاً للمسلمين فلهم عندنا وعندك أن يسترقوه ولا يخرج بالإسلام من أيديهم وإذ 
قلت كان مملوكا للذميين فينبغي أن يباع ويدفع ثمنه إلييم قال ليس بمملوك للذميين وكيف يكون مملوكاً 
لهم وهو بوارتهم وتجوز شهادته ولا للمسلمين بل هو حر » قلت وكيف كان الإسلام كالعتق ؟ قال 
بالخبر » قلت لو ثبت قلنا به معك إن شاء الله تعالى » وقلت له : وكيف قلت فى الذى لا ولاء له وم 


. قوله : ولا من قبل أحد الخ كذا فى الأصل ولتحرر العبارة . كتبه مصححه‎ )١( 
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عل باق لك يازا م شاوه وال تايا اد اجير وال فو كدر I Sa‏ 
أفرأيت المنبوذ إذا بلغ أبكون له أن بنتقل بتتقل بولائه ؟ قال : فإن قلت لا لأن الوالى عقد الولاء عليه قلت 
رك ب ل ع ا ا لو 10 
الوالى ؟ قلت أو يحكم الوالى على غير سبب متقدم يكون به لأحد المتنازعين على الآخر حق أو يكون 
صغيرا يبيع عليه الحاكم فیا لا بد له منه وما يصلحه ٠‏ وإن کان کا وصفت أفيثبت الولاء بحكم الوالى 
للملتقط فقست الوالى عليه ؟ قلت فإذا والى فأثبت عليه الولاء » ولا تجعل له أن يتتقل بولائه ما لم 
بعقل عنه فأنت تقول ينتقل بولائه » قال فإن قلت ذلك فى اللقيط ؟ قلت فقد زعمت أن للمحكوم 
عليه أن يفسخ الحكم > قال : فإن قلت ليس للقيط ولا للموالى أن ينتقل وإن لم يعقل عنه ؟ قلت فها 
يفترقان » قال وار ين افتراقها ؟ قلت اللقيط لم يرض شيئاً وإنما لزمه الحكم , بلا رضا منه » قال ولكن 
بنعمة من الملتقط عليه » قلت فإن أن على غير لقيط أكثر من النعمة على اللقيط فأنقذ من قتل وغرق 
وحرق وسجن وأعطاه مالا أيكون لأحد ذا ولاؤه ؟ قال لا : قلت فإذا كان الموالى لا يثبت عليه 
الولاء إلا برضاه فهو حالف للقيط الذي يثبت به بغير رضاه فكيف قسته عليه ؟ قال ولأى شىء خالفتم 
حديث عمر؟ قلنا : وليس مما يثبت مثله هو عن رجل ليس بالمعروف . وعندنا حديث ثابت معروف 
أن ميمونة زوج النى صلى الله عليه وسلم وهبت ولاء بنى يسار لابن عباس » فقد أجازت ميمونة وابن 
عات ييه الوا م فكت ترجه ؟ فى رثول اله صل اللي ولي عن ب را و 
أفيحتمل أن يكون نبيه :على غير التخر, يم ؟ قال هو على التحريم وإن احتمل غيره » قلت : فان قال 
لك قائل لا يحهل ابن عباس وميمونة كيف وجه نبيه » قال قد يذهب علهم| الحديث رأساً فتقول ليس 

فى أحد مع النبى صلى الله عليه وسلي حجة . قلت فكيف أغفلت هذه الحجة فى اللقيط ؟ فلم ترها 
تازم غيرك كا لزمتك حجتك فى ان الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم قد يعزب عن بعض 
اصحابه , وانه على ظاهره ولا يمال إلى باطن ولا حاص إلا بخبر عن الننى صلى الله عليه وسلم لا عن 
غيره » قال فهكذا نقول ام فى الجبلة وی بيعت الا مر دون يعض + كال قد يركناء فى با 
بعض أصحابك ٠‏ قلت أفحمدت ذلك منهم ؟ قال الح قلت فلا اشركهم فيا لم تيد وفا ری 
الحجة فى غيره » فقال لمن حضرنا من الحجازيين : أکا قال صاحبكم ذ فى أن لا ولاء إلا لمن أعتق ؟ 
مار رلا بي اك واو كد من يلت فى CS GS‏ لاو ا > قالوا : 

. قال فيكلمه بعضكم أو أتولى كلامه لكم ؟ قالوا افعل فإن قصرت تكلمنا . قال فأما أتكلم عن 
أصحابك فى ولاء السائبة ما تقول فى ولاء السائبة وميراثه إذا لم يكن له وارث الا من سيبه + فقلت 
ولاؤه لمن سيبه وميرائه له » قال فا الحجة فى ذلك ؟ قلت الحجة البينة أمعتق المسيب للمسيب ؟ 
قال : نعم قلت : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الولاء لمن أعتق » وجعل المسلمون ميراث 
ل ل ل ل ل ل ا E‏ 
اجس اعدا مكلك طق النصفة يريد وراءها حجة ٠‏ قال : بلى . وقلت له : قال الله تبارك وتعالى 
« ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » قال وما معنى هذا ؟ قلت معت من أرضى من 
اهل العلم يزعم أن الرجل كان يعتق عبده فى الحاهلية سائبة فيقول لا أرئه ٠‏ ويفعل فى الوصيلة من 
الابل والحام ان لا يركب » فقال الله عز وجل «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ٠‏ 
على معنى ما جعلتم فأبطل شروطهم فيها وقضى أن الولاء لمن أعتق ورد البحيرة والوصيلة والحام إلى 
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لاحر سواه للد بسر امسر 
بعض البهائم ؟ قلت : نعي . وهذا خا ترات a‏ 
نك سائة أيس حلاف قولك قد أعتقك ؟ قلت أما فى قولك أعقتك فلا وأا فى زيادة ساية 
. قال : فها كلمتان خر جتا معأ فإنما أعتقه على شرط » قلت : أوما أعتقت بريرة على شرط أن 
الولاء للبائعين فإبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرط ؟ فقال « الولاء لمن أعتق » قال بل : قلت 
فإذا ابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط البائع والمبتاع المعتق وانما انعقد البيع عليه » لأن الولاء 
لمن اعتق ورده إلى المعتق فكيف لا ب شرط المعتق ولم يجعله لغيره من الآدميين ؟ قال فإن قلت فله 
الولاء ولا يرثه ؟ قلت فمل إذا الولاء للمعتق المشترط عليه أن الولاء لغيره ولا يرثه › قال لا يحوز أن 
أثبت له الولاء وأمنعه الميراث وديناهما واحد (قال الشافعى ) وقلت له أرأيت الرجل بملك أباه ويتسرى 
الحارية ويموت لمن ولاء هذين ؟ قال لمن عتما بملكه وفعله » قلت أفرأيت لو قال لك قائل قال الننبى 
صلى الله عليه وسلم «إنما الولاء لمن أعتق » ولم يعتق واحد من هذين . هذا ورث أباه فيعتقه وان كره 
وهذا ولدت جاريته ولم يعتقها بالولد وهو حى فاعتقها به بعد الموت فلا يكون لواحد من هذين ولاء 
ES‏ 
له ولاؤه ؟ قال لا وكفى بهذا حجة منك . وهذا فى معانى المعتقين » قلت فالمعتق سائبة هو المعتق 
وهذا أكثر من الذى فى معانى المعتقين » قال فإن القوم يذكرون أحاديث » قلت فاذكرها قال ذكروا 
أن حاطب بن أ يى بلتعة أعتق سائبة » قلت ونحن نقول إن أعتق رجل سائبة فهو حر وولاؤه له » قال 
فيذكرون عن عمر وعيّان ما يوافق قوهم ويذكر سلهان بن بسار أن سائبة أعتقه رجل من الحاج فأصابه 
غلام من بنى مخزوم فقضى عمر عليهم بعقله » فقال أبو المقضى عليه لو أصاب ابنى » قال إذا لا 
ا ا ا 0 
بقولنا أشبه » قال ومن أين ؟ قلت لأنه لو رأى ولاءه للمسلمين رأى عليهم عقله » ولكن يشبه أن 
بكون رأى عقله على مواليه فلا كانوا لا يعرفون لم بر فيه عقلاً حتى يعرف مواليه ولوكان على ما تأولوا » 
وكان الحديث يحتمل ما قالوا كانوا يخالفونه » قال وأين ن ؟ قلت هم يزعمون أن السائبة لو قتل كان 
عقله على المسلمين > وحن نروى عن عمر وغيره مثل معنى قولنا > قال فاذكره : قلت أخبرنا سفيان 
عن ابن جريج عن عطاء بن یی رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتى بميرائهم » 
فقال عمر بن الخطاب أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوا » فقال عمر فاجعلوه فى مثلهم من 
الناس » قال فحديث عطاء مرسل قلت يشبه أن يكون سمعه من آل طارق وإن لم سمعه عنيم فحديث 
سلوان مرسل قال فهل غيره ؟ قلت أخبرنا سفيان عن سلوان بن مهران عن إبراهم النخعى أن رجلا 
أعتق سائبة فات فقال عبدالله هو لك قال لا أريد قال فضعه إذا فى بيت الال فإن له وارثاً كثيراً (قال 
الشافعى ) أخبرنا سفيان قال أخبرنى أبو طوالة عبدالله ابن عبد الرحمن عن معمر قال كان سالم مول أبى 
حذيفة لامرأة من الأنصار يقال لها عمره نت يعار أعتقته سائبة فقتل يوم العامة فاتى او یک اة 
فقال أعطوه عمرة فأبت تقبله ؛ قال قد اختلفت فيه الأحاديث قلت فا كنا تحتاج إليها مع قول النى 
صا ل e O‏ أن : نصير إلى أقريها من السنة » وما 
قلنا معنى السنة مع ما ذكرنا من الاستدلال بالكتاب ٠‏ قا فإن قالوا اغا أعتق السائية ع 
المسلمين » قلنا E‏ ل ا ال و ا 
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ومعه ؛ فقال أردت أن يكل أجرى بأن لا يرجع إلى ولاؤه » قال فإن قالوا : فإذا قال هذا ؟ فهذا 
يدل على أنه أعتقه على المسلمين » قلنا هذا الحواب محال ٠‏ بقول أعتقتك عن نفسى ويقول أعتقه عن 
المسلمين » فقال هذا قول غير مستقيم » قلت أرأيت لوكان أخرجه من ملكه إلى المسلمين أكان له أن 
يعتقه ولم يأمروه بعتقه ؟ ولوفعل لكان عتقه باطلاً إذا أعتق ما أخرج من ملكه إلى غيره بغير أمره » فإن 
قال إنما أجزته لأنه مالك معتق فقد قضى النبى صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق ؛ > قال فا 
حجتك عليهم فى الذمى يسلم عبده فيعتقه ؟ قلت مثل أول حجتى فى السائبة أنه لا يعدو أن يكون 
محتقا » فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولاء لمن أعتق ٠‏ أو يكون ! ذا اختلف الدينان لا يجوز 
عتقه فيكون عتقه باطلاً ؟ قال بل هو معتق والعتق جاتر قلت فا أعلمك بقيت للمسألة موضعاً قال بلى 
لو مات العبم م برثه المعتق قلت وما منع الميراث إعا منع المراث الذى منعه الورثة اشا غير المعتق 
باخحتلاف الدينين وكذلك عنعه وارثه 0 باختلاف الولاء والنسب قال أفيجوز أن يثبت له عليه 
ولاء وهو لا يرئه ؟ قلت نعم کا يجوز أن يثبت له على أبيه أبوة وهو لا يرثه إذا اختلف الدينان أو يجوز أن 
يقال : إن الذمى إذا اعتق العبد المسلم وللذمى ولد مسلمون كان الولاء لبنيه المسلمين ولا يكون 0 
أعتقه ؟ لثن لم يكن للمعتق فالمعتق لهم من بنيه أبعد أن يحوز قال وأنت تقول مثل هذا ؟ قلت وأين ؟ 
قال تزعم ان رجلا لوكان له ولد مسلمون وهوكافر قات احدهم ورثته إخوته المسلمون ولم يرئه ."5 
وبه ورثوه قلت أجل فهذه الحجة عليك قال وكيف ؟ قلت أرأيت أبوته زالت عن الميث باختلاف 
ديه] ؟ قال لا هو أبوه بحاله قلت وإن أسلم قبل أن بموت ورثته قال نعم قلت وإنما حرم المراث 
EE‏ ل A E‏ 
ديناهما فاذا اسلم المعتق ورثه إن مات بعد إسلامه قال فإنهم بقولون اذا اعتقه الذمى ثبت ولاؤه 
للمسلمين ولا برجم إليه قلت وكيف ثبت ولاؤه للمسلمين وغيرهم أعتقه ؟ قال فبأى شىء يرثونه ؟ 
ا ا E‏ ا ال 1 
هم لا ياخذونه إلا ميراثا ؟ قلت افيجوز ان يرئوا كافرا ؛ قال لا قلت افرايت الذمى لو مات ولا وارٹ 
ل من أهل ديت ان مرآ 8 قال للمسلمين قلت لن لا مالك ال لا اترات قال نعي قلت راف 
من لا ولاء من لقيط و لا ولاء له أو ولاؤه لكافر لا قرابة له من المسلمين وذكرت ما ذكرت فى 
أول الكتاب من أنه لا يؤحذ على الميراث قال فإن من أصحابنا من خالفك فى معنى آخر فقال لوأن 
مسلما أعيق نصرانياً فات النصرانى ورثه اغا قال الننى صلى الله عليه وسلم « لا يرث المسلم الكافر فى 
النسب؛ فقلت أموجود ذلك فى الحديث ؟ قال فيقولون الحديث يحتمله قلت افرايت ان عارضنا 
وإياهم غيرنا فقال فإنما معنى الحديث فى الولاء ؟ قال ليس ذلك له قلت ولم ؟ ألأن الحديث لا 
حتمله ؟ قال بل محتمله ولكنه ليس فى الحديث والمسلمون يقولون هذا فى النسب قلت ليس كل 
المسلمين يقولونه فى النسب فنهم من يورث المسلم الکآفر كا يحيز له النكاح إلبه ولا يورث الكافر 
المسلم قال فحديث النبى صلى الله عليه وسلم جملة ؟ قلت أجل فى جميع الكفار والحجة على من قال 
هذا فى بعض الكافرين فى النسب كالحجة على من قاله فى الولاء قلت فإنهم يقولون إن عمر بن عبد 
العزيز قضى به فقلت قد أخبرتك أن ميمونة وهبت ولاء بنى يسار لابن عباس فأتهيبه وقلت : اذا جاء 
الحديث عن النبى صلى الله عليه و حيله نيو عل AO E e‏ 
صلى الله عليه وسلم قال وكذلك أقول قلت فلم لم تقل هذا ف فى المسلم يعتق النصرانى مع أن الذى روينا 
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عن عمر بن عبد العزيز أنه وضع ميراث مولى له نصرانی فى بيت الال وهذا أثبت الحديثين عنه 
وأولاهما به عندنا والله تعالى أعلم والحجة فى قول النبى صلى الله عليه وسلم «لايرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم » وقد روى عن عمر بن عبد العزيز حلاف هذا قال فقد يحتمل أن يكون هذا من عمر بن 
عبد العزيز ترك شىء وان كان له قلت واظهر معانيه عندنا انه ليس له ان يرث كافرا وانه إذا منع 
الميراث للولد والوالد والزوج بالكف ركان ميراث المولى أولى أن بمنعه لأن المولى أبعد من ذى النسب قال 
فا حجتك على أحد إن خالفك فى الرجل يعتق عبده عن الرجل بغير.أمره فقال الولاء للمعتق عنه 
دون المعتق لعبده لأنه عقد العتق عنه ؟ قلت أصل حجتى عليك ما وصفت من أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال «الولاء لمن أعتق » وهذا معتق قال فقد زعمت أنه ان أعتق عبده عنه بأمره كان الولاء للامر 
المعتق عنه عبده وهذا معتق عنه قلت نعم من قبل أنه إذا أعتق عنه بأمره فإنما ملكه عبده وأعتقه عنه 
بعدما ملكه قال أفقبضه المالك المعتق عنه ؟ قلت إذا أعتقه عنه بأمره فعتقه أكثر من قبضه هو لو قبضه 
قال ومن أين ؟ قلت إذا جاز للرجل أن بأمر الرجل أن يعتق عبد نقسه فأعتقه فجاز بأنه وكيل له 
ماضى الأمر فيه ما لم يرجع فى وكالته وجاز للرجل أن يشترى العبد من الرجل فيعتقه المشترى بعد 
تفرقه| عن المقام الذى تبايعا فيه وقبل القبض فينفذ العتق لأنه مالك جاز إذا ملكه سيد العبد عبده أن 
بنفذ عليه عتقه وعتق غيره بأمره قال والولاء للأمر قلت نعم لأنه مالك معتق قال ومن أين يكون معتقاً 
وانما اعتق عنه غيره بامره ؟ قلت إذا امر بالعتق رجلا فاعتق عنه فهو وکیل له جائز العتق وهو المعتق اذا 
وکل ونفذ العتق بأمره قال فكيف ؟ قلت فى الرجل يعتق عن غيره عبده بغير أمره العتق جائز قلت : 

لأنه أعتق ما يملك قال أرأيت قوله هو حر عن فلان ألهذا معنى ؟ قلت أما معنى له حكم يرد به العتق 
أو ينتقل به الولاء فلا > قال فا الحجة فى هذا سوى ما ذكرت أرأيت لو قال إذا أعتقه عنه بغير أمره 
فقبل العتق كان له الولاء قلت إذاً يازمه فيه العلة التى لا نرضى أن نقوله قال وما هو؟ قلت يقال له هل 
يكون العتق إلا مالك ؟ قال يقول لا قلنا فتى ملك ؟ قال حين قبل قلت أفرأيت حين قبل أقبل حرا أو 
ملوكاً ؟ قال فأقول بل قبل حراً قلنا أفيعتق حرا أو بملكه قال فأقول بل حين فعل علمنا أنه كان مالكاً 
حين وهبه له قلت أفرأيت إن قال لك قد قبلت وأبطلت عتقك أيكون العبد المعتق مملوكاً له ؟ قال 
وكيف يكون مملوكا له ؟ قلت تجعله بإعتاقه إياه عنه مملوكاً له قبل العتق وإذا ملكتنى عبدك ثم أعتقته 
أنت ‏ جاز تمليكك إباي وبطل عنه عتقك إذا لم أحدث له عتقا ولم آمرك تحدثه لى قال هذا بلزم من 
قال هذا وهذا خطأ بين ما بملكه إياه إلا بعد خروجه من الرق وما أخرجه من الرق غيره فالولاء له کا 
قلت وهذا قول قد قاله غيرك من أصحابنا أفتوضحه لی بشىء ؟ قلت : أرأيت لوأعتقت عبد لى ثم 
قلت بعد عتقه قد جعلت أجره وولاءه الآن لك ؟ قال فلا يكون لى أجره ولا ولاؤه وإنما بقع الأجر 
والولاء بو م أعتقت فلا أعتقت عن نفسك لم ينتقل إلى أجرك كا لا ينتقل أجر عملك غير هذا إلى (قال 
الشافعى ) وقلت له الولاء لا بملكه إلا من أعتق ولا يكون لمن أعتق إخراجه من ملكه إلى غيره وهو غير 
الأموال المملوكة التي وها الناس من أموالهم إلى أموال من شاءوا قال نعم قلت فهذه الحجة على من 
خالفنا فى هذا . 
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اير الربيع بن سلمان قال ارا الشافعى قال إذا استودع الرجل الرجلٍ الوديعة وأراد المستودع 
رار 3 اعد يعوا اسده انار با د اد عر فيلكت مدن وتذلت بارا ورا جد الور 
فى بيت مال المسلمين فهلكت ضمن وكذلك إن دفنها وم يعلم بها أحداً يأمنه على ماله فهلكت 
ضمن » وكذلك إن دفنها وم بخلف فى منزله أحداً يحفظه فهلكت » ضمن وإذا أودع الرجل الوديعة 
فتعدی فيها تبلك حتي أخذها وردها فى موضعها فهلكت ضمن من قبل أنه قد خرج من حد 
الأمانة إلى أن ن كان متعدياً ضامناً لال بكل حال حتى بحدث له المستودع أمانة مستقبلة ٠»‏ وكذلك لو 
تكارى دابة إلى بلد فتعدى يها ذاهبا أو جائيا ثم ردها سالمة إلى الموضع الذى له فى الكراء فهلكت من 
قبل أن يدفعها كان لها ضامناً من قبل أنه صار متعدياً ومن صار متعديا لم يبرا حتى يدفع إلى من تعدى 
. عليه ماله وكذلك لوسرق دابة لرجل من حرزها ثم ردها إلى حرزها فهلكت ضمن ولا برأ من ضمن 
إلا بدفع ما ضمن إلى مالكه ولو أودعه عشرة دراهم فتعدى منها فى درهم فأخرجه فأنفقته ثم أخذه 
فرده بعينه ثم هلكت الوديعة ضمن الدرهم ولا يضمن التسعة لأنه تعدى بالدرهم وم يتعد بالتسعة 
كلك اد كان ثرا فته ثم و لمعه ارقا ی قل ی ا الي ا 
ثم وضع ١‏ غيره معروفا من الدراهم ضمن الدرهم ولم يضمن التسعة وإن كان لا بتميز ضمن العشرة 
(قال الشافعى ) واذا اودع الرجل الرجل الدابة فأمره بسقها وعلفها فأمر بذلك من يسقى دوابه 
ويعلفها فتلفت من غير جناية لم يضمن وإن كان سقى دوابه فى داره فبعث بها خارجاً من داره 
ضمن ٠‏ قال وإذا استودع الرجل الرجل الدابة فلم يأمره بسقيها يها ولا علفها ولم ينبه فحبسها المستودع 
مدة إذا انت على مثلها ولم تاكل ولم تشرب تلفت فتلفت فهو ضامن › وإن كانت تلفت فى مدة قد 
تقم الدواب في مثلها ولا تتلف فتلفت لم يضمن من تركها ٠‏ وإذا دفع إليه الدابة وأمره أن يكريها من 
يركبها بسرج فأكراها يمن يحمل عليها فعطبت ضمن » ولو أمره أن يكريها من يحمل عليها تبنا فأكراها 
من يحمل عليها حديداً فعطبت ضمن ولو أمره أن يكريما من يحمل عليها حديدا فاكراها ممن يحمل 
عليه تبن بوزنه فعطبت ضمن لأنه يفترش عليها من التبن ما يعم فيقتل ويجمع عليها من الحديد ما يلهد 
فیتلعی ويرم فيقتل › ولو أمره أن يكريها من يركب بسرج فاكراها من يركبها بلا سرج فعطبت ضمن 
لأن معروفاً ان السرج اوقى لها » وإن كان يعرف أنه ليس بأوقى ها لم يضمن لأنه زادها خفة » ولو 
كانت دابة ضثبلة فأكراها من يعم أن لا تطيق حمله ضمن لأنهإذا سلطه على أن يكريا فنا يسلطه 
نان كربا نز جملة أكراها بن لا مله تمن ٠‏ ا ا بكي بورج رام 
ممن يركبهابا كاف فكان الاكاف أعم أوأضرفى حال ضمن > وان کان أخف أومثل مثل السرج م يمن 
(قال الشافعى ) واذا استودع الرجل الرجل الوديعة فأراد المستودع السفر فإن كان المستودع حاضراً أو 
وکیل له لم يكن له أن يسافر حتى يردها إليه أو إلى وكيله أو يأذنا له أن يودعها من رأى » فإن فعل 


19 هذه الترجمة وكذا التراء جم التى تليها فى قسم الفىء ء والغنيمة وما يتعلق بها من الكلام على الانفال قد 
تكرت فى هذا الوضع من تة قرا ج البلقينى فأثبتناها هنا تبعاً لها . 
(۲) قوله : غيره لعله «عينه ه فإنه السابق قبله تأمل . كتبه مصححه . 
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فأودعها من شاء فهلكت ضمن إذا لم يأذنا له » وان کان غائياً فأودعها من يودع ماله ممن يكون أميناً 
على ذلك فهلكت لم يضمن » فإن اودعها ممن يودع ماله من ليست له أمانة فهلكت ضمن ١‏ وسواء 
كان المودع من أهلها أومن غيرهم أوحرا أو عبداً أو ذكراً أوانتى لأنه يجوز له أن يستبلك ماله ولا يحوز 
له أن يستبلك مال غيره » ويحوز له أن وکل بماله غير أمين ولا يحوز له أن يوكل بأمانته غير أمين » 
وهكذا لو مات ا فأوصى إلى رجل بماله والوديعة أو الوديعة دون ماله فهلكت فإن كان الموصى 
إليه بالوديعة أمينا م يضمن ن الميت وان كان غير امن شی ن » ولو استودعه إياها فى قرية ة اهلة فانتقل 
TT‏ أولى سد ران عن الشرية فاتكل إل زاب ين القرنة رمك قبل فى يي و 
استودعه إياها فى خراب فانتقل إلى عارة أو فى خوف فانتقل إلى موضع امن لم يكن ضام لأنه زاده 
خير » ولوكان شرط عليه أن لا يخرجها من هذا الموضع فتعدى فأحرجها من غير ضرورة فهلكت 
ضمن » فان كانت ضرورة فاخرجها إلى موضع احرز من الموضع الذى كانت فيه م يضمن . وذلك 
مثل النار تغشاه والسيلٍ > ولو اختلفا فى السيل أو النار فقال المستودع لم يكن سيل ولا نار وقال المستودع 
قد كان فان كان ر أنه قد كان فى تلك الناحية ذلك بعين ترى أو اثر يدل فالقول قول المستودع » 
وان ُ يكن فالقول قول المستودع > ومتى ما قلت لواحد منهما القول قوله فعليه المين ان شاء الذى 
يخالفه أحلفه (قال) واذا استودع الرجل الرجل الوديعة فاختلفا فقال المستودع دفعتها اليك وقال 
المستودع لم تدفعها فالقول قول المستودع ول وکانت المسألة اها غير أن المستودع قال ارت ان أدفعها 
إلى فلان فدفعتها وقال المستودع امرك فالقول قول المستودع وعلى المستودع البينة . وإنما فرقنا بينهها أن 
ا ميك . وقد قال الله عز وجل : «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى أؤتمن أمانته» 
فالأول 3 ادعى دفعها إلى من ائتمنه » والثانى انما ادعى دفعها إلى غير المستودع بأمره فلا فلا انكر أنه 
أمره أغرم له لأن المدفوع إليه غير الدافع . وقد قال الله عز وجل : «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلييم 
اموالهم » وقال عز اسمه « فاذا دفعم اليم أموالهم فأشهدوا عليهم » وذلك ان ولى الیتے ! انعا هو وصى ابيه 
أو وصى وصاه الحاكم ليس أن اليتم استودعه » فلا بلغ الیتم ان يكون له أمر فى نفسه وقال لم أرض 
امانة هذا ولم استودعه فيكون القول قول المستودع كان على المستودع ان يشهد عليه إن أراد أن يبرا . 
وكذلك الوصى فاذا أقر المدفوع إليه أنه قد قبض بامر المستودع فإن كانت الوديعة قائمة ردها وإن كان 
اکا ود قا ٠‏ فإن قال هلكت بغير استهلاك ولا تعد فالقول قوله ولا يضمن من قبل أن الدافع 
اليه بعد اعا دفع إليه بقول رب الوديعة > قال واذا استودع الرجل الرجل المال فى خريطة فحوا إلى 
غيرها » فإن كانت التى حوها إليها حر زا كالتى حوها منها لا يضمن وإِن کانت لا تكون حر زا ضمن إن 
هلكت ٠‏ وإن استودعه إياها على أن يتجعلها فى صندوق علي أن لا يرقد عليه أو على أن لا يقفله أوعلى 
أن لا يضع عليه متاعا فرقد عليه أو أقفله أو وضع عليه متاعا فسرق لم يضمن لأنه زاده خيراً . وكذلك 
لو استودعه على أن يدفنها فى موضع من البيت ولا يبنى علية فوضعها فى ذلك الموضع ون غلاا 
بلا أن يكون حرجا لها من البيت فسرقت لم يضمن لأنه زادها بالبناء حرزا. وإذا استودع الرجل 
الرجل الوديعة على أن يحعلها فى بيت ولا يدخله أحد فأدخله قوما فسرقها بعض الذين, دخلوا أو 
غيرهم > فان كان الذى سرقها ممن أدخلها فعليه غرمها وإن كان الذى سرق م يدخله فلأغرم عليه 
(قال) وإذا سأل الرجل الرجل الوديعة فقال ما استودعتنى شيا > ثم قال قد كنت استودعتنى فهلكت 
فهو ضامن لها من قبل أنه قد أخرج نفسه من الأمانة وكذلك لوسأله إياها فقال قد دفعتها إليك ثم قال 
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بعد قد ضاعت فى يدي فل أدفعها إليك كان ضامناً » ولو قال مالك عندى شىء » ثم قال كان لك 
عندى شىء فهلك كان القول قوله لأنه صادق أنه ليس له عنده شىء إذا هلكت الوديعة (قال ) وإذا 
استودع الرجل الرجل الوديعة فوضعها فى موضع من داره يحرز فيه ماله ويرى الناس مثله حرزاً وإن 
كان غيره من داره أحرز منه فهلكت لم يضمن وإن وضعها فى موضع من داره لا يراه الناس حر زا ولا 
يحرز فيه مثل الوديعة فهلكت ضمن » وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة ذهباً أو فضة فى منزله على 
أن لا يربطها فى كمه أو بعض ثوبه فربطها فخرج فهلكت ضمن » ولوكان ربطها فى مكانه ليحرزها 
فإن كان إحرازها يمكنه فتركها حتى طرت ضمن » وإنكان لا يمكنه بغلق لم ينفتح أو ما أشبه ذلك لم 
يضمن . (قال) وإذ استودعه إياها خارجاً من منزله على أن يحرزها فى متزله وعلى أن لا يربطها فى 
كمه فربطها فضاعت فإن كان ربطها من كمه فا بين عضده وجنبه لم يضمن وإن كان ربطها ظاهرة 
على عضده ضمن لأنه لا يحد من ثيابه شيئاً أحرز من ذلك الموضع وقد يحد من ثيابه ما هو أحرز من 
إظهارها على عضده , وإذا استودعه إباها على أن يربطها فى كمه فأمسكها فى بده فانفلتت من يده 
ضمن » ولو أكرهه رجل على أخذها لم يضمن ٠‏ وذلك أن بده أحرز من كمه ما لم بحن هوفى يده 
شيئاً هلك به (قال) وإذا استودع الرجل الرجل شيا من الحيوان ولم يأمره بالنفقة عليه انبغى له أن 
يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليه ويحعلها ديناً على المستودع ويوكل الحاكم بالنفقة من يقبضها 
منه وينفقها غيره لثلا يكون أمين نفسه أو ببيعها وإن لم يفعل فأنفق عليها فهو متطوع ولا يرجع عليه 
بشىء » وكذلك إذا اىذ له دابة ضالة او عبدا ابا فانفق عليه فهو متطوع ولا يرجع عليه بشىء ؛ 
وإذا خاف هلاك الوديعة فحملها إلى موضع آخر فلا ير جع بالكراء على رب الوديعة لأنه متطوع به 
( قال وإذا استودع الرجل الرجل الذهب فخلطها مع ورق له › فان كان خلطها ينقصها ضمن 
النقصان ولا يضمنها لو هلكت وإن كان لا ينقصها لم يضمن وكذلك لو خلطها مع ذهب يتمد هلها 
لات م ر ا ا الرجل ر 
أو دراهم فأخذ منها ديناراً أو درهماً 3 رد مكانه بدله فإن كان الذى رد مكانه يتميز من دنانيره ودراهمه 
فضاعت الدنائير كلها ضمن ما تسلف فقط وإن كان الذى وضع بدلاً ما أخذ لا يتميز ولا يعرف 
فتلفت الدنانير ضما كلها 9" . 


)01 وفى اختلاف العراقيين « باب فى الوديعة » 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال ا مستودع أمرتتى أن أدذ فعها الى فلان 
فدفعتها اليه . قال أبو حنيفة : فالقول قول رب الوديعة والمستودع ضامن وبهذا ياخذ يعنى أبا يوسف . وکان ابن أ ی 
ليل يقول القول قول المستورئع, و ضان عليه وعليه امین ( قال الشافعي ) وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فتصادقا 
عليها ثم قال المستودع اطرش أن أدفع الوديعة إلى رجل فدفعتها إليه وانكر ذلك رب الوديعة فالقول قول رب الوديعة 
وعلى المستودع البينة ما ادعى ٠‏ واذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعها معه . فقال المستودع لا أدرى 
ایکا استودعنى هذه الوديعة وأنى أن بحلف م ولیس لواحد منهما بينة فان أبا حنيفة كان يقول يعطيبهما تلك الوديعة 
بينهما نصفين ويضمن فا أخرى مثلها بينهم| لأنه أتلف ما استودع يجهالته . ألا ترى أنه لو قال هذا استودعنها م قال = 
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قسم الفىء 


ارا الربيع قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أصل قسم ما بقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة 
وجوه احدها ما جعله الله تبارك وتعالى طهورا لاهل دينه » قال الله جل وعز لنبيه صلى الله عليه و 
«خذ من أمولاهم صدقة» الآية فكل ما أوجب الله عز وجل على ملم فى ماله بلا جناية جناها هو وا 
غيره من يعقل عنه ولا شىء لزمه من كفارة ولا شىء ألزمه نفسه لأحد ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد أو 
مملوك او زوجة أو ما كان فى معنى هذا فهو صدقة طهور له وذلك مثل صدقة الأموال كلها عينيها 
وحوليها وماشيتها وما وجب فى مال من زكاة أ وجه من :وجوه الصدقة فی کتاب او سنة او اثر 
أجمع عليه المسلمون . وقسم هذا كله واحد لاا يختلف فى كتاب الله عز ذكره » قال الله تبارك وتعالى 
فى سورة براءة «انما الصدقات للفقراء » الاية وعلى المسلم قى ماله إيتاء واجبة فى كتاب اوسنة ليست 
من هذا الوجه » وذلك مثل نفقة من تلزمه نفقته والضيافة وغيرها وما لزم بالحنايات والاإقرار والبيوع 
وكل هذا خروج من دين أو تأدية واجب أو نافلة يوصل فيها الأجر كل هذا موضوع على وجهه فى 
كتاب الصدقات فى كل صنف منه فى صنفه الذى هو املك به . 


قسم الغنيمة والفىء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه غير ضيافة من مر بهم من 


= بل اخطأت بل هو هذا كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذى أقر بها له أولاً ويضمن للآخر مثل ذلك لأن قوله أتلفه » 
وكذلك الأول إما أتلفه هو يجهله وبهذا بأخذ وكان ابن أبى لبلى يقول فى الأول ليس عليه شيء والوديعة والمضاربة 
بيبا نصفان (قال الشافعى ) وإذا كانت فى يدى الرجل وديعة فادعاها رجلان كلاهها | يزعم أنها له وهی ما يعرف 
بعينه مثل العبد والبعير والدا ر فقال ھی لأحدكا ولا أدرى أيكاهو قيل لها هل تدعيان شیا غير هذا بعينه فإن قالا : لا 
وقال كل واحد منههم| هو لى أحلف بالله ما يدرى لأيهما هو ووقف ذلك لما جميعاً حتى يصطلحا فيه أو بقع كل واحد 
منهما البينة على صاحبه أنه له دونه فإن نكل أحدهما وحلف الآخ ركان له كله ون نكل مما فهر وقرف يتلا اوقا 
قول آخر يحتمل وهو أن يحلف الذى فى بديه الوديعة ثم تخرج من يديه ولا شىء عليه غير ذلك فتوقف لها حتى 
يصطلحا عليه » ومن قال هذا القول قال هذا شىء ليس فى أيديها فأقسمه بيهم| والذى هو فى يديه يزعم أنه 
لأحدها لا لما واذا استودع الرجل وديعة فاستودعها المستودع غيره فان أا حنيفة كان يقول هو ضامن لأنه خالف 
وبهذا يأخذ وكان ابن أى ليلى يقول لا ضمان عليه (قال الشافعى ) وإذا أودع الر جل الوديعة فاستودعها غيره ضمن 
إن تلفت لأن المستودع رضى بأمانته لا أمانة غيره ولم يسلطه على أن يدعها غيره وكان متعدياً ضامناً إن تلفت 8 واذا 
مات الرجل وعليهٍ 5000 بغير عينها فإن أبا حنيفة يقول جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة 
بالحصص وہہذا يأخذ وكان ابن أبى ليل بقول ھی للغرماء وليس لصاحب الوديعة شىء لأن الوديعة محهولة لیس 
بشيء بعينه : وقال أبو حنيفة فان كانت الوديعة بعينها فهى لصاحب الوديعة E‏ . وكذلك قال ابن ی 
ليل : أبو حنيفة عن حاد عن إبراهم أنه قال فى الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين : إنهم يتحاصون الغرماء 
وأصحاب الوديعة : الحجاح اج بن ارطاة عن أبى جعفر وعطاء مثل ذلك 3 الحجاج عن الحكم عن إبراهم مثله (قال 
الشافعى ) وإذا استودع ارج الوديعة قات المستودع وأقر بالوديعة بعينها أو قامت عليها بينة وعليه دين حبط بماله 
كانت الوديعة لصاحبها فان لم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ولا إقرار من الميت وعرف لما عدد أو قيمة كان صاحب 
اوھ كتريم دن اء 
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المسلمين فهو على وجهين لا بخرج منہا كلاهما مبین فى كتاب الله تعالى وعلى لسان رسول الله صلى الله 
عليه وسام وفى فعله فأ حد هما الغنيمة قال الله عز وجل فى سورة الأنفال « واعلموا اا غنمم من شىء 
فان لله خمسه » الآآبة . والوجه الثانى الفىء وهو مقسوم فى كتاب الله عز ذكره فى سورة الحشر قال الله 

تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله مما الى قوله «رءوف رحم ) فهذان المالان اللذان حوم) الله 
تعالى من جعلها له من أهل دينه » وهذه أموال يقوم بها الولاة لا يسعهم تركها وعلى أهل الذمة 
ضيافة » وهذا صلح صو حوا عليه غير مؤقت فهو من مر بهم من المسلمين خاص دون الغام من المسلمين 
خارج من المالين . وعلى الإمام إن امتنع من صولح على الضيافة من الضيافة أن يازمه إياها . 


جاع سنن قسم الغنيمة والفىء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل « واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه» 
الآبة وقال الله تعالى « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ٠‏ الآبة » وقال عز وجل « وما افاء الله على 
رسوله منهم » الآية . (قال الشافعى ) فالغنيمة والفىء ء يجتمعان فى أن فيا معا الخمس من جميعها لمن 
سماه الله تعالى له ومن سماه الله عز وجل له فى الآيتين معا سواء بحتمعين غير مفترقين . قال ثم يتعروف 
الحكم فى الأربعة الأخمس با بين الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفى فعله فإنه قسم 
اربعة أخماس الغنيمة والغنيمة هى الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غنى وفقير والفىء وهو 
ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت سنة النبى صلى الله عليه و فى قرى عرينة التى أفاءها الله 
عليه أن أربعة أخواسها لرسول الله صل الله عليه وسلم خاصة دون المسلميز يضعه رسول الله صلى الله 
عليه و حيث أراه الله عز وجل . أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدثان » 
قال معت عمر ر بن الخطاب وعلي والعباس رحمة الله علييم يختصمان إليه فى أموال النى صلى الله عليه 
وسلم فقال عمر كانت أموال بنى النضير ما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا 
ركاب فكانت للنى صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين فكان النى صلى الله عليه وسلم يتفق منها 
على أهله نفقة سنة فا فضل جعله فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله عز وجل ثم توفى النبى صلى 
الله عليه وسلم فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به رسول الله صل الله عليه وسلم ثم وليها عمر بمثل ما وليها به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم سألمانى أن أوليكاها فوليتكماها على أن تعملا فيا بمثل ما وليها 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليها به أبو بكر ثم وليتها به فجئمانى تختصمان اتريدان ان ادفع إلى 
كل واحد منکا نصفا أتريدان منی قضاء غير ما قضيت به بینکا اولا ؟ فلا والله الذى بإذنه تقوم السهاء 
والأرض لا أقضى بينكا قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى أكفكاها (قال الشافعى ) فال 
لی سفيان لم أسمعه من الزهرى ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عن الزهرى قلت کا قصصت ؟ قال : 
( قال الشافعى ) فأموال بنى النضير التى أفاء الله على رسوله عليه الصلاة والسلام التى يذكر عمر فيها ما 
بقى فى يدى البى صلى الله عليه وسلم بعد الخمس وبعد أشياء قد فرقها النبى صلى الله عليه وسلم منها 
بين رجال من المهاجرين لم بعط منها انصاريا إلا رجلين ذكرا فقرا وهذا مبين فى موضعه . وفى هذا 
الحديث دلالة على أن عمر إنما حكى أن أبا بكر وهو أمضيا ما بقى من هذه الأموال التي كانت بيد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على وجه ما رأيا رسول الله صلی الله عليه وسلم يعمل به فيها وأنها لم يكن 
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لا ما لم يوجف عليه المسلمون من الفىء ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهها كانا فيه أسوة 
للمسلمين وذلك سيرتهم| وسيرة من بعدها > والامر الذى لم يختلف فيه احد من اهل العلم عندنا علمته 
ولم يزل بحفظ من قوهم انه ليس لاحد ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفى الغنيمة ولا من 
أربعة أخماس ما لم يوجف عليه منها (قال الشافعى ) وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ازواجة وغيزهن: لو کان معهن فلم اعلم احدا من اهل العلل قال رر اك النعقة اليج 
E‏ رار يع رلك الفاح تيك كان الى التق ا عمل ا 
غلات تلك الاموال فما فيه صلاح اللإسلام واهله (قال الشافعى ) فا صار فى ايدى المسلمين من فىء 
لم يوجف عليه فخمسه حيث قسمه الله تبارك وتعالى وأربعة أخياسه على ما سأبينه إن شاء الله » وقد 
سن النبى صلى الله عليه وسلى ما فيه الدلالة على ما وصقت . أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج 
عن أبى هريرة أن البى صلى الله عليه وسلم قال «لا يقتسمن ورثتى دينارا ما تركت بعد نفقة أهلى 
ومؤنة عامل فهو صدقة» اخبرنا سفيان عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة بمثل معناه (قال 
الشافعى ) وقد أخبرنا ان النفقة إنما هى جارية بقوت منه على أعيان أهله وأن ما فضل من نفقتهم فهو 
صدقة ومن وقفت له نفقة لم تكن موروثة عنه ( قال الشافعى ) والحزية من الفىء وسبيلها سبيل جميع 
١‏ أحد جتاون بال عدرل أن مين eNO‏ 
ما سأبينه إن شاء الله » وكذلك كل ما أخذ من مال مشرك بغير إيحاف » وذلك مثل ما أخذ منه إذا 
اختلف فى بلاد المسلمين ومثل ما أخذ منه إذا مات ولا وارث له وغير ذلك مما أخذ من ماله . وقد كان 
فى زمان البى صلی الله عليه وسلم فتوح فى غير قرى عرينة التى وعدها الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
قبل فخا فامضاها الى طيل »الله علا وسار كلها إن هی و ین ا ما حيس من القرى: الى 
كانت له وذللك ل جربة اهل الجر ون وغير ذلك وقد كان فى زمان اى عل الله عليه وتم 
فىء من غير قرى عرينة وذلك مثل أهل البحرين فكان له أربعة أخماسها يمضيها حيث أراه الله عز وجل 
کا بمضى ماله وأوفى خمسه من جعله الله له » فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل أخبرنا ابن عيينة 
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله الحديث ( قال الربيع ) قال غير الشافعى قال النبى صلى الله 
عليه وسلم حابر « لو جاءنى مال البحرين ن لأعطيتك هكذا وهكذا» فتوفى النبى صلى الله عليه وسلم ولم 
يأته فجاء أبا بكر فأعطانى . 


تفر يق القسم فيا أوجف عليه الخيل والركاب 


5 (قال الشافعى ) رحمهٍ الله تعالى : وإذا غزا المسلمون بلاد أهل الحرب بالخيل والركاب فغنموا 
أرضهم وديارهم وأموالهم وا وأنفسهم أو بعض ذلك دون بعض فالسنة فى قسمه أن يقسمه الإمام معجلاً 
على وجه النظر فإن كان معه كثيرا فى ذلك الموضع آمنين لا يكر عليهم العدو فلا يؤخر قسمه إذا أمكنه 
فى موضعه الدى غنمه فيه وإِن کانت بلاد حرب أوكان يخا ف كرة العدو عليهم أوكان منزله غير رافق 
بالمسلمين نحول عنه إلى أرفق بهم منه وامن هم من عدوهم ثم قسمه وإن كانت بلاد شرك ( قال 
الشافعى ) وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم أموال بنى المصطلق وسبيهم فى فى الموضع الذى غنمه 
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فيه قبل أن يتحول عنه وما حوله كله بلاد شرك وقسم أموال أهل بدر” © بسير على أميال من بدر ومن 
حول سير وأهله مشركون وقد يحوز أن يكون قسمه بسير لأن المشركين كانوا أكثر من ن المسلمين فتحول 
إلى موضع لعل العدو لا يأتونه فيه ويحوز أن يكون سير أوصف بهم فى المتزل من بدر (قال الشافعى ) 
وأكثر ما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمراء سراياه ما غنموا ببلاد أهل الحرب ( قال الشافعى ) 
ونا ووت م قسم النبى صلى الله عليه وسلم وسراياه معروف عند أهل العلم عندنا لا يختلفون فيه 
ا يعض الا لے الفنيية ری ل الإسلام ویلک أن بض اليه خالقه رال ی 
قولنا والحجة على من خالفنا فيه ما وصفنا من المعروف عن النبى صلى الله عليه وسلم من من القسم ببلاد 
العدو وإذا جوله الإمام عن موضعه إلى موضع غيره فإن كانت معه حمولة حمله عليها وإن لم تكن معه 
فينبغى للمسلمين أن يحملوه له إن كان معهم حمولة بلا كراء وإن امتنعوا فوجد كراء كارى على الغنائم 
واستأجر عليها ثم أخرج الكراء والإجارة من جميع امال (قال الشافعى ) ولو قال قائل يحبر من معه 
ل علا يما قال ی وان ا اعرا لشن ع س 
أخذ ماله (قال الشافعى ) ولو قال قائل يحبرون على حمله بكراء مثلهم لأن هذا موضع ضرورة كان 
مذهباً (قال الشافعى) وإذا خرجت سرية من عسكر فغنمت غنيمة فالأمر فا كا وصفت فى الحيش 
في بلاد العدو (قال الشافعى ) فان ساق صاحب الحيش أو السرية سيا ' أو خرثيا أو غير ذلك 
فأدركة العدو فخاف أن بأخدوه مه أو أبطاً عليه بعض ذلك فالأمر الذى لا أشك فيه أنه ان أراد قتل 
البالغين من الرجال قتلهم وليس له قتل من لم يبلغ ولا قتل النساء منهم ولا عقر الدواب ولا ذبحها 
وذلك أنى إنما وجدت الدلالة من كتاب الله عز وجل ثم سنة النبى صلى الله عليه وسلم ما لا يختلف 
أهل العلم فيه عندنا أنه إن ما أبيح قتله من ذوات الأرواح من البهائم فإنما أبيح أن يذبح إذا قدر على 
ذبحه ليؤكل ولا يقتل بغي الذبح والنحر الذى هو مثل الذبح وذلك أن الننى صلى الله عليه وسلم نبى أن 
تصير البهائم وهى أن ترمى بعدما تؤخذ وأبيح ما امتنع منها بما نيل به من سلاح لأحد معنيين أن يقتل 
ليؤكل وتلكٍ ذكاته لأنه لا بقدر من ذكاته على أكثر من ذلك أما قتل ما لا يؤكل لضرره واذاه لانه 
فى معانى الأعداء أو الحوت أو الحراد فان قتله ذكاته وهو يؤكل بلا ذكاة واما ها سوق ذلك فلا أجده 
أبيح (قال الشافعى ) وقد قيل تذبح خيلهم وتعقر ويحتج بأن جعفرا عقر عند الحرب ولا أعلم ما روى 
عن جعفر من ذلك ثابتا هم موجودا عند عامة اهل المغازى ولا ثابتا بالاإسناد المعروف ا مونصل فان کان 
من قال هذا إما أراد غيظ المشركين لا فى غيظهم من أن يكتب ابت الا ارم 
كما ابيح لنا وكذلك إن اراد تو وذلك آنا نجد مما يغيظهم وبوهنهم ما هو محظور علینا غير مباح لنا 
تان فال قائل ونا ذلك ؟ فنا قتل أبنائهم ونانیم ولو قتلوا كان أغبظ وأهون لهم وقد : نهى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك وقتل ذوى الأرواح بغير وجهه عذاب فلا يجوز عندى لغير معنى ما أبيح من 
أكله وإطعامه أو قتل ما كان عدوا منه (قال الشافعى ) فأما ما لا روح فيه من أموالهم فلا بأس بتحريقه 
وإتلافه بكل وجه وذلك أن الى صلى الله عليه وسلم حرق أموال بنى النضير وعقر النخل بخببر 
والعنب بالطائف وإن تحريق هذا ليس بتعذيب له لأنه لا يألم بالتحريق إلا ذو روح وهذا مكتوب فى 


. كتبه مصححه‎ ٠ اه‎ ٠ سير بالتحريك  جاسم يل وبعضهم ضبطه بالفتح راجع « معجم ياقوت‎ )١( 
. كتبه مصححه‎ ٠ أثاث البيت اواردا المتاع والغنائم اه من القاموس‎  مضلاب‎  یٹرخلا‎ )۲( 
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غير هذا الموضع (قال الشافعى ) ولوكان رجل فى الحرب فعقر رجل فرسه رجوت أن لا يكون به بأس 
لان ذلك ضرورة 3 وقد يباح فى الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات 3 


الأنفال 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ثم لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شىء غير السلب » 
أخبرنا مالك عن حى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عن أبى قتادة 
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلا التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا 

من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى اتيته من ورائه قال فضربته على حبل 
عاتقه ضربة وأقبل عا لى فضمنى ضمة وجدت مها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلنى فلحقت عمر 
بن الخطاب فقلت له : ما بال النا الع ودع ار E‏ 
وسلم «من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه» فقمت فقلت من بشهد لی ؟ ثم جلست ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه و ومن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه و 
ومالك يا أبا قتادة ؟» فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك 
القتيل عندى فأرضه منه فقال أبو بكر لأها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله عز وجل يقاتل عن الله 
وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه و «(صدق فأعظة اياه ) فأعطانيه فبعت 
الدرع وابتعت به مخرفاً فى بنې سلمة فانه لأول مال تأئلته فى الإسلام (قال الشافعى ) هذا حديث 
ثابت معروف عندنا والذى لا أشك فيه أن يعطى السلب من قتل والمشرك مقبل يقاتل من أى جهة قتله 
مبارزاً أو غير مبارز وقد أعطى النبى صلى الله عليه وسلم سلب مرحب من قتله مبارزا وأ بو قتادة غير 
مبارز ولكن المقتولين جميعاً مقبلان ولم يحفظ عن النبى صلى الله عليه و 0 
سلب من قتله والذى لا أشك فيه أن له سلب من قتل الذى يقتل | ء والحرب قاتمة والمشركون 
يقاتلون ولقتلهم هكذا مؤنة ليست هم إذا انبزموا او هزم المقتول ولا أرى ان يعطى السلب الا من 
قتل مشركا مقبلا ولم ينبزم جاعة المشركين وإنما ذهبت إلى هذا أنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قط أنه أعطى السلب قاتلا قتل مقبال وفى حديث أبى قتادة ما دل على أن النى صلى الله 
غل ول #ال ومن فن اا له سلية )روم جن بعدما فل ابو بوقتادة الرجل وفى هذا دلالة على أن 
بعض الناس خالف السنة فى هذا فقال لا يكون للقاتل السلب إلا أن يقول الإمام قبل القتال من قتل 
قلا فله سلبة وذهب بعض أصتحاجا إلى ان هذا من الاإمام على وجه الاجتهاد وهذا من النبى صل الله 
عليه وسلم عندنا حكم وقد أعطى النبى صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل في غير موضع (قال 
الشافعى ) ولو اشترك نفر فى قتل رجل كان السلب بينم ولو أن رجلا ضرب رجلا ضربة لا يعاش من 
مثلها أو ضربة يكون مستبلكاً من مثلها وذلك مثل أن بقطع يديه أو رجليه ثم بقتله آخر كان السلب 
لقاطع اليدين أر الرجلين لأنه قد صيره فى حال لا بمنع فيها سلبه ولا بمتنع من ان يذفف عليه وان 
ا قلي اج فاليب للع نا ا و 
فيها (قال الشافعى ) والسلب الذى يكون للقاتل كل ثوب عليه وکل سلاح عليه ومنطقته وفرسه إن كان 
راكبه أو مسکه فإ ن كان منفلتاً منه أو مع غيره فليس له وإنما سلبه ما أخذ من يديه أو مما على بدنه أو 
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تحت بدنه (قال الشافعى ) فإن كان فى سلبه سوار ذهب أو خاتم أو تاج أو منطقة فيها نفقة فلو ذهب 
ذاهب إلى أن هذا مما عليه من سلبه كان مذهباً ولو قال ليس هذا من عدة الحرب وإئما له سلب 
المقتول الذى هو له سلاح كان حا والله أعلم ( قال الشافعى ) ولا يخمس السلب (قال الشافعى ) 

فعارضنا معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال إناكنا لا تحمس السلب وأن سلب البراء قد بلغ شيعا 
كثيراً زلا أرىا: نى إلا خامسه قال فخمسه وذكر عن ابن عباس أنه قال السلب من الغنيمة وفيه الخمس 
(قال الشافعى ) فاذا قال النى صلى الله عليه وسلم «من قتل قتيلا فله سلبه » قآخذ حمس السلب 
أليس إنما يكون لصاحبه أربعة أجماسه لا كله وإذا ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء لم يجز ركه 
فإن قال قائل فلعل النى صلى الله عليه وسلم أعطى السلب أنه لم يكن ذا خطر وعمر بخبر أنه لم يكن 
يخمسه وإنما خمسه حين بلغ مالا كثيراً فالسلب إذا كان غنيمة فأخرجناه من أن يكون حكه حككها 
وقلنا قد يحتمل أن بكون قول الله تعالى « فإن لله خخمسه » على أكثر الغنيمة لا على كلها فيكون السلب ما 
م يرد من الغنيمة وصفى النبى صلى الله عليه وسلم و وما غنم مأكولاً فأكله من غنمه ويكون هذا بدلالة 
aT‏ ا ا 

أن يخمس ويقسم إذكان اسم السلب يكون كثيراً وقليلاً ولم يستئن يستثن النى صلى الله عليه وسلم قليل 
السلب ولا كثيره أن يقول يعطى القليل من السلب دون ن الكثير ونقول دلت السنة انه إنما اراد عا 
يخس انا سرى الل نين ال وال الشافعى ) وهم الزواية من خيس السب عن عمر ليت 
من روايتنا وله رؤاية عن سعد بن أبى وقاص فى زمان عمر تخالفها عزنا ابن عبينة عن الأسود بن 
قيس عن رجل من قومه يسمى سير بن علقمة قال بارزت رجلاً يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثنى 
عشر ألفاً فنفلنبه سعد بن أبى وقاص . (قال الشافعى ) وائنى عشر الفا كثير . 


الوجه الثانى من النفل 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ناف عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
بعث سرية فيها عبدالله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة ف نت سه|نهم اثنى عشر بعيرا او احد عشر 
بعيراً ثم نفلوا بعيراً بعيراً أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان 
الناس بعطون النفل من الخمس (قال الشافعى ) وحديث ابن عمر بدل على أنهم إنما اعطوا ماهم مما 
اصابوا على اهم نفلوا بعيرا بعيرا والنفل هو شىء زيدوه غير الذى كان لهم وقول ابن المسيب بعطون 
النفل من الخمس كا قال إن شاء الله وذلك من خمس النبى صلى الله عليه وسلم فإن له خمس من 
ا ا ا 
اا فيه صلاح المسلمين رفاك العافض )ونا ون مته الى صل الله عليه وس من جين 
الخمس لمن سماه الله عز وجل له فلا يتوهم عام أن يكون قوم حضروا فأخذوا مالم وأعطوا ما لغيرهم 
إلا ان يطوع ب به عليهم غيرهم (قال الشافعى ) والنفل فى هذا الوجه من سهم النبى صلى الله عليه وسلم 
فينبغى للامام أن بجهد فإذا كثر العدو واشتدت الشوكة وقل من بإزائه من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة 
ل اذ علي ر اللا من ولك ا اک ی ی ر دعر 
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وسراياه لم يكن فيها أنفال من هذا الوجه (قال الشافعى ) والنفلٍ فى أول مغزى والثانى وغير ذلك سواء 
على ما وصفت من الاجتهاد (قال الشافعى ) والذى يختار من أرضى من أصحابنا أن لا يزاد اجد على 
ماله لا يعطى غير الأخماس أو السلب للقاتل ويقولون لم نعلم أحداً من ن الأئمة زاد أجداً على حظه من 
سلب أوشهما من مغم إلا أن بكون ما وصفت من كثرة العدو وقلة e‏ روى بعض 
الشاميين فى النفل فى النذاة والرجعة الثلث فى واحدة والربع فی الأخرى ورواية ابن عمر أنه نفل 
نصف السدس فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام وأكثر مغازى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم یکن فيها إنفال فإذا کان للامام أن لا ينفل فنفل فينبغى لتنفيله ‏ أن يكون على الاجتهاد غير 


دود . 


الوجه الثالث من النفل 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال بعض أهل العلم إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال هم 
قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فذلك لهم على ما شرط الإمام لأنهم على ذلك غزوا وبه 
رضوا وقالوا بخمس جميع ما أصاب كل واحد منهم غير السلب فى إقبال الحرب وذهبوا فى هذا إلى 
A GL‏ وم 

اعلم شيا يثبت عندنا عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا ما وصفنا من قسمة الأربعة الأاخاس بين من 
حضر القتال واربعة اخماس الخمس على اهله ووضعه سهمه حيث اراه الله عز وجل وهو خمس 
الخمس ؛ وهذا أحب إلى والله أعلم » وهذا مذهب وذلك أن يقال إا قاتل هؤلاء على هذا الشرط 


والله أعلم . 
كيف تفريق القسم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وكل ما حصل ما غنم من أهل دار الحرب من شىء قل أوكثر 
من دار أو أرض وغير ذلك من المال اوسين قسم كله إلا االرجال البالغين فالا مام فم بالخبار بين أن 
يمن على من رأى منهم أو يقتل أو بفادى أو يسبى وإنمّنَ أوقتل فذلك له وإن سبى أو فادى فسبيل ما 
سبى وما أخذامما فادى سبيل ما سواه من الغنيمة قال وذلك إذا أخذ منهم شيثاً على إطلاقهم فأما أن 
يكون أسير من المسلمين فيفاديه بأسيرين أو أكثر فذلك له ولا شىء للمسلمين على من فادى من 
المسلمين بأسارى المشركين وإذا جاز له أن يمن علييم فلا يعود على المسلمين منه منفعة يقبضونها كان أن 
يستخرج اسيرا من المسلمين انفع واولى ان يحوز» اخبرنا ابن عيينة عن ايوب عن الى قلابة عن ابى 
المهلب عن عمران بن حصين ان النى صلى الله عليه وسلم فادى رجلا برجلين (قال الشافعى ) وفى 
الرجل باسره الرجل فيسترق أو تؤخذ منه الفدية قولان احدهما ما أحذ منه كالمال يغنم وانه إن استرق 
فهو كالذرية وذلك يخمس وأربعة أخماسه بين جاعة من حضر فلا يكون ذلك لمن أسره وهذا قول 
صحيح لا أعلم خبراً ثابتاً يخالفه وقد قيل الرجل مخالف للسى وا مال لأن عليه القتل فهو من أخذه وما 
أخذ منه فلمن أخذه كا يكون سلبه لمن قتله لأن أخذه أشد من قتله وهذا مذهب والله أعلم » فينبغى 
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للإمام أن يعزل خمس ما حصل بعدما وصفنا كاملاً ويقر أربعة أخاسه ويحسب من حضر القتال من 
الرجال المسلمين البالغين ويعرف من حضر من أهل الذمة وغير البالغين من المسلمين ومن النساء فينفلهم 
شيئا فن رأى أن ينفلهم من الأربعة الأحاس لحم نفلهم وسيذكر هذا فى موضعه إن شاء الله ء ثم 
يعرف عدد الفرسان والرجالة من بالغى المسلمين الذين حضرور القتال فيضرب للفارس ثلاثة اسهم 
وللراجل سهماً فيسوى بين الراجل والراجل فبعطيان سها سهماً ويفضل ذو الفرس فإن الله عز وجل 
ندب إلى اتاد الخيل فقال «وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» الآبة » فأطاع ف فى الرباط وكانت عليه 
مؤنة فى اتخاذه وله غناء بشهوده عليه ليس الراجل شبيها به أخبرنا الثقة عن اسحق الأزرق عن عبدالله 
عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم فزعم بعض 
انان اله لا يعطى فرس' إلا سههما وفارس سهنما ولا يفضل فرس عل مسر فقلت لبعض من يدهب 
مذهبه : هوكلام عربى وإنما يعطى الفارس بسبب القوة والغناء مع السنة والفرس لا يملك شيئاً إنما 
که فارسه ولا يقال لا يفضل فرس على مسلم والفرس ببيمه لا يقاس بمسلم ولوكان هذا کا قال 
0000 یسوی بين فرس ومسلم وفى قوله وجهان احدهما خلاف السنة والآخر قياسه الفرس 
وهو لوكان قباسا له دخل عليه أن يكون قد سوى فرساً بمسلم وقال بعض أصحابه بقولنا فى 
الخيل وقال هذه السنة الى لا ينبغى خحلافها رقال الشافعى ) واحب الاقاويل إلى واکثر قول 
أصحابنا أن البراذين والمقاريف يسهم ها سهان العربية ولأنها قد تغنى غناء عها فى كثير من المواطن واسم 
الخيل جامع ها وقد قيل بفضل العربى على المجين وإذا ا 
لفرس واحد ولو جاز أن يسهم لاثنين جاز أن يسهم لأكثر وهو لا يلفى أبدا إلا على واحد ولو تحول عنه 
كان تاركا له اخذه لمثله (قال الشافعى ) ولیس فيا قلت من ان لا بسهم إلا لفرس واحد ولا خلافه 
حبر يثبت مثله والله تعالى أعلم وفيه أحاديث منقطعة أشبيها أن يكون ثابتا أخبرنا ابن عيينة عن هشام 
بن عروة عن يحبى بن سعيد بن عباد بن عبدالله بن الربير ان ازور بن العوام كات بعري فى العم 
بأربعة أسهم سه| له وسهمين لفرسه وسها فى ذى القربى ( قال الشافعى ) يعنى والله تعالى أعلم بسهم 
ذى القربى سهم صفية أمه وقد شك سفيان أحفظه عن هشام عن يحسى سماعا ولم يشك سفيان انه من 
حديث هشام عن يحسى هو ولا غيره من حفظه عن هشام (قال الشافعى ) وحديث مكحول عن الننى 
صلى الله عليه وسلم مرسل أن الزبير حضر خيبر بفرسين فاعطاه النبى صلى الله عليه وسلم خمسة اسهم 
سها له وأربعة أسهم لفرسه ولوكان كا حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم 
كان ولده اعرف بحديئه واحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاء الله تعالى (قال الشافعى ) ولا 
يسهم لراكب دابة غير الفرس لا بغل ولا حار ولا بعير ولا فيل ولا غيره. وينبغى للامام ان يتعاهد 
الخيل فلا يدخل إلا شديداً ولا يدخل حطماً ولاقحماً ضعيفا ولا ضرعاً ولا أعجف رازحا فإن غفل 
فشهد رجل على واحد من هذه فقد قيل لا يسهم له لأنه ليس لواحد منها غناء الخيل التى أسهم لها 
رسول الله صل الله عليه رل ول تعليه اسهم لح فيا عشي عل عثل هذه الدواب قال الثنافتى ) 
ولو قال رجل اسهم للفرس ما اسهم للرجل ولم بقاتل كانت شبهة ولكن فى الحاضر غير المقاتل العون 
بالرأى والدعاء وإن الحيش قد ينصرون بأضعفهم وأنه قد لا بقاتل ثم بقاتل وفہم مرضى فأعطى سهمه 
سنة وليست فى فرس ضرع ولا قحم ولا واحد مما وصفنا من هذه المعانى (قال الشافعى ) وإنما أسهم 
للفارس بسهم فارس اذا حضر شيئا من الحرب فارسا قبل أن تنقطع الحرب فاما إن كان فارسا إذا 
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دخل بلاد العدو وكان فارسا بعد انقطاع الحرب وقبل جمع الغنيمة فلا يسهم له بسهم فارس قال وقال 
بعض الناس إذا دخل بلاد العدو فارسا ثم مات فرسه اسهم له سهم فارس وإن أفاد فرسا ببلاد العدو 

قبل القتال فحضر عليه لم يسهم له (قال الشافعى ) فقيل له ولم أسهمت له إذا دخل أدنى بلاد العدو 
فارسا وإن لم يحضر القتال فارسا ؟ قال لأنه قد يثبت فى الديوان فارسا قيل فقد يثبت هو فى الديوان 
فإن مات فلا يسهم له إلا أن يموت بعدما تحرز الغنيمة قيل فقد أثبت هو وفرسه فى الديوان فزعمت أن 
الموت قبل إحراز ز الغنيمة وإن حضر القتال يقطع حظه فى الغنيمة وان موت فرسه قبل حضور القتال لا 
حلم تحتل ذل ومع ولد وى ادع Ne E SN‏ 
أرأيت الخراسانى أو المانى يقود الفرس للروم حتى إذا لم يكن بينه وبين أدنى بلاد العدو إلا ميل فات 
فرسه أيسهم لفرسه ؟ قال لا قيل فهذا قد تكلف من المؤنة أكثر تما يتكلف رجل من أهل الثغور ابتاع 
فرسا ثم غزاعليه فأمسى بأدنى بلاد العدو ثم مات فرسه فزعمت أنك تسهم له » ولوكنت بالمؤنة التى 
لزمته فى الفرس تسهم له كان هذا اول ان ريه من الذى تكلف أكثر ما تكلف فحرمته (قال 
الشافعى ) ولو حاصر قوم مدينة فكانوا لا يقاتلون إلا رجالة أوغزا قوم فى البحر فكانوا لا بقاتلون إلا 
رجالة لا ينتفعون بالخيل فى واحد من المعنيين أعطى الفارس سهم الفارس لم ينقص منه (قال 
الشافعى ) ) اوخل جل يريد اتهاد قل جامد اسهم لد ولوذخل أجمر يريد مهاد فقد قبل بهم ل 
وقيل يخير بين أن يسهم له ويطرح الإجارة أو الإجارة ولا يسهم له وقد قيل برضخ له (قال الشافعى ) 
ولو انفلت أسير في أيدى العدو قبل أن تحرز الغنيمة فقد قيل لا يسهم له إلا أن يكون قتال فيقاتل فأرى 
أن يسهم له وقد قيل يسهم له ما لم تحرز الغنيمة ولو دخل قوم تجار فقاتلوا لم أر بأسا أن يسهم لهم وقد 
قيل لا يسهم لهم ( قال الشافعى ) فاما الذمى غير البالغ, والمراة يقاتلون فلا يسهم لهم ويرضخ لهم وكان 
أحب إلى فى الذمى لو استؤجر بشىء من غير الغنيمة أو المولود فى بلاد الحرب يرضخ له ويرضخ لمن 
قاتل أكثر مما برضخ لمن لم بقاتل وليس ذلك عندى حد معروف يعطون من الخرثى والشىء المتفرق مما 
بغنم ولو قال قائل يرضخ لهم من جميع الال كان مذهبا وأحب إلى أن يرضخ هم من الأربعة الأسهم 
لأ حضروا القتال والسنة بالرضخ لهم بحضورهم کا كانت بالإسهام لغيرهم محضورهر (قال 
e‏ و امة E‏ بأد الحرب قبل أن تنقطع الحرب فحضروا من الحرب شيا قل أو 
كر كرا د فى الغنيمة وإن لم يأتوا حتى تنقطع الحرب ولا يكون عند الغنيمة مانع لها لم يشركوهم ولو 
ادي بعدما احرزت الغنيمة ثم كان قتال بعدها فان غنموا شيئا حضروه شركوا فيه ولا یشرکون فيا 
أحرز قبل حضورهم ولو أن قائداً فرق جنده فى وجهين فغنمت إحدى الفرقتين ول تغنم الأخرى أو 
بعث سرية من عسكر أو حرجت هي فغنمت فى بلاد العدو ولم يغنم العسكر أو عنم العسكر ولم تغم 
السرية شرك كل واحد من الفريقين صاحبه لأنه جيش واحد كلهم رد » ل 
yy‏ 0 : «حنين» فشركوهم وهم مع رسول الله صلى الله 
( قال الشافعى ) ولو كان قوم مقيمين ببلادهم فخرجت مہم طائفة فغنموا لم يشركهم 

اسمن ون ا نالسر كانت شر رمن اليه ا أهل المدينة ولو أن 
إماما بعث جبشين على كل واحد منهم| قائد وامر كل واحد منهم| ان يتوجه ناحية غير ناحية صاحبه من 
بلاد عدو غم أجل الحيشين لم يشركهم الآخرون فان اجتمعوا فغنموا حتمعين فهم كجيش واحد 
ويرفعون الخمس إلى الإمام وليس واحد من القائدين بأحق بولاية الخمس إلى أن يوصله إلى الإمام 


or 


من الآخر وها فيه شريكان (قال الشافعى ) ولو غزت جاعة باغية مع جاعة أهل عدل شركوهم فى 
الغنيمة ولأهل العدل بطاعة الامام أن يلوا اللخمس دونهم حتى يوصلوه إلى الإمام . 


سن تفريق القسم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك اسمه «واعلموا أنما غنمتم من شيء» الآبة (قال 
الذافى ) اعرا مطرف غن معير عن زمري ان محمد بن جبير بن مطعم اخبره عن SS‏ 
شار لو ف ا ل 
ارايت اخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا وانما قرابتنا وقرابهم واحدة . فقال الى صلى 
الله عليه وسلم «انما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد هكذا وشبك بین اصابعه » يا الر بيع قال 
أخبرنا الشافعى قال أخبرنا أحسبه داود العطار عن ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب الزهرى عن 
ابن المسيب عن جبير بن مطعم عن النبى صلى الله عليه و مثل معناه . أخبرنا الثقة عن محمد بن 
إسحق عن الزهرى عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم عن | نبى صلى الله عليه وسلم بمثل معناه (قال 
الشافعى ) فذكرت لمطرف بن مازن ان يونس وإبن إسحق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب 
فقال مطرف حدثنا معمر کا وصفت ولعل ابن شهاب رواه عنهما معا . أخبرنا عمى محمد بن على بن 
. شافع عن على بن الحسين عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله ٠‏ وزاد «لعن الله من فرق بين بنى هاشم 
وبنى المطلب » (قال الشافعى ) وأخبرنا عن الزهرى عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال قسم رسول 
امل ر ا ل N‏ كم 
أحد حضر القتال على أحد لم يحضره إلا بسهمه ذة فى الغنيمة كسهم العامة ولا فقير على غنى ويعطى 
الرجل سهمين والمرأة سهما ويعطى الصغير منهم والكبير سواء . وذلك أنهم انما أعطوا باسم القرابة 
وکلهم يلزمه اسم القرابة . فإن قال قائل قد أعطى رسول الله صلل الله عليه وسلم بعضهم مائة وسق 
وبعضهم أقل (قال الشافعى ) فكل من لقيت من علاء أصحابنا لم يختلفوا فها وصفت من التسوية 
بينهم وبانه إنما قيل أعطى فلاناً كذا لأنه كان ذا ولد فقيل أعطاه وكذا . وانما أعطاه حظه وحظ عباله 
والدلالة على صحة ما حكيت هما قالوا عنهم ما وصفت من اسم القرابة وأن الننى صلى الله عليه وسلم 
O E ak‏ اداع الي ي 
يشي قم ررب . وفى حديث جبير بن , الدلالة على أنه لهم احاصة و اعطى ال عل :ا 
عليه وسلم من سهمه غير واحد من قريش والانصار لا من سهم ذى القربى (قال الشافعى ) وتفرق 
ثلاثة اخماس الخمس على من سمى الله عز وجل على اليتامى والمساكين وابن ن السبيل فى بلاد الإسلام 
كلها يحصون ثم توزع بينهم لكل صنف منهم سهمه كاملاً لا يعطى واحد من أهل السهان سهم صاحبه 
(قال الشافعى ) وقد مضى النبى صلل الله عليه وسلم بای هو وامى ماضيا وصلى الله عليه وملائكته 
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فاختلف أهل العلم عندنا فى سهمه فنهم من قال يرد على السهان التى ذكرها الله عز وجل معه لأنى 
رايت المسلمين قا | فيمن سمى له سهم من أهل الصدقات فلم يوجد يرد على من سمى معه . وهذا 
مذهب يحسن » وإن كان قسم الصدقات مالفا قسم الفىء » ومنهم من قال يضعه الإمام حيث رأى 
على الاجتهاد للاسلام وأهله » ومنهم من قال يضعه فى الكراع والسلاح (قال الشافعى ) والذى اختار 
أن يضعه الإمام فى كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر وإعداد كراع أو سلاح او إعطاء أهل 
البلاء و فى الاإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب إعدادا للزيادة فى تعز يز الاإسلام وأهله على ما 
فيه يسول الله صل الله عليه وسلم فإن النى صل الله عليه وسلم قد أعطى المؤلفة نفل فى الحرب 
واعطى عام خيبر نفرا من ن¿ اصحابه من المهاجرين والانصار اهل الحاجة وفضل واکرهم اهل فاقة نرى 
ذلك كله والله تعاى أ من سهمه . وقال بعض الناس بقولنا فى سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل 
وزاد سهم النبى صلى الله عليه وسلم وسهم ذى القربى : فقلت له أعطيت بعض من قسم الله عز وجل 
له ماله وزدته ومنعت بعض من قسم الله له ماله فخالفت الكتاب والسنة فما أعطيت ومنعت ٠‏ فقال 
ليس لذى القربى منه شىء ( قال الشافعى ) وكلمونا فيه بضروب من الكلام قد حكيت ما حضرنى منها 
وأسأل الله التوفيق . فقال بعضهم ما حجتكم فيه ؟ قلت الحجة الثابتة من كتاب الله عز وجل وسنة 
ثبيه . وذكرت له القران والسنة فيه قال : فإن سفيان بن عيبنة روى عن محمد بن إسحق قال سألت أبا 
جعفر محمد بن على ما صنع على رحمه الله فى الخمس ؟ فقال سلك به طريق ایی بكر وعمر وكان 
یکره أن بوذ عليه خلافها » > وكان هذا يدل على أنه كان یری فيه رأيا خلاف رأيهم| فاتبعها » فقلت 
له هل علمت أن أبا بكر قسم على العبد والحر وسوى بين الناس وقسم عمر فلم يحعل للعبيد شيئاً وفضل 
بعض التاس على بعض وقسم على فلم يجعل للعبيد شيثاً وسوى بين الناس ؟ قال نم 000 
خالفها معا ؟ قال نعم : قلت أو تعلم عمر قال لا تباع أمهات الأولاد وخالفه على ؟ قال : 
وتعلم أن علي خالف أبا بكر فى ابلحد ؟ قال نعم ا 
على ما وصفت من أن عليا رأى غير رأيهما فاتبعهها وبين عند أنه قد بخالفها فم وصفنا وني غيره ؟ قال 
فا قوله سلك به طريق أبى بكر وعمر » قلت هذا كلام جملة يحتمل معانى فإن قلت كيف صنع فيه 
على ؟ فذلك يداني على ما صنع فيه أبو بكر وعمر (قال الشافعي) وأخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
حسنا وحسينا وعبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر سألوا عليا رضى الله عنه وعنهم نصيبهم من الخمس 
فقال هو لكم حق ولكنى مارب SG EES‏ الم 
الحديث عبد العزيز بن محمد فقال صدق : هكذا كان جعفر يحدئه أفا حدئكه عن أبيه عن جده ؟ 
قلت : لا قال ما أحسبه إلا عن جده : قال فقلت له أجعفر أوئق وأعرف بحديث أبيه أم ابن 
إسحق ؟ قال بل جعفر » فقلت له هذا بين لك إن كان ثابتاً أن ما ذهبت إليه من ذلك على غير ما 
ذهبت إلبه فينبغى أن يستدل أن أبا بكر وعمر أعطياه أهلة (قال الشافعى ) محمد بن على مرسل عن 
أبى بكر وعمر وعلى لا أدرى كيف كان هذا الحديث » قلت : وكيف احتججت به إن كان حجة فهو 
عليك وإن لم يكن حجة فلا تحتج با ليس بحجة واجعله كا لم يكن ا 
اعطاهموه ؟ قلت ايجوز على على أو على رجل دونه أن يقول هو لكم حق ثم يمنعهم ؟ قال : نعم إن 
0 : وهم إن طابت أنفسهم عا فى أيديهم من مواريث أبائهم وأكسابهم حل له 
ه . قال فإن الكوفيين قد رووا فيه عن أنى بكر وعمر شيئاً أفعلمته ؟ قلت : نعم ورووا ذلك عن ابى 
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بكر وعمر مثل قولنا » قال وما ذاك ؟ قلت أخبرنا إبراهم بن محمد عن مطر الوراق ورجل لم يسمه 
كلاهما عن الحكم بز عبينة عن عبد الرحمن بن ایی ليل » قال لقيت عليا عند احجار الزيت . 
فقلت له بأى وأمى ما فعل أبوبكر وعمر فى حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال على أما أبو بكر 
یکن فى زمانه خاس وما كان فقد أوفاناه : واما عمر فلم يزل بعطيناه حتى جاء هال السوسن 
الأهواز» أو و قال فارس «قال الربيع أنا أشك » فقال فى حديث مطر أو حديث الاخرء فقال فى 
لسلس حلا لإن أجيم کے لش حلة ای ی ا مال تأرف كي کک 
تقال الان ال لا نطمعه فى حقنا : فقلت يا أبا الفضل ألسنا أحق من اجاب امير المؤمنين ورفع 
خلة المسلمين فتوفى عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه » وقال الحكم فى حديث مطر أو الآخر إن عمر 
قال : لكم حق ولا يبلغ علمى إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئمم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم 
فأبينا عليه الا كله فاء ہی أن يعطينا كله » فقال فإن الحكم يحكى عن أى بكر وعمر أنهما أعطيا ذوى 
القربى حقهم ثم تلف الرواة عنه فى عمر فتقول مرة أعطاهم حتى جاءهم مال السوس ثم استسلفه 
منهم للمسلمين وهذا تمام على اعطائيم القليل والكثير منه وتقول مرة أعطاهموه حتى كثر ثم عرض 
علي جين كد ا ق لاع ER O‏ 
الزهري عن ابن هرءز عن ابن عباس عن عمر قريباً من هذا المعنى قال : فكيف يقسم سهم 
ا ا غ ی و ا ق 
من كل وجه أنهما أعطباه عطاء بينا مشهوراً ؟ فقلت له قولك هذا قول من لا علم له » قال وكيف ؟ 
قلت هذا الحديث يثبت عن ابى بکرأنه اعطاضره فى هذا ا وعم جني در امال ۽ ثم اختلف 
عنه فى الكثرة وقلت أرأيت مذهب آهل ١‏ فى القديم والحديث إذاكان الشىء منصوصاً فى كتاب 
الله عز وجل مبيناً على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أليس يستغنى به عن أن يسأل عا بعده 
وع "و قرس اله عر وجل عل اقل الح اا ,ال بل : قلت : قلت افتجد سهم ذى القربى 
مفروضا ې ابتن من كتاب الله تبارك وتعالى مبينا على لسان رسوله صل الله عليه وسلم وفعله ثابت با 
يكون من أخبار الناس من وجهين . . أحدهما ثقة المخبرين به واتصاله وأنہم كلهم أهل قرابة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم الزعرى من أخواله وابن الحيت من الخوال ابه وجي بن م ابن ممه وكلهم 
قريب منه فى جذم النسب وهم بخبرونك .مع قرابتهم وشرفهم امهم حر جون منه وان غيرهم مخصوص 
به دونه ويخبرك أنه طلبه هو وعيان فنعاه وقرابتهه| فى حدم النسب قرابة بنى المطلب الذين أعطوه . 
قال نعم : قلت نر 1ل شنة ادا أثبتت بفرض الكتاب وصحة الخبر وهذه الدلالات من هذه السنة 
ا ا صل اله عليه وما ماص ادا وف ا القاقه :بات 
تقول : ظاهر الكتاب بخالفها وهو لا بخالفها ثم نجد الكتاب بينا في حكين منه بسهم ذى القربى من 
الخمس معه المنة فتريد إبطال الكتاب والسنة هل تعلم قولا أولى بان يكون مردودا من قولك هذا 
وقول من قال قولك ؟ (قال الشافعى ) له أرأيت لو عارضك معارض بثل حجتك فقال أراك قد 
ابطلت سهم ذى القربى من الخمس ٠‏ فأنا أبطل سهم اليتامى والمساكين وابن ن السبيل قال ليس ذلك 
له قلنا فإن قال فأثبت لى أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاهموه او أن أبا بكر وعمر أعطاهموه أو 
احدهما . قال ما فيه رثات عن ال هال الله عليه ول ولا عن بده عر أن الى ب علينا 
أن نعلم أن الى صلى الله عليه وسلم أعطاه من أعطى الله إياه » وأن ابا بكر وعمر عملا بذلك بعده إن 
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شاء الله تعالى : قلنا أفرأيت لو قال فأراك تقول نعطى اليتامى والمسا كين وابن السبيل سهم النبى صلى 
الله عليه و وسهم ذى القربى فإن جاز لك ان يكون الله عز وجل قسمه على خم.ة فجداته لثلاثة 
فأنا أجعله کله لذوى القرى لاپ مبدءون فى الآبة على اليتامى والمساكين وابن السبيل ل" يعرفون 
معرفتهم ولأن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاه ذوى القری ولا أجد را مثل الخبر الذى يحكى ا 
عليه الصلاة والسلام أعطى ذوى القربى سهمهم ° واليتامى والمساكين وابن السبيل ولا أجد ذلك 
عر لب كرولا ير قا الس الاك له : قلنا ولم ؟ قال لأن الله تعالى إذ قسم لخمسة لم يحز أن 
يعطاها واحد » قلت فكيف جاز لك . وقد قسم الله عز وجل لخمسة أن أعطيته ثلاثة وذوو القربى 
لسر و ا ١‏ ا فوع وه ا E‏ رد را 
وسلم لمكانهم منه فلا توفى النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن لحم قلت له أيموز لأحد نظر فى العلم أن 
يني بمثل هذا ؟ قال ول لا يجوز إذا كان يحتمل وإن لم يكن ذلك فى الخبر ولا شىء يدل عله ؟ 
قلت : فإن عارضك جاهل بمثل حجتك فقال ليس لليتامى والمساكين وابن السبيل بعد النى صل الله 
عليه وسلم شىء لأنه يحتمل أن يكون ذلك حقاً ليتامى المهاجرين والأنصار الذِي:, جاهدو! فى سبيل الله 
مع رسوله وكانوا قليلاً فى مشركين كثير ونابذوا الأبناء والعشائر وقطعوا الذثم وصاروا حزب الله فهذا 
لايتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فإذا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الناس ه سلمين ورأينا 
من م بر رسول الله صلی الله عليه وسلم وم يكن لآبائه سابقة معه من حسن اليقين والفضل كردن بر 
اخذوا وصار الأمر واحدا فلا يكون لليتامى والمساكين وابن السبيل شىء إذا استوى فى الإسلام > قال 
ليس ذلك له قلت ولم ؟ قال لأن الله عز وجل إذا قسم شيئاً فهو نافذ لمن كان فى ذلك ال إل يوم 
العامة قلت له فد اقيم الله عر وجل ووو صل الله عليه وسار دوي القرين: قلي م ره اذا هم إلى 
اساي عب م ا ا ا ب 0 
الدين ويزوج العزب ويخدم من لا خادم له ولا يعطى الغنى شيئا : قلت له منعنى 0 
الله عز وجل ذكره فى قسم الفىء و ی صل نه عليه وبر ا عن كناب الله غز وجل ا ی غير 
هذا المعنى الذى دعوت إليه ٠‏ وأنت أيضا تخالف ما دعوت إليه . فتقول لا شی ء لذوى القرى . قال 
انى E a‏ الله عز وجل « وللرسول ولذى القریی » فول: ترام أعطاهم 
سم القرابة ؟ قال لا وقد يحتمل أن يكون أعطاهم باسم القرابة ومعنى الحاجة : قلت فإن معدت 
0-09 ى القربى غنياً لا دين عليه ولا حاجة به بل بعول عامة أهل 
يته ويتفضل على غيره لكثرة ماله . وما من الله عز وجل به عليه من سعة خلقه » قال إذ1 يبطل المعنى 
الذى ذهبت اليه > قلت فقد أعطى أبا الفضل العباس ابن عبد المطلب وهوكا وصفت فى دة المال 
بعول عامة بنى المطلب ويتفضل على غيرهم » قال فليس لما قلت من أن يعطوا لى الحاجة معنى إذا 
أعطيه الغنى » وقلت له أرأيت لؤعارضك معارض أيضا فقال قال الله عز وجل فى العامة «واعلموا 
أنما غنمتم من شىء فان لله خمسه» الآبة » فاستدللنا أن الأربعة الأخماس لغير أهل الخمس فوجدنا 
و أعطاها من حضر القتال وقد يحتمل أن يكون اعطاهموها على احد معنين 
أو عليهما فيكون اعطاها أهل الحاجة ممن حضر دون أهل الغنى عنه أو قال قد يحوز إذا كان بالغلبة 
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أعطاهموه أن يكون أعطاه أهل البأس والنجدة دون أهل العجز عن الغناء عن 
والغناء ما تقول له ؟ قال أقول ليس ذلك له قد أعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما قلت : 
أفيجوز أن يكون أعطى الفارس والراجل ممن هو ببذه الصفة ؟ قال إذا حكى أنه أعطى الفارس 
والراجل فهو عام حتى تأتى دلالة بخبر عن النى صلى الله عليه وہ انه خاص وهو على الغنى والفقير 
والعاجز والشجاع لأنا نستدل أ نهم اعطوه لمعنى الحضور » فقلت له فالدلالة على أن ذوى القربى أعطوا 
هم دی القرى کی ا مناه و ابيا لت فيس را ت لوقك در غم في ا اللي سل 
لله عليه وسلم ؟ ليس بالكثير فلو غزا قوم فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بقدر ما كانوا يأخذون فى زمان 
التي عل الله علبة وبر قال تعن ذلك ف على اه أن بر ال ا و د التي مل 
الله عليه وسلم ان همم اربعة أخماس فسواء قلت اوكثرت أو قلوا أوكثروا أو استغنوا او افتقروا : قلت فلم 
لا تقول هذا فى سهم ذى القرنى ؟ (قال الشافقى ) رحمه الله تعالي : وقلت له ارايت لو غزا نفر يسير 
بلاد الروم فغنموا ما يكون السهم فيه مائة ألف وغزا آخرون الترك ف يغنموا درهماً ولقوا قتالا شدیداً 
أيحوز أن تصرف من التكثير الذى غنمه القليل بلا قتال من الروم شيئاً إلى إخوانهم المسلمين الكثير الذين 
لقوا القتال الشديد من الترك ولم يغنموا شيئاً ؟ قال لا قلت ولم وكل بقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ؟ 
ل ابعر حرم عن و الذي ينه زيول نعل عليه وار ويه تر ولا عله ٠‏ قلت وكذلك 
قلت فى الفرائض التى أنزهها الله عز وجل وفها جاء منها عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال وما ذلك ؟ قلت أرأيت لو قال لك قد يكون ورثوا لمعنى منفعتهم للميت كانت فى حياته وحفظه 
بعد وفاته ومنفعة كانت هم ومكا' نهم كان منه وما يكون منهم ما يتخلى منه غيرهم فأنظر فأيهم كان 
أحب إلبه وخيرا له فى حياته وبعد وفاته وأحوج إلى تركته وأعظم مصيبة به بعد موته فأجعل لهم سهم 
من خالف هذا من کان يسىء إليه فى حياته وإلى تركته بعد موته وهو غنى عن ميرائه قال ليس له ذلك 
بل ينفل ما جعله الله عز وجل لمن جعله قلت وقسم الغنيمة والفىء والمواريث والوصايا على الأسماء دون 
الحاجة ؟ قال نعم قلت له بل ق قد يعطى أيضاً من الفىء الغنى والفقير قال نعم قد أخذ عان وعبد 
الرحمن عطاءهما وها غنى مشهور فلم بمنعاه من الغنى قلت فا بال سهم ذوى القربى وفيه الكتاب 
والسنة وهواثبت ممن قسم له من معه من اليتامى وابن ن السبيل وكثير مما ذكرنا أدخلت فيه مالا يخوز ان 
يدخل فى مثله اضعف منه ؟ قال فأعاد هو وبعض من يذهب مذهبه قالوا أردنا أن يكون ثابتاً عن 
أنى بكر وعمر قلت له أو ما يكتفى بالكتاب والسنة ؟ قال بلى قلت فقد أعدت هذا أفرأيت إذا لم 
يثبت بخبر صحيح عن أأى بكر ولا عمر إعطاء اليتامى والمساكين وابن ن السبيل أطرحتهم ؟ قال لا قلت 
أو رأيت إذا لم يثبت عن ابى بكر أنه أعطى المبارز السلب ويثبت عن عمر أنه أعطاه أخرى وخمسه 
فكيف قلت فيه وكيف استخرجت تثبيت السلب إذا قال الإمام هو لمن قتل وليس يثبت عن أنى بكر 
وخالفت عمر فى الكثير منه وخالفت ابن عباس وهو يقول السلب من الغنيمة وفى السلب الخمس 
ر عر وجل نوو ملمرا ا تان ل ر ا کے عن النى 
صل الله عليه و وسلم لا بوهنه أن لا يثبت عمن بعده ولا من خالفه من بعده قلت وإن كان معهم 
التأويل ؟ قال وان » > لآن الحجة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له قد ثبت حكم الله عز وجل 
وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذوى القربى بسهمهم فكيف أبطلته وقلت وقد قال الله تعال 
« خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها » وقال النبى صلى الله عليه وسلم « فيا سقى بالسماء العشر» 
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لم بخص مال دون مال فى كتاب الله عز وجل ولا فى هذا الحديث وقال إبراهم النخعى فما أنبتت 
لحن دكت و جر دو SS‏ ا سج روا عن لي لل ان 

وسلم فقلت له هل تعلم أحداً رواه تثبت روايته غير أبى سعيد ؟ قال لا قلت أفالحديث أن النبى 
ا اعطى لذى القربى سهمهم اثبت رجالا واعرف وافضل ام من روى دون ی 
سعید عن أبى سعيد هذا الحديث ؟ قال بل من روى منہم ذى القربى قلت وقد قرأت لرسول الله صلى 
الله عليه و سل 9 رد عهده لابن معد بن العاض عل اليتخريق. وعهدو العمرو ين حرم عل ران 
وعهدا ثا ولأى بكر عهدا ولعمر عهودا ولعئْان عهوداً فا وجدت فى واحد منہا قط ٠‏ لیس فیا فها دون 
خم اوی صدقة » وقد عهدوا فى العهود التى قرأت على العال ما يحتاجون اليه من اخذ الصدقة 
وغيرها ولا وجدنا أحداً قط يروى عن النيى صلى الله عليه وسلم بحديث ثابت « ليس فها دون خمسة 
أوسق صدقة » غير أبي سعيد ولا وجدنا أحدا قط يروى ذلك عن أبى بكر ولا عمر ولا عنان ولا على 
فهل وجدته ؟ قال لا قلت أفهذا لانم يأخذون صدقات الناس من الطعام فى جميع البلدان وفى 
السنة رار لاختلاف زروع البلدان وثمارها أولى أن يؤخذ عنهم مشهورا معروفا ام سهم ذى القربى 
الذى هو لنفر بعدد وفى وقت واحد من السنة ؟ قال كلاهما مما كان ينبغى أن يكون مشهوراً قلت 
أفتطرح حديث أبى سعيد :ليس فها دون خمسة أوسق صدقة » لأنه ليس عن النبى صلى الله عليه وسام 
الا من وجه واحد وان إبراههم النخعي تاول ظاهر الكتاب وحديثا مثله ويخالفه هو ظاهر القران لآن 
امال بقع على ما دون خمسة أوسق وأنه غير موجود عن ابی بكر ولا عمر ولا عمّان ولا على ؟ قال لا 
ولكنى اكتفى بالسنة من هذا كله فقلت له قال الله عز وجل « «قل لا اجد فيا أوحى إلى رما على 
طاعم يطعمه » الآبة وقد قال ابن عباس وعائشة وعبيد بن عمير لا بأس بأكل سوى ما سعى الله عز 
وجل أنه حرام واحتجوا بالقران وهم کا تعلم فى العلم والفضل وروى أبو إدريس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه نبى عن أكل كل ذى ناب من السباع ووافقه الزهرى فا بقول قال كل ذى ناب من 
السباع حرام والنبى صلى الله عليه و اعلم بمعنى ما اراد الله عز وجل وذكره من خالف شيئا تما روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فليس فى قوله حجة ولو عام الذى قال قولا يخالف ما روى عن النبى 
صل الله عليه وسلم أن الننى صلى الله عليه وسلم قاله رجع إليه وقد بعزب عن الطويل الصحبة السنة 
ويعلمها بعيد الدار قليل الصحبة وقلت له جعل ابو بكر وابن ن عباس وعائشة وابن ن الزبير وعبدالله بن ابى 
عتبة وغيرهم الحد أبا وتأولوا القران فخالفته لقول زيد وابن مسعود قال نعم وخالفت أبا بكر فى إعطاء 
اليك فقات لا يعطون قال نعم وخالفت عمر فى امرأة المفقود والبتة وفى التي تنكح فى عدتها وفى أن 
ضعف الغرم على سراق ناقة المزنى وفى ان قضى في القسامة بشطر الدية وفى أن جلد فى التعريض الحد 
وجلد فى ربح الشراب الحد وفي أن جلد وليدة حاطب وهى ثيب حد الزنا حد البكر وفى شىء كثير 
منه ما تخالفه لقول غيره من من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومنه ما تخالفه ولا مخالف له منهم قال 
نعم أخالفه لقول غيره من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قلت له وسعد بن عبادة قسم ماله 
صحيحا بين ورثته ثم مات فجاء أبو بكر وعمر قيسا فقالا نرى أن تردوا عليه فقال قيس بن سعد لا ارد 
شيئاً قضاه سعد ووهب لهم نصيبه وأنت تزعم أن ليس عليهم رد شىء أعطوه ولیس لأبى بكر وعمر فى 
هذا حالف من أصحابهم| فترد قوفها محتمعين ولا حالف لها وترد قولها يحتمعين في قطع يد السارق بعد 
يده ورجله لا حالف لما إلا ما لا يثبت مثله عن على رضوان الله تعالى عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله 


١4 


ثم عددت عليه ثلاث عشرة قضية لعمر بن الخطاب لم يخالفه فيها غيره من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم بحديث يثبت مثله نأخذ بہا نحن ويدعها هو منها أن عمر قال فى التى نكحت فى عدتبا 
فاصيبت تعتد عدتين وقال على وماها ان عتمر قضى فى الذى لا يحد ما ينفق على امراته ان يفرق بنا 
ومنها أن عمر رأى أن الايمان فى القسامة على قوم ثم حوها على آخرين فقال إنما ألزمنا الله عز وجل 
قول رسوله صلی الله عليه وسلم وفرض علينا أن نأخذ به أفيجوز أن تخالف شيئاً روى عن النبى صلى الله 
سي الم ع م O‏ م ا 
صلى الله عليه وسلم فى سهم ذى القربى ول ب a‏ تين اميا به الى صل ,الله عاية ونام آنه 
خالفه قال فقد روى عن ابن ن عباس كنا نراه لنا فأبى ذلك علينا قومنا قلت هذا كلام عربى يخرج عاماً 
وهو يراد به الخاص قال ومثل ماذا ؟ قلت مثل قول الله عز وجل «الذين ¿ قال لمم الناس » الآية فنحن 
وأنت نعلم أن لم ,يقل ذلك إلا بعض الناس والذين قالوه أربعة نفر وأن لم يجمع لهم الناس كلهم إنما 
جمعت لهم عصابة انصرفت عنهم من أحد قال هذا كله هكذا ؟ قلت فإذا لم يسم ابن عباس احدا 
من قومه ألم تره كلاما من كلهم وابن عباس يراه لهم ؟ فكيف لم تحتج بأن ابن عباس لا يراه هم إلا 
حقاً عنده واحتججت بحرف جملة خبر فيه أن غيره قد خالفه فيه مع أن الكتاب والسنة فيه أثبت من 
أن يحتاج معها إلى شىء قال أفيجوز أن قول ابن عباس فأبى ذلك علينا قومنا يعنى غير أصحاب الننى 
صلى الله عليه وسلم قلت نعم جوز أن يكون عنى به يزيد بن معاوية وأهله قال فكيف لم بعطهم عمر بن 
عبد العزيز سهم ذى القربى ؟ قلت فأعطى عمر بن عبد العزيز سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال 
لا أراه إلا قد فعل قلت أفيجوز أن تقول أراه قد فعل ذ فى سهم ذى القربى ؟ قال أراه ليس بيقين قلت 
أفتبطل سهم اليتامى والمساكين وابن ن السبيل حتى تتيقن أن قد أعطاهموه عمر بن عبد العزيز قال لا قلت 
ولو قال عمر بن عبد العزيز فى سهم ذى القربى لا أعطيهموه وليس لهم كان علينا أن نعطيهموه إذا" 
له ار لاس ا ا ا A‏ 
حكم به لم يخالفه فيه غيره ؟ قال وهو رجل من التابعين لا بلزمنا قوله وإنما ه وكأحدنا قلت فكيف 
حم ا : فعرضت بعض ما حكيت مما كلمت به من كلمني 
فى سهم ذى القربى على عدد من أهل العلم من أصحابنا وغيرهم فكلهم قال إذا ثبت عن النبى صلى 
الله عليه وسل فالفرض من الله عز وجل على ETT‏ 
عن غير رسوا الله صلى الله عليه وسلم فهو مخطىء ثم إذا كان معه كتاب الله عز وجل فذلك ألزم له 
واولى ان لا يحتج احد معه وسهم ذى القربى ثابت فى الكتاب والسنة . 


و 


E‏ وما a‏ اذا اختلفوا فى بلاد المسلمين ومن i‏ 5 ا 
إحاف خيل ولا ركاب ومن أموالهم إن مات منهم ميت لا وارث له وما أشبه هذا مما أخذه الولاة من 
مال المشركين فالخمس فى جميعه ثابت فيه وهو على ما قسمه الله عز وجل لمن قسمه له من أهل 


لل 


الخمس الموجف عليه من الغنيمة وهذا هو المسمى فى كتاب الله عز وجل ( قال الشافعى.) رحمه الله 
تعالى قال لی قائل قد احتججت بأن الننى صلى الله عليه وسلم أعطى سهم ذى القربى عام خيبر ذوى 
القربى وخبير ما أوجف عليه فكيف زعمت أن الخمس هم ما لم يوجف عليه ؟ فقلت له وجدت 
ا من المشركين وخوفها بعض أهل دين الله عز وجل وجدت الله تبارك وتعالى اسمه حكم فى 
خمس الغنيمة بأنه على خمسة لأن قول الله تبارك وتعالى « لله ) مفتاح کلام كل شىء وله الأمر من قبل 
و اعد لخد وجرن د القربى حقهم فلا يشك أنه قد أنفذ لليتامى 
والمساكين وار بن السبيل حقهم وأنه قد انتبى إلى كل ما أمره الله عز وجل , به فلا وجدت الله عز وجل 
قد قال فى سورة الحشر « وما أفاء الله على رسوله منهم » الآبة فحكم فيا حكه فيا أوجف عليه بالخيل 
والركاب ودلت السنة على أن ذلك الحكم على خمسها علمت أن الى صلى الله عليه وسلم قد أمضى 
لکن جعل الله له شيئا ما جعل الله له و وإن لم نثبت فيه خبرا عنه كخب ر جبير بن مطعم عنه فى سهم ذى 
القربى من الموجف عليه كا علمت أن قد أنفذ لليتامى والمساكين وابن ن السبيل فها اوجف عليه تما جعل 
لهم بشهادة أقوى من خبر رجل عن رجل بأن الله عز وجل قد أدى إليه رسوله كا أوجب عليه أداءه 
والقيام به فقال لى قائل فإن الله تبارك وتعالى جعل الخمس فا أوجف عليه على خمسة وجعل الكل 
فما لا يوجف عليه على خمسة فكيف زعمت أنه إنما للخمسة الخمس لا الكل ؟ فقلت له ما أبعد ما 
بينك وبين من يكلمنا فى إبطال سهم ذى القربى ! أنت تريد أن تنبت لذى القربى حمس الجميع ما 
لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وغيرك يريد أن يبطل عنهم خمس خمس الخمس قال انما قصدت فى هذا 
قصد الحق فكيف لم تقل بما قلت به وأنت شريكى فى تلاوة كتاب الله عز وجل ولك فها زاد لذى 
القرى ؟ فقلت له إن حظى فيه لا يدعونى أن أذهب فيه إلى ما د الله عز وجل أنى أرى احق فى 
غيره قال فا دلك على أنه إنما هو من له حمس الغنيمة الموجف علي  21[‏ خمس الفىء الذى لم بوجف 
عليه دون الكل قلت أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن الزهرى عن مالك ر اون بن ادان 
عن عمر قال كانت بنو النضير ما أفاء الله عز وجل على رسوله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركان 
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصاً دون المسلمين فقال لست أنظر إلى الأحاديث والقران 
او بنا ولو نظرت إلى الحديث كان هذا الحديث يدل على أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة 
فقلت له هذا کلام عربی إنما يعنى رسول الله صلى الله عليه و ما كان يكون للمسلمين الموجفين 
وذلك أربعة أخماس قال فاستدللت بخبر عمر على أن الكل ليس لأهل الخمس مما أوجف عليه قلت 
نم قال فالخو أا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فا دل على الخمس لأهل الخمس معه ؟ 
قلت لما احتمل قول عمر ان يكون الكل لرسول الله صلى الله عليه وسام وان تكون الأربعة الأخاس 
التى كانت تكون للمسلمين فيا أوجف عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون الخمس فكان التى 
صل الله غلية:وبل بقوع فا معام المسلمين استدللنا بقول الله عراوجل فن ار «فلله وللرسول ولذدى 
القرى ٠‏ الآبة على أن لهم الخمس وأن الخمس إذا كان لهم ولا يشك أن الننى صلى الله عليه وسلم 
سلمه لهم فاستدللنا إذ كان حكم الله عز وجل فى الأنفال « واعلموا اما غنمتم من شىء فإن لله 


. المعنى ۸ ما دلك على أن > حمس الفىء الذى لم يوجف عليه دون كله لمن له خمس الغنيمة الموجف ليا . تأمل‎ )١( 
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خمسه » الآبة فاتفق الحكمان فى سورة الحشرو وسورة الأنفال لقوم موصوفين وإنما لهم من ذلك 
الخمس لا غيره فقال فيحتمل أن يكون لهم ما لم يوجف عليه الكل ؟ قلت نعم فلهم الكل وندع الخبر 
قال لا تجوز عندنا ترك الخبر والخبر يدل على معنى الخاص والعام فقال لى قائل غيره فكيف زعمت أن 
الخمس ثابت فى الحزية وما أخذه الولاة من مشرك بوجه من الوجوه فذكرت له الآبة فى الحشر قال 
فأولئك أوجف عليهم بلا خيل ولا ركاب فأعطوه بشىء ألقاه الله عز وجل فى قلوبهم ”“ قلت أرأيت 
الحزية التى أعطاها من أوجف عليه بلا خيل ولا ركاب لا كان أصل إعطائها منهم للحخوف من الغلبة 
ا بالخيل والركاب فاعطوا فيها أهى أقرب من الإيحاف أم من أعطى بأمر لم يسير إليه 

يل والركاب ؟ قال نعم قلت فإذا كان حكم الله فما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب حتى بکون 
لس لاسر لض عر ست ا ل ع له 
الولاة من مشرك بهذه الخال ؟ قال فهل من دلالة غير هذا ؟ قلت فى هذا كفاية وفى أن أصل ما قسم 
الله من المال ثلاثة وجوه الصدقات وهى ما أخذ من مسلم فتلك لأهل الصدقات لا لأهل 00 وما 
غنم بالخيل والركاب فتلك على ما قسم الله عز وجل والفىء الذى لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب 
ھل تع رايم ل لا تلت فيذ قلا الحسى ثبت لأ فى كلم أذ من مشر لأ لا يعدو 
أخذ منه أبداً أن يكون غنيمة أو فيئا والفىء ما رده الله تعالى على اهل دينه . 


كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفىء غير الموجف عليه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وينبغى للامام أن يحصى جميع ما فى البلدان من المقاتلة وهم من 
قد اج أو قد استككل خمس عشرة من الرجال ويحصى الذرية وعد من ورا ودوك امير 
عشرة سنة والنساء صغيرهن وكبيرهن ويعرف قدر نفقاتهم وما محتاجون إليه فى مؤنا هم بقدر معاش 
مثلهم فى بلدانهم ثم بعطى القاتلة فى كل عام عطاءهم والذرية ما يكفيهم لسنتهم من كسوتهم ونفقتيم 
طعاما او قيمته درا هم أو دنانیر وبعطى المنفوس شيئا ثم يزاد كلا كبر على قدر مؤنته وهذا بستوى فى أنهم 
يعطون الكفاية ويختلف فى مبلغ العطايا باختلاف اسعار البلدان وحالات الناس فما فان المؤنة فى 
بعض البلدان أنقل منها فى بعض وم أعلم أصحاينا اختلفوا م فى أن العطاء للمقاتلة حيث كانت اما 
يكون من الفىء وقالوا ذ فى إعطاء الربجل نقسه لا باس أن بعلي لنفسه أكثر من كفايته وذلك أن عمر 
بلغ بالعطاء خمسة الاف وهى أكثر من كفاية الرجل نفسه ومنهم من قال خمسة آلاف بالمدينة لرجل 
يغزى إذا غزا ليست بأكثر من الكفاية إذا غز عليها لبعد المغزى وقال هى كالكفاية على أنه يغزى وإن لم 
بغز فى كل سنة وقالوا ويفرض لن هو أقرب ب للجهاد أو أرخص سعر بلد أقل ولم يختلف أحد لقيته فى 
أن ليس للماليك فى العطاء ولا للأغراب الذين هم اهل الصدقة واختلفوا فى التفضيل على السابقة 
والنسب فنهم من قال أساوى بين الناس ولا أفضل على نسب ولا سابقة وان أبا بكر حين قال له عمر 
انجعل الذين جاهدوا فى الله بأمواهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له کمن اتما دخل فى الاسلام كرها ؟ 
فقال أبو بكر إنما عملوا لله وإنما اجورهم على الله عز وجل وإئما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أو سعه وسوى 


. وقوله : أرأيت الخ تأمل هذه العبارة فإن النسخة كنا غير موئوق به اه . كتبه مصححه‎ )١( 
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علي بن أبئ طالب كرم الله تعاللى وجهه بين الناس ؛ فلم يفضل أحدا علمناه (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وهذا الذى ا واشال الله التوفيق وذلك أنى ولت قسم الله تبارك وتعالى سمه فی المواريث 
على العدد وقد تكون الاخوة متفاضلى الغناء على الميت والصلة فى الحياة والحفظ بعد الموت فلا 
يفضلون وقسم النبى صلى الله عليه وسلم لمن حضر الوقعة من الأربعة الأخماس على العدد ومنهم من 
يغنى غاية الغناء ويكون الفتو اح على بديه ومنهم من يكون محضره | إما غير نافع وإما ضرر باب بن والز يمة 
فلا وجدت السنة تدل على اا أعطاهم با حضور وسوی بين الفرسان اهل الغناء وغيرهم والرجالة 
وهم يتفاضلون کا وصفت كانت التسوية افك عندى والله تعالى أعلم من من التفضيل على نسب وسابقة ولو 
ولب الدلالة على التفضيل أرجح بکتاب أو شت كنث إلى التفضيل بالدلالة ا المواء و فى التفضيل 
أسرع ولكنى أقول يعطون على ما وصفت واذا قرب القوم من الحهاد ورخصت أسعارهم أعطوا أقل ما 
بعطى من بعدت داره وغلا سعره وهذا وإن تفاضل عدد العطية من التنيزية عل می فا باز كل 
واحد من الفريقين في الجهاد إذا أراده (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وعلييم ان يغزوا !دا أغزوا وبرى 
العام 3 را فاذا أغزى البعيد --_ إلى أقرب من غحاهده و استغنى عاهده بعدد 


اعطاء النساء والذرية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واختلف أصحابنا فى إعطاء من دون البالغين من الذرية وإعطاء 
نساء أهل الفىء نهم من قال يعطون من الفىء وأحسب من حجتهم أن بقولوا أن إذا منعناهم الفىء 
ومؤنتهم تلزم رجاهم كنا لم نعطهم ما يكفيهم وإن أعطينا رجاهم الكفاية لأنفسهم فعليهم مؤنة عياهم 
ولیس فى اعطاء “هم لأنفسهم كفاية ما يلزمهم فدخل علينا أن لم نعطهم مال الكفاية من الفىء ومنهم 
من قال إذا كان أصل الال غنيمة وفيئاً وصدقة فالفىء E OG‏ 
والصدقة لمن لا يقاتل من ذربة ونساء وليسوا بأولى بذلك من ذرية الأغراب ونسائهم ورجاهم الذين لا 
يعطون من الفىء ء إذ لا يقاتلون عليه " أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهرى عن نالك 
بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب قال ما أحد إلا وله فى هذا المال حق اعطيه أو منعه إلا ما 
ملكت ايمانكمه أخبرنا إبراهيم بن محمد بن المنكدر عن مالك بن أوس عن عمر نحوه وقال لثن 
خش لانن الراعى بسر وحمير حمّه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهذا الحديث يحتمل معانى 
منها أن يقول ليس أحد يعطى بمعنى حاجة من أهل الصدقة ة أو بمعنى أنه من أهل الفىء الذين يغزون 
لا وله حى فى مال الفىء ء أو الصدقة وهذا كأنه أولى معانيه فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قيل قد قال 
النى صلى الله عليه وسلم فى الصدقة ولا حظ فيها لغنى ولا لذى مرة مكتسب» وقال لرجلين سألاه 
« إن شئمًا إن قلا نحن محتاجون أعطيتكما إذا كنت لا أعرف عبالكا ولا حظ فيا لغنى » والذى أحفظه 

عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفىء ولو قلنا معنى قوله « إلا وله فى هذا المال ٠‏ يعنى الفىء 
حق كنا خالفنا ما لا نعلم الناس اختلفوا فيه فيه أنه ليس لمن أعطى من الصدقة ما يكفيه ولا لمن كان غنياً 

من اهل الصدقات الذين يؤخذ منهم فى الفىء نصيب ولو قلنا يعنى عمر إلا له فى هذا المال حى مال 
الصدقات كنا قد خالفنا ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم «لا حظ فيها لغنى » وما لا نعلم الناس 
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اختلفوا فيه أنه ليس لأهل الفىء من الصدقة نصيب ( قال الشافعى ). رحمه الله تعالى وأهل الفىء كانوا 
فى زمان الننى صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن الفىء قال والعطاء 
الواجب من الفىء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال ( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن الى خير وال عر ضيه عل الى عل اله عل وما عام ابد وانا ابن ايع 
عشرة سنة فردنى ثم عرضت عليه عام الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازنى قال نافع فحدثت ببذا 
الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا الفرق بين المقاتلة والذرية وكتب فى أن يفرض لابن خمس 
عشرة فى المقاتلة ومن لم يبلغها فى الذرية (قال الشافعى ) رحمه الله وإن كان المستكل خمس عشرة 
سنة أعمى لا يقد رعلى القتال أبدا أو منقوص الخلق لا يقد على القتال أبدا لم يفرض له فرض المقاتلة 
وأعطى بمعنى الكفاية فى المقام والكفاية فى المقام شبيه بعطاء الذرية لأن الكفاية فى القتال للسفر 
والؤنة أكثر وكذلك لوكان سالا فى المقاتلة ثم عمى أو أصابه ما بعلم أنه لا يجاهد معه أبدا صير إلى أن 
يعطى الكفاية فى المقام ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن مرض مرضبا طويلا قد يرجى برؤه منه 
أعطاه عطاء المقاتلة وبخرج العطاء فى كل عام للمقاتلة فى وقت من الأوقات وأحب إلى لو أعطيت 
الذرية على ذلك الوقت وإذا صار مال الفىء إلى الوالى ثم مات ميت قبل أن يأخذ عطاءه أعطى ورثته 
عطاءه وان مات قبل أن تر الال الذى فيه عطاؤه لذلك العام الى الوالى م تعط ورئته عطاءه وان 
فضل من المال فضل بعدما وصفت من إعطاء العطاء وضعه الاإمام فى إصلاح الحصون والازدياد فى 
السلاح والكراع وكل ما قوى به المسلمين فإن استغنى به المسلمون وكملت كل مصلحة لهم فرق ما بقى 
منه بياهم كله على قدر ما يستحقون فى ذلك المال وإن ضاق الفىء عن مبلغ العطاء فرق بينهم بالغا ما 
بلغ لم يحبس عنهم منه شيئاً (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويعطى من الفىء رزق الحكام وولاة 
الأحداث والصلات بأهل الفىء وكل من قام بأمر أهل الفىء من وال وكاتب وجندى ممن لا غنىي 
لأهل الفیء عنه رزق مثله فإن وجد من يغنى غناءه ويكون أمينا كهو بلى له بأقل مما ولى ولم يزد أحدا 
على أقل ما يحدئه أهل الغناء وذلك أن منزلة الوالى من «عيته بمنزلة والى مال اليتم من ماله لا يعطى منه 
على الغناء على اليتم إلا أقل ما يقدر عليه قال وإن ولى أحد على أهل الصدقات كان رزقه مما يؤخذ منها 
لأن له فيها حقا ولا بعطى من الفىء ء عليها كا لا بعطى من الصدقات على الفىء ولا يرزق من الفىء 
على ولاية شىء إلا ما لا صلاح فلا يدخل الأكثر فيمن برزقه على الفىء وهو يغنيه الأقل وإن ضاق 
الفىء عن أهله آسی بينهم فيه . 


الخلاف 


(قال الشافعى ) فاختلف اانا وغيرهم فى قسم الفىء افذهبوا به مذاهب لا أحفظ علهم 
تفسيرها ولا أحفظ أ يهم قال ما أحكى من القول دون ما خالفه وسأحكى ما حضرنى من معانى كل من 
قال فى الفىء شيئً فنهم من قال هذا الال لله دل على من بعطاه فإذا اجتهد الوال فأعطاه ففرقه فى 
جميع من مى له على قدر ما يرى من استحقاقهم بالحاجة إليه وإن فضل بعضهم على بعض فى 
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العطاء فذلك تسوية إذا كان ما يعطى كل واحد منهم لسد خلته ولا جوز أن يعطيه صنفا منهم ويحرم 
صنفا ومنهم من قال إذا اجتمع المال ونظر فى مصلحة المسلمين فراى ان يصرف المال إلى بعض 
الأصناف دون بعض فكان الصنف الذى يصرفه اليه لا يستغنى عن شىء مما يصرف اليه كان أرفق 
يجماعة المسلمين صرفه وإن حرم غيره ويشبه قول الذى بقول هذا اط امال فان فكان اذا رمه 
أحد الصنفين تماسك ولم يدخل عليه خلة مضرة وإن آسى بينه وبين الصنف الآخركانت على الصنف 
الآخر مضرة أعطاه الذى فيم الخلة المضرة كله إذا لم يسد خلتهم غير وا کی كله مقا 
بعض من قاله إذا صرف مال الفىء إلى ناحية فسدها وحرم الأخرى ثم جاء مال آخر أعطاها دون 
الناحية التى سدها فكأنه ذهب إلى أنه اغا جعل أهل الخلة وأخر غيرهم حتى أفاءهم بعد (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا أعلم أحدا منهم قال يعطى من يعطى من الصدقات ولا بجحاهد من الفىء 
ل سل ا ا سي ل 
فإذا استغنوا منعوا من الفىء ومنهم من قال فى مال الصدقات هذا القول يزيد بعض أهل الصدقات 
على بعض والذى اقول به وأحفظه عمن أرضى ممن معت منه من لقيت أن لا يؤخر المال إذا اجتمع 
ولكن يقسم فإذاكانت نت نازلة من عدو وجب على المسلمين القيام بها وان غشيهم عدو فى دارهم وجب 
النفير على جميع من غشيه من الرجال اهل الفىء وغيرهم اخبرنا من من أهل العلم انه لما قدم على عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بما اصيب بالعراق قال له صاحب بيت المال الا ادخله بيت المال؟ قال لا ورب 
الكعبة لا يؤدى تحت سقف بيت حتى اقسمه فامر به فوضع فى المسجد ووضعت عليه الانطاع وحرسه رجال 
المهاجر ين والأنصار فلا اصبح غدا مع العباس ابن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف اخذ بيد احدهما 
أو أحدهما أخذ بيده فلا رأوه كشطوا الأنطاع عن الاموال فرأی, منظرا ۾ بر مثله رأى الذهب فيه 
والياقوت والز بر جد واللؤلؤ يتلألاً فبكى عمر بن الخطاب فقال له أحدها والله ما هو بيوم بكاء ولكنه 
يوم شكر وسرور فقال انی والله ما ذهبت حيث ذهبت ولكنه والله ما كثر هذا فى قوم قط إلا وقع 
بأسهم بينهم ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال « لهم إنى أعوذ بك أن أكون مستدرجا» 
ى اسععك تقول ب اسنستد رجهم من حيث لا بعلمون» الآبة ثم قال ا او بن جعشم ؛ فاتى به 
ه أشعر الذراعين دقيقها فأعطاه سراری كسرى فقال لبها ففمل فقال الله أكبر ثم قال الحمد لله الذى 
سلما كسرى بن هرمز وألبسها سراقة بن جعشع أعرابياً من ؛ بنى مدلج وجعل يقلب بعض ذلك بعصا ثم 
قال إن الذى ادى هذا لامين فقال له رجل الا ارك انت امن الله وهم يؤدون إليك ما اديت إلى الله 
عز وجل فإذا رتعت رتعوا قال صدقت ثم فرقه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وانما ألبسها سراقة لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعيهٍ «كأنى بك وقد لبست سوارى كسرى » (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ولم يجعل له إلا سوارين” أخخبرنا الثقة من أهل المدينة قال انفق عمر على 
أهل الرمادة حتى وقع مطر فترحلوا فخرج إلييم عمر راكباً فرساً بنظر إليهم وهم يترحلون بظعائنهم 
فدمعت عيناه فقال له رجل من بنى محارب بن خصفة أشهد أنها انحسرت عنك ولست بابن أمة فقال 

له ويلك ذاك لوكنت أنفقت عليهم من مالى ومال الخطاب إنما أنفقت عليهم من مال الله عز وجل . 


ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فكل ما صالح عليه المشركون بغير قتال بخيل ولا ركاب فسبيله 
سبيل الفىء يقسم على قسم الفىء فإن كانوا ما صا حوا عليه أرض ودور فالدور والأرضون وقف 
للمسلمين تستغل ويقسم الإمام غلها فى .كل عام ثم كذلك أبدا وأحسب ما ترك عمر من بلاد أهل 
الشرك هكذا أو شيئا استطاب انفس من ظهروا عليه بخيل وركاب فتركوه کا استطاب رسول الله صلى 
الله عليه وسل أنفس أهل سى هوازن فتركوا حقوقهم وحديث جرير بن عبدالله عن عمر أنه عوضه من 
حقه وعوض امراة من حمها ميرائها من أبيها كالدليل على ما قلت ويشبه قول جرير بن عبدالله عن عمر 
ولا أنى قاسم مسثول لتركتكم على ما قسم لكم أن بكرن قسم هم بلاد صلح مع بلاد حاف فرد 
قسم الصلح وعوض من بلاد الايحاف بخيل وركاب . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل «إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » الآبة وروى عن 
لزهرى أن النبى صل الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفاً (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وجعل النبى صلى الله عليه وسلم للمهاجرين شعارا وللاوس شعارا وللخزرج شعارا وعقد الننى 
صل الله عليه وسلم الألوية عام الفتح فعقد للقبائل قبيلة قبيلة حتى جعل فى القبيلة ألوية كل لواء لأهله 
وکل هذا لیتعارف الناس فى الحرب وغيرها ونح المونة علييم باجا عهم وعلى الوالى كذلك لان فى 
تفربقهم اذا أرية والأهر مونة عليهم وعلى والييم وهكذا احب للوالى ان يضع ديوانه على القبائل 
ويستظهر على من غاب عنه ومن جهل من يحضره من اهل الفضل من قبائلهم (قال الشافمى) رحمه 
أجمع على تدوين الديوان فاستشار فقال بمن ترون أبدأ ؟ فقال له رجل أبدا بالأقرب فالأقرب بك قال 
ذكرتمونى بل أبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ ببني هاشم * أخخبرنا سفيان 
بن عبينة عن عمرو بن ديار عن أبى جعفر محمد بن على أن عمرلما دون الدواوين قال بمن ترون أبدأ ؟ 
قيل له أبداً بالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم” أخحبرنا غير واجد من اهل العلم 
والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل قريش وغيرهم وكان بعضهم أحسن اقتصاصاً للحديث من 
ا ا 0 
ا ل ل ل ال ا ا ا ا 
وس لأبيه وأمه دون نوفل فقدمهم ثم دعا بنى نوفل يتلونهم ثم استوت له عبد العزى وعبد الدار فقال 
فى بنى اسد ابن عبد العزى اصهار النبى صلى الله عليه وسلم وفييم انهم من المطيبين وقال بعضهم وهم 
من خلت افعو وم كات انى صلق اعدو وقد يل ذا كر باع لمهم غق بى عيد لار 
ثم دعا بنى عبد الدار يتلونهم ثم انفردت له زهرة فدعاها تتلوعبد الدارثم استوت له بنوتيم ومحزوم فقال 
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فى بنى تم إنهم من حلف الفضول والمطيبين وفيهما كان النى صلى الله عليه وسلم وقيل ذكر سابقة وقيل 
ذكر صهرا فقدمهم على محزوم ثم دعا محزوما يتلونهم ثم استوت له سهم وجمح وعدى بن كعب فقيل 
له ابدأ بعدى فقال بل أقر نفسى حيث كنت فإن الإسلام دخل وأمرنا وأمر بنى سهم واحد ولكن 
الظروا کی وج فل قدم یی جمح م غا ى بتهع فال وكان ذبوات علق وسهم محتلطا 
كالدعوة الواحدة فلا خلصت إليه دعوته كبر تكبيرة عالية ثم قال الحمد لته الذى أوصل إلى حظى من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم دعا ؛ بنى عامر ابن لؤى فقال بعضهم إن أبا عبيدة بن الحراح الفهرى 
لا رای من تقدم عليه قال أكل هؤلاء تدعو أمامى ؟ فقال يا أبا عبيدة اصبركيا صبرت أو كلم قومك 
فن قدمك مهم على نفسه لم امنعه فاما أنا وبنو عدى فنقدمك إن احببت على انفسنا قال فقدم معاوية 
بعد بنی الحرث ابن فهر ففصل بيم بين بنى عبد مناف وأسد بن عبد العزى وشجر بين بنى سهم وعدى 
شىء فى زمان المهدى فافترقوا فامر المهدى ببنى عدى فقدموا على سهم وجمح للسابقة فييم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا فرغ من قريش قدمت الأنصار على قبائل العرب كلها لمکانہم من 
الإسلام (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الناس عباد الله فأولاهم أن يكون قدا أقر بهم بخيرة الله 
لرسالته ومستودع أمانته وخاتم النبيين وخير خلق رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالی ومن فرض له الوالى من قبائل العرب رأيت ان يقدم الأقرب فالأقرب منهم برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى النسب فإذا استووا قدم اهل السابقة على غير أهل السابقة من هم مثلهم فى 
القرابة . 


كتاب الهزية 


ارا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى قال قال الله تبارك وتعالى « وما خلقت اللحنٍ والانس 
إلا ليعبدون» (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى خلت الله تعالى الخلق لعبادته ثم. ابان جل وعلا أن خيرته 
من خلقه أنبياؤه فقال تبارك امه « کان الناس اة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » فجعل 
النبيين صلى الله عليهم وسلم من أصفيائه دون عباده بالأمانة على وحيه والقيام يحجته فيهم ثم ذكر من 
خاصته صفوته فقال جل وعز « إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران على العالمين » فخص 
ادم ليا بإعادة ذكر اصطفائهم| وذكر ابراهم فقال جل ثناؤه « واتحذ الله إبراههم خليلاً» وذكر إسمعيل 
بن إبراهم فقال عز ذكره « واذكر فى الكتاب إسمعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نيا ثم أنعم 
الله عز وجل على ال إبراهيم وعمران فى الأم فقال تارك وتعالى «إن الله اصطفى ادم ونوحا وال 
ابراههم وال عمران على العالمين* ذرية بعضها من بعض والله سميع علي » (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى ثم اصطفى الله عز وجل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من خير ال إبراهيم وانزل كتبه قبل إنزاله 
الفرقان على محمد صلى الله عليه و عق فاته رصا ن لقال عر وجل بيك سرت 
الله والذين عع ادان على الكفار رحماء ء بينهم تراهم ركعا سجذا» الاية وقال لاأمته «كنم خير امة 
أرجت للناس » ففضيلتهم بكينونتهم من أمته دون أثم الأنبياء م أخبر جل وعز أنه جعله فاتح رحمته 
عند فرة رسله فقال ويا أهل الكتاب قد جاءکمرمولتا بین لكم عل فار من الرسل أن تقوو ما جاءن 
من بشير ولا نذير فقد جاء كم بشير ونذير» وقال « هو الذى بعث فى الأميين رسولاً منهم بتلو عليهم آیاته 
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ويزكيهم وبعلمهم الكتاب والحكة» وكان فى ذلك ما دل على أنه بعث إلى خلقه لأنهم كانوا أهل 
كتاب أو أميين وأنه فتح به رحمته وختم به نبوته فقال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين» وقضى ان اظهر دينه على الاديان فقال عز وجل « هو الذى ارسل رسوله 
بالهدى ودر بن الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون» وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين 
فى غير هذا الموضع . 


مبتدأ التتزيل والفرض على النى صلى الله عليه وسلم ثم على الناس 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويقال والله تعالى أعلم إن أول ما أنزل الله عز وجل على رسوله 
صلى الله عليه وسلم « اقرا باسم ربك الذى خلق » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لما بعث الله إتعالى 
محمداً صلی الله عليه وسلم أنزل عليه فرائضه کا شاء لا معقب ادكه ثم اتبع كل واحد منها فرضاً بعد 
فرض في حين غير حين الفرض قبله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويقال والله تعالى أعلم إن أول ما 
انزل الله عليه «اقرا باسم ربك الذى خلق » ثم انزل عليه بعدها ما لم يؤمر فيه بان يدعو إليه المشركين 
فرت لذلك مدة . ثم يقال أتاه جبريل عليه السلام عن الله عز وجل بأن يعلمهم نزول الوحى عليه 
ويدعوهم إلى الإيمان به فكبر ذلك عليه وخاف التكذيب وان يتناول فنزل عليه «يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يععصمك من الناس » فقال يعصمك من قتلهم 
أن يقتلوك حين تبلغ ما أنزل إليك ما أمر به فاستبزأ به قوم فنزل عليه «فاصدع با تؤمر وأعرض عن 
المشركين ° إنا كفيناك المستهزئين» (قال الشافعى ) وأعلمه من علمه منهم أنه لا يؤمن به فقال « وقالوا 
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا* أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار 
خلاها تفجيرا» قرأ الربيع إلى « بشرا رسولا » (قال الشافعى ) وأنزل الله عز وجل فها يثبته به إذا ضاق 

من اذاهم «ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون” فسبح بحمد ربك» إلى آخر السورة . ففرض 
عليه إبلاغهم وعبادته وم بفرض عليه قتالهم وابان ذلك فى غير آبة من كتابه وم تازه بعزلهم وأنزل 
عليه «قل يا اها الكافرون* لا أعبد ما تعبدون» وقوله «فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما 
حملت » قرأ الربيع الآية : وقوله « ما على الرسول إلا البلاغ » مع أشياء ذكرت ذ فى القران فى غيز موضع 
فى عثل هذا الى وامرهم اله عر وجل انالا بيو الدادف فقا عر وجل بولا نموا الذين يدعوت 
من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير بغير علم » الآية مع ما يشبهها (قال الشافعى ) ثم انزل الله تبارك وتعالى بعد 
هذا فى الحال التى فرض فيا عزلة المشركين فقال «وإذا رايت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض 
عنهم 7" » ما فرض عليه فقال «وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويسترزاً 


بها» قرا الربيع إلى «إنكم إذا مثلهم » . 


الاذن باهجرة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى » وكان المسلمون مستضعفين بمكة زمانا لم يؤذن هم فيه بالهجرة 
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منها ثم أذن الله عز وجل لهم بالهجرة وجعل لهم مخرجاً فيقال نزلت ومن يتق الله يحعل له مخرجاًه 
فأعلمهم رسول اله صلى الله عليه وسلم أن قد جعل الله تبارك وتعالى لهم بالهجرة عخرجا وقال « ومن 
NE EE E‏ ببلاد الحبشة فهاجرت ایا منهم 
طائفة ثم دحل آهل المدينة فى الإسلام فار رصول الله صلى الله عليه وسلم طائفة فهاجرت إلهم غير 
محرم على من بقى ترك المجرة إليهم وذكر الله جل ذكره للفقراء المهاجرين وقال « ولا بأتل لفقل 
منكم والسعة » قرأ الربيع إلى « فى سبيل الله » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ثم أذن الله تبارك وتعالى 
سول صل لله عله وس بافجرۃ إل الدیة وم يحرم فى هذا على من بقى جک القام با وهی دار 
شرك » وإن قلوا بان يفتنوا ولم ياذن لهم يجهاد . ثم اذن الله عز وجل لهم بالجهاد » ثم فرض بعد هذا 
عليهم أن يباجروا من دار الشرك وهذا موضوع فى غير هذا الموضع . 


مبتدأ الاذن بالقتال 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فأذن لهم بأحد الحهادين با جرة قبل أن يؤذن لهم بان يبتدئوا 
مشركاً بقتال » ٠‏ ثم أذن لهم بأن يبتدثوا المشركين بقتال : قال الله تعالى « أذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقدينر* الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ») الآبة » وأباح لهم القتال بمعنى أبانه 
فى كتابه فقال عز وجل «وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن لا بحب المعتدين* 
زارت حت مو قرا الربيع ا ل ل ا ال 
وجل م يقال نسخ هذاكله ولنبى عن اقتال حتی بقنلا ولنبى عن الال فی الشهر ارام بقول 
لله عز وجل « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » الآبة وتزول هذه الآبة بعد فرض الحهاد وهى موضوعة فى 


فرض الهجرة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا فرض الله عز وجل الحهاد على رسوله صلى الله عليه وسلم 
وجاهد المشركين بعد إذ كان اباحه وانْمْن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اهل مكة وراوا كثرة من 
دخل فى دين الله عز وجل اشتدوا على من اسلم منهم ففتنوهم عن دينهم او من فتنوا منهم فعذر الله من 
م يقدر على الهجرة من المفتونين فقال « إلا من اكره وقلبه مطمئن . بالاايمان » وبعث الهم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم «إن الله عز وجل جعل لكم عخرجاً وفرض على من قدر على الحجرة الخروج إذا كان ممن 
بفان عن دنه ولا تع » فقال قى رجل مهم زفق ملت عن الحجرة فل مار و الدين تتوفاهم الملائكة 
ظالمى انفسهم قالوا فا كنم » الابة وابان الله عز وجل عذر المستضعفين فقال « إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة » إلى « رحا » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويقال 
١‏ عسى » من الله واجبة ( قال الشافعى ) ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرض الهجرة 
على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذى يسلم بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن 
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E E‏ العباس بن عبد المطلب وغيره إذ لم يخافوا الفتنة وكان يأمر 
جيوشه ان يقولوا لن أسلم « ان هاجرتم فلكم ما للمهاجرين وان افم فانتم كاعراب وليس يخيرهم إلا 
فيا بحل لحم ١‏ . 


أصل فرض الحهاد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أ 
ا ل ا طم يها عع عون انه اقرة بالعدة م تكن فلا رصن الله تماق 
عليهم الحهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً فقال تبارك وتعالى «كتب عليكم القتال وهوكره لكم وعسى 
أن تكرهوا شيثاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم » » وقال عز وجل «إن الله اشترى من 
المؤمنين انفسهم وامواهم » الاية وقال تبارك وتعالى « وقاتلوا فی سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم » 
وقال عز وجل «وجاهدوا فى الله حق جهاد» وقال « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا 
أتنتموهم فشدوا الوثاق » وقال عز وجل « مالكم إذا قبل لكم انفروا فى سبيل الله أناقم » الى « قدير» 
وقال «انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ا الآبة ثم ذكر قوما تخلفوا عن رسول الله صلى 
الله عليه ۾ وسلم من كان يظهر الاسلام فقال «لوكان عرضا قريباً وا قاصداً لاتبعوك » الآبة فأيان فى 
هذه الآية أن عليهم الحهاد فيا قرب وبعد بعد إبانته ذلك فى غير مكان فى قوله « ذلك بأنهم لا 
يصيهم ظمأ ولا نصب » قرأ الربيع إلى «أحسن ما كانوا بعملون» وسنبين من ذلك ما حضرنا على, 
وجهه إن شاء الله تما قال اله عز وجل د فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ) قرأ الربيع الاية 
وقال «ان الله بحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » وقال « ومالكم لا تقاتلون فى 
سبيل الله» مع ما ذكر به فرض الحهاد وأوجب على المتخلف عنه . 

من لا بحب عليه الحهاد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالی : فلا فرض الله تعالی الحهاد دل فى كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله 

عليه وسلم أنه لم يفرض الخروج إلى الحهاد على مملوك أو أنثى بالغ ولا حر لم يبلغ لقول الله عز وجل 
٠‏ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا» وقرأ الربيع الآبة فكأن الله عز وجل حكم أن لا مال للمملوك ولم يكن 
بحاهد إلا ويكون عليه للجهاد مؤنة من المال ولم يكن للمملوك مال . وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم 
« حرض المؤمنين على القتال » فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث لان الاناث المؤمنات . 
وقال عز وجل « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » وقال «كتب عليكم القتال » وكل هذا يدل على أنه أراد 
به الذكور دون الإناث . وقال عز وجل إذ امر بالاستئذان_- : «وإذا , بلغ الأطفال منكم | 
فليستأذنوا كا استأذن الذين من قبلهم » فأعلم ان فرض e‏ . وقال 0 
البتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا) فلم يمعل لرشذهم حكاً تصير به أموالهم إليهم إلا 
بعد البلوغ فدل على أن الفرض فى العمل إنما هو على البالغين » ودلت السنة ثم ما لم أعلم فيه عالقا من 
اهل العلل عل مثل ها وت :رفاك الغافضى ) رمه :الله تعالى : اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبدالله او 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «شك الربيع » قال عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم « أحد» 
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وأنا ابن أربع عشرة. سنة فردنى وعرضت عليه عام والخندق » وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وشهد - مع النى صلى الله عليه وسلم القتال عبيد ونساء وغير بالغين 
فرضخ هم ولم يسهم وأسهم لضعفاء أحرار بالغين شهدوا معه فدل ذلك على أن السهان انما تكون 
فيمن شهد القتال من الرجال الأحرار » ودل ذلك على أن لا فرض فى الحهاد على غيرهم وهذا 
موضوع فى موضعه . 


من له عذر بالضعف والمرض والزمانة فى ترك الحهاد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل فى الحهاد : « ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله» الآبة وقال «ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقيل 
الأعرج المقعد والأغلب انه الأعرج فى الرجل الواحدة . وقيل نزلت فى أن لا حرج أن لا يجاهدوا . 
وهو اشبه ما قالوا وغير حتمل غيره وهم داخلون فى حد الضعفاء وغير خارجين من فرض الحج ولا 
الصلاة ولا الصوم ولا الحدود ولا يحتمل والله تعالى أعلم ان يكون اريد بهذه الآية إلا وضع الحرج فى 
الجهاد دون غيره من الفرائض (قال الشافعي) رحمه الله تعالى الغزو غزوان ر ا وهو ما بلغ 
مسيرة ليلتين قاصدتين حيث تقصر الصلاة وتقدم مواقيت الحج من مكه وغزو يقرب ا و 
م لا تقصر فيه الصلاة وما هو أقرب من المواقيت إلى مكة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى : واذا كان الغزو 
البعيد لم يلزم القوى السالم البدن كله إذا لم يحد مركباً وسلاحاً ونفقة ويدع لمن تازمه نفقته قوته إذن قدر 
ما یری أنه يلبث وإن وجد بعض هذا دون بعض فهو ممن لا يحد ما ينفق ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى نزلت «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 

من الدمع حزنا» الآبة (قال الشافعى ), رحمه الله تعالى : وإذا وجد هذا كله دخل فى جملة من يلزمه 
فرض الحهاد فإن نميأ للغزو ولم بخرج و موضع الغزو أو بلغه ثم أصابه مرض أو صار تمن 
لا يحد فى أى هذه المواضع كان فله أن يرجع وقد صار من أهل العذرء فان ثبت كان أحب إلى ووسعه 
الثبوت وإذا كان ممن لم يكن لهم قوتهم لم يحل له أن يغزو على الإبتداء ولا يثبت فى الغزو إن غزا ولا 
ا ل م ب و بن 
يرجع إذا غزا بالعذر وكان ذلك له ما ل يلتق الزحفان فإذا التقيا لم يكن له ذلك حتى يتفرقا . 


العذر بغير العارض فق اليدن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا كان سالم البدن قويه واجدا لما يكفيه ومن خلف يكون داخلاً 
فيمن عليه فرض الحهاد لولم يكن عليه دين ولم یکن له أبوان ولا واحد من أبوين بمنعه فلو کان عليه 
دين لم يكن له أن يغزو محال إلا بإذن أهل الدين (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان يحجبه 

مع الشهادة عن ن الحنة الذين فبين أن لا يحوز له الحهاد وعليه دين الا بإذن أهل الدين وسواء كان الدين 
سم أركافروإذاكان يؤمر بأن يطيع انو أو أحدهها فى ترك الغزو فبين إن لا يؤمر بطاعة أحدهما الا 
والمطاع منهما مؤمن . فإن قال قائل كيف تقول لا تحب عليه طاعة أبويه ولا واحد منهما حتى يكون 
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لمطاع مسلماً فى الحهاد ول تقله فى الدين ؟ قيل الدين مال لزمه لمن هوله لا يختلف فيه من وجب له 
من مؤمن ولا كافر لأنه يجب عليه اداؤه إلى الكافرىا يجب عليه إلى المؤمن وليس بطيع فى فى التخلف عن 
الغزو صاحب الدين بحق يحب لصاحب الدين عليه الا ماله فاذا برىء من ماله فامر صاحب الدين 
ونبيه سواء ولا طاعة له عليه لأنه لا حق له عليه بغير المال فلا كان الخروج بعرض إهلاك ماله لديه م 
يخرج إلا باذنه أو بعد الخروج من دينه وللوالدين حق فى أنفسها لا يزول بحال للشفقة على الولد 
والرقة عليه وما يلزمه من مشاهدتمها لرها فإذا كانا على دينه فحقها لا يزول حال ولا يرا نه روه 
وعليه أن لا يجحاهد إلا باذنهما واذا كانا على غير دينه فانما يحاهد أهل دينهم| فلا طاعة لما عليه فى ترك 
الجهاد وله الحهاد وان خالفها واللاغلب أن منعها سخط لدينه ورضا لديه] لا شفقة عليه فقط وقد 
انقطعت الولاية بينه وبيه| فى الدين » فإن قال قائل فهل من دليل على ما وصفت ؟ قيل جاهد ابن 
عتبة بن ربيعة مع النبى صلى الله عليه وسلم وأمره البى صلى الله عليه وسلم بالحهاد وأبوه بحاهد النى 
صلى الله عليه وسلم فلست اشك فى كراهية ية ابيه الجهاده مع النبى صلى الله عليه وسلم وجاهد عبدالله بن 
عبدالله بن ابی مع النى صلى الله عليه و وابوه متخلف عن النبى صلى الله عليه وسلم ب«احده 
ويخذل عنه من أطاعه مع غيرهم ممن لا أذ 0 إن شاء الله تعالى فى كراهتهم لحهاد ابنائهم مع النبى 
صلى الله عليه وسلم اذا كانوا محخالفين محاهدين له أو مخذلين (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واى 
الأبوين أسلم كان حقا على الولد أن لا بغزو إلا بإذنه إلا أن يكون الولد بعلم من الوالد نفاقا فلا يكون له 
عليه طاعة فى الغزو وإن غزا رجل واحد ابويه او هما مشركان ثم اسلا او احدهما فامره بالرجوع فعليه 
الرجوع عن وجهه ما لم يصر الى موضع لا طاقة له بالرجوع منه إلا بخوف أن يتلف وذلك أن يصير إلى 
بلاد العدو فلو فارق ق المسلمين لم يامن أن ياخذه العدو فإذا کان هذا هكذا لم يكن له أن يرجع للتعذر 

فى الرجوع وكذلك إن م یکن صار إلى بلاد مخوفة إن فارق الماعة فيا خاف التلف وهكذا إذا غزا 
ولا دين عليه ثم ادان فساله صاحب الدين الرجوع (قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وان سأله أبواه أو 
أحدهما الرجوع وليس عليه خوف فى الطريق ولا له عذر فعليه أن يرجع للعذر وإذا قلت ليس له أن 
يرجع فلا احب ان يبادر ولا يسرع فى اوائل الخيل ولا الرجل ولا يقف الموقف الذى يقفه من يتعرض 
للقتل لأنه إذا نبيته عن الغزو لطاعة والديه أو لذى الدين نبيته إذا كان له العذر عن تعرض القتل 
وهكذا أنباه عن تعرض القتل لوخرج وليس له أن يخرج بخلاف صاحب دينه وأحد أبويه أو خلاف 
الذى غزا وأحد أبويه وصاحب دينه كاره وليس على الخنتى المشكل الغزو فإن غزا وقاتل لم بعط سهما 
ويرضخ له ما يرضخ للمرأة والعبد يقاتل فإن بان لنا أنه رجل فعليه من حين يبين الغزو وله فيه سهم 
رجل . 


العذر الحادث 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أذن للرجل أبواه فى الغزو فغزا ثم امراه بالرجوع فعليه 
الر جوع إلا من عذر حادث والعذر ما وصفت من خوف الطريق قله 0 مرض بحدث به لا 


بقدر معه على الرجوع أو قلة نفقة لا يقدر على أن يرجع يستقل معها أو ذهاب مركب لا يقدر على 
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الرجوع معه أو يكون غزا يحعل مع السلطان ولا يقدر على الرجوع معه ولا يحوز أن يغزو يحعل من مال 
حل ان قز .افيه N ES o‏ أله يري بي دل بده 
وليس للسلطان حبسه فى حال قلت عليه فيها الرجوع إلا فى حال ثانية أن يكون يخاف برجوعه 
ورجوع من هو فى حاله أن يكثروا وأن يصيب المسلمين خلة برجوعهم بخروجهم يعظم الخوف فيها 
عليهم فيكون له حبسه فى هذه الحال ولا يكون لهم الرجوع عليها فإذا زالت تلك الحال فعليهم أن 
يرجعوا وعل السلطان أن يخلهم إلا من غزا منهم يحعل إذاكان رجوعهم من قبل والد أو صاحب دين 
لا من علة بأبدانهم فإن أراد أحد منهم الرجوع لعلة ببدنه تخرجه من فرض الحهاد فعلى السلطان تخليته 
EG GIR aS‏ 
حال عذر وذلك أن يمرض أويزمن بإقعاد أو بعرج شديد لا يقدر معه على مشى الصحيح وما اشبه هذا 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإنى لار ى العرج إذا نقص مشيه عن مشى الصحيح وعدوه كله عذرا 
والله تعالى أعلم وكذلك إن رجل عن دابته أو ذهبت نفقته خرج من هذا كله من أن يكون عليه فرض 
الجهاد ولم يكن للسلطان حبسه عليه إلا فى حال واحدة أن يكون خرج م الى فرض الحهاد بقلة الوجود 
فعليه أن يعطيهم حتى يكون واجدا فإن فعله حبسه وليس للرجل الامتناع من الأخذ منه إلا أن يقم 
معه فى الحهاد حتى ينقضى فله إذا فعل الامتناع من الاخذ منه وإذا غزا الرجل فذهبت نفقته او دابته 
فقفل ثم وجد نفقة أوفاد دابة فإن كان ذلك ببلاد العدو لم يكن له الخروج وكان عليه الرجوع إلا أن 
يكون يخاف فى رجوعه وإن كان قد فارق بلاد العدو فالاختيار له العود إلا أن يخاف فلا يحب عليه 
العود لأنه قد خرج وهو من أهل العذر فإن كانت تكون خلة برجوعه أوكانوا جاعة أصايهم ذلك 
وكانت تكون بالمسلمين خلة برجوعهم فعليم وعلى الواحد أن يرجع اذا كانت کا وصفت 53 أن 
بخات: ذا اموا أن بتتظمرا:ى الرتجرع خوفا با یکن لمع :عدر ان لاجا : 


تحويل حال من لا جهاد عليه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الرجل ممن لا جهاد عليه با وصفت من العذر“أوكان 
ممن عليه جهاد فخرج فيه فحدث له ما يخرج به من فرض الحهاد بالعذر فى نفسه وماله ثم زالت 
الخال عنه عاد إلى أن يكون من عليه فرض اللهاد وذلك أن يكون أعمى فذهب العمى وصح بصره أو 
إحدى عينيه فيخرج من حد العمى أو يكون أعرج فينطلق العرج أو مريضا فيذهب المرض أو لا يحد 
م .بصي واحذا أو ما قلع ارعلا فی أو حش همک فين رحلا لا يشكل کارا 
فيدخل فيمن عليه فرض ا حهاد فان كان بلده كان كغيره ممن عليه فرض الحهاد فان کان قد غزا وله 
عدر ی العار ركان ان عله تر ا يكن لزالز جوع عن ال نازخو بن غزا معه أو 

بعض الغزاة فى وقت يجوز فيه الرجوع قال وليس للامام '") ان يحمر بالغزو فإن جمرهم فقد أساء 
ورد خلافه والرجوع وان اطاعته منهم طائفة فأقامت فأراد بعضهم الرجوع لم يكن هم 


)١(‏ »وله : أن يجمر أى أن عبس . ففى القاموس وجمر الحيش حبسهم فى أرض العدو ولم يقفلهم الخ اه 


مقسححه ,. 
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الرجوع إلا أن يكون من تخلف منهم متنعين بمضعهم ليس الخوف بشديد أن يرجع من بريد الرجوع 
فيكون حيئئذ لمن أراد الرجوع أن يرجم وسواء فى ذلك الواحد يريد الرجوع وال لماعة لان الواحد قد 
بخل بالقليل والماعة لا تخل بالكثير ولذى العذر الرجوع فى كل حال إذا جمر وجوزته قدر الغزو وإن 
أخل بمن معه وكل منزلة قلت لا ينبغى لأحد أن يرجع فيا فعلى الإمام فيها أن يأذن فى الوقت الذى 
قلت : لبعضهم الرجوع وبمنع فى الوقت الذى قلت : ليس هم فيه الرجوع . 


شهود من لا فرض عليه القتال 


( قال الشافعی ) رحمه الله تعالى : والذين لا بأنمون بترك القتال ‏ والله تعالى أعلم ‏ محال ضربان 
ضرب أخرا ر بالغون معذورون عا وصفت وضرب لا فرض عليهم يحال وهم العبيد بد أو من لم يبلغ من 
الرجال الأحرار والنساء ولا يحرم على الاإمام أن يشهد معه القتال الصنفان معاً ولا على واحد من 
الصنفين أن يشهد معه القتال (قال الشافعى ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن يزيد بن هرم أن دة كنب إلى ابن غاس ال فل كان وجول الله بل اه عليه وسار بر 
بالنساء ؟ وهل كان يضرب هن بسهم ؟ فقال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء 
فيداوين الجرحى ولم يكن يضرب هن بسهم ولكن يحذين من الغنيمة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالم 
ومحفوظ ا مع م الله صلى الله عليه وسم العبيد والضبياد امم من الغنيمة (قال) 
ML‏ ا 
ولا يبلغ بحذية واحد منهم سهم حر ولا قريبا منه ويفضل بعضهم على بعض فى الحذية إن كان مهم 
ادل غات فى القتال أو معونة للمسلمين المقاتلين ولا يبلغ بأكثرهم حذية سهم مقاتل من الأحرار وإن 

شهد القتال رجل حر بالغ له عذر فى عدم شهود القتال من زمن او ضعف برض أو عرض او فقير 
لع اا ار أين ضربت لهؤلاء وليس عليهم فرض القتال ولا لحم غناء 

بسهم ولم تضرب به للعبيد وحم غناء ولا للنساء والمراهقين وإن أغنوا وكل ليس عليه فرض القتال ؟ قيل 
ل قلنا خيرا وقياسا فأما الخر فان الننىٍ صلى الله عليه و أحذى النساء من الغنائم وكان العبيد 
والصبيان ممن لا فرض عليهم وإن كانوا أهل قوة على القتال ليس بعذر فى أبدانهم وكذلك العبيد لو 
أنفق عليهم لم يكن عليهم القتال فكانوا غير أهل جهاد بحال كما بحج الصبى والعبد ولا يحزىء عنهما من 
حجة الإسلام لأنهم| ليسا من أهل الفرض بحال ويحج الرجل والمراة الزمنان اللذان لها العذر بترك الحج 
والفقيران الزمنان فيجزىء عنها عن حجة الإسلام ل اعا زال الفرض عنها بعذر فى ااا 
وأموللها متى فارقها ذلك كانا من أهله ول يكن هكذا الصى والعبد فى الحج قال وكذلك لولم يكونا 
كذا والمرأة مثلها فى اللجهاد وضربت للزمن والفقير اللذين لا غزو عليهم لان ل الله صلى الله عليه 
وسلم أسهم لمرضى وجرحى وقوم لا غناء لحم على الشهود وأنهم لم يزل فرض الحهاد علييم إلا بمعنى 
العذر الذى إذا زال صاروا من اهله فإذا تكلفوا شهوده كان لحم ما لاهله . 
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من ليس للامام ان يغزو به بحال 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزا معه بعض من يعرف 
E U ESL ES‏ ا 
« وما وعدنا الله ورسوله الا غرورا» ثم غر النبى صلى الله عليه وسلم ب: بنى المصطلق فشهدها معه عدد 
فتكلموا بما حكى الله تعالى من قوم , لعن رجعنا الى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل » وغير ذلك مما 
حكى الله عز وجل من نفاقهم ثم غزا غزوة تبوك فشهدها معه قوم منهم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه فوقاه 
0 وتخلف آخرون منهم فيمن بحضرته ثم أنزل الله عز وجل فى غزاة تبوك أو منصرفه 
عنها ولم يكن فى تبوك قتال من أخبارهم فقال « ولو أرادوا الخروج الأعدوا له عدة ولكن كره الله 
انبعا نهم فتبطهم وقيل, اقعدوا مع القاعدين » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فأظهر الله عز وجل لرسوله 
صلى الله عليه وسلم 6 وخبر السماعين لهم وابتغاءهم ان يفتنوا من معه بالكذب والارجاف 
والتخذيل لهم فأخبره انه كره انبعائهم فثبطهم إذ كانوا على هذه النية كان فيا ما دل على أن الله عز 
وجل أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من أن يغزو مع المسلمين لأنه ضرر عليهم ثم زاد فى تأكيد بيان 
ذلك بقوله « فرح المخلفون عقعدهم خلاف رسول الله » قرا الربيع إلى « الخالفين» (قال الشافعى ) 
DDE Ta‏ 
معه أن يسهم له ولا يرضخ لأنه من منع الله عز وجل أن يغزو مع المسلمين لطلبته فتنتهم ونخذيله 
0 وأن فيم من يستمع له بالغفلة والقرابة والصداقة وان هذا قد يكون اضر عليهم من كثير من 
عدوهم (قال) ولا تزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخرج بهم أبدا وإذا حرم الله 
عز وجل ان يخرج بهم فلاسهم لهم لو شهدوا القتال ولا رضخ ولا شیء لانه لم يحرم ان يخرج باحد 
غيرهم فأما من كان على غير ما وصف الله عز وجل من هؤلاء أو بعضه ولم يكن يحمد حاله أو ظن 
ذلك به وهوممن لا بطاع '") ولا يضر ما وصف الله تعالى عن هؤلاء الذين وصف الله عز وجل بشىء 
من أحكام الإسلام إلا ما منعمه الله عز وجل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم على أحكام 
الإسلام بعد الآية وإتما منعوا الغزو مع المسلمين للمعنى الذي وصف الله عز وجل ش a‏ 
وصلاة النبى صلى الله عليه وسلم لم بمنع رسول الله صلى الله عليه وسل أحد أن يصلى عليهم بخلا 
عاد عاو جر ال کا رر ر کر اف رای اطع وى 
مسلم أو مشرك وكانت عليه دلائل المزيمة والحرص على غلبة المسلمين وتفريق جاعتهم لم يحز أن يغزو به 
وإن غزا به ۾ يرضخ له لان هذا إذا كان فى المنافقين مع استتارهم بالإسلام كان فى المكتشفين فى 
الشرك مثله فيم أو اكثر إذا كانت أفعاله كأفعالهم أو أكثر ».ومن كان من المشركين على خلاف هذه 
الصفة فكانت فيه منفعة للمسلمين بدلالة عا لى عورة عدو أو طريق أوضيغة أو نصيحة للمسلمين ٠‏ فلا 
بأس أن يغزى به وأحب إلى أن لا يعطى من الفىء شنا ويستاجر اخازة من مال لا مالك له به زهو 


. » سقط من هنا جواب « أماء ولعله «فلا بمنع من الغزو تأمل‎ )١( 
. كذا في النسخة . والغرض ان تحر يم صلاة النبى عليهم لا تنني عنهم الإسلام لأنه لم بمنع أحدا الخ وتأمل‎ )۲( 


Vo 


لا د ال ل ا A E‏ 
صلى الله عليه وسلم يوم « بدر» مشركا قيل نعم ولعله رده رجاء إسلامه وذلك واسع ا 
شرك مه ال ذه له داك الشحين من لين وذ له ورد تی صل لل عله مم من 
جهة إباحة الرد والدليل على ذلك والله اعلم انه قد غزا بهود , بنى قينقاع بعد بدر وشهد صفوان ابن امية 
معه حنيناً بعد الفتح وصفوان مشرك (قال) ونساء المشركين فى هذا وصبيانهم كرجاهم لا يحرم أن 
يشهدوا القتال وأحب إلى لولم بعطوا وإن شهدوا القتال فلا يبين أن يرضخ هم إلا أن تكون منهم منفعة 
للمسلمين فيرضخ لهم بشىء ليس كا برضخ لعبد مسلم أو لامرأة ولا صى مسلمين وأحب إلى لولم 
بشهدوا الحرب إن لم تكن , بهم منفعة لأنا إنما أجزنا شهود النساء مع المسلمين والصبيان فى الحرب 
رجاء النصرة بهم ات ا ال لأهل الاقاد ر ذلك ال 


كيف تفضل فرض اللمهاد 


ينا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «كتب عليكم القتال 
وهوكره لكم » مع ما أوجب من القتال في غير آبة من كتابه وقد وصفنا أن ذلك على الأحرا رالمسلمين 
البالغين غير ذوى العذر بدلائل الكتاب والسنة فإذا كان فرض الحهاد على من فرض عليه محتملاً لأن 
بكون كفرض الصلاة وغيرها عاماً وحتملاً لأن بكون على غير العموم فدل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه 
صلى الله عليه و على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع 
أمران أحدهما أن , ن بإزاء العدو المخوف على المسلمين من بمنعه والآخر أن يجحاهد من المسلمين من 
ل م أو يعطى أهل الكتاب الحزية قل فاذا قام بهذا من المسلمين 
من فيه الكفاية به خرج | منهم من الأثم فى ترك اللحهاد وكان الفضل للذين ولوا اللجهاد على 
المتخلفين عنه, قال الله عز وجل «لا يستوى القاعدون من المؤمنين را الضرر وانحاهدون فى سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله امحاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» الآبة ( قال الشافعى ) 
وبين إذ وعد الله عز وجل القاعدين غير أولى الضرر الحسنى أنهم لا يأئمون بالتخلف ويوعدون الحسنى 
بالتخلف بل وعدهم لا وسع عليهم من اتخات الحسنى إن كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكا ولا موه ية 
وان تركوا الفضل في الغزو وابان الله عز وجل في قوله فى النفير حين امرنا بالنفير « انفروا حفافا وثمالا » 
وقال عز وجل «إلا تنفروا يعذبكم عذابا الما» وقال تبارك وتعالى « وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» الآبة فأعلمهم أن فرض الحهاد عن الكفاية من 
الحاهدين (قال الشافعى ) ولم يغز رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة علمتها الا تخلف عنه فما بشر 
فغزا بدرا وتخلف عنه رجال معزوفون وكذلك تخلف عنه عام الفتح وغيرة من غزواته صل الله عليه وسم 
في غزوة تبوك وفى تجهزه للجمع للروم « ليخرج من كل رجلين رجل فيخلف الباقى الغازى فى اهله 
وماله : ( قال الشافعى ) وبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم جيوشاً وسرايا تخلف عنها بنفسه مع حرصه 
على الحهاد على ما ذكرت ( قال الشافعى ) وأبان أن لو تخلفوا معا أتموامعا بالتخلف بقوله عز وجل «الا 
تنفروا يعذبكم عذابا ألما» يعنى والله تعالى أعلم > إلا إن تركتم النفي ركلكم ‏ قال ففرض الحهاد 
على ما وصفت يخر ج المتخلفين من الاثم بالكفاية فيه > ويامون معا اذا لفوا معا 
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تفريع فرض الحهاد 


الي ل ا اي ا ا يي 
ثم أبان من الذين نبدأ يمهادهم من المشركين فأعلمهم أنهم الذين يلون المسلمين وكان معقولاً في فرض 
الله جهادهم أن أولاهم بان نجاهد أقربهم بالمسلمين دارا رالأنهم اذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم 
كانوا على جهاد من قرب منبم أقوى وكان من قرب أولى أن يجاهد من قربه من عورات المسلمين وأن 
نكاية من قرب أكثر من نكاية من بعد قال فيجب على الخليفة إذا ابيترت :ال العدو أو كانت 
بالمسلمين عليهم قوة أن د بأقرب العدو من ناز للك لا : نهم الذين يلونهم ولا يتناول من خلفهم 
من طرق الام عل عدوندونه ج أثر عردو بأن اعرا او يطو ر إن نر امل 
ا ل N E O‏ 1 

نهم أولى باسم الذين يلون المسلمين › إن كان كل يلى طائفة من المسلمين فلا احب ان بيدا بقتال 
SS‏ آخرين وان كانت أقرب منهم من الأخرى إلى قوم غيرهم » فإن 
اختلف حال العد و فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف من بعض فليبدا الإمام بالعدو الأخوف أو 
الأنكى ولا بأس أن يفعل وإن كانت داره أبعد إن شاء الله تعالی حتى ما يخاف ممن بدأ به ما لا 
يخاف من غيره مثله وتكون هذه بمنزلة ضرورة لأنه يحوز في في الضرورة ما لا يحوز في غيرها وقد بلغ الى 
صل الله عليه وسلم عن الحرث بن ا ر أنه يجمع له فأغار الننى صلى الله عليه وسلم وقربه عدو 
أقرب منه وبلغه أن خالد بن أبى سفيان 2 بن شح يجمع له فأرسل ابن ن أنيس فقتله وقربه عدو اقرب 
( قال الشافعى ) وهذه منزلة لا يتباين فيها حال العد وكا وصفت والواجب أن يكون اول مااييدا به فد 
أطراف المسلمين بالرجال وإن قدر عل الحصون والخنادق وکل اش دفع العدو قبل انتیاب العدو فى 
ديارهم حتى لا يبقى للمسلمين طرف إلا وفيه من يقوم بحرب من يليه من المشركين وإن قدر على أن 
يكون فيه أكثر فعل ويكون القائم بولايتهم أهل الأمانة والعقل والنصيحة للمسلمين والعلم بالحرب 
والنجدة والاناة والرفق واللإقدام فى موضعه وقلة البطش والعجلة ( قال الشافعى ) فإذا أحكم هذا فى 
السلمين وجب عليه أن يدع السلمين بلاد الشركين في الاوقات التي لا يغرربالسلمين فيا زير جو أن 
ينال الظفر من العدو فان كانت بالمسلمين قوة لم أر أن يأتى عليه عام إلا وله جيش أو غارة في بلاد 
المشركين الذين يلون المسلمين من كل ناحية عامة وان كان بمكنه فى السنة بلا تغرير بالمسلمين أحببت 
له أن لا بدع ذلك كلا أمكنه وأقل ما يحب عليه أن لا يأتى عليه عام إلا وله فيه غزو حتى لا يكون 
الجهاد معطلا فى عام إلا من عذر . ٠‏ وإذا غزا عاما قابلا غزا بلدا غيره ولا يتابع الغزو على بلد ويعطل 
من بلاد المشركين غيره إلا أن يختلف حال أهل البلدان فيتابع الغزو على من يخاف نكايته أومن برجو 
غلبة المسلمين على بلاده فيكون تتابعه على ذلك وعطل غيره بمعنى ليس فى غيره مثله . قال : وإنما 
قلت با وصفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بخل من حين فرض عليه اللجهاد من أن غزا بنفسه 
او غيره فى عام من غزوة او غزوتين او سرايا وقد كان ياتى عليه الوقت لا يغزو فيه ولا بسرى سرية وقد 
يمكنه ولكنه يستجم ويحم له ويدعو ويظاهر الحجج على من دعاه » ويحب على أهل الإمام أن يغزوا 
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أهل الفىء يغزوا كل قوم إلى من يلبهم من المشركين ولا يكلف الرجل البلاد البعيدة وله محاهد أقرب 
منها إلا أن يختلف حال المحاهدين فيزيد عن القريب عن يكفيهم فإن عجز القريب عن كفايتهم كلفهم 
اقرب اهل الفىء بهم . قال : ولا يحوز أن يغزوا أهل دار من المسلمين كافة حتى يخلف فى ديارهم 
من يمنع دارهم منه (قال الشافعى ) فإذا كان أهل دار المسلمين قليلاً إن غزا بعضهم خيف العدو على 
الباقين منهم لم بغز منهم أحد وكان هؤلاء فى رباط الحهاد ونزهم (قال الشافعى ) وإن كانت ممتنعة غير 
مخوف عليها من يقاربها فأكثر ما يحوز أن يغزى من كل رجلين رجلاً فيخلف القم الظاعن عن أهله 
وماله » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجهز إلى تبوك فأراد الروم وكثرت جموعهم » قال ليخرج 
من كل رجلين رجل ومن فى المدينة ممتنع باقل ممن تحلف فا » وإذا كان القوم فى ساحل من 
السواحل كسواحل الشام وكانوا على قتال الروم والعدو الذي يلبهم أقوى من بأتتهم من غير أهل بلدهم 
وكان جهادهم عليه أقرب منه على غيرهم فلا بأس أن يغزوا إليهم من بقع في ثغورهم مع من تخلف 
منهم وان لم يكن من خلفوا منهم يمنعون دارهم لو انفردوا إذا صاروا يمنعون دارهم من تخلف من 
المسلمين معهم ويدخلون بلاد العدو فيكون عدوهم أقرب ودواء »م أجم وهم ببلادهم أعلم وتكون 
دارهم غير ضائعة بمن تخلف منهم وخلف معهم من غيرهم قال ان بغي أن يولى الاإمام الغزو إلا ثقة 
فى دينه شجاعا فى بدنه حسن الأناة عاقلا للحرب بصيرا" بها غير عجل ولا نزق وأن يقدم إلبه وإلى من 
ولاه أن لا يحمل المسلمين على مهلكة بحال ولا بأمرهم بنقب حصن يخاف أن يشدحوا تحته ولا دخول 
مطمورة نخاف أن يقتلوا ولا يدقعوا عن أنفسهم فيا ولا غير ذلك من أسباب المهالك فان فعل 
ذلك الإمام فقد أساء ويستغفر الله تعالى ولا عمقل ولا قود عليه ولا كفارة ان ا أحد من المسلمين 
بطاعته . قال : وكذلك لا بأمر القليل اا لكاي حت لاخو ىه نا قل مب ندا عل 
غير فرض القتال عليه وذلك أن يقاتل الرجل الرجلين لا يحاوز ذلك وإذا حملهم على ما ليس له 

عليه فلهم أن لا يفعلوه . قال : وإنما قلت لا عقل ولا قود ولا كفارة عليه أنه جهاد ويحل لهم 
بأنفسهم أن يقدموا فيه على ما ليس عليهم بعرض القتل لرجاء إحدى الحسنيين » ألا ترى أنى لا أرى 
مدنا RG‏ ا ور ب ري 
بين بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل رجل من الأنصار حاسرا على جاعة من المشركين يوم 
بد بن ا بما فى ذلك من الخير فقتل . 


حريم الفرار من الزحف 


قال الله تبارك وتعالى « يا أيبا الننى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وقال عز وجل «الآن خفف الله عنكم وعم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين» الاية اخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن ابن غباس قال لما نزلت «إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين» فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المائتين فأنزل الله عز وجل «الآن خفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » فخفف عنهم وكتب عليهم أن لا 
يفر مائة من الماثتين : : (قال الشافعى ) وهذا كا قال ابن عباس إن شاء الله تعالى مستغنى فيه بالتتزيل 
عن التأويل . وقال الله تعالى : «إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار» الآية فإذا غزا المسلمون ˆ 
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أو غزوا فتبيئوا للقتال فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا عنهم إلا متحرفين إلى فئة فإن كان 
المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن بولوا عنهم ولا يستوجب السخط عندى من الله عز وعلا لو 
ولوا عنهم إلى غير التحرف للقتال والتحيز إلى فئة لأن بينا أن الله عز وجل إنما يوجب سخطه على من 
لز ون رعل و ر ا عر سن أن ای ی ا و 
المسلمون لو أطل عدو على أحد من المسلمين وهم يقدرون على الخروج إليه بلا تضبيع لما خلفهم من 
ثغرهم إذا كان العدو ضعفهم واقل . قال : وإذا لقى المسلمون العدو فكثرهم العدو أو قووا علييم وإن 
لم يكثروهم بمكيدة أو غيرها فولى لى المسلمون غير متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة رجوت أن لا بأغوا 
ولا بخر جون والله تا ١‏ من المأئم الا بأن لا يولوا العدو دبرا إلا وهم ينوونٍ أحد الأمرين من 
التحرف إلى القتال أو التحيز إلى فئة فإن ولوا على غير نية واحد من الأمرين خشيت أن بأنموا وأن يحدثوا 
ا ا ل أ ب لم بك ار اح يك ااا و 
قال : ولو ولوا بريدون التحرف للقتال أو التحيز إلى الفئة ثم أحدثوا بعد نية في المقام على الفرار بلا 
واحدة من التيتين كانوا غير اين بالتولية مع النية لأحد الأمرين وخفت أن يأئموا بالنية الحادثة أن يشبتوا 
على الفرار لا لواحد من المعنيين '") وان بعض أهل الفىء نوى أن يجاهد عدوا بلا عذر خفت عليه 
المأ | » ولو نوى المحاهد أن يفر عنه لا لواحد من المعنيين كان خوفى عليه من الأثم أعظم » ولو شهد 
القتال من له عذر فى ترك القتال من الضعفاء والمرضى الاحرار خفت أن يضيق على أهل القتال لأنهم 
إنما عذروا بتركه فإذا تكلفره نن اه يعر القت ارين الع وا ارف ما زم عن 
لا يعذر بتركه من عمل ومام وفدية قال : وإن شهد القتال عبد أذن له سيده كان كالأحرا رما کان في 
إذن سيده يضيق عليه التولية لأن كل من ميت من أهل الفرائض الذين يحرى عليهم المأثم ويصلحون 
للقتال : قال : ولوشهد القتال عبد بغير إذن سيده لم يأثم بالفرار على غير نية واحد من الأمرين » لأنه 
لم يكن القتال » ولو شهد القتال مغلوب على عقله بلا سكر لم بام بأن يولى » ولوشهده مغلوب على 
عقله بسكر من خمر فولى كان كتولية الصحيح المطبق للقتال » ولو شهد القتال من لم يبلغ لم بأثم 
بالتولية لأنه من لا حد عليه ولم تككل الفرائض عليه » ولوشهد النساء القتال فولين رجوت أن لا يأئمن 
بالتولية لأنبن لسن ممن عليه الحهاد كيف كانت حاهن . قال : وإذا حضر العدو القتال فأصاب 
المسلمون غنيمة ولم تقسم حتى ولت منهم طائفة . فإن قالوا ولينا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة 
1 غ يكواوا مقائلين ولا ا ولو غم المبلمون يمه لم تسم 
خمست اولم حمس حتى ولوا واقروا انهم ولوا بغير نية واحد من الامرين وادعوا انهم بعد التولية 
ا بي جد الاعرين زار جعة ورج ل يكن بهم ید ام تبر ليم کی سا را دن عم 
بالفرار وترك الدفع عنها وكانوا اتمين بالترك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ولى القوم غير 
متحرفين إلى فئة ثم غزوا غزاة أخرى وعادوا الى ترك الغزاة فا كان فيا من غنيمة شهدوها وم يولوا 
بعدها فلهم حقهم منها . وإذا رجع القوم القهقري بلانية لأحد الأمرين كانوا كالمولين لأنه انما ارك 
بالتحريم المزيمة عن المشركين » وإذا غزا القوم فذهبت دوابهم لم يكن لهم عذر بأن يولوا وإن ذهب 
السلاح والدواب وكانوا يحدون شيئا يدفعون به من حجارة أو خشب أو غيرها » وكذلك إن لم يحدوا 


. كذاق فى الأصل : ولعله « أن لا جاهد» وحرر اھ‎ )١( 
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من هذا شيئاً فأحب الى أن بولوا إن فعلوا أحبيت أن يجمعوا مع الفعل على أن يكونوا متحرفين لقتال أو 
حزن إل ف زلا ين اد ب يا لج عن لا كدر فى احده ر ا 
وأحب فى هذا كله أن لا يولى أحد بحال إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة » ولو غزا المشركون بلاد 
المسلمين كان تولية المسلمين ن عنهم كتوليتهم لوغزاهم المسلمون اذا كانوا نازلين هم علهم أن يبرزوا إلهم . 
قال : ولا يضيق على المسلمين أن يتحصنوا من العدو فى بلاد العدو وبلاد الإسلام وان كانوا اهرين 
للعدو فا يرون إذا ظنوا ذلك أزيد فى قوتهم ما لم يكن العدو يتناول من المسلمين أو اموالهم شيا في 
تحصنهم عنهم فإذا كان واحد من المعنيين ضررا على المسلمين ضاق عليهم إن أمكنهم الخروج أن 
يتخلفوا عنهم ٠‏ فأما إذا كان العذو قاهرين فلا بأس أن بتحصنوا إلى أن يأتيهم مدد أو تحدث لمم قوة 
وإن ونى عليهم فلا بأس أن يولوا عن العدو ما لم يلتقوا هم والعدو لأن النبى إنما هو فى التولية بعد 
اللقاء (قال الشافعى ) رحمه الله : والتحرف للقتال الاستطراد إلى أن يمكن المستطرد الكرة و في أي حال 
ما كان الإمكان والتحيز إلى الفئة أين كانت الفئة ببلاد العدو أو ببلاد الإسلام بعد ذلك أقرب انما بام 

فى التولية من لم ينو واحداً من المعنيين”* أخبرنا ابن عيينة عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن 
یی ليل عن ابن عبر و لماعت رول ال الله كله و فى ريه فلمو الو فاحل ان 
حيضة قاتا المدينة وفتحنا بابها فقلنا يا رسول الله : نحن الفرارون قال «انتم العكارون وانا فشتكم » 
أخبرنا ابن عيينة عن | بن أبى نجيح عن محاهد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : أنا فئة كل 


سلم. 


فى إظهار دين النى صل الله عليه وسلم على الاديان 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « هو الذى أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولوكره المشركون» أخبرنا ابن عبينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذى 
نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله» (قال الشافعى ) لما اتی كسرى بككتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسِام مزقه فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يمزق ملكه» ( قال الشافعى ) وحفظنا أن قيصر 
ا و ا 
( قال الشافعى ) ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فتح فارس والشام فاغزى أبو بكر الشام على 
قة من فا ول رسول اله مل اف غ ول شخ ضهان کیا فى زان ررح اران 
وفارس (قال الشافعى ) فقد اظهر الله عز وجل دينه الذى بعث به رسوله صل الله عليه و على 
الأديان بأن أبان لكل من معه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطلٍ وأظهره بأن جاع الشرك دينان 
قن أهل الكّاب ودين الان فقهر رسو الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا باللإسلام طوعاً 
وكرهاً وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم الإسلام وأعطى بعض الخزية صاغرين وجرى 
عليهم حكله صل الله عليه وسلم وهذا ظهور الدين كله قال : وقد يقال ليظهرن الله عز وجل دينه على 
الأديان حتى لا يدان الله عز وجل إلا به وذلك متى شاء الله تبارك وتعالى ( قال الشافعى ) وكانت 
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قريش تنتاب الشام انتياباً كثيراً مع معايشها منه وتأتى العراق » قال فلا دخلت فى الإسلام ذكرت 
للننى صلى الله عليه وسلم 1 من انقطاع تعايشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر 
ودخلت فى الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام فقال النبى صلى الله عليه وسلم «اذا 
حل بر ا كر يا ران لاقي برع رضي ضاف كي د ال 
قال : «واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» فلم يكن بارض الشام قيصر بعده واجابهم على ما قالوا له 
وکان کا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس وقيصر ومن 
بالأمر بعده عن الشام (قال الشافعى ) قال النبى صلى الله عليه وسلم فی كسرى « يمزق ملکه » و 
للاكاسرة ملك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ل ع ا مك E‏ 
الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام وکل هذا امن دى مه فا 


الأصل فيمن تؤخذ الحزية منه ومن لا تؤخذ 


ا ل ا ا TT‏ 
بحتاز أو من لا يذكر قال الله تبارك وتعالى « هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آبائه » الآية 

يكن من الناس أحد فى أول ما بعث أعدى له من عوام قومه ومن حولم » وفرض الله عز وجل 
عليه جهادهم فقال «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فقيل فيه فتنة شرك ويكون 
الدين كله واحدا لله وقال فى قوم كان بيله وبيهم شى ء « فاذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم ' الآبة مع نظائر لحا في القران* e‏ بن محمد 
عن محمد بن عمر عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «لا أزال اقاتل 
ا SSN‏ منى دماءهم وأمراهم لعفي واي عل لي اضر 
كان إذا بعث سرية قال ٠‏ إن رانم مسجدا أوسمعن مؤذث فل تق أحداء أخرنا سفيان عن ابن شهاب 
ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال الس قال رسول ابله صلى الله عليه وسلم «امرت أن أقاتل 
لناس حتى يقوأوا لا إله ر الا الله a CE SR SD‏ و ا وجا جم عل انهه 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى يعنى من منع الصدقة ولم برتد* أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبى هريرة أن عمر قال لأبى بكر هذا القول أو ما معناه (قال 
العافت ) رحبه الله تماق لوكا ريل لمتحي يله فى شرك موللا وا برا E‏ 
الكتاب إلا و المدينة ركان لاه الانصار وم تكن أنصار اجتمعت أول ما قدم ره سات 
ا ا ادر يقن و ل ا 
وسلم فيهم ولم يكن بالحجاز علمته إلا بودي أو نصرانى بنجران وكانت المحوس بہجر وبلاد البربر 
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وفارس نائين عن الحجاز دونهم مشركون أهل أوثان كثير قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فأنزل الله عز 
وجل على رسوله فرض قتال المشركين من أهل الكتاب فقال «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » الآبة ففرق اع وجل عا ءا عطي لاك بر ال اه 
الأوثان ففرض أن يقاتلوا حتى يسلموا وقتل أهل الكتاب ففرض أن يقاتلوا حتى يعطوا الحزية أوأن 
يسلموا وفرق الله تعاللى ° بين قتالهم أخبرنا الثقة بحيى بن حسان عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد 
عن سلوان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و ل 
قال «اذا لقيت عدوا ف الك بادعهم ال الات خا او ثلاث خلال شك علقمة ‏ 
ادعهم إلى الإسلام فان أجابوك م وکف عم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين فإن أجابوك فاقبل منهم واخبرهم | نهم إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما علييم وإن 
اختاروا المقام فى دارهم أنهم كأعراب الل اطي حك له عز وجل كا يحرى على المسلمين 
وليس هم فى الفىء شىء الا ان اهدوا مع المسلمين فإن لم بحيبوك الى الاسلام فادعهم الى اعطاء 
حزن وان لوا اقل سی :ودنعهم ٠:‏ فإن أبوا فاستعن باق مليمبوقابلهم رقا الشافعي] انی 
عدد كلهم ثقة عن غير واحد كلهم ثقة لا أعلم إلا أن فييم سفيان الثورى عن علقمة بمثل معنى هذا 
الحديث لا يخالفه (قال الشافعى ) وهذا فى اهل الكتاب خاصة دون اهل الأوثان وليس يخالف هذا 
الحديث حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
اله إلا الله» ولكن اولئك الناس اهل الأوثان والذين آمر الله أن تقبل منهم الحزية اهل الكتاب » 
ولال عل ذلك ما رضت من فن لله بن الاين إلا تائف أبر لله عر رل أن يقال الشركونة 
حتى يكون الدين لله ويقتلوا حيث وجدوا حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة وأمر الله عز وجل بقتال أهل 
الكتاب حتى يعطوا الحزية ولا تنسخ واحدة من الآى غيرها ولا واحد من الحديثين غيره وكل فيا أنزل 
الله عز وجل ثم سن رسوله فيه (قال الشافعى ) ولو جهل رجل فقال إن أمر الله بالحزية نسخ أمره 
كال السك لح سل ا 
يسلموا ولكن ليس فم ناسخ لصاحبه ولا حالف . 


من يلحق بأهل الكتاب 


(قال الشافعى ) انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه و وينزل 
عليه الفرقام فدانت دين آهل الكتاب وقارب بعض أهل الكتاب العرب من أهل امن فدان بعضهم 
ديهم واد بن أنزل الله عز وجل فرض قتاله من أهل الأوثان حتى د الفا دين من وصفته دان 
دين آهل الكتاب قبل نزول الفرقان على : نبی الله صلى الله عليه وسلم اء ك اهل الاوثان بدين ابائهم 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزية من اكيدر دومة وهو رجل يقال من غسان او من كندة واخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , الحزية من ذمة أهل العن وعامتهم عرب ومن أهل نجران وفييم عرب 
فدل ذلك على ما وصفت من أن الإسلام لم يكن وهم أهل أوثان بل دائنين دين أهل الكتاب مخالفين 
دين أهل الأوثان وكان في هذا دليل على أن الحزية ليست على النسب إنما هي على الدين وكان أهل 
الكتاب المشهور عند العامة أهل التوراة من الهود والانجيل من النصارى وكانوا من بنى إسرائيل 
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وأحطنا بان الله عز وجل أنزل کتبا غير التوراة والانجيل والفرقان قال الله عز وجل «أم لم ينبأ بجا فى 
صحف موسى * وإبراهم الذى وفى » فأخبر أن لإبراهم صحفا وقال تبارك وتعالى « وانه لفى زبر 
الاولين » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فكانت ا حوس يدينون غير دين أهل الأوثان ويخالفون أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى فى بعض دينهم وكان أهل الكتاب اليود والنصارى يختلفون فى بعض 
دينهم وكان الحوس بطرف من الأرض لا يعرف السلف من أهل الحجاز ل ا 
النصارى والہود حتى عرفوه وكانوا والله تعالى أعلم أهل كتاب يجمعهم اسم انهم اهل كتاب مع الہود 
والنصاری ° أخبرنا ابن عيينة عن أبى سعد سعيد بن المرزيان عن نصر بن عاصم قال قال فروة بن 
نوفل الأشجعى على م تؤخذ الحزية من الحوس وليسوا بأهل كتاب ؟ فقام إليه المستورد فأخحذ بلبه وقال 
با عدو الله تطعن على أبى بكر وعلى أمير المؤمنين يعنى عليا وقد أخذوا منهم الحزية فذهب به إلى القصر 
فخرج على عيبا فقال ألبدا فجلسا فى ظل القصر فقال على رضى الله تعالى عنه أن أعلم الناس 
باحو كان لم علم يعلمونه وكتاب بدرسونه وإنما ملكهم سكر فوقع على ابنته او اخته فاطلع عليه 
بعض أهل مملكته فلا صحا خاف أن بقيموا عليه الحد فامتنع منهم فدعا أهل مملكته فلا اتوه قال 
تون دنا ) من دين ادم ؟ وقد كان آدم ينكح بنيه بناته وأنا على دين آدم ما برغب بكم عن 
دينه ؟ فتابعوه وقاتلوا الذين خالفوه حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى على كتا بهم فرفع من بين أظهرهم 
وذهب لخر الذي یری تن اقل جاب وقد حت ريرك دن لله بعلي صلم وى كر ودر 
اي كر O‏ ام تا ل 
ار كان ويل أن خلا كن ان ر و ر وسلم بأخذ الحزية منهم إلا 
وهم أهل كتاب ولا من بعده فلوكان يجوز أخحذ الحزية من غير أهل الكتاب لقال على الحزية تؤخذ 
منهم كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا اهله » ولم أعلم من سلف من المسلمين أحداً أجاز أن تؤخذ الحزية 
من غير أهل الكتاب * أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه مع يحالة يقول ولم يكن عمر أذ الحزية 
من الوس حتى شهد عبد الرحمن بن عزف أن رسول الله صلى لله عليه وسلم أخذها من بحوس أهل 
هجر (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وحديث يحالة متصل ثابت لانهادرك عمر وكان رجلا فى زمانه 
كاتبا لماله وحديث نصر بن عاصم عن على عن النبى صلى الله عليه و متصل وبه بأخذ وقد روى 
من حديث الحجاز حديثان منقطعان بأخذ الحزية من المحوس * اا ا 0 رب سن 
بيه أن عمر بن الخطاب ذكر له ا حوس فقال ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم فقال له عبد الرحمن 
بن عوف ا ر ا يقول «سنوا بهم سنة أهل الكتاب » (قال 
ا ع ل فى أخذ ابلرية لأنهم أهل كتاب لا أنه يقال إذا قال سنو 
بهم سنة أهل الكتاب والله تعالى أعلم فى فى أن تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم قال ولو أراد جميع جميع 
لين ١‏ غير أهل الكتاب لقال والله تعالى أعلم سنوا يجميع المشركين سنة اهل الكتاب ولكن ا قال 
سنوا + بهم فقد خصهم وإذا خصهم فغيرهم حالف ولا يخالفهم إلا غير أهل الكتاب * أخخبرنا مالك 
عن ار أ ويك ال مل ا لخر جامد قوس ارين ران سار 


. أي ان الشافعى يفتن بحمل الحديث على معاملة محوس معاملة أهل الكتاب في أخذ الحزية فقط اه‎ )١( 


عفان رضى الله تعالى عنه أخذها من البربر (قال الشافعى ) رحمه الله ولا يجوز أن يسأل عمر عن 
د ا بهم وهو يحوز عنده أن تؤخذ الحزية من جميع المشركين لا يسأل 
عا بعل أنه جاثر م إذ لم يعرف من كتابهم ما عرف من كتاب اليهود والنصارى 
حتى أخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم بأخذه الحزية وأمره بأخذ الحزية منهم فيتبعه وفى كل ما 
حكيت ما يدل على أنه لا يسعه أخذ الحزية من غير أهل الكتاب . 


تفريع من تؤخذ منه الحزية من أهل الأوثان 


زا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) فكل من دان ودان اباؤه أو دان بنفسه وإن ۾ بدن اباؤه دين 
أهل الكتاب اي كتاب كان قبل نزول الفرقان وخالف دين أهل الأوثان قبل نزول الفرقان فهو خارج 

من أهل الأوثان وعلى الاإمام | اذا أعطاه الحزية وهو صاغر أن يقبلها منه عربياً كان أو عجمياً 3 وكل من 
دخل عليه الإسلام ولا يدين دين أهل الكتاب من كان عربيا أو خا > فأراد ان تؤخذ منه 
الحزية ويقر على دينه أو يحدث أن يدين دين أهل الكتاب فليس للامام ان يأخذ منه الحزية » وعليه 
ان يقاتله حتی يسلم کا يقاتل اهل الاوثان حتى يسلموا : قال : واي مشرك ما كان إذا لم يدع أهل 
دينه دين اهل الكتاب فه و كاهل الأوثان وذلك مثل أن يعبد الصنم وما اميل عن شيم ومن يعطل 
ومن فى معناهم ¢ ومن غزا المسلمون تمن يجهلون دينه فذكروا هم انهم اهل كتاب () و فهم أهل كتاب 
سئلوا متى دانوا به واباؤهم إن ذکروا أن ذلك قبل تول الرحى عل رصول له صل لله عليه وم > 
قبلوا قوهم إلا أن بعلموا غير ما قالوا » فإن علموا ببينة تقوم عليهم لم يأخذوا منهم الحزية ولم يدعوهم 
حتى يسلموا أو بقتلوا وإن علموه بإقرار فكذلك » ا ا بدن آباؤه دين اهل 
الكتاب إلا فى وقت يذكرونه بعلم أنه قبل أن بتزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أقررناهم علي دينه 
وأخذنا منهم الحزية . ولا يكون الامام اخذها إلا ان يقول اخذها منكم حتى اعم ان ل تدينوا واباؤكم 
هذا الدين إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا علمته لم آخذها منكم فيا أستقبل ونبذت إليكم 
فاما ان تسلموا وإما أن تقتلوا 2 فإذا اخبرنا من الذين اسلموا منہم قوما عدولا فائبتوا لنا على هؤلاء 
الذين أخحذت منهم الحزية بقوهم بأن لم يدينوا دين أهل الكتاب محال إلا بعد نزول الفرقان » وإن 
شهد هؤلاء الف البتلموة أو اثنان منهم على جاعم إن لم يدينوا دين أهل الكتاب إلا فى وقت 
كذا وأن آباءهم كانوا يدينون دين أهل الكتاب نبذت إلى من بلغ منهم وم يدن دين أهل الكتاب إلا 

في وقت كذا وكان ذلك بعد نزول الفرقان » قال وم ينبذ إلى صغارهم إذ کان اباؤهم دانوا دين أهل 
الكتاب قبل نزول الفرقان » ولو ان هؤلاء النفر العدول شهدوا على أنفسهم أ نهم لم يكونوا دانوا دين 
أهل الكتاب إلا بعد نزول الفرقان كان إقرارا منهم على أنفسهم لا أجعله شهادة على غيرهم ولا أقبل 
الشهادة على أحد مہم إلا بان يشبتوها عليه أن الفرقان نزل ولا يدين دين أهل الكتاب فإذا فعلوا لم 
أقبل منه الحزية ولوكان اباؤهم من أهل الكتاب لأنه لا يكون دينه دين آبائه إذا بلغ إنما يكون مقرا 


)١(‏ قوله : فهم أهل كتاب لعله زائد من الناسخ تافل فان الحواب ما بعده ٠.‏ وحرر. 
(1) وقوله : فإذا أخبرنا الخ لم يذكر اللحواب ولعله_ ينبذ إليهم ٠‏ فتأمل . 


۱۸4 


على دين آبائه ما لم يبلغ فلو شهدوا أن أبا رجلين مات علع دين أهل الكتاب يبوديا أو نصرانيا وله ابن 
بالغ حالف دين اهل الكتاب وابن صغير ونزل الفرقان وهما بتلك ال حال فبلغ الصغير ودان دين أهل 
الكتاب وعاد البالغ إلى دينهم اخات الحرية من الصغير لأنه كان يقر على, دين أبيه وم بدن بعد البلوغ 
دينا غيره ولا احذها من الكبير الذي نزل الفرقان وهو على دين غير دين أهل الكتاب :. 


من ترفع عنه الحزية 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا دينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم 
صاغرون » قال فكان بينا فى الآبة والله تعالى أعلم أن الذين فرض الله عز وجل قتا هم حتی يعطوا 
الحزية الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ فتركوا دين الله عز وجل واقاموا على ما وجدوا عليه اباءهم من 
اهل الكتاب وكان بينا أن الذين امر الله بقتالهم عليها الذين فيهم القتال وهم الرجال البالغون (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ثم أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معنى كتاب الله عز وجل فأخذ 
الحرية من المحتلمين دون من دونهم ودون النساء وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تقتل النساء 
من أهل الحرب ولا الولدان وسباهم فكان ذلك دليلا على خلاف بين النساء والصبيان والرجال ولا 
جزية على من لم يبلغ من الرجال ولا على امرأة وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا 
دين له تمسك به ترك له الإسلام وكذلك لا جزية على ملوك لأنه لا مال له يعطى منه الحزية فأما من 
غلب على عقله أياما ثم أفاق أو جن فتؤخذ منه الخزية لأنه يجري عليه القلم فى حال إفاقته وليس يخلو 
بعض الناس من العلة يغرب بها عقله ثم يفيق فإذا اخذت من صحيح ثم غلب عقله حسب له من يو يوم 
غلب على عقله فإن أفاق لم ترفع عنه الحزية وإن لم يفق رفعت عنه من بوم غلب على عقله قال وإذا 
صوحوا على أن يؤدوا عن ابنائهم ونسائهم سوى ما يؤدون عن انفسهم فان کان ذلك من أموال الرجال 
فذلك جائز وهو کا ازديد علم ص أقل الحزية ومن الصدقة ومن أموالخم اذا احتلفوا وغير ذلك ما 
بازمهم إذا شرطوه لنا وإنكانوا على أن يؤدوها من أموال نسائهم أو أبنا" هم الصغار لم يكن ذلك علييم 
ولا لنا أن نأخذه من أبنائهم ولا نسائهم بقوفم ‏ فلا شيئا عليك فإن قال فأنا أؤدى بعد علمها قبل 
ذلك منها ومتى امتنعت وقد شرطت أن تؤدى لم يلزمها الشرط ما أقامت فى بلادها وكذلك لو تجرت 
الها لم يكن عليها أن تؤدى إلا أن تشاء ولكنها تمنع الحجاز فإن قالت أدخلها على شىء يؤخذ منى 
فالزمته نفسها جاز عليها لأنه ليس لها دخول الحجاز وإذا صا حت على أن يؤخذ من مالها شىء فى غير 
بلاد الحجاز فإن أدته قبل وإن منعته بعد شرطه فلها منعه لأنه لا يبين لى أن على أهل الذمة أن بمنعوا 
من غير الحجاز ولو شرط هذا صبى أو مغلوب على عقله لم يحز الشرط عليه ولا يؤخذ من ماله وكذلك 
لوشرط أبو الصى أو المعتوه أو ويا ذلك عليهما لم يكن ذلك لنا ولنا أن تمنعها من أن بختلفا فى بلاد 
الحجاز وكذلك ينع مالها مع الذى لا يؤدى شيئا عن نفسه ولا يكون لنا منعه من ولا ذمى يؤدى 
ماله رع اا ھل ای ال کے رکف قن أن کا ا على جزية او 


)١(‏ لعله «ويقال لهم فلا شىء عليك » تأمل . كته“ مصححه 


1A0 


يحرى غلم الحكم واطاعوا بالخزية ولنا قوة عليهم وليس فى صلحهم نظر فسألوا أن يؤدوا الخزية عن 

نسائهم وأبنائهم دونهم لم يكن ذلك لنا وإن صالحوهم على ذلك فالصلح منتقض ولا تأخذ منهم شيثا 
إن سموه على النساء e‏ بالامان وليس على امواهم, جزية وكذلك لا ناخذها 
من رجاهم وإن شرطها رجاهم ولم يقولوا من أبنائنا ونسائنا أخذناها من أموال من شرطها بشرطه 
وكذلك لو دعا الى هذا النساء الابناء لم بز هذا منہم وكذلك لو كان النساء والابناء اخلياء من 
رجاهم قفها قولان ادها ليس لنا ان تأخذ منهم ايه ونا أن نيهم لأن الله عز وجل إنما أذن 
بالخزية مع قعلع حرب الرجال وأن يجري علييم الحكم ولا حرب فى النساء والصبيان انما هن غنيمة 
وليسوا ف فى المعنى الذى أذن الله عز وجل بأخذ الحزية به والقول الثاني : ليس لنا سباؤهم وعلينا الكف 
عنهم إذا أقروا بأن يحرى علييم الحكم وليس لنا أن نأخذ من أموالهم شيئا وإن أخذناه فعلينا رده قال 
وتؤحذ الحزية من الرهبان والشيخ الفانى الزمن وغيره ممن عليه الحكم من رجال المشركين الذين اذن 
الله عز وجل بأخذ الحزية منم وإذا صالح القوم من أهل الذمة على الحزية ثم بلغ منهم مولود قبل 
حولهم بيوم او اقل او اكثر فرضىٍ بالصلح سثل فان طابت نفسه بالاداء لحوله قومه اخذت منه وإن لم 
تطب نفسه فحوله حول نفسه لأنه إنما وجب عليه الحزية بالبلوغ والرضا ويأخذ منه الإمام.من حين 
رضى على حوله أصحابه وفضل إن كان عليه من سنة قبلها لثلا تختلف أحوالهم كأن بلغ قبل الحول 
بشهر فصا حه على دینار کل حول فياخذ منه اذا حال حول أضكدانة نصف سدس دینار وفى حول 
مستقبل معهم دينار فاذا اه ادا أصحابه دینار ونصف سدس دينار. 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل «حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون» قال 
فلم بأذن الله عز وجل فى أن تؤخذ الحزية من أمر بأخذها منه حتى يعطبها عن يد صاغرا (قال 
الشافعى ) وسمعت عددا من اهل العلم يقولون الصغار ان يجري عليهيم حكم الإسلام (قال الشافعى ) 
وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام فإذا جرى عليهم حكمه فقد اصغروا بما يحرى علريم منه 
(قال الشافعى ) وإذا أحاط الإمام بالدار قبل أن يسبى أهلها أو قهر أهلها القهر البين ولم يسبهم أؤكان 
على سبيه باللإحاطة من قهره لهم ولم يغزهم لقربهم أو قلتهم أوكثرتهم وقوته فعرضوا عليه أن بعطوا 
الحزية على أن يحرى عليهم حكم الإسلام لزمه أن يقبلها منهم ولو سألوه أن يعطوها على أن لا يحرى 
علهم حكم الإسلام لم يكن ذلك له وكان عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الحزية وهم صاغرون 
بان يحرى عليهم حكم الإسلام قال فإن سالوه أن يتركوا من شىء من حكم الإسلام إذا طليهم به 
غيرهم أووقع عليهم بسبب غيرهم لم يكن له أن جيهم إليه ولا بأخذ اللحزية منهم عليه فاما إذاكان فى 
ر ی ا وين ساي عي شعق أن ب 11 انتصاف فلا بأس أن 
يوادعوا وإن لم يعطوا شيئا أو أعطوه على النظر وإن لم بحر علييم حكم الإسلام كا يجوز ترك قتالهم 
وموادعتهم على النظر وهذا موضوع فى كتاب الحهاد دون الحزية » 


. لعله أو بهم أى بالمسلمين انتقاص تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 


۱۸٩ 


مسألة إعطاء الحزية بعدما يؤسرون 


(قال الشافعى ) وإذا أسر الإمام قوما من أهل الكتاب وحوى نساءهم وذرادهم وأولادهم فسألوه 
تخليتهم وذراريهم ونسائهم على إعطاء الحزية لم يكن ذلك له فى نسائهم ولا أولادهم ولا ما غلب من 
ذراريهم واموالهم وإذا سالوه إعطاء الحزية في هذا | الوقت لم يقبل ذلك منهم لا نهم صاروا غنيمة أو فيئا 
وكان له القتل والمن والفدا ء کا كان ذلك له فى أحرار رجاهم البالفين خاصة لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد من وفادى وقتل اف الرجال وأذن الله عز وجل بالمن والفداء فيم فقال « فضرب 
الرقاب حتى اذا انخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء» (قال الشافعى ) ولوكان أسر أكثر 
الرجال وحوى أكثر النساء والذراري والأموال وبقیت مم بقية 1 يصل إلى أسرهم بامتناع في موضع 
أو هرب كان له وعليه أن يعطى الممتنعين أحد الحزية والأمان على أموالهم ونسائهم إن لم يكن أحرز من 
ذلك شيئا فإن أعطاهم ذلك مطلقاً فكأن قد أحرز من ذلك شيئا لم يكن له الوفاء به وكان عليه أن 
يقسم ما أحر زلهم وخيرهم بين ان يعطوا الحزية عن أنفسهم وما لم يحرز لهم أو ينبذ إلييم ولو جاء الاءمام 
رسل بعض أهل الحرب فاجابهم إلى أمان من جاءوا عنده من بلد كذا وكذا على أخذ الحزية وخالف 
الرسل من غزا من المسلمين ا وحووا بلادهم نظر فإن كان الأمان كان لحم قبل الفتح وقبل أن 
يحووا البلاد خلى سبيلهم وكانت هم الذمة على ما أعطوا ولو أعطوا ذمة منتقصة خلى سبيلهم ونبد إليهم 
وان كان سباؤهم والغلبة عل بلادهم كان قبل اعطاء الإمام إباهم ما أعطاهم مضی عليهم السباء 
وبطل ما أعطى اللإمام لأنه أعطى 0 من كان رقيقا وماله غنيمة أو فيئا كا لو أعطى قوما حووا أن 


برد إلهم أموالهم لم يكن ذلك له . 
مسألة اعطاء الحزية على سكنى بلد ودخوله 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « إنما المشركون نجس » الآبة قال فسمعت بعض أهل ١‏ 
يقول المسجد ال حرا م الحرم ( قال الشافعى ) ) وبلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم 
أن يؤدى الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم » قال وسبمعت عددا من اهل العلم بالمغازى بروون انه كان 
فى رسالة النبى صلى الله عليه وسلم لا يجحتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا فإن سال احد ممن 
تؤخذ منه الحزية أن بعطيها ويحرى عليه الحكم على أن يترك يدخل الحرم بحال فليس للامام أن يقبل 
منه على ذلك شيئًا ولا أن يدع مشركا يطأ الحرم بحال من الحالات طبيبا كان أو صانعا بنيانا او غيره 
لتحريم الله عز وجل دخول المشركين المسجد الحرام وبعده تحريم رسوله ذلك وإن سأل من تؤخذ منه 
الحزية أن يعطبها ويحرى عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له والحجاز مكة والمدينة 
والعامة ومخالفها كلها لأن تركهم سک ا حجاز منسوخ وقد کان النبى صلى الله عليه وسلم استثنى على 
أهل خيبر حين عاملهم فقال ١أقركم‏ ما أقركم الله» ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلائهم من 
الحجاز ولا جوز صلح ذمى على أن يسكن الحجاز بحال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واحب إلى أن 
ا ا ا ل ا ا 6 أن 
عر ذمى بالحجاز مارا لا يق ببلد منها اكثر من ثلاث ليال وذلك مقام مسافر لانه قد يحتمل امر الننى 


AV 


صلى الله عليه وسلم بإجلائهم عنها أن لا يسكنوها ويحتمل لوثبت ثبت عنه « لا يبقين دينان بأرض العرب » 
لسريس لشم عع را لمي ا GE‏ 
محتمل ما رأى عمر من أن أجل من قدم من أهل الذمة تاجرا ثلاث لا يقم فيا بعد ذلك 

ل أن لا يصالحوا بدخوها بكل حال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يتخذ ذمى شيئا من 
الحجاز دارا ولا يصالح على دخوها إلا يحتازا إن صولح” أخبرنا يحيى , بن سليم عن عبيد الله بن عمر 
عن نافم عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب © (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فاذا اذن هم ان 
يدخلوا الحجاز فذهب لهم بها مال أو عرض بها شغل قيل لهم : وكلوا بها من شئتم من المسلمين 
واخرجوا ولا يقيمون بها أكثر من ثلاث وأما مكة فلا يدخل الحرم أحد منهم بحال أبدا کان لهم بها مال 
ادم يكن وإنا تقل مر ريسل مني فا رو ری ت رع ول بال رات 
مات منهم ميت بغير مكة دفن حيث يموت أو مرض فكان لا بطيق أن يحمل إلا بتلف عليه أو زيادة 
فى مرضه ترك حتى يطيق الحمل ثم يحمل قال وإن صالح الإمام أحدا من أهل الذمة على شىء يأخذه 
فى السنة منهم ما قلت لا يحوز الصلح عليه على أن يدفغوا إليه شيئ فيقبض ما حل عليهم فلا يرد منه 
شيئاً لأنه قد وفى له با كان ببنه وبينه وإن علم بعد مضى نصف السنة نبذه إلبيم مكانه وأعلم أن 
صلحهم لا يجوز وةال إن رضيتم صلحاً يحوز جددته لكم وإن لم ترضوه أخذت منكم ما وجب عليكم 
وهو نصف ما صالحتكم عليه فى السنة لأنه قد تم لكم ونبذت إليكم وإن كانوا صالحوا على ان سلفوه 
شيئا لسنتين رد علهم ما صاحوه عليه الا قدر ما استحق بمقامهم ونبذ إلهم ولم أعلم أحدا أجلى أحدا 

من اهل الذمة من امن وقد كانت بها ذمة وليست بحجاز ف فلا يحلبهم أحد من المن ولا بأس أن 
بصالحهم على مقامهم بالمن فأما سائر البلدان ما خلا الحجاز فلا بأس أن يصاحوا على المقام بها فإذا 
وقع لذمى حق بالحجاز وكل به ولم أحب أن يدخلها بحال ولا يدخلها لمنفعة لأهلها ولا غير ذلك من 
اسباب الدخول كتجارة بعطی منها شيئاً ولا كراء يكريه مسل ولا غيره '"2 فإن امر بإجلائه من موضع 
فقد يمنع من الموصع الى أجل م وهذا ذا مغل فليسن فى النفسن مه شىء وإذا كان هذا هكا فا 
يتبين ان يمنعوا ركوب بحر الحجاز ويمنعون المقام فى سواحله وكذلك إن كانت فى بحر الحجاز جزائر 
وجبال تسكن منعوا سكناها لأنها من أرض الحجاز وإذا دحل الحجاز منهم رجل فى هذه اللحالة فإن 
كان تقدم اليه أدب وأخرج وإن لم يكن تقدم إليه لم يؤدب وأخرج وإن عاد أدب وإن مات منهم 
ميت فى هذه الال بمكة أخرج منها وأخرج من الحرم فدفن فى الحل ولا يدفق في في الحرم محال لأن 
لودل تفي ألا ري با لد راع واو ان لخر مرن با شرع راو دق ا E‏ 
بنقطع وإن مات بالمتجاز دفن بها وإن مرض فى الحرم أخترج فإن مرض با لجاز ھل بالاخراج حتى 
يكون محتملا للسفر فإن أحتمله أخرج قال وقد وصفت مقدمهم بالتجارات بالحجاز فا يؤخذ منهم 
واسأل الله التوفيق وأحب إلى أن لآ يركوا اجار مال تاره ولا غيرها . 


. قد بيض في الأصل لمحتن الحديث‎ )١( 
. وقوله فان مر با.حلاثه الخ لعل لعل المراد 0 أيام أمرنا باجلائه من الحجزه وهذا بت بتضمن المنع من اللإقامة به ۰ وتامل‎ () 


AA 


كم الحزية ؟ 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « حتى يعطوا الحزية عن يد» وكان معمّولاً ان الحرية شىء 
يؤْخذ فى اوقات وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير (قال الشافعى ) وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم -جزية أهل المن دينارا فى 
كل سنة أو قيمته من المعافري وهى الثياب وكذلك روى أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى مكة دينارا 
في سس رم O‏ كا د 
بخص اهل العم :من من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر ان قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر 
من دينار وأخذها من أكيدر ومن حوس البحرين لا أدرى كم غاية ما أخذ منهم ولم أعلم . أحدا قط 
حكى عنه أنه أخذ من أحد أقل من دينار* أخبرنا إبراهم بن محمد قال أخبرنى إسمعيل بن أ ت 
عن عمر بن عبد العزيز ز أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل المن «إن على كل إنسان منكم 
دبناراً أو قيمته من المعافرى » يعنى أهل الذمة منهم * اخبرنى مطرف بن مازن وهشام بن يوسفل باسناد 
لا أحفظه غير أنه حسن أن البى صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من أهل المن دينارا كل سنة 
قلت لمطرف بن مازن فإنه بقال وعلى النساء أيضا فقال ليس أن الننى صلى الله عليه «سام أذ من 
النساء ثابتا عندنا (قال الشافعى ) وسالت محمد بن خالد . وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعدة من علياء 
أهل امن فكل حكى عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة أن صلح الننى صلى الله عليه وسلم هم كان 
لاهل دمه العمن على على دينار كل سنة ولا يشبتون ان النساء كن فيمن تؤخذ منه الحزية وتال عاء هم وم 
بأخذ من زروعهم وقد كانت لمم الزروع ولا من مواشيهم شيئاً علمناه وقال لى قد جاءنا بعض الولاة 
فخمس زروعهم او ارادوها فأنكر ذلك عليه وکل من وصفت اخبرنى انى عامة ذمة أهل المن من 
حمير (قال الشافعى ) سألت عددا كثيرا من ذمة أهل المن مفترقين في بلدان المن فكلهم أثبت فی لا 
يختلف قوهم أن معاذاً أخذ منهم دينارا على کل بالغ وسموا البالغ الحالم قالوا كان فى كتا ٠‏ الى صل 
اج و معاذ « إن على كل حالم دينارا» أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرت أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ضرب على نصرانى بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة وان النبى صل الله عليه 
وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلهائة ديناركل سنة وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغشرا 
مسلما * اخخبرنا إبراههم عن إسحق ابن عبدالله انهم كانوا يومئذ ثلعائة فضرب الى صلل ! اج لوستم 
يومئذ ثلؤائة دينا ر كل سنة ( قال الشافعى ) فإذا دعا من يحوز أن تؤخذ منه الحزية إلى از بة على ما يجوز 
وبذل دينارا عن نفسه كل سنة لم يجز للامام إلا قبوله منه وإن زاده على ديار ما بلغت الزيادة قلت أو 
كثرت جاز للامام أخذها منه لأن اشتراط النبى صلى الله عليه وسلم على نصارى أيلة فى كل, سنة دينارا 
على كل واحد والضيافة زيادة على الدينار وسواء معسر البالغين من اهل الذمة وموسرهم بالغا ما بلغ 
بسره لأنا نعلم أنه إذا صالح أهل الجن وهم عدد كثير على دينار على امحتلم فى كلي سنة أن منهم المعسر 
فلم بضع عنه وان فيهم الموسر فلم يزد عليه فن عرض دينارا موسرا كان أو معسرا قبل منه وإن عرض 
أقل منه لم يقبل منه لأن من صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلمه صالح على أقل من دينار قال 
فالدينار اقل ما يقبل من اهل الذمة ة وعليه ان بذلوه قبوله منه عن كل واحد منهم وإن لم يزد ضياغة ولا 
شيئا بعطيه. من ماله فإن صالح السلطان أحدا ممن جوز أذ الحزية منه وهو يقوى عليه على الأبدى على 
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أقل من دينار أو على أن يضع عمن أعسر من أهل دينه الحزية أو على أن ينفق عليهم من بيت الال 
فالصلح فاسد وليس له أن يأخذ من أحد منم إلا ما صالحه عليه إن مضت مدة بعد الصلح توجب 
عليه بشرطه شيئا وعليه أن ينبذ إليهم حتى يصا حوه صلحاً جائرا أ وإن صا حوه صلجا جائزاً على دينار أو 
أكثر فأعسر واحد منهم يجزيته فالسلطان غريم من الغرماء ليس بأحق ماله من غرمائه ولا غرماؤه منه 
(قال الشافعى) رحمه الله تعالى وإن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول الحول عليه ضرب مع غرمائه بحصة 
ج ا ھی عليه .عن الخول وإن ا الحزية و ا “كات هاما لب يستعك ع رمان أو 

فإذا استعدى عليه بعضهم فليس له أن يأخذ جزيته دونهم لأن عليه حين استعدى عليه أن 
بقف ماله إذا أقر به أو ثبت عليه ببيئة فإن يستعد عليه كان له أخذ جزيته منه دونهم لأنه لم يثبت 
عليه حق عنده خين أخذ جزيته وإن صالح أحدا من أهل الذمة على ما يحوز له فغاب الذمى فله أخحذ 
حقه من ماله وإن کان غائبا اذا حياته وان مم ب حياته سأل وكيله ومن يقوم ماله عن حياته فإن 
قالوا مات وقف ماله وأخذ ما استحق فيه إلى يوم يقولون مات فإن قالوا حى وقف ماله إلا أن يعطوه 
متطوعين الحزية ولا يكون له أخذها من ماله وهو لا , حباته إلا أن بعطوه إياها متطوعين أو يكون 
بعلم ورئته كلهم وأن لا وارث له غيرهم وأن يكونوا بالغين يحوز أمرهم في ماهم فيجيز عليهم إقرارهم 
على أنفسهم لأنه إن مات فهو ماهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن أخذ الحزية من ماله لسنتين ثم 
ثبت عنده أنه مات قبلها رد حصة ما لم يستحق وكان عليه أن يحاص الغرماء فإن كان ما يصيبه إذا 
حاصصهم في للجزية عليه أقل ما أخذ رده عليهم وإنكان ورثته بالغين جائزى الامر فقالوا مات أمس 
وشهد شهود أنه مات عام أول فسأل الورثة الوالى أن يرد عليهم جزيته سنة لم يكن على الوالي أن يردها 
عليهيم لأنهم يكذبون الشهود بسقوط الحزية عنه بالموت ولوجاءنا وارئان فصدق أحدهما الشهود وكذبهم 
الآخر فكانا كرجلين شهد لها رجلان بحقين فصدقه| أحدهما ولم يصدقها الآخر فتجوز شهادتهم| للذى 
صدقها وترد للذى كذبهما وكان على الازمام أن يرد نصف الدينار على الوارث الذى صدق الشهود ولا 
يرد على الذى كذب الشهود (قال الشافعى ) وان اخذنا الحرية من أحد من اهلها فافتقر كان الامام 
غرياً من الغرماء ولم يكن له أن ينفق من مال الله عز وجل على فقير من أهل الذمة لأن مال الله عز 
وجل ثلاثة أصناف الصدقات فهى لأهلها الذين سمى الله عز وجل فى سورة براءة والفىء ء فلأهله 
الذين سمى الله عز وجل فى سورة الحشر والغنيمة فلاهلها الذين حضروها وأهل الخمس المسمين فى 
الانفال وكل هؤلاء مسلم فحرام على الإمام والله تعالى أعلم أن بأخذ من حق أحد من المسلمين فيعطيه 
مسلا غيره فكيف بذمى لم يحعل الله تبارك وتعالى فا تطول به على المسلمين نصيبا؟ ألا ترى أن الذمى 
منهم يموت فلا يكون له وارث فيكون ماله للمسلمين دون أهل الذمة لأن الله عز وجل أن على 
المسلمين بتخويلهم ما لم يكونوا يتخولونه قبل تخويلهم وبأموال المشركين فيئا وغنيمة ( قال الشافعى ) 
ويروون ان النبى صلى الله عليه وسلم جعل على نصارى أبلة جزية دينار على كل إنسان وضيافة من مر 
بهم من المسلمين وتلك زيادة على الدينار ( قال الشافعى ) فإن بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما 
بلغ كان الازدياد أحب إلى ولم يحرم على الإمام تما زادوه شىء وقد صالح عمر أهل الشام على أربعة 
دنانير وضيافة * أخيرنا مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب ضرب 
الخزية على أهل المذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام (قال الشافعى ) وقد 
روى أن عمر ضرب على أهل الورق تمانية وأربعين وعلى أهل اليسر وعلى أهل الاوساط اربعة وعشرين 


14۰ 


وعلى من دونهم اثنى عشر درهاً وهذا و فى الدرهم أشبه بمذهب را عدل الدراهم فى الدية اثنى 
عشر درهما بدينار أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبى إسحق عن حارثة بن مضر أن عمر E‏ 
فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله (قال الشافعى ) وحديث 
أسلم ضيافة ثلاثة أيام أشبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم.جعل الضيافة ثلاثا وقد يكون جعلها على 
قوم ثلاثا وعلى قوم يوما وليلة ولم بعل على اخرين ضيافة كا يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث 
بعضا . 


بلاد العنوة 


(قال الشافعي) واذا ظهر الإمام على بلاد أهل الحرب ونفى عنها أهلها أو ظهر على بلاد وقهر أهلها 
ولم يكن بين بلاد الحرب التي ظهر عليها وبين بلاد الإسلام مشرك أوكان بینه وبينهم مشركون لا يمنعون 
أهلٍ الحرب الذين ظهروا على بلادهم وكان قاهرا لمن بقى محصوراً ومناظراً له وإن لم يكن محصوراً 
فسأله أولئك من العدو أن يدع لهم أموالهم على شىء يأخذ منهم فيها أو منها قل أوكثر لم يكن ذلك له 
لأنها قد صارت بلاد المسلمين وملكا هم ولم يحز له إلا قسمها , بين أظهرهم کا صنع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخببر فإنه ظهر عليها وهو فى عدد المشركون من أهلها أكثر منهم وقر بها مشركون من العرب 
غير يبود وقد أرادوا منعهم منه فلا بان له أنه قاهر ة قسم أموالهم كا يقسم ما أحرز في بلاد المسلمين 
وخمسها وسألوه وهم متحصنون منه لهم شوكة ثابتة 6 ولا يسبى ذرا رهم فأعطاهم ذلك لأنه لم 
يظهر على الحصون ومن فيا فيملكها المسلمون وم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبا ظهر عليه 

من الأموال إذ رأى أن لا قوة بهم على أن ببرزوا عن الحصون لمنع الاموال وكذلك لم يعطهم ذلك فى 
حصن ظهر فيه بصفية بنت حبى وأختها وصارت في يديه لأنه ظهر عليه كا ظهر على الأموال ولم يكن 
لهم قوة على منعه إياه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهكذا كل ما ظهر عليه من قليل أموال المشركين 
أ وكثيره أرض أو دار أو غيره لا بختلف لأنه غنيمة وحكم الله عز وجل في الغنيمة أن تخمس وقد بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأربعة الأخماس لمن أوجف علا بالخيل والركاب وإن ظهر المسلمون 
على طرف من اطراف امشركين حتى يكون بهم قوة على منعه من المشركين وإن لم ينالوا المشركين فهو 
بلد عنوة يحب عليه قسمه وقسم أربعة أخياسه بين من أوجف عليه بخيل وركاب إن كان فيه عارة أو 
كانت لارضه قيمة ة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وکل ما وصفت انه يجب قسمه فان تركه امام وم 
بقسمه فوقفه المسلمون أو تركه لأهله رد حكم الإمام فيه لأنه مخالف للكتاب ثم السنة معأ فإن قيل فأين 
كر دلت :و لكات قل E N‏ و 
الآية» وقسم رسول الله صلى الله عليه و الاربعة الاخاس على من اوجف عليه بالخيل والركاب من 
كل ما أوجف عليه من أرض أو عارة أو مال وإن تركها لأهلها ات تبع أهلها يجميع ما كان في أيديهم من 
عدا لاد تسج بن ايم جل جر مهم انا تام حلي | وتلق هلها ا بحسن رمام كل ل 
فات فيا لأنها اموالهم أفاتها » قال فإن ظهر الامام على بلاد عنوة فخمسها ثم سأل أهل الأربعة 
الأخماس ترك حقوقهم منها فأعطوه ذلك طيبة به أنفسهم فله قبوله إن أعطوه إياه يضعه حيث يرى فإن 


۱۹۱ 


تركوه كالوقف على المسلمين فلا بأس أن يقبله من أهله وغير أهله بما يحوز للرجل أن يقبل به أرضه 
وأحسب عمر بن الخطاب إن كان صنع هذا فى شيء من بلاد العنوة إنما استطاب أنفس أهلها عنها 
فصنع ما وصفت فيها کا استطاب النبى صلى الله عليه و أنفس من صار في يديه سبى هوازن 
ب«حنين» فن طاب نفسا رده ومن لم يطب نفساً لم يكرهه على أخذ ما في يديه . 


بلاد أهل الصلح 


( أخيرنا الربيع ) قال ( قال .الشافعى ) رحمه الله تعالى فاذا غزا الإمام قوماً فلم يظهر عليهم حتى 
عرضوا عليه الصلح على شىء من أرضهم أوشىء يؤدؤنه عن أرضهم فيه ما هو أكثر من اللحزية أو مثل 
الحزية فإن كانوا ممن يؤخ منهم الحزية وأعطوه ذلك على أن يجري عليهم الحكم فعليه أن يقبله منهم 
ولیس له قبوله منهم إلا على أن يجري عليهم الحكم وإذا قبله كتب بینه وبينهم تابا بالشرط بينهم 
واضحاً يعمل به من جاء بعده رهذه الأرضى مملركة لأعلها انين صاححوا عليا على ما صالخا على أن 
بؤدوا عنها شيئاً فهي مملوكة هم على ذلك وإن هم صالحوه على أن للمسلمين من رقبة الأرض شيا فإن 
المسلمين شركاؤهم في رقاب ارضهم بما صالحوهم عليه وإن صاحوا على ان الارض هم وعليهم ان 
يؤدوا كذا من الحنطة أو يؤدوا من كل ما زرعوا في الأرض كذا من الحنطة لم يحز حتى يستبين فيه ما 
وصفت فيمن صالح على صدقة ماله وإذا صالحوهم على أن الأرض كلها للمشركين فلا بأس أن 
يصالحهم على ذلك ويجعلوا علييم خراجا معلوما اما شىء مسمى يضمنونه في أموالهم كالحزية واما 
شىء مسمى يؤدى عن كل زرع من الأرض كذا من ٠‏ الحنطة أو غيرها إذا كان ذلك إذا جمع مثل 
الحزية او أكثر ولا خير في أن يصالحوهم على أن الأرض كلها للمشركين وأنهم إن زرعوا شيئا من 
الأرض للمسلمين من كل جريب أو فدان زرعوه مكيلة معلومة أو جزء معلوم لأ قد زرعون فل 
ينبت أو بقل أو يكثر أو لا يزرعون ولا يكونون حينئذ صا حوه على جزية معلومة ولا أمر يحيط | 
الا ديه وأهل الصلح أحرار إن لم يظهر علييم وهم بلادهم iT‏ 

منها* وعلى الإمام أن بخمس ما صا حوا عليه فيدفع خمسه إلى أهله وأربعة أخياسه إل اهل الى ء فإن 
لم بفعل ضمن فى ماله ما استبلك عليهم منه كا وصفت في بلاد العنوة وعلى الإمام أن بنع أهل العنوة 
والصلح لأنهم أهل جزية كا وصفته بمنع أهل الحزية . 


الفرق بين نكاح من تؤخذ منه الخزية وتؤكل ذبائحهم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى حكم الله عز وجل في المشركين حكمان فحكم أن يقاتل أهل 
الأوثان حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الحزية أو يسلموا قال وأحل الله عز وجل نساء أهل 
الكتاب وطعامهم فقيل طعامهم ذبائحهم فاحتمل إحلال الله نكاح نساء أهل الكتاب وطعامهم كل 
أهل الكتاب وكل من دان دينهم واحتمل أن يكون أراد بذلك بعضٍ أهل الكتاب دون بعض فكانت 
دلالة ما يروى عن النى صلى الله عليه و ثم مالا الما أنه أراد أهل التوراة والإنجيل من 
بنى إسرائيل دون المحوس فكان في ذلك دلالة على ان بنى اسرائيل المرادون بإحلال النساء والذبائح 
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والله تعالى اعلم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولم أعلم مخالفاً ف أن لا تنكح نساء المحوس ولا 
تؤكل ذبائحهم فلا دل الإجاع على أن حكم آهل الكتاب حکان وأن منهم من تنكح نساؤه وتؤکل 
ذبيحته ومنهم من لا تنكح نساؤه ولا تؤكل ذبيحته وذكر الله عز وجل نعمته على بي إسرائيل في غير 
موضع من كتابه وما اتاهم :دون غيرهم من آمل دهرهم كان من دان دين بنى إسرائيل قبل الإسلام 
من غير بني إسرائيل في غير معنى من بنى ! سرائيل ان ينكح لأنه لا بقع عليهم أهل الكتاب بأن آباءعهم 
كانوا غير أهل الكتاب ومن غير نسب بني إسرائيل فلم يكونوا أهل كتاب إلا بمعنى لا أهل كتاب مطلق 
فلم يحز والله تعالى أعلم أن ينكح نساء أحد من العرب والعجم غير بنى إسرائيل دان دين اليهود 
والنصارى محال . اخخيرنا | إبراهيم بن محمد عن عبدالله بن دينار عن سعد اللحارى أو عبدالله بن سعيد 
مول عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قال :ما نصارى ی العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم 
وما آنا بتاركهم خی لی أو اتب أعناقهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى هن كان من بنى 
إسرائيل بدين دين اليهود والنصارى نككح نساؤه واكلت ذبيحته ومن نکح نساؤه فسبى منهم أحد وطىء 
بالملك ومن دان دين بنى إسرائيل من غيرهم لم تنكح نساؤه ولم تؤكل ذبيحته وم توطا أمته وإذا ل 
aS‏ لي ل ا E CRE‏ 
كان الصابئون والسامرة من بنى إسرائيل ودانوا دين اليهود والنصارى فلأصل التوراة ولأصل الانجيل 
نكحت نساؤهم وأحلت ذبائحهم وإن خالفوهم فى فرع من دينهم لأنم فروع قد يختلفون ينهم وإن 
خالفوهم فى اصل التوراة لم تؤكل ذبائحهم ولم تنكح نساؤهم ( قال الشافعى ) وکل من كان من بنى 
إسرائيل تؤكل دبائحهم وتنكح نساؤهم بدينه الهودية والنصرانية حل ذلك منه حيمًا كان عا Bb‏ أو 
مهادناً أو معطياً للجزية لا فرق بين ذلك غير أ: نى أكره للرجل النكاح ببلاد الحرب خوف الفتنة والسباء 
عليه وعلى ولده من غير أن يكون محرماً والله تعالى أعلم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن ارتد من 
نساء اليهود إلى النصرانية أو من نساء النصارى إلى اليبودية أو رجاهم لم يقروا على الحزية ولم بنكح من 
ارتد عن اصل دين ابائه وكذلك اذا ارتدوا الى محوسية أو غيرها من الشرك لأنه إنما أخذ منهم على 
الإقرار على 0 فإذا بدلوه بغير بغير الإسلام حالت حالهم عا اخذ إذن باخذ الحزية منهم عليه وأبيح من 


تبديل أهل الحزية دينهم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أصل ما نبنى عليه أن الحزية لا تقبل من أحد دان دين كتابى 
الا أن بکون اباؤه اوهو دان ذلك الدين قبل نزول القران وتقبل من كل من يثبت على دينه ودين ٠‏ آبائه 
قبل نزول القرآن ما ثبتوا على الأديان التي الخدت الحزية منهم عليها فإن بدل بودي دينه بنصرانية أو 
حوسية أو نصراني دينه بمجوسية أو بدل محوسى دينه بنصرانية أو انتقل أحد منهم من دينه إلى غير دينه 
من الكفر ما وصفت أو التعطيل أو غيره لم يقتل لأنه إنما يقتل من بدل دين الحق وهو الإسلام . وقيل 
إن رجعت إلى دينك أخذنا منك الحزية وإن أسلمت طرحنا عنك فما يستقبل ونأخذ منك حصة 


. قوله : لم تنكح منم امرأة كذا : فى النسخ ولعله «لم تؤكل ذبيحتهم » تأمل‎ )١( 
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الحزية التي لزمتك إلى أن الت اوذ وإذا بدلت بغير الإسلام نبذنا اليك اونفيناك عن بلاد 
الإسلام لأن بلاد الإسلام لا تكون دار مقام لأحد إلا أو معاهد ولا جوز أن ناخذ منك الحزية 
على غير الدين الذي أخذت منك أولا عليه ولو أجزنا هذا أجزنا ان يتنصر وثنى اليوم , أو ود لو 
يتمجس فتأخذ منه الحزية فيترك قتال الذين كفروا حتى يسلموا وإ أذن الله عز وجل بال الحرية 
منهم على ما دانوا به قبل محمد صلى الله عليه وسلم وذلك خلاف ما أحدثوا من من الدين بعد رسول الله 
صل اف ليه و إن كان ل مال لجار قل ل ا ا 
لم يترك بقع في بلاد الإسلام إلا بقدر ما جمع ماله ٠‏ فإن ابطا فاكثر ما يؤجل إلى الخروج من بلاد 
الإسلام أربعة أشهر لأنه أكثر مدة جعلها الله تعالى لغير الذميين من الشركين وأكثر مدة جعلها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لهم قال الله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين اام من المشركين » 
قرا الر بيع إلى « غير معجزي الله ) فأجلهم النبى صلى الله عليه وسلم ما أجلهم الله من أربعة أشهر (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى فإذا لحق بدا ر الحرب فعلينا أن نؤدى إليه ماله وليس لنا أن نغنمه بردته عن 
شرك إلى شرك لما سبق من الأمان له » فان كانت له زوجة وولد كبار وصغار لم يبدلوا أديا: نهم اقرت 
الزوجة والولد الكبار والصغار في بلاد الإسلام ٠‏ > وأخذ من ولده الرجال الحزية وإن ماتت زوجته أوأم 
ولده ولم تبدل دينها وهی على دين يؤخذ من أهله الحزية أقر ولدها الصغار » وان كانت بدلت دينها 
وهى حية معه أو بدلته ثم ماتت أوكانت وثنية له ولد صغار منها ففيهم قولان . أحدهما أن يخرجوا لأنه 
لا ذمة لأبييم ولا أمهم يقرون بها في بلاد الإسلام . والثاني لا يخرجون لما سبق لهم من الذمة وإن بدلوا 
هم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا قلت فى زوجته وولده الصغير وجاريته وعبده ومكاتبه 
ومدبره : أقره فى بلاد الإسلام فأراد إخراجهم وكرهوه فليس ذلك له وامره فيمن يوز له بيعه من 
رقيقه أن يوكل به أو يبيعه وأوقف مالا إن وجدت له وأشهد عليه أنه ملكه للنفقة على أولاده الصغار 
وزوجته ومن تلزمه النفقة عليه وإن لم أجد له شيئاً فلا بنشأ له وقف ونفيته بكل حال عن بلاد الإسلام 
إن لم يسلم أو يرجع إلى دينه الذي احذت عليه منه الحزية . واذا مات قبل اخراجه ورثت ماله من 
كان يرئه قبل أن يبدل دينه لأن الكفر كله ملة واحدة ويورث الوثنى الكتابى والمحوسى وبعض الكتابين 
بعضا وإن اختلفوا كا الإسلام ملة . ۰ 


جاع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : جاع الوفاء بالنذر ر وبالعهد كان بيمين أو غيرها ف قوله تعالى « با 
أا الذين امنوا أوفوا بالعقود » وي قوله تعالى « يوفون بالنذر ويخافود يوماً كان شره مستطيراه وقد ذكر 
الله عز وجل الوفاء بالعقود بالأيمان 5 غير اية من كتابه . منها قوله عز وجل «واوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الابمان بعد توكيدها» قرأ الربيع الآبة وقوله « يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » 
ما ذكر به الوفاء بالعهد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهذا من سعة لسان العرب الذي 
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خوطبت به وظاهره عام على كل عقد ويشبه والله تعالی أعلم أن يكون أراد الله عز وجل أن يوفى بكل 
عقد نذر إذا كانت فى العقد لله طاعة ولم يكن فما أمر بالوفاء منها معصية فإن قال قائل ما دل على ما 
وصفت والأمر فيه كله مطلق ؟ ومن ن أين كان لأحد أن ينقض عهداً بكل حال ؟ قيل الكتاب ثم السنة 
صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً بالحديبية على أن يرد من جاء منهم فأتزل الله تبارك وتعالى 
الس د حر SO‏ الله اعلم با مانن » ففرض 
الله عز وجل عليهم ان لكيه مو E‏ و نر و عدب ا ال 
الله عليه و بأمر الله عز وجل وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين فأنزل الله عز 
وجل عليه «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» الآية . وأتزكر «كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بنقصوكم شيئا» الآبة . فان 
قال قائل كيف كان النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية ومن صالح من المشركين ؟ قيل كان 
صلحه لحم طاعة لله : إما عن أمر الله عز وجل بما صنع نصا . وإما أن يكون الله تبارك وتعالى جعل له 
ان يعقد لمن رأى با رأى ثم انزل قضاءه عليه فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه ونسخ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله وكل كان لله طاعة فى وقته » فإن قال قائل وهل لأحد أن ينقد عفدا 
منسوخا ثم يفسخه ؟ قيل له أن يبتدىء عقدا منسوخا وإن كان ابتدأه فعليه أن ينقضه کا ليس له أن 
يصلى إلى بيت المقدس ثم يصلى إلى الكعبة لأن قبلة بيت المقدس قد نسخت . ومن صلى الث 
المقدس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نسخها فهو مطيع لله عز وجل كالطاعة له حين صلى إلى 
الكعبة . وذلك ان قبلة بيت المقدس كانت طاعة لله قبل ان تنسخ ومعصيه بعدما نسخت ٠‏ فلأ قبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائض الله عز وجل فلا يزاد فيها ولا ينقص مها فن عمل منها 
متشو بعد عل فهو عاض وعلية ا ی عن المعصية » وهذا فرق بين نبى الله وبين من 000 
الولاة فى الناسخ والمنسوخ وفى كل ما وصفت دلالة على أن ليس للامام ان يعد عقدا غير مباح له 
وعلى أن عليه إذ! عقده "أن يفسخه ثم تكون طاعة الله في نقضه . فإن قيل فا يشبه يشبه هذا ؟ قيل له 
هذا مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذرأن بعصى الله فلا 
يعصه » واسر المشركون امراة من الانصار واخذوا ناقة النبى صلى الله عليه وسلم فانطلقت الانصارية على 
ناقة النبى صلى الله عليه وسلى فنذرت إن نجاها الله عز وجل عليها ان تنحرها فذكر ذلك للننى صلى الله 
عليه و, فقال «لا نذر فى معصية ولا فا لا يملك ابن ادم » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى يعنى 
الله تعالى أعلم لا نذريوفى به فلا دلت السنة على إبطال النذر فيا يخالف المباح من طاعة الله عز وجل 
دل على إبطاله العقود فى خلاف ما يباح من طاعة الله جل وعز آلا ترى ان نحر الناقة ة م يكن معصية لو 
كانت ها فلا كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنذرت نحرها كان نحرها معصية بغير اذن مالكها 
فبطل عنها عقد النذر . وقال الله تبارك وتعالى فى الأيمان «لا يؤاخذ كم الله باللغو فى ابمانكم ولكن 
يؤاخذكم عا عقدتم الاعان فكفارته إطعام عشرة مساكين» وقال رسول الله صلل الله عليه وسلم من 
حلف عا لى بمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن ينه» فأعلم أن طاعة الله عز 
وجل أن لای باس اذ رای عرھا ی با وأن يكفر جا ری الله عر وجل من الكفارة رک هذا 
يدل على أنه إما يوفى بكل عقد نذر وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحاً لا معصية لله عز وجل فيه فأما ما 
فيه لله معصية فطاعة الله تبارك وتعالى في نقضه إذا مضى ولا ينبغي للامام ان يعقده . 
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جاع نقض العهد بلا خيانة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « وإما تخافن من قوم خيانة. فانبذ إلهيم على 
سواء إن الله لا يحب الخائنين» (قال الشافعى ) نزلت في أهل هدنة بلغ النبى صل الله عليه وسلم عنهم 
شىء استدل به على خيانتهم (قال الشافعى ) فإذا جاءت دلالة على ان لم يوف اهل هدنة يجميع ما 
هادنهم عليه فله أن ينبذ إلهم . ومن قلت له أن ينبذ إليه فعليه أن يلحقه بمأمنه ثم له أن يحاربه كا 
حارب من لا هدنة له (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإن قال الإمام أحاف خيانة قوم ولا دلالة له 
عا ل ا نقض مدتهم إذا كانت صحيحة لأن 
معقولاً ان الخوف من خيانتهم الذي يجوز به النبذ إليم لا ن الا بدلالة على الخوف ٠‏ ألا ترى أنه 
لوم يكن ا تحط عل القلوب قل العقد لم ومع ويعدهامن آنا بطر عليا أن برا ٠‏ فإن قال 
قائل فا يشبيه ؟ قيل : قول الله عز وجل ١‏ واللاني تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع » 
فكان معلوماً أن الرجل إذا عقد على المرأة النكاح ولم برها فقد يخطر على باله أن تنشز منه بدلالة 
ومعقولاً عنده أنه إذا أمره بالعظة والهجر والضرب ل يؤمر به إلا عند دلالة النشوز وما يحوز به من بعلها 
ما أتيح له فبا . 


نقض العهد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا ١‏ وادع الإمام ع ينه عل الحزية من قوم فكان الذي 
عقد الموادعة والحزية علييم رجلاً أو رجالاً منم لم تلزمهم حتى نعلم أن من بقى منهم قد أقر بذلك 
ورضيه وإذا كان ذلك فليس لأحد من المسلمين أن يتناول لهم مالا ودما ٠‏ فإن فعل حكم عليه بما 
استهلك ما كانوا مستقيمين . وإذا نقض الذين عقدوا الصلح عليهم أو نقضت منهم جاعة بين 
اظهرهم فلم بخالفوا الناقض بقول أو فعل ظاهر قبل أن يأتوا الإمام أو يعتزلوا بلادهم ويرسلوا إلى 
الإمام إنا على صلحنا أو يكون الذين نقضوا خرجوا إلى قنال المسلمين أو أهل ذمة للمسلمين فيعينون 
المقاتلين أو يعينون على من قاتلهم منم فللامام أن بغزوهم فإذا فعل فلم يخرج منهم إلى الإمام خارج 
ما فعله جاعنهم فللامام قتل مقاتلہم وسبى ذراريهم وغنيمة ة اموالهم كانوا ف وسط دار الإسلام أو في 
بلاد العدو. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة عقد علهم صاحهم الصلح 
بالمهادنة فنقض ولم يفارقوه فسار إلم رسول امل العليه وبل فى عقر E‏ وهى معه بطرف 
المدينة فقتل مقاتلهم وسبى ذرار رہم وغم أموالهم وليس كلهم اشترك في المعونة على الى صلى الله عليه 
وسلم واصحابه ولک کرم ج يقارف الغادرين منهم إلا نفر فحقن ذلك دماءهم رد 
عليم ٠‏ وكذلك إن نقض رجل منهم فقاتل للامام قتال جاعتهم کا كان بقاتلهم قبل الهدنة قد أعان 
عن ا وحن ر ای دل ال عله ور ثلاث تقر د رکد ت قر التي ل 


)١(‏ قوله : ألا ترى إلى قوله أن يخونوا كذا و فى النسخ ولعل الأصل «ألا ترى أنه أى النبد لم يكن بما يخطر على 
القلوب قبل , العقد لهم ومعه فلا يكون بعده من أن الخ» .. 
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الله عليه وسلم قريشاً عام الفتح بغدر النفر الثلاثة "2 وترك الباقون معونة خزاعة » فإن خرج منهم 
عار بعد مسير الإمام والمسلمين الم إلى لحل م أحرز له الإسلام ماله ونفسه وصغار 
ذريته . وإن خرج منهم خارج فقال : أنا على الهدنة التي كانت وكانوا أهل هدنة لا أهل جزية وذكر 
أنه لم يكن ممن غدر ولا أعان قبل قوله إذا لم يعلم الإمام غير ما قال ٠‏ فان الامام غير ما قال نبذ إليه 
ورده إلى مأمنه ثم قاتله وسبى ذريته وغنم ماله إن لم يسلم أو بعط الحزية إن كان من أهلها . فإن لم ب 
غير قوله وظهر منه ما يدل على خيانته وختره او خوف ذلك منه نبذ اليه الأمام والحقه بمامنه ثم قاتله 
لقول الله عر وجل «واما تخافن من قوم خيانة فانيذ اليم على سواء ء» (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
نزلت والله تعای لى أعلم فى قوم أهل مهادنة لا أهل جزية ٠‏ وسواء ما وصفت فيمن تؤخذ منه الحزية أو لا 
تؤخذ إلا أن من لا تؤخذ منه الحزية إذا عرض الحزية لم يكن للامام أخذها منه على الأبد وأخذها منه 
إلى مدة . قال وإن أهل الحزية ليخالفون غير أهل الحزية فى أن يخاف الإمام غدر أهل الحزية فلا 
کون له أن ينبذ الهم بالخوف والدلالة كا ينبذ إلى غير أهل الحزية حتى ينكشفوا بالغدر أو الامتناع 7 
الحزية أو الحكم . وإذاكان أهل الحدنة من يجوز أن تؤخذ منهم الحزية فخيف خيانتهم نبذ إليهم ٠‏ فان 
قالوا نعطى الحزية على أن يجري علينا الحكم لم يكن للامام إلا قبوها منهم » وللامام أن يغزو دار من 
غدر من ذى هدنة أو جزية يغيرعلهم ليلا ونهارا ويسبيهم إذا ظهر الغدر والامتناع منهم > فان تميزوا أو 
يخالفهم قوم فاظهروا الوفاء وأظهر قوم الامتناع كان له غزوهم ولم يكن له الإغارة على جاعتهم ٠‏ وإذا 
اريم دعا أهل اوقا إلى للخروج فإ خرجوا وف طم وقاتل من بقى منهم فإن لم يقدروا عل الخووج 
كان له قتل اللماعة ويتوقى أهل الوفاء فإن قتل منهم أحداً لم يكن و فيه عمل ولا قود لأنه بين المشركين 
وإذا ظهر عليهم ترك أهل الوفاء فلا , غنم هم مالا ولا يسفك هم دما . وإذا اختلطوا فظهر علم فادعى 
ا ل E e‏ 
يغنم ماله وقتل وسبى ذرية من علم انه غدر › وغم ماله . 


ما أحدث الذين نقضوا العهد 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : واذا اب الإمام قوماً فأغاروا على قوم موادعين أو أهل دة أو 
مسلمين فقتلوا أو أخحذوا أمواهم قبل أن بظهروا نقض الصلح فللامام غزوهم وقتلهم وسباؤهم وإذا ظهر 
عليهم ألزمهم بمن قتلوا وجرحوا وأخذوا ماله لحك يم يلزم أهل الذمة من عقل وقود وضمان ال 
وان نقضوا العهد واذنوا الامام يحرب 5 أظهروا : نقض العهد وان م يأذنوا الإمام بحرب إلا 2 
أظهروا الامتناع في ناحيتهم ثم أغاروا أو أغير علييم فقتلوا أو جرحوا وأخذوا المال حوربوا وسبوا وقتلوا . 
فإن ظهر عليهم ففيها قولان ل E‏ 
من مال بعينه ولم يضمنوا ما هلك من المال "“ ومن قال هذا قال إنما فرقت بين هذا وقد حكم الله عز 


. قوله : وترك الباقون عطف على «أعان» امل‎ )١( 
قوله ومن قال هذا الخ كذا م فى الأصل الذى بيدنا ولا تخلوا العبارة من تحر يف ولعل الأظهر « فإن قال قائل‎ )١( 
فحرر . كتبه مصححه‎ ١! م فرقت‎ 


وجل بين المؤمنين بالقود وزعمت نك تحكم بين المماهدين به ويجمري على المعاهدين ما يحري على 
المؤمنين . قلت استدلالا بالسنة فى أهل الحرب وقياساً عليهم ثم ما لم أعلم فيه مخالفا . فان قال فأين ؟ 
قلت : قتل وحشى حمزة بن عبد المطلب يوم احد ووحشى مشرك . وقتل غير واحد من قريش غير 
واحد من المسلمين ثم أسلم بعض من قتل فلم يحعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاتل منهم قودا 
واحسب ذلك لقول الله عز وجل «قل للذين كفروا إن يننهوا يغفر لهم ما قد سلف» يقال نزلت في 
امحاربين من المشركين فكان الحاربون من المشركين خارجين من هذا الحكم وما وصفت من دلالة السنة 
ثم أسلم طليحة وغيره ثم ارتدوا وقتل طليحة وأخوه ثابت بن أفرم وعكاشة بن محصن بعدما أظهر طليحة 
واخوه الشرك فصارا من أهل الحرب والامتناع . (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ورجم رسول الله 
صلى الله عليه و مهوديين موادعين زنيا بأن جاءوه ونزل عليه « فإن جاءوك فأحكم بِينهم با أنزل الله » 
GT yy‏ 

امخاربة فإذا صار إليها لم يحكم عليه با أصاب بعد إظهارها والامتناع كا لم يحكم على من صار 
إلى الإسلام ثم رجع عنه با فعل في المحاربة والامتناع مثل طليحة وأصحابه » فإذا أصابوا وهم فى دار 
اللجلدم عر قتعي علاط بدن أخذ منه وإن امتنعوا بعده لم يزدهم الامتناع خيرا وكانوا في غير 
حكم الممتنعين ثم ينالون بعد الامتناع دما ومالا أولئك إنما نالوه بعد الشرك والحاربة وهؤلاء نالوه قبل 
امخاربة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو أن مسلا قتل ثم ارتد وحارب ثم ظهر عليه وتاب كان عليه 
القود » وكذلك ما اصاب من مال أو معاهد شيئاً » وكذلك ما أصاب المعاهد والموادع لمسلم أو 
غيره ممن يازم أن يؤخذ له » ويخالف | هد المسلم فيا أصاب من حدود الله عز وجل فلا تقام على 
المعاهدين حتى يأتوا طائعين ين أو يكون فيه سبب حق لغيرهم فيطلبه » وهكذا حكمها معاهدين قبل 
بمتنعان أو بنقضان . 


والقول الثاني : أن الرجل إذا أسلم أو القوم ! إذا اسلموا ثم ارتدوا وحاربوا أو امتنعوا وقتلوا ثم ظهر 
علهم أقيد منهم في الدماء والحراح, وضمنوا الأموال تابوا أو لم يتوبوا » ومن قال هذا قال ليسوا 
كا نحاربين من الكفار لأن الكفار إذا أسلموا غفر لهم ما قد سلف وهؤلاء إذا ارتدوا حبطت أعاهم فلا 
تطرح عنهم الردة شيئاً كان يلزمهم لو فعلوه مسلمين بحال من دم ولا قود ولا مال ولا حد ولا غيره ومن 
قال هذا قال لعله لم يكن فى الردة قاتل يعرف بعينه أوكان فلم يثبت ذلك عليه أو لم بطلبه ولاة الدم 
(قال الربيع ) وهذا عندى اشبهه| بقوله عندى فى موضع اخر وقال فی ذلك إن لم تزده الردة شرا لم 
تزده خيرا لان الحدود عليهم قائمة فما نالوه بعد الردة . 


ما أحدث أهل الذمة الموادعون ما لا يكون نقضاً 
I)‏ ا E‏ 


فيا فيه الحد وعوقب عقوبة منكلة فيا فيه العقوبة ولم يقتل إلا بأن يحب عليه القتل ول ب e‏ 
للعهد يحل دمه ولا يكون النقض للعهد إلا بمنع الحزية أو الحكم بعد الإقرار والامتناع بذلك ولو قال 
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أودى الحزية ولا أقر بحكم نبذ إليه وم يقاتل على ذلك مكانه وقيل قد تقدم لك أمان بأدائك للجزية 
وإقرارك بها وقد أجلناك فى أن تخرج من بلاد الإسلام ثم إذا خرج فبلغ مأمنه قتل إن قدر عليه وان 
كان عيناً للمشركين على المسلمين يدل على عوراتهم عوقب عقوبة منكلة ولم يقتل ولم ينقض عهده وإن 
صنع بعض ما وصفت من هذا أوما فى معناه موادع إلى مدة نبذ إليه فإذا بلغ مأمنه قوتل إلا أن د 

أو يكون ممن تقبل منه الحزية فيعطيها لقول الله عز وجل «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلييم على 
سواء» الآية ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأمر في الذين لم يخونوا أن يتموا إلييم عهدهم إلى مدتهم 
فى قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم قوی دعا ولم يظاهروا عليكم احدا فا موا ال 
عهدهم إلى مدتهم » الآية . 


المهادنة 


(قال: الشافعى ) فرض الله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا 
الحزية وقال «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» فهذا فرض الله على المسلمين قتال الفريقين من المشركين 
وأن بهادنوهم وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنة اذا 
انتاطت دورهم علهم مثل بنى م وربيعة واسد . : وطى ء حتى كانوا هم الذين اسلموا وهادن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ناسا ووادع حين قدم المدينة ا على غير ما حرج ااذه مہم (قال الشافعى ) وقتال 
الضنفين من المشركين فرض إذا قوى عليهم وتركه واسع إذا كان بالمسلمين عد بم أو عن بعضهم ضعف 
أو فى تركهم للمسلمين نظر للمهادنة وغير المهادنة فإذا قوتلوا فة فقد وصفنا ا لي فى ,توسيدها قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالىٍ واذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين أو طائفة منهم لبعد دارهم اوق 
عددهم أو خلة بالمسلمين أو بمن من يلبهم منهم جاز لهم الكف عنم ومهادنتېم على غير شىء يأخذونه من 
المشركين وان أعطاهم المشركون شيئا قل او کثر كان هم اخذه ولا جوز ان ياخذوه مہم إلا الى مدة 
يرون أن المسلمين يقوون عليها إذا لم يكن فيه وفاء با لحزية أو کان فيه وفاء ولم يعطوا أن يحري علوهم 
الحكم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئاً بحال على أن يكفوا علهم 
أن لقتل للمسلمين شهادة وأن الإسلام أعز من ان يعطي مشرك على أن يكف عن أهله لأن أملة 
قاتلين ومقتولين ظاهرون على الح إلا في حال واحدة وأخرى أكثر منها وذلك أن يلتحم قوم من 
المسلمين فيخافون أن يصطلحوا لكثرة العدو وقلتهم وخلة فيم فلا باس ل أن بعطوا في تلك الخال شيعا من 
أموالهم على أن يتخلصوا من المشركين لأنه من معانى الضرورات يجوز فما مالا يحوز في غيرها أو يؤسر 
ل ا دي ل ا ل ب ا 
اسره العدو برجلين ٠‏ اخخيرنا عبد الوهاب الثقفي عن اونب عن ' بی قلابه عن | بى المهلب عن عمران بن 
حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين . 


المهادنة على النظر للمسلمين 
( أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قامت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وقريش ثم أغارت سراياه على أهل مجد حتى توقى الناس لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا 
للحرب دونه من سراياه وإعداد من يعد له من عدوه بنجد فنعت منه قريش أهل تهامة ومنع أهل نجد 
منه أهل نجد المشرق ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية في أله وأربعائة فسمعت به 
قريش فجمعت له وجدت على منعه وهم جموع اكثر ممن خرج فيه رسول الله صلى الله عليه و 
فتداعوا الصلح فهاد نهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مدة ولم باد نهم على الابد لان قتالهم حتى 
يسلموا فرض اذا قوی عليهم وكانت اهدنة بينه وبينهم عشر سنين ونزل عليه فى سفره فى أمرهم «إنا 
فتحنا لك فتحا مبيناً» قال ابن شهاب فا كان فى الإسلام فتح أعظم منه كانت الحرب قد أحرجت 
الناس فلا أمنوا لم يتكلم بالإسلام أحد يعقل إلا قبله فلقد أ فى سنين من تلك المدنة أكثر يمن أسلم 
قبل ذلك ثم نقض بعض قر يش ولم ينكرعليه غيره إنكارا يعتد به عليه ولم يعتزل داره فغزاهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام الفتح عخفياً لوجهه ليصيب منهم غرة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وكانت 
هدنة قريش نظرا من رسول الله صلى الله عليه و للمسلمين للامرين اللذين وصفت من كثرة جرع 
عدوهم وجدهم على قتاله وان أرادوا الدخول علييم وفراغه لمتال غيرهم وامن الناس حتى دخلوا في 
الإسلام قال فأحب للامام إذا نزلت بالمملمية نازلة وار ان لا رتلا الله عز وجل بهم إن شاء الله 
تعالى مهادنة يكون النظر لهم فيها ولا يبادن إلا إلى مدة ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية كانت النازلة 
ما كانت فان كانت بالمسلمين قوة قاتلو المشركين بعد انقضاء المدة فإن لم بمو الاامام فلا بأس أن بجدد 
مدة مثلها أو دونبها ولا يحاوزها من قبل أن القوة للمسلمين والضعف لعدوهمٍ قد يحدث في أقل منها وإن 
هادنهم إلى أكثر منها ففنتقضة لأن أصل الفرض قتال المشركين حين يؤمنوا أو بعطوا الحزية فإن الله عز 
وجل اذن بالهدنة فقال « إلى الذين عاهدتم من المشركين » وقال تبارك وتعالى « إلا الذين عاهدتم » فلا لم 
يبلغ رسول الله صلى الله عليه و وسلم بمدة أكثر من مدة الحديبية لم جز أن يهادن إلا على النظر للمسلمين 
ولا جاوز ( قال ) وليس للامام ان يهادن القوم من المشركين على النظر إلى غير مدة هدنة مطلقة فان 
الهدنة المطلقة على الأبد وهي لا تجوز لما وصفت ولكن يهادنهم على أن الخبار إليه حتى إن شاء أن ينبذ 
إليهم فإن رأى نظرا للمسلمين أن ينبذ فعل فإن قال قائل فهل هذه المدة أصل؛ ؟ قيل نعم افتتح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أموال خبير عنوة وكانت رجالا وذراريها إلا أهل حصن واحد صلحاً فصاححوه على 
ان يقرهم ما اقرهم الله عز وجل ويعملون له وللمسلمين بالشطر من العر فإن قيل ففى هذا نظر 
للمسلمين ؟ قيل نعم كانت خيبر وسط مشركين وكانت يبود أهلها مخالفين للمشركين وأقوياء على منعها 
منهم وكانت وبئة لأ توطأ إلا من ضرورة فكفوهم المؤنة ولم يكن بالمسلمين كثرة فينزها منهم من يمنعها 
فلا كثر المسلمون أمر رسول لله صلى الله عليه وسلم باجلاء الييود عن الحجاز فثبت عند عمر ذلك 
فأجلاهم فاذا أراد 2 أن مادم الى غير مدة هادنهم على أنه إذا بدا له نقض المدنة فذلك إليه 
وعليه أن يلحقهم ا منهم انكر رلا خزلاف انر أن عر وجول ؟ قيل للفرق بينه وبين رسول 
ا وجل كارن ران ان شل انسل د بالوحي ولا ياتى 
احدا غيره بوحى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن جاء من المشركين يريد الإسلام فحق على الإمام 
أن يؤمنه حتى يتلو عليه كتاب الله عز وجل ويدعوه إلى الإسلام بالمعنى الذي يرجو أن يدخل الله عز 
ول ع يي اام لعل انا ول لفح تل اليه وسار اراد E‏ 
فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه » الآية ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن قلت ينب إليه 
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أبلغه مأمنه وإبلاغه مأمنه أن بمنعه من المسلمين والمعاهدين ما كان في بلاد الإسلام أو حيث يتصل 
ببلاد الإسلام وسواء قرب ذلك أم بعد (قال الشافعى ) ْم ابلقة مامه : يعنى والله تعالى أعلم منك 5 
من بقتله على على دينك “ ممن بطيعك لا أمانه من غيرك من عدوك وعدوه الذى لا يأمنه ولا 
بطيعك » فإذا أبلغه الإمام أدنى بلاد المشركين شيئاً فقد ابلغه مأمنه الذي كلف إذا أخرجه اا ا 
أهل الإسلام ومن يحرى عليه حكم الإسلام من أهل عهدهم فإن قطع به بلادنا وهو أهل الحزية كلف 
المثى ورد إلا أن يقم على إعطاء الحزية قبل منه : وإن كان ممن لا يحوز فيه الحزية. يكلف المشى أو 
حمل ولم يقر ببلاد الإسلام والحق بمأمنه وإن كانت عشيرته التي يأمن فيها بعيدة فأراد أن يبلغ أبعد منها 
م يكن ذلك على الإمام وإن كان له مأمنان فعلى الإمام إلحاقه بحيث كان يسكن منهما وإن کان له بلدا 
شرك كان يسكنهما معا الحقه الإمام بأيهما شاء الأمام » ومتى ساله أن يحيره حتى يسمع كلام الله ثم 
ةما مه وغيره من المشركين كان ذلك فرضاً على الإمام ولو لم يحاوز به موضعه الذي استامنه منه 
رجوت أن يسعه . 


مهادنة من يقوى على قتاله 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا سال قوم من المشركين مهادنة فللامام مهادنتهم على النظر 
للمسلمين رجاء ان يستموا أو بعطوا الحزية بلا مؤنة وليس له مهادنتهم إذا لم يكن في ذلك نظر وليس 
له مهادنتهم على النظر على غير الحزية أكثر من أربعة أشهر لقول الله عز وجل براءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى قوله « إن الله برىء من المشركين ورسوله » الآبة وما بعدها 0 
الشافعى ) رحمه الله تعالى لما قوى أهل الإسلام أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مر 
sS‏ ل ينه الاح و عل ب الى الاك د قرفا 
على الناس في الموسم وكان فرضاً أن لا يعطى لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة اور الغاية 
التي فرضها الله عز وجل » قال وجعل النبى صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بعد فتح مكة بسنين 
اربعة اشهر لم اعلمه زاد احدا بعد ان قوی المسلمون على اربعة اشهر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
فقيل كان الذين عاهدوا النبى صل الله عليه وسلم قوماً موادعين إلى غير مدة معلومة فجعلها الله عز وجل 
اربعة اشهر ثم جعلها رسوله كذلك وامر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوم عاهدهم إلى 
مدة قبلٍ نزول الآبة أن يتم إلييم عهدهم إلى مدتهم ما استقاموا له ومن حاف منه خيانة نبذ إليه فلم يحز 
ان يستانف مدة بعد نزول الابة وبالمسلمين قوة إلى اكثر من اربعة اشهر لما وصفت من فرض الله عز 
وجل فيهم وما فعل رسول الله صلى الله عليه و : قال ولا أعرف كم كانت مدة النبى صلى الله عليه 
وسلم ومدة من أمر أن يتم إليه عهده إلى مدته قال ويجحعل الإمام المدة إلى أقل من أربعة أشهر إن رأى 
ذلك ولیس بلازم له أن يبادن بحال إلا على النظر للمسلمين ويبين لمن هادن ويحوز له في النظر لمن رجا 
إسلامه وإن تكن له شوكة أن يعطيه مدة أربعة أشهر إذا خاف إن لم يفعل أن يلحق بالمشركين وإن ظهر 
على بلاده فقد صنع ذلك النبى صلى الله عليه وسلم بصفوان حين خرج هارباً إلى المن من الإسلام ثم 


. لعله : «أو ممن يطيعك» تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 


نعم الله عز وجل عليه بالإسلام من قبل أن تأني مدته ومدته أشهر (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن 
الس أربعة أشهر فعليه أن ينبذ إليه لما وصفت من أن 
ذلك لا يحوز له ويوفيه المدة إلى أربعة أشهر لا يزيده عليها عليها » وليس له إذا كانت مدة اكثر من اربعة 
أشهر ان يقول لا أفى لك بأربعة أشهر لان الفساد إنما هو فما جاوز الأربعة الأشهر . 


جاع اهدنة على أن يرد الامام من جاء بلده مسلماً أو مشركاً 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ذكر عدد من أهل العام بالمغازي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هادن قريشا عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضاً وأن من جاء قريشاً من المسلمين مرتداً لم 
يردوه عليه ومن جاء إلى الي صلى الله عليه وسلم بالمدينة منهم رده عليهم ولم بعطهم أن يرد عليهم 
من خرج منهم مسلماً إلى غير المدينة في بلاد الإسلام والشرك وإن كان قادرا عليه ولم يذكر أحد منهم 
أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئاً من هذا الشرط وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم «إنا فتحنا . 
لك فتحا مبينا» فقال بعض المفسرين قضينا لك قضاء مبينا فتم الصلح بين النبى صلى الله عليه وسلم 
وبين أهل مكة على هذا حتى جاءته أم كلثوم ابنة عقبة بن أبى معيط مسلمة مهاجرة فنسخ الله عز 
وجل الصلح في النساء وال الله تبارك وتعالى « إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإيمانبن » الآبة كلها وما بعدها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويحوز للامام من هذا ما روى أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم فعل في الرجال دون النساء لأن الله عز وجل نسخ رد النساء ان كن في 
ل ا مر ل ا لل ا O‏ 

اهل الحديبية صالح على ان لا يمنع الرجال دون النساء للرجال من اهل دا ر الحرب إذا جاء احد 
ا الحرب إلى منزل الإمام نفسه وجاء من يطلبه من أوليائه خلى ببنه وبينهم بأن لا 
بمنعه من الذهاب به وأشار على من أسلم أن لا يأتى منزله وأن يذهب في الأرض فإن أرض الله عز 
وجل واسعة فيها مراغم كثيرة » وقد كان أبو بصير لحق بالعيص مسلما ولحقت به جاعة من المسلمين 
فطلبوهم من النى صلى الله عليه وسلم فقال «إنما أعطيناكم أن لا توم ثم لا تمنعكم منهم إذا جثتم 
ونتركهم ينالون من المشركين ما شاءوا » (قال الشافعى ) رحمه الله : واذا صالح ا 
١‏ اعد م د و ال ا ل ا 
إلہم منهم باحد ولم بامر ابا بصير ولا اصحابه بإتيا نهم وهو يقدر عا لى ذلك وإنما معنى رددناه إليكم لم 
عنعه كا منع غيره . وإذا صالحهم على أن لا يمنعهم من نساء مسلات جئثنه لم يجز الصلح وعليه منعهم 
منبن لأنبن إن لم يكن دخلن في الصلح بالحديبية فليس له أن يصالح على هذا فيين وإن كن دخلن 
فيه فقد حكم الله عز وجل أن لا ترجعوهن إلى الكفار ومنع رسول الله صلى الله عليه و من جاءه من 
النساء وهكذا من جاءه من معتوه أو صبي هارباً منهم لم تكن له التخلية بينه وبينهم نما يجامعان 
النساء في أن لا يمنعا معا ويزيدان على النساء أن لا يعرفا ثواباً في أن ينال منهما المشركون شيثاً ولا يرد 
اليم في صي ولا في. معتوه شيئا كا لا يرد إلهم: في. النساء غير امتروجات شيئا لأن الرد إنما هو في 
المتروجات (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن جاءه من عبيدهم مسلماً لم يرده اليم وأعتقه 


۰۲ 


بخروجه إليه وفي إعطائهم القيمة قولان أحدهما أن بعطوها ذکراً أو أنتى لأن رقيقهم ليس منهم وهم 
حرمة الإسلام . فإن قال قائل فكيف لا يكون منهم ؟ قيل فإن الله عز وجل بقول «وأشهدوا ذوى 
عدل منكم ٠‏ فلم يختلف المسلمون با على الأحرار دون الماليك ذوي العدل ولا يقال لرقيق الرجل 
هم منك إما يقال هم مالك وإنما برد عليهم القيمة بأنهم إذا صولحوا أمنوا على أموالهم ولحم امان فلا 
كم لها عز وجل ا برك ف اوک ل ای رو دی محلو لأنه ات وا رودل 
عليهم فيه من النفقة . قلنا أن تأحذ منهم إذا فات المسلمين إليهم مثله وما لم نعطهم فيه شيئا من الأحرا 
الرجال أو غير ذوات الأزواج لم ناخذ منم شيئا إذا مات المسلمين إلهم مثله لأن الله عز وجل !نما 
حكم بأن يرد الهم العوض فى الموضع الذي حكم للمسلمين بأن يأخذوا منهم مثله اوالقوك الثاني لا 
برد إليهم قيمة ولا يأخذ منهم فيمن فات إلييم من رقيق عينا ولا قيمة لأن رقيقهم ليسوا منهم . ولا بحوز 
ام ذا م يصالح لقع إل عل ا وصفت أن بكيم من سل كا أ فى یفالت مم ول 
يقضى هم عليه بشىء ولو اقر عبدهم | نهم ارسلوه على ان يؤدى إليهم شيئا لم يحز له ان ياخذه لهم وم 
بخرج المسلم بحسبه لأنه اعطاهموه على ضرورة هي أكثر الإكراه وكل ما أعطى المرء على الإكراه لم يلزمه 
(قإل الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أن أسيرا في بلاد الحرب أخذ منهم مالا على أن يعطييم منه 
عوضاً كان بالخبار بين أن يعطبهم مثل ماهم إن كان له مثل أو مثل قيمته إن لم يكن له مثل أو العوض 
الذي رضوا به : وإنكان في يده رده إلهم بعينه إن لم يكن تغير وإن كان تغير رده ورد ما نقصه لأنه 
اذه عا لى امان واتما أبطلت عنه الشرط بالإكراه والضرورة فيا ل بأخذ به عرضاً . وهكذا لو صا خنا 
قوما من المشركين على مثل ما وصفت فكان في أبديهم أسير من غيرهم فانفلت فأتانا لم يكن لنا رده 
عليهم من قبل أنه ليس منهم وأنهم وار ذل عايب لل ا ا لالص 


غيره . 
أصل نقض الصلح فها لا يحوز 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى حفظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية 
الصلح الذي وصفت فخلى بين من قدم عليه من الرجال ووليه وقدمت علييم ام كلثوم بنت عقبة بن 
أبى معبط مسلمة مهاجرة فجاء أخواها يطلبانها فنعها منهم| وأخبر بر أن الله عز وجل نقض الصلح في 
النساء وحكم فيين غير حكه في الرجال وإنما ذهبت إلى أن النسا ء کن في صلح الحديبية بأنه لولم 
بدخل ردهن ني الصلح لم بعط أزواجهن فيين عوضا والله تعالى أعلم (قال الشافعي ) وذكر بعض أهل 
التفسير ان هذه الاية نزلت فا «اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » قرا الر بيع الاية »> ومن 
قال إن النساء كن في الصلح قال بهذه الآبة مع الآية الي في « براءة» ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
ومنذه الآية مع الآية في براءة قلنا إذا صالح الإمام على ما لا يجوز فالطاعة نقضه کا صنع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في النساء وقد أعطى المشركين فيا حفظنا فين ما أعطاهم في الرجال بأن لم بسثين 
وامبن منهم وبالاية في براءة » وبهذا قلنا إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهودا 
وأيمانً بأن بأتييم أو يبعث إليهم بكذا أو بعدد أسرى أو مال فحلال له أن لا يعطبهم قليلاً ولاكثيرا لأنها 
امان مكره وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه . فان قال قائل ما دل على ذلك قيل 


۳ 


له : لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير من وليه حين جاءاه فذهبا به فقتل أحدهما وهرب 
الآخر منه ة ل ا يه 
عليه في الإيمان لأنها ايمان مكره وحرام على الإمام أن يرده إلييم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو 
أراد هو الرجوع حبسه » وكذلك حرام على الإمام أن يأخذ منه شيئاً لهم ما صالحهم عليه » وكذلك 
إن أعطاهم هذا في عبد له أو متاع غلبوا عليه لم يكن للامام أن يأخذ منه الشىء 4 بعطونه إياه 
فيأخذه الإمام برد السلف أو مثله أو قيمته إن لم يكن له مثل » ولو أعطوه إياه بيعا فهو بالخبار بين أن 
يرده إلهم إن لم يكن تغير أو يعطيهم قيمته أو ان لأنه مكره حين اشتراه وهو أسير فلا بلزمه ما اشترى 
وللامام أن يعطبهم منه ما وجب لهم عليه بما اشتراه ( قال الشافعى) رحمه الله تعالى وبهذا قلنا لو اعطى 
الإمام قوماً من المشركين الأمان على أسير ني أيديهم من المسلمين ثم جاءوه لم يحل له إلا نزعة من أيديهم 
بلا عوض لا وصفت من خلاف جال الاسر رامال المسلمين في يدي المشركين 27 ما اعطى النبى 
صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية من رد رجاهم الذين هم أبناؤهم وإخوانهم وعشائرهم الممنوعين منهم 
ومن غيرهم ان ينالوا بتلف ا 8 
ربيعة إلى أهله بما أعطاهم قيل له آباؤهم وأهلوهم شق الناس علييم وأحرص على سلامتهم وأهلهم 
كانوا سيقونهم بأنفسهم ما يؤذيهم فضلاً عن أن يكونوا متهمين على أن ينالوهم بتلف أو امر لا يحملونه 
من عذاب وإنما نقموا منهم خلافهم ديهم ودين ابام فكانوا يتشددون عليهم ليتركوا دين 00 
وقد وضع الله عز وجل عنهم الثم في ابراه فقال «الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان» ومن اسر 
مسلماً من غير قبيلته وقرابته فقد يقتله بألوان القتل ويبلوه بالحوع والحهد > وليس حالهم واحدة ويقال 
له ايها ألا ترى أن الله عز وجل نقض الصلح في النساء إذا كن إذا أريد : مهن الفتنة ضعفن عند 
عرضها عليين ولم يفهمن فهم الرجال أن التقيه تسعهن في bS‏ اران للف ركو SN‏ 
أن يصيبين أزواجهن وهن حرا م فأسرى المسلمين في أكثر من هذا الحال إلا أن الرجال ليس ممن بنكح 
وو كان في للش رك من شس ف لار ون ا 


جاع الصلح ي المؤمنات 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل ١‏ اذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ١‏ 
قرأ الر بيع الآية ( قال الشافعى ) وكان بينا في الآبة منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى دار الكفر 
وقطع العصمة بالا سلام بيهن وبين أزواجهن e‏ السنة ع أن قطع العصمة ادا انفضت عددهن 
وم يسلم أزواجهن من الشركة وكات نا فنا :أن يرد على الأزواج فا وممتول فيا أن انفقائهم الي 
ترد نفقات اللائی ملكوا عمدهن وهي المهور إذا كانوا قد أعطوهن إياها . وبين ان الأزواج «الدين 
يعطون النفقات لأنهم الممنوعون من نسائهم وأن ن نساءهم الملأذون للمسلمين بأن ينكحوهن إذا اتوهن 
أجورهن لأنه له إشكال عل م ٤‏ ان ينكحوا غير ذوات الأزواج انعا كان الاشكال 5 5 ذوات 


. فيه سقط ولعل الأصل «لم يكن للامام أن يأخذه منه هم ويأخذ منه الشيء الخ» تأمل‎ )١( 
. قوله : ما أعطى مفعول فلان . فتنبه‎ )۲( 


°4 


الأزواج حتى قطع الله وجل عصمة ة الأزواج بإسلام النساء وبين رسول الله صل الله عليه وه 
ذلك عضى العدة قبل إسلام الأزواج فلا يؤتى اج نفقته من اعرأة فاتت الا ذوات الأزواج وقد 1 
الله عز وجل للمسلمين «ولا تمسكوا , بعصم الكوافر» فأبانين من المسلمين وأبان رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن ذلك بمضى العدة فكان الح ف إسلام الزوج, الحكم ف إسلام المرأة لا يختلفان . قال 
« واسألوا ما أنفقم وليسألوا ما أنفقوا » يعنى والله تعالى أعلم أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهم 
المشركون إتيان ازواجهم بالإسلام اورا ما دفع الين الازواج من ا يؤدي المسلمون ما دفع 
أزواج امسلات من المهور وجعله الله عز وجل حكا بينهم ثم حكم لمم في مثل هذا امعنى ححكا انبا . 
فقال عز وعلا «وان فاتكم شىء من من أزواجكم إلى الكفا ر فعاقبم » واللم تعالى أعلم بريد فلم تعفوا عنهم 
إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم «فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا » كانه بعنی من 0 
إذا فاتت امرأة مشرك أنتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها 
مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك فقيل تلك العقوبة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويكتب بذلك 
إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك ما قاصصناه ان مهر امراته للمسلم الذي فاتت 
امرأته إلبهم ليس له غير ذلك ٠‏ ولوكان للمسلمة التي تحت مشرك أكثر من مائة رد الإمام الفضل عن 
المائة الى الزوج المشرك . ولوكان مهر المسلمة ذات الزوج المشرك مائتين ومهر امرأة المسلم الفائتة إلى 
الكفا ر مائة ففاتت امرأة مشركة أخرى قص من مهرها مائة وليس على الإمام أن بعطى من فاتته زو جته 
من المسلمين إلى المشركين إلا قصاصا من مشرك فاتت زوجته إلينا وإن فاتت زوجة المسل مسلمة او 
مرتده فنعوها فذلك له وإن فاتت على أي الحالين كان فردوها لم يؤخذ لزوجها منهم مهر وتقتل إن لم 
تسم اذا ارتدت وتقر مع زوجها مسلمة . 


تفريع أمر نساء المهادنين 


( أخيرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اذا جاءت المرأة الحرة من نساء أهل الهدنة 
a‏ ر الحرب إلى موضع الإمام من دار الإسلام أو دار الحرب فن طلبها من ولى سوى 
زوجها منع منها بلا عوض وإذا طليها زوجها بنفسه أو طليها غيره بوكالته منعها وفيها قولان أحدها 
يعطى 0 والعوض ما قال الله عز وجل «فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ومثل ما أنفقوا حتمل والله تعالى أعلم ما دفعوا بالصداق لا النفقة غيره ولا 
الصداق كله إن كانوا لم يدفعوه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فاذا جاءت امرأة رجل قد نكحها 
عائتين فأعطاها مائة ردت اليه مائة وان نكحها بمائة فأعطاهاً خمسين ردت إليه حمسون لأنما لم تأخذ 
منه من الصداق إلا خمسين . وإن نكحها بماثة ولم يعطها شيئاً من الصداق لم نرد إليه شيئا لأنه لم 
ينفق بالصداق شيئاً ولو أنفق من عرس وهدية وكرامة لم يعط من ذلك شيئا لأنه تطوع به ولا ينظر في 
ذلك إلى مهر مثلها إن كان زادها عليه أو نقصها منه لأن الله عز وجل أمر بأن يعطوا مثل ما أنفقوا 
وبعطىٍ الزوج هذا الصداق من سهم النبى صلى ا من الفىء والغنيمة دون ما سواه من 
المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «مالى مما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود 


۰0 


فيكم » يعني والله تعالى أعلم في مصلحتكم وبأن الأنفالكانت تكون عنه » وأن عمر روى أن الننى صلى 
لله عليه وسلم كان يحعل فضل ماله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى فإن ادعى الزوج صداقا وأنكره ه الإمام او جهله » فإن جاء الزوج بشاهدين من المسلمين او شاهد 
حلف معه أعطاه وإن لم يحد شاهداً إلا مشركاً م يعطه بشهادة مشرك وينبغى للامام أن يسأل المرأة فإن 
أخبرته شيئاً وأنكر الزوج أو صدقته لم يقبله الإمام وكان على الإمام أن يسأل عن مهر مثلها في ناحيتها 
ويحلفه بأنه دفعه ثم يدفعه إليه وقل قوم إلا ومهورهم معروفة ممن معهم من المسلمين الأسرى والمستأمنين 
أو الحاضرين لهم أو المصالح عليهم لم يكن معهم مسلمون منبا (قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وان 
أعطاه المهر على واحد من هذه المعاني بلا بينة ثم أقام عنده شاهدا أنه أكثر ما أعطاه رجع عليه 
بالفضل الذي شهدت له به البينة ولو أعطاه يبذه المعاني أو ببينة ثم أقر عنده أنه أقل مما أعطاه رجع 
عليه بالفضل وحبسه فيه ولم يكن هذا نقضاً لعهده › وإن لم يقدم زوجها ولا رسوله بطلبها حتی مات 
فليس لورثته فا أنفق من صداقها شىء لأنه لوكان حي فلم بطلبه إياه » وإنما جعل له ما أنفق إذا منع 
ردها إليه وهو لا يقال له ممنوع ردها إليه حتى يطلبها فيمنع ردها إليه » وإن قدم في طلبها فلم يطلبها إلى 
الامام حتي مات كان هكذا ‏ وكذلك لولم يطلها إلى الإمام حتى طلقها ثلانا أو ملكها أن تطلق 
نفسها ثلاثا فطلقت نفسها ثلاثاً أو تطليقة لم يبق له عليها من الطلاق غيرها لم يكن له عوض لأنه قد 
قطع حقه فيها حتى لوأسلم وهى في عدة لم تكن له زوجة فلا برد إليه المهر من امرأة قد قطع حقه فيا 
بكل حال » وكذلك لو خالعها قبل أن يرتفع إلى الإمام لأنه لو أسام ؛ ثبت الخلع وكانت بائنا منه لا 
بعطى من نفقته شىء من امرأة قطع أن تكون زوجة له بحال » ولو طلقها واحدة بملك الرجعة ثم طلب 
العوض لم نعطه حتى يراجعها فإن راجعها في العدة من يوم طلقها ثم طلبها أعطى العوض لأنه لم يقطع 
م ا ا ل 
لم يكن له عليها رجعة ولو كانت المرأة قدمت غير مسلمة كان هذا هكذا › قال ولو قدمت 
ل ل لض مله 
الإمام » ولوكانت المسألة ل لزوجها العوض ولو قدم الزوج 
مسلما وهي فى العدة كان احق بها ولو قدم يطلبها مشركا ثم أسلم قبل أن تنقضى عدتبا كانت زوجته 
ورجع عليه بالعوض فاخذ منه إن كان أخذه ولو طلب العوض فاعطيه ثم لم يسم حتى تنقضي عدتها ثم 
أسلم فله العوض لأنها قد بانت منه بالإسلام في ملك النكاح ولو نكحها بعد لم نرجع عليه بالعوض 
لأنه انما ملكها بعقد غيره . وإن قدمت امراة من بلاد الإسلام او غيرها حيث ينفذ امر الإمام ثم جاء 
زوجها يطلبها إلى الإمام لم بعط عوضاً لأنها لم تقدم عليه وواجب على كل من كانت بين ظهرانيه من 
المسلمين أن بمنعها زوجها ومتى ما صارت إلى دار الامام فنعها منه فله العوض ومتى طلبها زوجها وهی 
في دا ر اام فجاء زتها فلم يرفعها إلى الإمام حتى تنحت عن دار الإمام لم يكن له عوض لأنه 
يكون له العوض بأن تقمم في دار الإمام » ومتى طلبها بعد مدتها أو مغيبها عن دار الإمام فلا عوض 
له » ولو قدمت مسلمة ثم ارتدت استتيبت فإن تابت وإلا قتلت فإن قدم زوجها بعد القتل فقد فاتت 
ولا عرض ٠»‏ ؛ وإن قدم قبل أن ترتد فارتدت وطلبها لم بعطها وأعطى العوض واستتيبت فإن تابت وإلا 
قتلت . وإن قدم وهى مرتدة قبل أن تقتل فطلا فطلبها أعطى العوض وقتلت مكانها » ومتى طلبها فقد 
استوجب العوض لأن على الإمام منعه منها » وإن قدمت وطليها الزوج ثم قتلها رجل فعليه القصاص 


۲۰٢ 


أو العقل ولزوجها العوض وكذلك لو قدم وفيها الحياة لم بعت وإن كان بری أنها في آخر رمق لأنه .بمنعها 
في هذه الأحوال إلا أن تكون جنى عليها جناية فصارت في حال لا تعيش فيها إلا كا تعيش الذبيحة 
فهى في حال الميتة فلا يعطى فيها عوضاً > وإذاكان على الإمام منعه إياها فى هذه الأحوال بأن تكون 
فی حكم الحياة ة كان له العوض ولا يستوجب العوض بحال إلا أن يطلبها إلى الإمام أو وال يخلفه ببلده 
فإن طلبها إلى من دون الإمام من عامة أو خاصة الإمام أو وال تمن لم يوله الإمام هذا فهذا لا يكون له 
به العوض » ومتى وصل إلى الإمام طلبه بها وإن لم يصل إليه فله العوض » وإن ماتت قبل أن تصل 
الى الاما م ثم طلبها إليه فلا عوض له > وإن كانت القادمة ملوكة متزوجة رجلاً حرا أو ملوكا أمر الإمام 
احبار نراق الزوج إن کان عار وإن كان حرا فاليا وعو قل کر رای قم مسلماً هي عل 
النكاح . وإن قدم كافرا فطلبها فن قال تعتق ولا عوض لمولاها لأنها ليست منهم فلا عوض لمولاها ولا 
لزوجها کا لا يكون لزوج المرأة المأسورة فيهم من غيرهمر عوض » ومن قال تعتق ويرد الاإمام على 
سيدها قيمتها فلزوجها العوض اذا كان حرا و وإن كان ملوکا فلا عوض له إلا ان يجتمع طلبه وطلب 
السيد فيطلب هو امراته بعقد التكاح والسيد المال () مع طلبه » فإن انفرد أحدهما دون الآخر فلا 
عوض له » وإ نكان هذا بيننا وبين أحد من أهل الكتاب فجاءتنا امرأة رجل منهم مشركة أو امرأة غير 
كتابي وهذا العقد بيننا وبينه فطلبها زوجها لم يكن لنا منعه منها إذا كان الزوج القادم أو محرماً ها بوكالته 
اذا الت ذلك » وإن كان الزوج القادم فطلبها توعتها اقلت أعطيناه العوض وإن لم تسلم د دفعناها 
إليه » ولو حرجت امرأة رجل منهم معتوهة منعنا زوجها منها حتى يذهب عا » فاذا ذهب فان قالت 
خرجت مسلمة وأنا أعقل ثم عرض لي فقد وجب له العوض : وإن قالت خرجت معتوهة ثم ذهب 
هذا عنى فأنا أ منعناها منه وإن طلبها يومئذ أعطيناه العوض وإن لم بطلا فلا عوض له (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإن خرجت إلينا منهم زوجة رجل لم تبلغ وإن عقلت فوصفت الاإسلام 
منعناها منه بصفة الإسلام ولا يعطى حتى تبلغ فإذا بلغت وثبتت على الاإسلام أعطيناه العوض اذا 
طلبها بعد بلوغها وثبوتها على الإسلام فإن لم يطلبها بعد ذلك لم يكن له عوض من قبل أنه لا بكل 
إسلامها حتى تقتل على الردة إلا بعد البلوغ . ولو جاءتنا جارية لم تبلغ فوصفت الاإسلام وجاء زوجها 
وطلها فنعناه منها فبلغت ولم تصف الإسلام بعد البلوغ فتكون من الذين أمرنا إذا علمنا !يمامبن أن لا 
ندفعهن إلى أزواجهن فتى وصفت الإسلام بعد وصفها الإسلام والبلوغ لم يكن له عوض وكذلك إن 
بلغت معتوهة لم يكن له عوض ٠‏ والقول الثاني : أن له العوض في كل حال منعناها منه بصفة 
الإسلام وان كانت صبية 5 واذا حاء زوج لمرأة بطلبها فلم يرتفع إلى الامام حتى أسلم وقد خرجت 
امرأته من العدة لم يكن له عوض ولا على امرأته سبيل لأنه لا يمنع من امرأته إذا أسلم إلا بانقضاء 
عدتها ولوكانت في عدتها كانا على النكاح ح وإنما يعطى العوض من بنع امرأته > ولوقدم وهى في العدة 

ثم أسلم ثم طلبها إلى الإمام خلى بينه وبينها فإن لم يطلبها حتى ارتدت بعد إسلامه ثم طلب العوض لم 
يكن 0 0 اسل ضار عن ۷ی ارد کر ال عون لای انی ننه بالردة + نی بدار 
الحرب مرتدا فسال العوض لم بعطه لما وصفت ٠‏ ولو قدمت مسلمة ثم ارتدت ثم طلب ”© منها 


ا مع طليه الطاب امار 0 فته . 


الإسلام الأول وبمنع منها بالردة وإن رجعت إلى الإسلام وهى في العدة فهو أحق بها وإن رجعت بعد 
مضى العدة والعصمة منقطعة بيهها فلا عوض وكل ما وصفت فيه العوض في قول من راى ان يعطى 
العوض وفيه قول ثان لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض ولو شرط الإمام برد 
النساء ء كان الشرط منتقضا ومن قال هذا قال : إن شرط رول اه صل :الله عله و الال ا 
إذ دخل فيه أن برد من جاءه منهم وكان النساء منهم كان شرطا صحيحا فنسخه الله ثم رسوله لأهل 
الحديبية ورد عليهم فها نسخ منه العوض ولا قضى الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا ترد النساء لم 
يكن لأحد ردهن ولأ عليه عوض فين لأن شرط من شرط رد النساء بعد نسخ الله عز وجل ثم رسوله 
ها باطل ولا يعطى بالشرط الباطل شىء (قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ومن قال هذا لم يرد ملوکاً 
بحال ولا يعطيهم فيه عوضا وأشبهها أن لا يعطوا عوضا والآخر کا وصفت بعطون فيه العوض » ومن 
قال هذا لا نرد إلى أزواج المشركين عوضاً لم بأخذ للمسلمين فها فات من أزواجهم عوضاً » وليس 
لأحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل بأمر الخليفة لأنه لى الأموال كلها فن عقده غير خليفة 
فعقده مردود وإن جاءت فيه أمرأة أو رجل لم يرد للمشركين ولم يعطوا عوضاً ونبذ إلهم ٠‏ وإذا عقد 
الخليفة. فات أو عزل واستخلف غيره فعليه أن يني لهم بما عقد لهم الخليفة قبله » وكذلك على وال 
الأمر بعده انفاذه إلى انقضاء المدة فان انفضت المدة فن قدم من رجل او امرأة لم يرده ولم بعط عوضا 
وكانوا كأهل دار الحرب قدم علينا نساؤهم ورجاهم مسلمين فنقبلهم ولا نعطى أحدا عوضا من 
امرأته في قول من أعطى العوض فان هادناهم على الترك سنة فقدمت علينا امرأة رجل منهم وكان 
الذين هادنونا من أهل الكتاب أو ممن دان دينهم قبل نزول الفرقان وأسلموا فى دارهم أو أعطوا الحزية 
ثم جاءونا يطلبون رجاهم ونساءهم: قيل قد انقضتثٌ الهدنة وخير لكم دخولكم في الإسلام وهؤلاء . 
رجالكم فإن أحبوا رجعوا وإن: أحبوا أقاموا وإن أحبوا انصرفوا » ولو نقضوا العهد بيننا وبينهم لم يعطوا 
عوضاً من امرأة رجل منهم ولم برد إلييم منهم مسلم وهكذا لو هادنا قوما هكذا وتنا رجام فخلينا بين 
اوليا؛ هم وبينهم ثم نقضوا العهد كان لنا إخراجهم من ايديهم وعلينا طلبهم حتى رجهم من ايديهم 

لأنهم تركو العهد يبنا ينهم وسقط الشر وهكسذا لو هادنا من لا تخد منه ابلزية في كل ما وصفته الا 
أنه ليس لنا أن ناحذ الحزية وإذا هادنا قوما رددنا إلهم ما فات .إلينا من بهائم اموالهم وأمتعتهم لأنه 
ليس في البهائم حرمة يمنعن بها من.أن نصيرها إلى مشرك وكذلك المتاع وإن صارت في يد بعضنا فعليه 
ان يصيرها اليم ولو استمتع بها بها واستہلکها كان كالغصب يلزمه لهم ما يلزم الغاصب من كراء إن کان 
ها وة ها هلك مياق اکر ا کات قيمته , 


إذا أراد الإمام أن بكتب كتاب صلح على الحزية كتب بسم لله الرحمن الرحيم 


هذا كتاب كتبه عبدالله فلان أمير المؤمنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة كذا وكذا الفلان بن 
فلان النصراني من بي فلان الساكن بلد كذا واهل النصرانية من أهل بلد كذا انك سألتنى أن أؤمنك 
وأهل النصرانية من أهل بلد كذا وأعقد لك وهم ما يعقد لأهل الذمة على ما أعطيتني وشرطت لك 
وهم وعليك وعليهم فأجبتك إلى أن عقدت لك وهم على وعلى جميع المسلمين الأمان ما استقمت 


۰۸ 


واستقاموا ٤‏ بجميع ما أخذنا عليكم وذلك أن يحري عليكم حكم الإسلام لا حكم خلافه يحال يلزمكوه 
E OEE‏ 
عليه وہ أوكتاب الله عز وجل أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير 
المؤمنين وجميع المسلمين ونقض_ٍ ما أعطى عليه الأمان وبحل لأمير المؤمنين ماله ودمه کا تحل أموال أهل 
الحرب دماؤهم ؛.وعلى أن أحداً من رجاهم إن أصاب مسلمة بزنا أو ا سم نكاح أو قطع الطريق على 
سل اوق سلما ص ديه أو أعان ار عل ال يكال اروا على عورة ین ر 
لعيوجم فقد نقض عهده واحل دمه وماله » وإن نال مسلما با دون هذا في ماله أو عرضه أو نال به 
ا ا GT‏ 
بینکم وبين مسلم فا كان لا يحل لمسلم, ما لكم فيه فعل رددناه وعاقبناكم عليه وذلك ان تبيعوا مسلما 
يبعا حرا ما عندنا من خمر أو ختزير أو دم ميتة أو غيره ونبطل البيع بينكم فيه ونأخذ ينه منكم إن 
اعطاكموه ه ولا نرده عليكم إن كان قا ما ونبريقه إن كان خمرا او دما ونحرقه إن كان ميتة وان استبلكه 
م نجعل عليه فيه شيئاً ونعاقبكم عليه » وعلى أن.لا تسقوه أو تطعموه ه محرماً أو تزوجوه بشهود منكم أو 
بنكاح فاسد عندنا وما بایعتم به كافراً منكم أو من غيركم لم نتبعكم فيه ولم نسألكم عنه ما تراضيتم به . 
وإذا أراد البائع منكم أو المبتاع نقض البيع وأتانا طالباً له فإن كان منتقضاً عندنا نقضناه وإنكان جاثزاً 
اجزناه إلا انه إذا قبض المبيع وفات لم يرده لأنه بيع بين مشركين مضى ومن جا نا منكم أو من غيركم 

من أهل الكفر يح كمكم أجريناكم على حكم الإسلام ومن لم بأتنا لم نعرض لكم فما بينكم وبينه » 
وإذا قتلتم مسلماً أومعاهدا منكم أو من غيركم ركم خطأ فالدبة على عواقلكم كا تكون على عواقل المسلمين 
وعواقلكم قراباتكم من قبل ابائكم وإن قتله منكم رجل لا قرابة له فالدية عليه في ماله » وإذا قتله 
عمدا فعليه المصاص الا ان تشاء ورثته دية فاخذونا حالة » ومن سرق منكم فرفعه المسروق إلى 
الحاكم قطعه إذا سرق ما يحب فيه القطع وغرم » ومن قذف فكان للمقذوف حد حد له » وإن لم 
يكن حد عزر حتى تكون أحكام الإسلام جارية عليكم بهذه المعاني فا سمينا ولم نسم وعلى أن ليس 
لكم أن تظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصليب ولا تعلنوا بالشرك ولا تبنوا كنيسة ولا موضع 
بجتمع لصلاتكم ولا تضربوا بناقوس ولا تظهروا قولكم بالشرك فى عيسى بن مریم ولا فى غيره لأحد 

من المسلمين > وتلبسوا الزنانير من فوق جميع الثياب الأردية وغيرها حتى لا فی الزنانير وتخالفوا 
بسروجكم وركوبكم وتباينوا بین قلانسكم وقلانسهم بعلم جعلونه بقلانسكم وأن لا تأخذوا على 
المسلمين سروات الطرق ولا احالس في الأسواق وأن يؤدى كل بالغ من أحرار رجالكم غير مغلوب على 
عقله جزية رأسه دبناراً مثقالاً جیدا في رأس كل سنة لا يكون له أن يغيب عن بلده حتى يؤديه أو بقم 
به من يؤديه عنه لا شىء عليه من جزية رقبته إلى راس السنة ومن افتقر منكم فجزيته عليه حتى تؤدي 
عنه وليس الفقر بدافع عنكم شيئا ولا ناقض لذمتكم 2 عن ما به فتى وجدنا عندكم شيثا أخذتم 
به : ولا شىء عليكم فى أموالكم سوى جزبتكم ما أقتم فى بلادكم واختلفتم ببلاد المسلمين غير تجار 
وليس لكم دخول مكة بحال وإن اختلفتم بتجارة على أن تؤدوا من جميع تجاراتكم العشر إلى المسلمين 
فلكم دخول جميع بلاد المسلمين إلا مكة والمقام يجميع بلاد المسلمين كا شئتم إلا الحجاز فليس لكم 
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امقام ببلد منها إلا ثلاث ليال حتى تظعنوا منه » وعلى أن من أنبت الشعر تحت ثيابه أو احتلم أو استكل 
خمس عشرة سنة قبل ذلك فهذه الشروط لازمة له إن رضيها فإن لم يرضها فلا عقد له ولأ جزية على 
ابنائکم الصغار ولا صبى غير بالغ ومغلوب على عمله ولا ملوك فاذا أفاق المغلوب على عمله وبلغ 
ا 
منكم نبذنا إليه ولکم ان منعكم وما يحل ملكه عندنا لكم من أرادكم من أو غيره ب 3 
e‏ فيه على من جرى حكنا عليه بما نحكم به في أموالنا وما يلزم | 
أنفسكم فليس علينا أن منع لكم شيئاً ملكتموه AIS‏ 
ل مله ولا تمر لکم که إلا الا ندعكم تظهرونه فى أنصار السلمين فا اله نه سام أو ضيه ل 
نغرمه نه لأنه حرم ولا تمن حرم وتزجره, عن العرض لكم فيه فإن عاد أدب بغير غرامة فى شىء منه 
وعليكم الوفاء يجميع ما أخحذنا عليكم وأن لا تغشوا مسلما ولا تظاهروا عدوهم عليهم بقول ولأفعل 
عهد الله وميثاقه وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه من الوفاء بالميئاق ولكم عهد الله وميثاقه وذمة 
فلان أمير المؤمنين وذمة المسلمين بالوفاء لكم وعلى من بلغ من أبنائكم ما عليكم با أعطيناكم ما وفيتم 
مجميع ما شرطنا عليكم فإن غيرتم أو بدلتم فذمة الله ثم ذمة فلان أمير المؤمنين والمسلمين بربثة منكم 
ومن غاب عن كتابنا من اعطيناه ما فيه فرضية إذا بلغه فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه ومن لم برض 
نبذنا إليه شهد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن شرط عليهم ضيافة فإذا فرغ من ذكر الحزية كتب 
في أثر قوله ولا شىء عليكم في أموالكم غير الدينار في السنة والضيافة على ما سمينا فكل من مر به 
أو جاعة من المسلمين فعليه أن يتزله في فضل منازله فها يمكنه من حر أو برد ليلة ويوما أو ثلاثا إن 
شرطوا ثلاث ويطعمه من نفقةٍ عامة أهله مثل الخبز والخل والحبن واللبن والحيتان واللحم والبقول 
المطبوخة ويعلفه دابة واحدة تبناً أو ما بقوم مقامه في مكانه فإن أقام أكثر من ذلك فليس عليه ضيافة 
ولا علف دابة وعلى الوسط أن يتزل كل من مر به رجلين وثلاثة لا يزيد عليهم ويصنع لهم ما وصفت 
وعلى الموسع ان ينزل كل من مر به ما بين ثلاثة إلى ستة لا يزيدون على ذلك ولا يصنعون بدوابهم الا ما 
وصفت إلا أن يتطوعوا لهم بأكثر من ذلك فإن قلت المارة من المسلمين يفرقهم وعدلوا فى تفريقهم فإن 
كثر الجيش حتى لا يحتملهم منازل أهل الغني ولا يحدون منزلاً أنزهم أهل الحاجة فى فضل منازهم 
وليست عليهم ضيافة فإن لم يحدوا فضلا من منازل أهل الحاجة لم يكن لهم أن يخرجوهم ويتزلوا 
منازهم وإذا كثروا وقل من يضيفهم فايهم سبق إلى التزول فهو أحق به وإن جاءوا معا اقرعوا فإن م 
بفعلوا وغلب بعضهم بعضاً ضيف الغالب ولا ضيافة على أحد أكثر ما وصفت فإذا نزلوا بقوم آخرين 
من اهل الذمة احببت أن يدع الذين قروا القری ويقرى الذين لم يقروا فإذا ضاق عليهم الأمر فإن لم 
بقرهم أهل الذمة لم بأخذ منهم ثمنا للقرى فإذا مضى القرى لم يؤخذوا به ٩‏ إذا سبأ لهم المسلمون ولا 
ياخذ المسلمون من تمار اهل الذمة ولا أموالهم شيا بغير إذنهم وإذا لم يشترطوا عليهم ضيافة فلا ضيافة 
عليهم وأمهم قال أو فعل شيئا ما وصفته نقضاً للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولاً وكذلك إذا كان 
فعلا لم بقتل إلا أن يكون في دين المسلمين إن فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا نقض 
عهد وإن فعل ما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال أتوب وأعطى الخزية كا كنت 
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ار واج التصاض يقال ار 
فا أنه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول أسلم أو أعطى جزية قتل وأخذ 
ماله فيئاً . 


الصلح على أموال أهل الذمة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل « حتى بعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون » قال 
فكان معقولاً فى الآية أن تكون الحزية غير جار ة والله تعالى أ إلا معلوماً ثم دلت سنة رسول الله صلى 
الله عليه و على مثل معنى ما وصفت من أنها معلوم فأما ما لم بعلم أقله ولا أكثره ولا كيف أخذ من 
أخذه من الولاة له ولا من أخذت منه من أهل الحزية فليس في معنى سنة رسوله الله صلى الله عليه 

وس ولا نوقف على حده ألا ترى إن قال أهل الحزية نعطيكم في كل مائة سنة درهماً وقال الوالى بل 
اس ساك لي كل شير ديار ل بج ل عد هذا رلا جود فيا إلا ی 
الله عليه وسلم فتأخذ بأقل ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون لوال أن يقبل أقل منه ولا 
يرده لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها معلومة الا ترى انه احذها دينارا وازداد فيها ضيافة فاخذ 
من كل إنسان من أهل العن دينارا ومن أهل أيلة مثله وأخذ من أهل نجران كسوة وأعلمنى علاء من : 
أهلها أنها تتجاوز قيمة دينار ولم جز في الآبة إلا أن تكون على كل بالغ لا على , بعض البالغين دون بعض 

من أهل دين واحد فلا يحوز والله تعالى أ أن تؤخذ الحزية من قوم من أموالهم على معنى تضعيف 
الصدقة بلا ثنى عليهم فيها وذلك أن ذلك لو جازكان منم من لا مال له تجب فيه الصدقة وإنكان له 
مال كثير من عروض ودو ركغلة وغيرها فيكونون بين أظهرنا مقرين على دينهم بلا جزية ولم يبح هذا لنا 
ولا أن يكون أحد من رجاهم خلياً من الحزية ويحوز أن يؤخذ من الحزية على ما صالحوا عليه من 
انرام تضعيت دة أو عكر اور أو نصت او نصت يواهم او لاا ارت اف بعال مو كان له 

مال أخذ منه ما شرط على نفسه وشرطوا له ما كان يؤخذ منه فى السنة تكون قيمته دبناراً أو أكثر 
فإذا لم يكن له ما يحب فيه ما شرط أو هوأقل من قيمة دينار فعليه دينار أو تمام دينار وإنما اخترت هذا 
انبا جزية معلومة الاقل وان ليس منهم خلى منها قال ولا يفسد هذا لانه شرط يتراضيان به لا بيع بينهما 
فيفسد بما تفسد به البيوع كا لم يفسد ان يشترط عليهم الضيافة وقد تتابع عليهم فتلزمهم ونغب فلا 
تلزمهم بإغبابها شىء قال ولعل عمر أن يكون صالح من نصارى العرب على تضعيف الصدقة وادخل 
هذا الشرط وإن لم بحك عنه وقد روى عنه أنه أبى أن يقر العرب إلا على الحزية فأنفوا منها وقالوا 
تأخذها منا على معنى الصدقة مضعفة كا يؤخذ من العرب المسلمين فأبى فلحقت منهم جاعة بالروم 
فكره ذلك وأجابهم إلى تضعيف الصدقة عليهم فصالحه من بقى فى بلاد الإسلام عليها فلا بأس أن 
يشاطتهيع علي عل هذا الع اللاي و 
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كتاب الحزية على شىء من أموالهم 


( أخبرنا الربيع ) قال (أخبرنا الشافعى ) وإذا أراد الإمام أن يكتب هم كتاباً على الحزية بشرط 
معی الصدقة كتب : 


بسم الله الرحمن حمن ارحم 

هذا كتاب كتبه عبدالله فلان مي سين لفلان بن فلا النصراني من بني فلان الفلانى من أهل 
بلد كذا وأهل النصرانية من أهل بلد كذا أنك سألتنى لنفسك وأهل النصرانية من أهل بلد كذا أن 
أعقد لك وهم على وعلى المسلمين ما يعقد لأهل الذمة على ما شرطت عليك وعليهم ولك وهم فأجبتك 
إلى ما سألت لكم ولن رضى ما عقدت من أهل بلد كذا على ما شرطنا عليه فى هذا الكتاب وذلك أن 
بحري عليكم حكم الإسلام لا حكم خلافه ولا يكون لأحد منكم الامتناع مما رأيناه لازما له فيه ولا 
يحاوزا به ثم يجري الكتاب على مثل الكتاب الأول لأهل الحزية التي هي ضريبة لا تزيد ولا تنقص فإذا 
انتبى إلى موضع الحزية كتب على أن من كان له منكم إبل أو بقر أو غنم أوكان ذا زرع أو عين مال أو 
مر يرى فيه المسلمون على من كان له منهم فيه الصدقة اخذت جزيته منه الصدقة مضعفة وذلك ان 
تكون غنمه أربعين فتؤخذ منه فيها شاتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة أخذت 
فيها أربع شياه إلى مائتين فإذا زادت شاة على ما تين أخذت فيها ست شياه إلى أن تبلغ ثليائة وتسعة 
وتسعين فإذا بلغت أربعائة أخذ فيها ثمان شياه ثم لا شىء في الزيادة حتى تكمل مائة ثم عليه في كل مائة 
منها شاتان ومن كان منكم ذا بقر فبلغت بقره ثلاثين فعليه فيها تبيعان ثم لا شىء عليه فى زيادتها حتى 
GG aT‏ 
أربعة أتبعه ثم لا شىء فی زيادتها إلى نمانین فإذا بلغتها ففيها أربع مسنات ثم لا شیء فی زيادتها حتى 
تبلغ تسعين فإذا بلا قفا ستة أتبعة ثم لا شیء فى زيادتيا حنى تبلغ ماله فإذا بلغا فعليه فیا ستان 
واربعة اتبعة ثم لاا شىء فى زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرا فإذا بلغتها فعليه فيها اربع مسنات وتبيعان ثم 
لا شیء فى زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا بلغتها فعليه فيها ست مسنات ثم يحرى الكتاب بصدقة 
البقر مضعفة ثم يكتب فى صدقة الإبل فإن كانت له إبل فلا شىء فيها حتى تبلغ خحمساً فإذا بلغتها 
فعليه ف انان م لا ی د فى ر بادا ی يل در فإدا بلقا 'فعلية فيا ارخ سياه ثم ا ی في 
الزيادة حتى لع خن عشرة فإذا بلغا فعله فيا متا اه ۾ ا شی في زيادتما حتى تبلغ عشرين 
فإذا بلغتها فعليه فيها تمان شياه ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ حمسا وعشرين فإذا بلغتها فعليه فيها 
ابنتا مخاض فإن لم يكن فيها ابنتا مخاض فابنا لبون ذكران » وان كانت له ابنة مخاض واحدة وابن لبون 
واحد أخذت بنت المخاض وابن ن اللبون ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ ستا وثلاثين فإذا بلغتها فعليه 
فيها ابنتا لبون ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ ستا وأربعين فإذا بلغتها فعلية فيها حقتان طروقتا الحمل ثم 
کی فى زيادتها ی تبلغ اجدی وستين فاذا يلنتها ففيا جدعتان ثم لا شی فی زياد تا حتى تبلغ 
ستا وسبعين فإذا بلغتها ففيها اربع بنات لبون ثم لا شىء في زيادتها حتى تبلغ إحدى وتسعين فإذا بلغتها 
ففيها اربع حقائق ثم ذلك فرضها حتى تنتهى إلى. عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة طرح 
هذا وعدت فكان في كل أربعين منها ابنتا لبون وفى كل خمسين حقتان وإذا لم يوجد فى مال من عليه 
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الحزية من الإبل السن التى شرط عليه أن تؤخذ فى ست وثلاثين فصاعدا فجاء بها قبلت عنه وإن لم 
بأت بها فالخيار إلى الأمام بأن يأخذ السن التي دونها ويغرمه فى كل بعير لزمه شاتين أو عشرين درهما 
أيهها شاء الإمام أخذه به وإن شاء الإمام أخذ السن التى فوقها ورد إليه فى كل بعير شاتين أو عشرين 
درهما أيهما شاء الإمام فعل وأعطاه إياه ‏ وإذا اختار الإمام أن يأخذ لقن العليا على أن يعطيه الإمام 
الفضل أعطاه اللإمام اا كان أيسر نقداً على المسلمين > واذا اختار أن يأخذ السن الأدنى ويغرم له 
صاحب الابل فالخيار الى صاحب الاوبل فان شاء أعطاه شانين وان شاء أعظاة عشرين درهما » ومن 
كان منهم ذا زرع يقتات من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن أو أرز أو قطنية لم يؤخذ منه فيه شىء حتى 
يبلغ زرعه خمسة أوسق يصف الوسق فى كتابه بمكيال يعرفونه فإذا بلغها زرعه فإن كان ما يسقى 
بغرب ففيه العشر وان كان مما یسقی بنهر أو سيح أو عين ماء أو نيل ففيه الخمس . ومن كان منهم ذا 
ذهب فلا جزية عليه فيها حتى تبلغ ذهبه عشرين مثقالا فإذا بلغتها فعليه فيا دينار نصف العشر وما زاد 
فبحساب ذلك . ومن كان ذا ورق فلا جزية عليه فى ورقه حتى تبلغ مائتى درهم وزن سبعة فإذا 
بلغت مائتى درهم فعليه فيها نصف العشر ثم ما زاد فبحسابه : وعلى أن من وجد منكم ركازا فعليه 
خمساه » وعلى أن من كان بالغا منكم داخلاً فى الصلح فلم يكن له مال عند الحول يجب على مسلم 
لوكان له فيه زكاة كان للا وال عفدل ملي LS‏ وق لاد نا لمعه ها a‏ عليه فل 
يبلغ قيمة ما أخذنا منه دينارا فعليه أن يؤدى إلينا دينارا إن لم تأخذ منه شيثا وتمام دينار إن نقص ما 
أخذنا منه عن قيمة دينار وعلى أن ما صالحتمونا عليه على كل من بلغ غير مغلوب على عقله من 
رجالكم وليس ذلك منكم على بالغ مغلوب على غل وا اش ولا مرا قال : ثم بحري الكتاب كا 
أجريت الكتاب قبله حتى يأنى على آخره وإن شرطت عليهم فى أموالهم قيمة أكثر من دينار كتبت 
أربعة دناني ركان أو أكثر وإذا شرطت عليهم ضيافة كتبتها على ما وصفت عليهم في الكتاب قبله وإن 
أجابوك إلى أكثر منها فاجعل ذلك عليهم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا بأس فيهم وفيمن وقت 
علهم الحزية أن يكتب عا لى الفقير منهم كذا ولا بكون أقل من دينار ومن جاوز الفقر كذا لشىء ء أكثر 
منه ومن دخل فى الغنى كذا لأكثر منه ويستوون إذا أخذت منهم الحزية هم وجميع من أخذت منه 
e‏ 1 ب و ان : وإذا شرط على قوم أن على 
فقيركم دينارا وعلى من جاوز الفقر وم بلحق بغنى مشهور دينارين وعلى من كان من أهل الغنى 'المشهور 
أزايفة دنائير جاز ٠.‏ وینبغی أن ببينه فيقول وانما انظر الى الفقر والغنى يوم تحل الحزية لا يوم عمد 
الكتاب . فإذا صالحهم على هذا فاختلف الأمام ومن تؤخذ منه الحزية فقال الإمام لأحدهم اب 
غنى مشهور الغنى وقال بل أنا فقير أو وسط فالقول قوله إلا أن بعلم غير ما قال ببينة تقوم عليه بأنه غنى 
لانه الماخوذ منه . وإذا صالحهم على هذا فجاء الحول ورجل فقير فلم تؤخذ منه جزيته حتى یوسر يسرأ 
مشهوراً أخذت جزيته ديناراً على الفقر لأن الفقر حاله يوم وجبت عليه الحزية ٠‏ وكذلك إن حال عليه 
ال حول وهو مشهور والح وا ارجف جر E RR a‏ عل ماله يوم الت عليه 
الحول وإن لم توجد له إلا تلك الاربعة الدنانير فإن اعسر ببعضها اخذ منه ما وجد له منها واتبع بما بي 
دينا عليه وأحذت جزيته ما كان فقيراً فما استأنف دينارا لكل سنة على الفقر ولو كان فى الحول م 
الغنى حتى إذا كان قبل الحول بيوم افتقر أخذت جزيته في عامه ذلك جزية فقير ‏ وكذلك لوكان فى 
EI‏ ل 


1۳ 


الضيافة مع الحزية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لست أثبت من جعل عمر عليه الضيافة ثلاث ولا من جعل عليه 
يوماً وليلة ولا من جعل عليه الحزية ولم يسم عليه ضيافة بخبر عامة ولا خاصة يثبت ولا أحد النين ولوا 
الصلح عليها باعيانهم لأنهم قد ماتوا كلهم وأي قوم من أهل الذمة اليوم اقروا او قامت على أسلافهم 
بينة بان صلحهم كان على ضيافة معلومة وأنهم رضوها بأعيانهم اوها إلا بكرا رشا الذى ار 
إلا بأن يقولوا صا حنا على أن نعطى كذا ونضيف كذا وإن قالوا أضفنا تطوعاً بلا صلح لم الزمهموه 
وأحلفهم ما ضيفوا على إقرار بصلح وكذلك إن أعطوا كثيرا أحلفتهم ما أعطوه على إقرار بصلح فإذا 
حلفوا 01 ابتدات امرهم الآن فان أعطوا أقل الحزية وهو دينار قبلته وإن ابوا نبذت إليهم 
وحاربتهم وأيهم أ قر بشيء فى صلحه وأنكره منهم غيره ألزمته ما أقربه وم أجعل إقراره لازما لغيره إلا 
أن يقولرا صلا عل أن نعطى كذا ونضيفكذا قابا اذا قالوا أضفنا تطوعاً بلا صلح فلا الزمهموه 
قال ويأخذهم الإمام بعلمه وإقرارهم وبالبينة إن قامت عليهم من المسلمين ولا نجيز شهادة, بعضهم على 
بعض وكذلك نصنع فى كل أمر غير مؤقت مما صا حوا عليه وفى كل مؤقت لم يعرفه أهل الذمة بالإقرار 
به وإذا أقر قوم منهم بشىء يحوز للوالى أخذه ه ألزمهموه ما حيوا وأقاموا فى دا ر الإسلام وإذا صا حوا على 
شىء أكثر من دينار ثم أرادوا أن بمتنعوا إلا من أداء دينار ألزمهم ما صالحوا عليه كاملا فإن امتنعوا منه 
حاربهم فإن دعوا قبل أن يظهر على أموالهم وتسبى ذراريهم إلى أن بعطوا الإمام ابزية ديناراً م يكن 
للإمام ان يمتنع منهم وجعلهم كقوم ابتدا محاربتهم فدعوه إلى الحزية أو قوم Sela‏ 
ذا رسي ریا عل رر كان فح خالت ا لون ورد حضر ألزم ما 
أقربه مما يحوز الصلح عليه وإذا نشا أبناؤهم فبلغوا الحلم أو استكلوا حمس عشرة سنة فلم يقروا با أقربه 
آباؤهم قيل إن اديع م الحزية وإلا حاربناكم فإن عرضوا أقل الحزية وقد أعطى آباؤهم أكثر منها لم يكن 
ا أن نقاتلهم إذا أعطوا أقل الحزية ولا بحرم علينا أن بعطرنا أكثر ما بعطيا آباؤهم ولا يكون صلح 
الآباء صلحاً على الأبناء إلا ما كانوا صغارا لا جزية عليهم أو نساء لا جزية عليين أو معتوهين لا جزية 
عليهم فأما من لم يحز لنا إقراره فى بلاد الإسلام إلا على أخذ الحزية منه فلا يكون صلح أبيه ولا غيره 
يلد نه الا رسام بيد اباو ور كاز صقي اا حجر ع ع ال عر مه ار 
لم يفعل وليه وهو معا حورب فإن غاب وليه جعل له السلطان وليا بصالح عنه فإن أبى امحجور عليه 
الصلح حاربه وإن أبى وليه وقبل امحجور عليه جبر وليه أن يدفع الحزية عنه لأا لازمة إذا أقر بها لأنها 
من معنى النظر له ثلا يقتل ويؤخحذ ما له فيئك وإذا كان هذا هكذا وكان من صالحهم ممن مضى الأعة 
بأعيانهم قد ماتوا فحق الامام أن يبعث أمناء فيجمعون البالغين من أهل الذمة فی كل بلد 3 يسألونهم 
غن ا فا أتزوايه ما هر اريك عن أقل المي بلا علوم ااا تقوم غل بيه بكار و ل 
ينقضوا العهد فيلزمه منهم من قامت عليه بينة ويسأل عمن نشأ منهم فن بلغ عرض عليه قبول ما 
صا حوا عليه فإن فعل قبله منه وإن امتنع إلا من أقل الحزبة قبل منه بعد أن يحتهد بالكلام على 
استزادته ويمول هذا أصحابك فلا تمتنع منه ويستظهر بالاستعانة بأصحابه عليه وإن أنى الا اقل 
الحزية قبله منه فان -١‏ تهم أن يكون أحد منهم بلغ ولم يقر عنده بأن قد استكل خمس عشرة سنة أو قد 
اک ول يق ذلك عله يه ا أن ل بزل و ذلك كاعد اناد لاه كنف تيا کر 
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الله صلى الله عليه وسلم بنى قربظه فن أنبت قتله فإذا أنبت قال له إن أديت الحزية وإلا حاربناك فإن 
قال أنبت من أنى تعالحت بشىء تعجل إنبات الشعر لم يقبل منه ذلك إلا أن يقوم شاهدان مسلان على 
ميلاده فيكون لم يستمل خمس عشرة فيدعه ولا يقبل هم ولا علييم شهادة غير مسلم عدل ويكتب 
اسماءهم وحلاهم فى الديوان ويعرف عليهم ويحلف عرفاؤهم لا يبلغ منهم مولود إلا رفعه إلى واليه 
اكه الو ا ا 
صلح وكان ممن تؤخذ منه الحزية فعل به كا وصفت فيمن فعل وكلا بلغ منهم بالغ فعل به ما وصفت 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن دخل من له صلح ألزمته صلحه ومنى أخذ منه صلحه رفع عنه أن 
وخ عه فی غر يلده فإن كان صالج عل دنار وقد "كان هتسلج قله عل اکر اخذ منه ما بی من 
الفضل على الدينار لأنه ا عليه وان كان صلحه الأول على دينار ببلده و صالح ببلد غيره على 
دينار أو أكثر قيل” له إن د . شئت رددنا عليك الفضل عا صا حت عليه أولا إلا أن يكون نقض العهد ثم 
أحدث صلحاً فيكون صلحه الآخركان أقل أو أكثر من الصلح الأول ومتى مات منهم ميت أخذت 
من ماله الحزية بقدر ما مر عليه من سنته كأنه مر عليه نصفها لم يؤدها بؤخذ نصف جزيته وإن عته رفع 
عنه الحزية ما كان معتوها فإذا أفاق أخذتها منه من يوم أفاق فإن جن فكان يحن ويفيت ولم ترفع الحزية 
لأن هذا من تجرى عليه الأحكام فى حال إفاقته وكذلك إن مرض فذهب عقله أياماً ثم عاد انما ترفع 
عنه الجزية إذا ذهب عقله فلم يعد وأيهم أسلم رفعت عنه الحزية فيا يستضل وأخذت لا مضى وإن 
غاب فا فقال اسلمت من وقت كذا فالقول قوله مع بمينه إلا ان تقوم بينة بخلاف ما قال (قال 
الربيع ) وفيه قول آخر أن عليه الخزية من حين غاب إلى أن قدم فأخبرنا أنه إلا ان تقوم له بينة بان 
إسلامه قد تقدم قبل أن يقدم علينا بوقت فيؤخذ بالبيئة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أسلم ثم 
تنصر لم يؤخذ الحزية وإن اخذت ردت وقيل إن اسلمت والا قتلت وكذلك المراة إن اسلمت وإلا 
قتلت قال ويبين وزن الدينار والدنائير التى تؤخذ منهم وكذلك صفة كل ما يؤخذ منهم وإن صالح 
أحدهم وهو صحيح فرت به نصف سنة ثم عته إلى آخر السنة ثم أفاق أو م يفق أخذت منه جزية 
نصف السنة الي كان فيها صحيحا ومتى افاق استقبل به من يوم افاق سنة ثم اخذت جزيته منه لانه 
كان صالح فلزمه الحزية ثم عنه فسقطت عنه وإن طابت نفسه أن يؤديها ساعة أفاق قبلت منه وإن لم 
E‏ لمي قد من أهل الذمة أخذت منه الحزية أو نبذ إليه وسواء 


الضيافة فى الصلح 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أقر أهل الذمة بضيافة فى صلحهم ورضوا بها فعلى الإمام 
مسألتهم عنها وقبول ما قالوا أنهم يعرفونه منها إذاكانت زيادة على أقل الحزية ولا تقبل منهم ولا يحوز ان 
بصالحهم علا محال حتى تكون زيادة على على أقل الحزية فإن أقروا بأن يضيفوا من مربهم من المسلمين 
يوما وليلة او ثلاثا أو أكثر وقالوا ما حددنا فى هذا حدا ألزموا أن يضيفوا من وسط ما يأكلون خبزا 
وعصيدة واداماً من زيت أو لبن أوسمن أو بقول مطبوخة أو حيتان أو لحم أو غيره أي هذا تيسر عليهم 


و 


واذا أقروا بعلف دواب ولم يحددوا شيئاً علفوا التبن والحشيش مما تحشاه الدواب ولا يبين أن يلزموا حبا 
لدوات ولا ما جاوز أقل ما تعلفه الدواب الا بإقرارهم ولا وز ان مدل على الرجل منهم فى اليوم 
والليلة ضيافة إلا بقدر ما يحتمل أن احتمل واحدا أو اثنين أو ثلاثة ولا يحوز عندي أن يحمل عليه أكثر من 
ثلاثة وان أيسر إلا بإقرارهم وان دل المسلمين الذين يضيفهم حيث يشاء من منازله التى ينزلما 
السفر التى تكن من مطر وبرد وحر وإن لم يقروا بهذا فعلى الإمام أن يبين إذا صالحهم كيف بضيف 
الموسر الذي بلغ يسره كذا ويصف ما يضيف من الطعام والعلف وعدد من بضيفه من المسلمين وعلى 
الوسط الذي يبلغ ماله عدد كذا من الأصناف وعلى من عنده فضل عن نفعه واهل بيته عدد كذا 
واعدا أو أكثر منه ومنازهم وما شك كن واعنامي كرد ذلك ونا ادا نزل + بهم الجموع ومرت 
امرش علوت ب رصمل د مدر مهرد عله ب لاذه من للبجون ونه بده ركب 
فى كتا بهم أن كل من كان معسراً فرجع إلى ماله حتى يكون مورا تقل الى يافة المباسير.. 


الصلح على الاختلاف فى بلاد المسلمين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا أحب أن يدع الوالى أحداً من | هل الذمة فى صلح إلا 
کر کی عبد ارحب ارا مال را ی حلي ا ئس بل ا باد 
الع ان 0 تاروم لائفة ار كرد الت عل E ECCT‏ 
أنكرت وعرض عليها إحدى خصلتين أن لا تأتى الحجاز زبحال أو تأتى الحجاز على أنها متى أتت الحجاز 
اد مثا ما الها عليه حمر وزبادة إن ریت به وها ا ل تی اجا لأن رسول اله سل انه 
عليه وسلم أجلاها من الحجاز وقلنا تأتيه على ما أخذ عمر أن ليس فى إجلائها من الحجاز أمر يبين أن 
يحرم أن تأتى الحجاز منتابة وإن رضيت بإتيان الحجاز على شىء مثل ما أخذ عمر أو أكثر منه أذن لها أن 
تأتيه منتابة لا تقم ببلد منه أكثر من ثلاث فإن لم ترض منعها منه وإن دخلته بلا إذن لم يؤخذ من ماها 
شىء وأخرجها منه وعاقبها إن علمت منعه إياها ولم يعاقبها إن لم تعلم منعه إياها وتقدم إلييا فإن عادت 
عاقيها ويقدم إلى ولاته ان لا بحيزوا بلاد الحجاز إلا بالرضا والاإقرار بان يؤخذ مهم ما اخذ عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه وإن زادوه عليها شيئاً لم يحرم عليه فكان أحب إلى وإن عرضوا عليه أقل 
منه لم أحب أن يقبله وإن قبله لخلة بالمسلمين رجوت أن يسبعه ذلك لأنه إذا لم يحم أن بأتوا الحجاز 
محتازين لم يحل إتياهم الحجاز كثير يؤخذ منهم ويحرمه قليل وإذا قالوا نأتيها بغير شىء لم يكن ذلك 
للا ولا لهم ويجتهد أن يجعل هذا عليهم فى كل بلد اتابوه إن منعوا منه فى البلدان غلا بین لى أن له 
أن يمنعهم بلدا غير الحجاز ولا بأخذ من أموالهم وإن اتجروا فى بلد غير الحجاز شيئاً ولا يحل أن يؤذن 
لهم فى مكة بحال © وإن أتوها على الحجاز أخذ منم ذلك وإن جاءوها على غير شرط لم يكن له أن 
ياخذ منهم شيئا وعاقبهم إن علموا نبيه عن إتيان مكة ولم يعاقبهم إن لم يعلموا (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وينبغى أن يبتدىء صلحهم على البيان من جميع ما وصفت ثم يلزمهم ما صا حوا عليه فإن 
أغفلهم منعهم الحجا زكله فإن دخلوه بغير صلح لم بأخذ منهم شيئا ولا يبين لى أن بمنعهم غير الحجاز 


. أي وإن أتوا مكة على الشرط الذى شرطه في الحجاز تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 


امل 


لي ا I IES TOD‏ 
عا أخذ منهم فأخذ منهم كا تؤخذ الحزية فأما أن يكون ألزمهموه بغير رضا منهم فلا أحسبه وكذلك 
أهل الحرب منعون الإتان إلى بلاد السلمين بتجارة بكل حال إلا بصلح فا صالحوا عليه جاز إن 
اة وان دخلوا اها وغير صلح مقرين به لم يؤخد منهم شىء من من أموالهم وردوا إلى مأمنهم الا أن 
يقولوا إنها دخلنا علي أن بؤخذ منا فيؤخذ منهم وإن دخلوا بغير أمان غنموا وإذا لم يكن لهم دعوى أمان 
ولا رسالة كانوا فيئا وقتل رجاهم إلا ان يسلموا أو يؤدوا الحزية قبل ان نظفر بهم إن كانوا من يجوز ان 
تؤخذ منهم الحزية وإن دخل رجل من أهل الذمة بلدا أو دخلها حربى بأمان فأدى عن ماله شيئا ثم 
دخل بعد لم يؤخذ ذلك منه إلا بأن يصالح عليه قبل الدخول أو يرضى به بعد الدخول فأما الرسل ومن 
ارتاد الإسلام فلا بمنعون الحجاز لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم «وان احد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الته » وإن أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم فعلى الإمام 
أن يخرج إليه ولا يدخله الحرم إلا أن يكون يغنى الإمام فيه الرسالة والحواب فيكتفى بها » فلا يترك 
يدخل الحرم بحال . 


ذكر ما أخذ عمر رضى الله تعالى عنه من أهل الذمة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه 
أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد 
بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر* أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب 
بن يزيد أنه قال كنت عاملاً مع عبدالله بن عتبة على سوق المدينة فى زمان عمر بن الخطاب فكان 
ياخذ من النبط العشر (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لعل السائب حكى أمر عمر أن يأخذ من النبط 
العشر في القطنية کا حكى سالم عن أبيه عن عمر فلا يكونان مختلفين أو بكون السإئب حكى العشر في 
وقت فيكون أخذ ماهم مرة فى الحنطة والزيت بت عشراً ومرة نصف العشر ولعله كله بصلح يحدئه فى وقت 
برضاه ورضاهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لست أحسب عبر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن 
شرط بينه وبينهم كشرط الحزية وكذلك أحسب عمر بن عبد العزيز أمر بالأخذ منهم ولا يأخذ من أهل 
الذمة شيئاً إلا عن صلح ولا يتركون يدخلون الحجاز إلا بصلح ويحدد الإمام فما بينه وبينهم فى تجاراتهم 
وجميع ما شرط عليهم أمراً ببين لهم وللعامة ليأخذهم به الولاة غيره ولا يترك آهل الحرب يدخلون بلاد 
المسلمين تحاراً فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا وإن دخلوا بأمان وشرط أن يأخذ منهم عشرا أو أكثر 
أو أقل أخذ منهم فإن دخلوا بلا أمان ولا شرط ردوا إلى مأمنهم ولم يتركوا تمضون فى بلاد الإسلام ولا 
يؤخذ منهم شىء وقد عقد لهم الأمان إلا عن طيب أنفسهم وإن عقد لهم الامان على دمائهم لم يؤخذ 

من أموالهم شىء إن دخلوا بأموال إلا بشرط على اموالهم أو طيب انفسهم (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وسواء ء كان أهل الحرب بين قوم بعشرون المسلمين إن دخلوا بلادهم أو يخمسونهم لا يعرضون لحم 
فى أخذ شىء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم أو صلح بتقدم منهم أو يؤخ غنيمة أوفيئاً إن لم يكن 
شم ذا ا يداح مواق ان ات حر وجل اوا امراف غ وفنا کات اف فيا ا 
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أيضاً طائعين وحرم أموالهم بعقد الأمان لحم ولا يؤخذ إذا أمنوا إلا بطيب أنفسهم بالشرط فما يختلفون به 
وغيره فيحل به اموالهم . 


تحديد الامام ما يأخذ من أهل الذمة فى الأمصار 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وينبغى للامام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما يعطييم 
ويأخذ منهم ويرى أنه ينوبه وينوب الناس منهم فيسمى الحزية وأن يؤديها على ما وصفت ويسمى شهرا 
تؤخذ منهم فيه وعلى أن يجرى علييم حكم الإسلام إذا طلهم به طالب إو أظهروا ظلماً لأحد وعلى أن 
3 كرو رون الل له عليه وسل إل کا هوأهله ولا بط فى دين لإسلام ولا يعوا من حك 


للسلام وإن وجدوهم فعلوا بعد التقدم فى عزير وعيسى عليهم| السلام اليم عاقهم على ذلك عقوبة لا 
يبلغ بها حدا لأنهم قد أذن بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون ولا يشتموا المسلمين وعلى أن لا يغشوا 
مسلما وعلى أن لا يكونوا عيناً لعدوهم ولا يضروا بأحد من المسلمين فى حال وعلى أن نقرهم على دينهم 
وأن لا بكرهوا أحدا على دينهم إذا لم يرده من أبنامهم ولا رقيقهم ولا غيرهم وعلى أن لا يحدثوا فى مصر 
من امصار المسلمين كنيسة ولا حتمعا لضلالا هم ولا صوت ناقوس ولا حمل خمر ولا ادخال خنزير 
ولا يعذبوا بهيمة ولا يقتلوها بغير الذبح ولا يحدثوا بناء يطيلونه على بناء السلمين ون بغرقوا بين هبام 
فى اللباس والمركب وبين هيات المسلمين وأن يعقدوا الزنانير فى أوساطهم فإنها من ابين فرق بينهم وبين 
هيات المسلمين ولا يدخلوا مسجداً ولا يبايعوا مسلماً ببعا يحرم علبيم فى الإسلام وأن لا يزوجوا مسلماً 
محجورا إلا بإذن وليه ولا نعو من أن يزوجوه حرة إذا كان حراً ما كان بنفسه أو محجوراً بإذن وليه 
بشهود المسلمين ولا يسقوا مسلماً خمراً ولا يطعموه ه محرماً من لحم الختزير ولا غيره ولا يقاتلوا مسلماً ولا 
غيره ولا يظهروا الصليب ولا المهاعة فى أمصار المسلمين وإن كانوا فى قرية يملكونها منفردين لم يمنعهم 
احداث كنيسة ولا رفع بناء ولا يعرض هم فى خنازيرهم وخمرهم وأعيادهم وجاعاتهم وأخذ عليهم 
أن لا يسقوا مسلما أناهم خمرا ولا يبايعوه حرماً ولا يطعموه ولا بغشوا مسلما وما وصفت سوى ما أبيح 
لهم إذا ما انفردوا قال وإذا كانوا بمصر للمسلمين هم فيه كنيسة أو بناء طائل كبناء المسلمين لم يكن 
للامام هشه ولا هدم بنائيم نوترك كلا عل ما وجدده عليه ومنع من إحداث الكنيسة وقد قبل بمنع .من 
البناء الذي يطاول به بناء المسلمين وقد قيل إذا ملك دارا لم يمنع مما لا يمنع المسلم (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : واحب إلى ان يجعلوا بناءهم دون بناء المسلمين بشىء وكذلك ان أظهروا الخمر 
والخنزير والماعات وهذا اذا كان المصر للمسلمين أحبوه أو فتحوه عنوة وشرطوا على أهل الذمة هذا فان 
كانوا فتحوه على صلح بينهم وبين أهل الذمة من ترك إظهار الخنازير والخمر وإحداث الكنائس فا 
ملكوا ل يكن له منعهم من ذلك وإظهار الشرك أكثر منه ولا يحوز للامام أن يصالح أحداً من أهل 
الذمة عا لى أن تزله من بلاد المسلمين منزلا بظهر فيه جاعة ولا كنيسة ولا ناقوساً إنما يصاحهم على ذلك 
فى بلادهم التى وجدوا فيها فنفتحها عنوة أو صلحا فأما بلاد لم تكن لهم فلا يجوز هذا له فيها فإن فعل 
ذلك أحد في بلاد بملكه منعه الإمام منه فيه ويحوز أن بدعهم أن ينزلوا بلدا لا يظهرون هذا فيه 
ويصلون في منازهم بلا جاعات ترتفع أصواتهم ولا نواقيس ولا نكفهم إذا لم يكن ذلك ظاهرا عا 
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0 م ل او‎ EE 
أو بيعه حراما أو سقيه محرما أو الضرب لأحد أو الفساد عليه عاقبه فى ذلك بقدر ذنبه ولا يبلغ به‎ 
حدا وان اظهروا ناقوسا أو اجتمعت لهم جاعات أو نييئوا ببيئة نباهم عنها تقدم إلييم فى ذلك فإن‎ 
عادوا عاقهم وان فعل هذا منهم فاعل أو باع مسلماً ببعاً حراماً فقال ما علمت تقدم إليه الوالى وأحلفه‎ 
واقاله فى ذلك فان عاد عاقبه ومن أصاب منهم مظلمة لأحد فيها حد مثل قطع الطريق والفربة وغير‎ 
ذلك أقم عليه وإن غش أحد منهم المسلمين بأن يكتب إلى العدو هم بعورة أو يحدثهم شيئاً أرادوه بهم‎ 
وما أشبه هذا عوقب وحبس ولم يكن هذا ولا قطع الطريق نقضا للعهد ما أدوا الحزية على أن يحرى‎ 


علهم الحكم . 


ما يعطييم الإمام من المنع من العدو 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وينبغى للامام أن بظهر هم أ نيم إن كانوا فى بلاد الإسلام اشن 
أظهر أهل الإسلام منفردين أو محتمعين فعليه أن بمنعهم من أن يسبيهم العدو أو يقتلهم منعه ذلك من 
المسلمين وإن كانت دارهم وسط دار المسلمين وذلك أن يكون من المسلمين أحد بينهم وبين العدو وفلم 
يكن فى صبلحهم أن يمنعهم فعليه منعهم لأن منعهم منع دار الإسلام دونهم وكذلك إن كان لا يوصل 
إلى موضع هم فيه منفردون إلا بأن توطاً من بلادهم شىء کان عليه منعهم وإن لم يشترط ذلك 
وإن كانت بلادهم داخلة ببلاد الشرك ليس بينها وبين بلاد الإسلام شرك حرب فإذا أناها العدولم بطا 
من بلاد الإسلام شيا ومعهم مس فأكث ركان عليه منعهم وإن لم يشترط ذلك لهم لأن منع دارهم منه 
وكذلك إن لم يكن معهم مسلم وكان معهم مال لمسلم فإن كانت دارهم كا وصفت متصلة ببلاد 
الإسلام وبلاد الشرك إذا غشيها المشركون لم ينالوا من بلاد الإسلام شيئا واحذ الإمام منهم الحزية فإن 
لم يشترط هم منعهم فعليه منعهم حتى يبين فى أصل صلحهم أنه لا يمنعهم فيرضون بذلك وأكره له 
إذا اتصلوا کا وصفت ببلاد الإسلام أن يشترط ان لا يمنعهم وان يدع منعهم ولا يبين ان عليه منم 
فإن كان أصل صلحهم أنهم قالوا لا تمنعنا ونحن نصالح المشركين بما شئنا لم يحرم عليه أن بأخذ الحزية 
متهم على هذا وأحب إلى لو صا حهم عا لی منعهم لئلا ينالوا أحدا يتصل ببلاد الإسلام فإن كانوا قوماً 
من العدو دونهم عدو فسألوا أن يصا حوا على جزية ولا بمنعوا جاز للوالى أخذها مہم ولا يجوز له أخذها 
عا من عزلاء وذ عيرهم الا عا لى أن جرى علييم حكم الإسلام لأن الله عز وجل لم يأذن بالكف 
عنهم إلا بأن بعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون والصغار ان يجرى عليهم حكم الإسلام فتى صالحهم 
عا عن أن لا جرى علي کک ای کے ای ا عا حر عب فى للد لف كف ف 
عنهم وعليه أن ينبذ إليهم حتى تصاحوا على أن رق غلم ال أو بناتلهع ولا عرز أن يصاطهم 
على هذا إلا ان تكون ن مهم قوة ولا يجوز أن يقول آخذ منكم الحزية إذا استغنيتم وأدعها إذا افتقرتم ولا 
أن يصالحهم إلا على جزية معلومة لا يزاد فيا ولا ينقص ولا أن يقول متى افتقر منكم مفتقر أنفقت 
عليه من مال الله تعالى قال ومنى صالحهم على شىء تما زعمت أنه لا يحوز الصلح عليه وأخذ عليه منهم 
جزية أكثر من دينار فى السنة رد الفضل عا ى الدينار ودعاهم إلى أن يعطوا الحزية على ما يصلح فإن م 
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بفعلوا نبذ إليهم وقاتلهم ومتى أخذ منهم الحزية على أن يمنعهم فلم بمنعهم إما بغلبة عدوله حتى هرب 
ع ن بلادهم وأسلمهم وإما تحصن منه حتى ناهم العدو فإن كان تسلف منهم جزية سنة اصابهم فيها ما 
وصفت رد عليهم جزية ما بني من السنة ونظر فإن كان ما مضى من السنة نصفها أخذ منه ما صا 

عليه لأن الصلح كان تاماً بينه وبينهم حتى أسلمهم فيومئذ انتقض صلحه وإ ن كان لم يتسلف منهم شيئا 
وإنما أخذ منهم جزية سنة قد مضت وأسلمهم في غيرها لم يرد عليهم شيثا ولا يسعه إسلامهم فإن غلب 
غلبة فعلى ما وصفت وإن اسلمهم غلبة فهو اثم فى إسلامهم وعليه ان بمنع من اذاهم وإذا اخذ منهم 
الحزية أخذها بإجال ولم يضرب منهم أحدا وم يقل هم قبيح والصغار أن يحرى عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا 
يؤذوا ويشترط علهم ان لا يحيوا.من بلاد الإسلام شيئا ولا يكون له أن بأذن لهم فيه بال وإن أقطعه رجلا 
مسلما فغمره ثم بإعهدوه لم ينقض البيع وتركهم حياءه لأنهم ملكوه بأمواهم ولیس له أن بمنعهم الصيد في بر 
ولأغتر لآن الصيد ل بإحباء أموات وكذلك يتمهم الطب :ولا الرعى في يلاد اشن لأنه لا جلك : 


تفريع ما بمنع من أهل الذمة 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اذا كان علينا أن تنم نع أهل الذمة إذا كانوا 
معنا في الدار وأمواهم الي بحل هم أن يتمولوها مما انع كه اننا وأموالنا من عدوهم إن أرادهم أو ظلم 
ظا لم هم ان نستنقذهم من عدوهم لوأصابيم , وأموالهم التي تحل لهم لوقدرنا فإذا قدرنا استنقذناهم وما 
حل لهم ملكه ول تأخذ لمم خمرا ولا حتريراً فإن قال قائل كيف تستنقذهم وأمواهم التي يحل حم ملكها 
ولا بجني امبرو حر aa‏ ملكها ؟ قلت إا منعتهم بتحريم دمائهم فإن الله عز 
وجل جعل فى دمائهم دبة وكفارة وام منعى ما يحل من أموالهم فبذمتهم وأما ما أقررتهم عليه باح لى 
أن اله عز وجل أذذ قتاهم حی پا اخزية کان فی ذلك ديل عل ES‏ 
وهم صاغرون ولم يكن فى إقرارى هم عليها معونة عليها ألا ترى أنه لو امتنع عليهيم عبد أو ولد من 
الشرك فأرادوا إكراههم لم اقرهم على إكراهه بل منعتهم منه وكا لم أكن بإقرارهم على الشر ك معينا” 9 
باقرارهم عليه ولا يمنعهم من العدو معينا عليه فكذلك لم يكن إقرارهم على الخمر والختزير عونا هم 
عليه ولا أكون عونا لهم على أخذ الخمر والختزير وإن أقررتهم على ملكه فإن قال فلم لم تحكم هم هم بقيمته 
غل من انتيلك قلت مرت الله عز وجل أن أحكم بينهم با أنزل الله ولم يكن فما أنزل الله تبارك 
وتعالى ولا ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المتزل عليه المبين عن الله عز وجل ولا فها بين 
المسلمين أن يكن للم مه ف ن حكم لهم بثمن ا 
تعالى لأحد أن عک م بخلاف حكم الإسلام وأنا مسؤول. عا حكمت به ولست مسؤولا عا عملوا مما 
خو ليم :ال كلف .مع عتم وين عرف هم وز او ا أو أهل الذمة ما يجب فيه القطع 
قطعته واذا سرقوا فجاءني المسروق قطعتيم وكذلك أحدهم ان قذفوا واعزر لهم م ن قذفهم وأؤدب هم 
من ظلمهم من المسامين واخذ لهم منه جميع ما يجب لهم مما يحل أخذه وأنياه عن العرض له واذا 
عرض طم بما يوجب عليه في ماله أو بدنه شيئاً أخذته منه إذا عرض هم بأذى لا يوجب ذلك عليه 
زجرته عنه فان عاد حبسته او عاقبته عليه وذلك مثل أن يبريق خمرهم أو بقتل خنازيرهم وما أشبه 
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هذا فإن قال قائل فكيف لا تجيز شهادة بعضهم على بعض وفى ذلك إبطال الحكم عابم ؟ قيل قال 
الله عز وجل «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» وقال «ممن ترضون من الشهداء؛ علم يكونوا من 
رجألا ولا من ترضى عن الشهداء فا وصف:الشهوة جا دل عل أله لا حور أن قى لبا شهود 
من غيرنا م جز ان نقبل شهادة غير مسلى واما ابطال SS‏ للها E‏ عا جور فيه 
وكذلك يصنع باهل البادية والشجر والبحر والصناعات لا يكون منهم من يعرف عدله رفع عليه لد 
E‏ بعضهم على بعض وقد تجرى بينهم المظالم والتداعي والتباعات كا تجرى بين أهل الذمة 

ولسنة انين فما جنى جانييم ومن أجاز شهادة من لم يؤمر بإجازة شهادته أم بذلك لأنه عمل نبى عن 
عمله فإن قال : فإن الله عز وجل يقول «شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت » قرأ الربيع إلى 
« فيمسمان بالله » فما معناه ؟ قيل والله تعالى أعلم ( قال الشافعى ) رحمه e)‏ اا 0 
موسى الحعفري عن بكير بن معروف عن مقاتل بم ن حبان قال بكير قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن 

محاهد ةالحسن والضحاك فى قوله تبارك وتعالى « اثنان ذوا عدل منكم » الآية ان رجلين نصرانيين من 

أهل دارين أحدها تميمي والآخر بماني صحيه] مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر ونع القرئي مال 
معلوم قد علمه أولياؤه من بين انية ٩‏ وبز ورقة فرض القرشى فجعل وصيته إلى الداريير. فات وقشن 
الداريان المال والوصية قدفعاة الى أولباء الست وجاء ببعض ماله وأنكر القوم قلة المال فقابوا لداريين إن 
صاحبنا قد خرج ومعه مال أكثر ما أتيّانا به فهل باع شيئاً أو اشترى شيئاً فوضع فيه ' ار عل طال 
مرضه فانفق على نفسه ؟ قالا : لا قالوا فإنكنا ختهانا فقبضوا امال ورفعوا أمرثما الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فانزل الله عز وجل «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت : إلى اخر الآية 
فلا نزلت ان عبسا من بعد الصلاة أمر الننى صلى لداعل a‏ ننه ريت 
السموات ما ترك مولاكم من الال إلا ما أتيناكم به وأنا لا نشترى بإعاننا تمنا قليلا من الدنبا « ول و كان 
ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآتمين» فلا حلفا خلى سبيله| ثم إنہم وجدوا بعد ذلك إناء “ن 
انه المت ادوا ا مر لاو الل اك 
إلى رسول الله صا لی الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل «فإن عثره يمول فإن اطلع 0 :ا استتا 
إئمأ يعنى الداريين أي كنا حقا « فاخران» من أولياء المت م ا تق عل 

الأوليان فيقسمان بالله» فيحلفان بالله ان مال صاحبنا كان كذا وكذا وان sS‏ 
«وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين» هذا قول الشاهدين أولناء الىت « ذلك القن :أن او بالذهادة على 
وجهها » يعنى الداريين والناس أن بعودوا لمثل ذلك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ٠ن‏ كان في 
تل حال الدارين من اناس ولا عل الب تمل معنى غير حمل عل ما قال وان ان م وض يمف 
لان الرجلين اللذين كشاهدي الوصية كانا اميني الميت فيشبه أن يكون إذا كان شاهدان منكم أو من 
غيركم امن عل ) ما شهدا عليه فطلب ورثة اميك امانا أحلفا بأنهما أمينان لا في الشهود فإن قال 
فكيف تسمى فى هذا الوضم ع شهادة ؟ قيل كا سميت أعان امتلاعنين شهادة وإئما معنى شهادة بينكم 
أيمان بينكم إذا کان هذا المعنى والله تعالى أعلم فإن قال قائل فكيف لم تحتمل تحتمل الشهادة ؟ قيل ولا نعلم 
للم اا فى أنه ليس على شاهد بین قبلت شهادته أو ردت ولا يجوز أن يكون إجاعهها خلافا 
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لكتاب الله عز وجل ويشبه قول الله تبارك وتعالى « فإن عثر على أنهم| استحقا إنما» يوجد من مال الميت 
في أبديهم| ولم يذكرا قبل وجوده أنه فى أيديهم| فلا وجد ادعيا ابتياعه فاحلف أولياء ا ميت على مال 
اميت فصار مالا من مال الميت بإقرارهما وادعيا لأنفسها شراءه فلم تقبل دعواهما بلا بينة فأحلف وارثاه 
على ما ادعيا وإِن کان أبو سعید ل يبينه في حديثه هذا التبيين فقد جاء بمعناه ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وليس فى هذا رد المين انما كانت بمين الداريين على ادعاء الورئة من الخيانة وبين ورثة الميت 
على ما ادعى الداريان مما وجد فى أيديهم وأقرا أنه للميت وأنه صار ها من قبله وانما أجزنا رد المين من 
غير هذه الآية فإن قال قائل فإن الله عز وجل يقول «أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم » فذلك والله 
تعالى أعلم أن الأبمان كانت عليهم بدعوى الورثة أنهم اختانوا ثم صار الورثة حالفين بإقرارهم أن هذا 
كان للميت وادعائهم شراءه منه فجاز ان يقال ان ترد ايمان تثنى عليهم الايمان بما يجب عليهم إن 
صارت هم الأعمان كا بجب على من حلف هم وذلك قول الله والله تعالى اعلم ' « يقومان مقامها » تحلفان 
کا أحلفا واذا کان هذا كا وصفت فليست هذه الآبة بناسخة ولا منسوخة PE‏ الله عز وجل باشهاد 
ذوي عدل منكم ومن نرضى من الشهداء . 


الحكم بين أهل الذمة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : م أعلم مخالفاً من أهل العم بالعير اد رول کک 
لما نزل بالمدينة وادع هود كافة على غير جزية ة وأن قول الله عز وجل « فان جاءوك فأحكم بينهم 

اعرش عنهم » إنما نزلت فى اليمود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ولم بقروا بأڻ يحري علييم اک و 0 
شف نرلت ف البردنن اللذين زنيا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والذى قالوا يشبه ما قالوا لقول 
الله عز وجل « وكيف يحكونك وعندهم التور اة فيها حكم الله» وقوله تبارك وتعالى « وأن أحكم بينهم بما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ان يفتنوك » الآبة بعنى والله تعالى أعلم أن تولوا عن حكلك بغير 
رضاهم وهذا يشبه أن بکون من أتى حاكها غبر'مقهور على الحكم والذين حاكموا 00 
الله عليه وسلم فى فى امرأة مهم ورجل زنيا موادعون وكان فى التوراة الرجم ورجوا ان لا يكون من حكم 
رول الله صل الله عليه ولم الرتجم فتجاءوا جا فرتجمهها رسول الله ل الله عليه ولم . قال : واذا 
3 انام تون من أل لك لت وم يشترط 0 فهو بالخيار 

بين أن يحكم ب بيهم أويدع الحكم » فإن اختار أن يحكم بيهم حكم بينهم حكه بين المسلمين لقول الله 
CT TR‏ وجل للك العلل ال الله عليه 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وليس للامام الخبار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهيم 
7 اذا تجاووة. فى تخد الله عر وجل وعليه انغ يفارقون الموادعين الا في هذا الموضع .ثم 
على الإمام أن يحكم على الموادعين حكه على المسلمين إذا جاءوه فإن امتنعوا بعد رضاهم ر 
حاربهم ٠‏ وسواء فى أن له الخيار فى الموادعين اذا اصابوا حدا لله أو حداً فما بيهم لأن المصاب منه 


الحد لم يسلم ولم يقر بأن يحرى عليه الحكم . 
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الحكم بين أهل الحزية 


(قال الشافعى ) قال الله عز وجل «حتى بعطوا الحزية عن بد وهم صاغرون» (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى فكان الصغار والله تعالى أعلم ان يجري علييم حكم الاسلام وأذن الله بأخذ التزية منهم 
ان قد علم شركهم به واستحلالهم نحارمه فلا يكشفوا عن شىء مما استحلوا بينهم ما لم يكن ضررا 
على مسلم أو معاهد أو مستامن ب OE‏ 
فإذا أبى بعضهم على بعض ما فيه له عليه حق فأتى طالب الحق إلى الإمام يطلب حقه فحت لازم 
للامام والله تعالى أعلم أن يحكم له على من كان له عليه حق منهم وإن لم بأته المطلوب راضياً بحكله 
وكذلك إن أظهر السخطة لحكه لما وصفت من قول الله عز وجل وهم صاغرون» ولا يحوز أن تكون 
دا رالإسلام دار مقام لمن متنع من الحكم فى حال ويقال نزلت «وأن احكم بينهم با أنزل الله » فكان 
ظاهر ما عرفنا أن يحكم بينهم والله تعالى اعلم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن جاءت امراة رجل 
منهم تستعدى عليه بأنه طلقها أو آل منبا حكلت عليه حكى على المسلمين فألزمته الطلاق وفيثية الإيلاء 
فان فاء والا أخذته بأن يطلق وان قالت تظاهر منى أمرته أن لا يقربها حتى يكفر ولا يحزئه فى كفارة 
الظهار إلا رقبة مؤمنة وكذلك لا يحزئه فى القتل إلا رقبة مؤمنة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن قال 
قائل فكيف يكفر الكافر ؟ قيل كا يؤدى الواجب وإن كان لا يؤجر على أدائه من دية أو أرش جرح أو 
غيره وكيا يحد وان كان لا يكفر عنه بالحد لشركة فإن قال فيكفر عنه خطيئة الحد ؟ قيل فإن جاز أن 
يكفر خطيئة الحد جاز أن يكفر عنه خخطيئة الظهار والمين وإن قيل يؤدي ويؤخذ منه الواجب وإن لم 
بؤجر وإن لم يكفر عنه ؟ قيل وكذلك الظهار والأبمان والرقبة في القتل فإن جاءنا بريد أن يتزوج م 
نزوجه إلا كما يزوج المسلم برضا من الزوجة ومهر وشهود عدول من المسلمين وإن جاءتنا امرأة قد 
نكحها تريد فساد نكاحها بأنه نكحها بغير شهود مسلمين ن أو غير ولى وما برد به نكاح المسلم ما لا حق 
فيه لزوج غيره لم يرد نكاحه إذا كان اسمه عندهم نكاحاً لأن التكاح ا ا 
من أين قلت هذا ؟ قلت قال الله تبارك وتعالى فى المشركين بعد إسلامهم «اتقوا الله وذروا ما بقى من 
الربا» وقال وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم » فلم يأمرهم برد ما بقى من الربا وأمرهم بأن لا يأخذوًا مالم 
يقبضوا منه ورجعوا منه إلى رءوس , أمواهم وأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المشرك عا كان 
قبل حکه وإسلامهم وكان مقتضياً ورد ما جاوز ارئعا مر النساء لانبن بواق فتجاوز عا مضى كله فى 
حكم الله عز وجل وحكم رسوله وكانت لرسول الله صلل الله عليه وسلم ذمة وأهل هدنة بعلم أنهم 
ينكحون تكاحهم ولم بأمرهم بأن ينكحوا غیره ولم نعلمه أفسد هم نكاحا ولا منع احدا منهم أسلم 
امرأته وامرأته بالعقد المتقدم فى العرلك بل أقرهم على ذلك المكاح ا اف بے ر وا 
كانوا معاهدين ومهادنہ ن وهكذا إن جاءنا رجلان منهم قد تبابعا خمرا ولم بتقابضاها أبطلنا البيع وإن 
تقابضاها لم نرده لأنه قد مضى . وإن تبايعاها فقبض المشترى بعضا ولم يقبض بعضا لم يرد المقبوض 
ورد ما لم بقبض وهكذا بيوع الربا كلها ولو جاءتنا نصرانية قد نكحها مسام , بلا ولى أو شهود نصارى 
أفسدنا النكا اح لأنه ليس للمسلم ان بتزوج أبدا غير تزويج الإسلام فننفذ له ولو جاءنا نصراني باع 
مسلماً خمراً أو نصرانی | ابتاع من خمرا نابش اھا أو ل ا بتتاها أبطلناها يكل خا وردنا تلان 
إلى المشترى وأبطلنا تمن الخمر عنه | ن كان المسلم المشترى لها لم يملك خمرا . وإن كان البائع ها لم يكن 
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له أن بلك نمن خمر ولا آمر الذمى أن يرد الخمر على المسلم وأهريقها على الذمى إذا كان ملكها على 
لمسلم لأنها ليست كاله وإن كان المسلم القابض للخمر برد من الخمر على المسلم وأهريقت الخمر لأنى 
لا أقضى على مسلم أن يرد خمرا . ويجوز أن أهريقها لأن الذمى عصى بإخراجها إلى المسلم مع معصيته 
ملكها وأخرجها طائعاً فأدبته بإهراقها لم أكن أهريقها ولم يأذن فيا إنما أهريقها بعدما أذن فيها بالبيع 
وإن جاءتنا امرأة الذمى قد نكحته في بقية من عدتها من زوج غيره فرقنا بينه وبينها الحق الزوج الأول 
وليس هذا كفساد عقدة نجيزها له إذا كانت جائزة عنده لا ضرر فيها على غيره ولا تجوز فى الاإسلام 
محال وإن طلق رجل امرأته ثلاثاً ثم تزوجها وذلك جائز عنده فسخنا النكاح وجعلنا ها مهر مثلها إن 
أصابها ولم تحل له حتى تنکح زوجا غيره يصيبها فإذا نكحت زوجاً غيره مسلماً أو ذمياً فأصابها حل له 
نكاحها ( قال الشافعى ) رحمه لله تعالى : وتبطل بينهم البيوع التى تبطل بين المسلمين كلها فإذا مضت 
واستبلكت لم نبطلها نما نبطلها ماكانت قامة وإن جاءنا عبد احدهم قد أعتقه أعتقنا عليه وإن كاتبه كتابة 
جائزة عندما أجزناها له أوأم ولد يريد ببعها لم ندعه يبيعها فى قول من لا يبيع أم الولد ويبيعها فى قول 
من يبيع آم الولد فإذا احار عند ی ع لديم أو وهبه أو تصدق به وأقبضه فكل 
ذلك جائز لأنه مالكه وولاؤه للذمى لانه الذي اعتقه ولا يرثه ان مات بالولاء لاختلاف الدينين ٠‏ فان 
أسلم قبل أن موت ثم مات ورثه بالولاء وهكذا أمته فإن أسلمت أم ولده عزل عنها وأخذ بنفقتها وكان 
له أن يؤاجرها فإذا مات فهي حرة وإن دبر عبدا له فأسلم العبد قبل موت السيد ففيها قولااف أحد هما 
ان بباع عليه كا يباع عبده لو قال له انت حر إذا دخلت الدار أو کان غد أو جاء شه ركذا والآخر لا 
حي ارت نعن إ9 اميا له اي 2 اوح عه واد اااي علا امل قينا قل 
للمكاتب إن م 0 اديت عنقت ومتی عجزت 
أبعت وهكذا لو اسل العبد ثم كاتبه سيده التصرائى OS‏ 
«االت قا ةا يود I‏ ارا جنى النصرانى 00 
بالخيار بين القود والعقل إن كان جنى جناية فيها فاا ا جنار لعفل فهر حال فى قال الجانى . 
كانت الحناية خطأ فع [ -عاقلة الان اکنل عرف السلمين ا 
فى ماله دين يتبع بها ولا يعقل عنه النصا ری ولا قرابة بينه وبينهم وهم لا يرئون ولا يعقل المسلمون عنه 
وهم لا ياخذون ما ترك اذا مات ميراثا اعا باخدونة فيئا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وولاة دماء 
النصارى كولاة دماء المسلمين الا أنه لا جوز بيهم شهادة إلا شهادة المسلمين ونجوز إقرارهم بينهم كا 
يجوز إقرار المسلمين بعضهم لبعض وكل حق بيهم يؤخذ لبعضهم من بعض كا يؤخذ للمسلمين بعضهم 
من بعض ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فإذا اهراق واحد منهم لصاحبه خمرا او قتل له ختزيرا او 
حرق له ميتة أو خحتزيرا أو جلد ميتة لم يدبغ لم يضمن له فى شىء من ذلك شيئا لأن هذا حرام ولا يجوز 
أن يكون للحرام تمن ولوكانت الخمر في زق فخرقه أو جر فكسره ضمن ما نقص الحر أو الزق ولم 
يضمن الخمر لأته يحل ملك الزق وابلرة إلا أن يكون الزق من ميئة ل يديع أو جلد خنزير دبغ أو لم 
یدبع فلا يكون له يمن ولوكسر له صليباً من ذهب لم يكن عليه شىء ول وكسره من عود وكان العود إذا 
فرق لم يكن صليباً بصلح لغير الصليب فعليه ما نقص الكسر العود . وكذلك لوكسر له مثالا من 
ذهب أو خشب يعبده لم يكن عليه في الذهب شىء ولم يكن اشاق الت شع ال ان كاد 
الخشب موصولاً فإذا فرق صلح لغير تمثال فيكون عليه ما نقص كسر الخشب لا ما نقص قيمة الصنم 


4 


ولو کشر له طثبورا أو مزمارا او كيرا فإن كان فى هذا شىء بصلح لغير الملاهي فعليه ما نقص الكسر 
وإن لم يكن بصلح إلا للملاهي فلا شىء عليه وهكذا لوكسرها نصرانی لمسلي أو نصرانى أو بودي أو 
مستامن أوكسرها مسل لواحد من هؤلاء أبطبت ذلك كله قال ولو ان نصرانياً أفسد لنصرانى ما ابطل 
عنه فغرم المفسد شيئا بحكم حاكمهم أوشىء يرونه حقا يلزمه بعضهم بعضا أوشىء تطوع له به وضمنه 
ولم يقبضه المضمون له حتى جاءنا الضامن أبطلناه عنه لأنه لم يقبض ولول بأتنا حتى يدفع إليه ثم سألنا 
إبطاله ففيها قولان أحدهما لا نبطله ونجعله کا مضى من بيوع الربا والآخر أن نبطله بكل حال لأنه آخذ 
منه على غير بيع !نما اخذ يسبب جناية لا قيمة لحا . ولوكان الذي غرم له ما أبطل عنه فى الحكم مسلما 
وقبضه منه ثم جاءنى رددته على المسلم كا لو أربى على مسلم أو أربى عليه مسلم وتقابضا رددت ذلك 
بينهب| وكذلك لو اهراق نصران يالل ر ا إبطلء عه يورا فم الى وعم له ار ی 
قيمته متطوعاً أو بحكم ذمى أو بأمر راه النصرائي لازما له ودفعه إلى المسلم ثم جاءنى ابطلته عنه 
ورددت النصرانى به على المسلم لأنه ليس لمسلم قبضٍ حرام وما مضى من قبضه الحرام وبقى سواء فى 
. أنه يرد عنه وأنه لا يقر على حرام جهله ولا عرفه بحال . وتجوز للنصراني ان يقارض المسلم واكره ل 
أن يقارض النصرانى 1 يشاركه خوف الربا واستحلال الييوع الحرام وإن فعل م افسخ ذلك لأنه قد 
يعمل بالحلال ولا أكره اللمسلم أن اجر النصرانى وأكره ان يستأجر النصرانى المسلم ولا أفسخ 
الإجارة إذا وقعت وأكره أن يبيع المسلم من النصرانى عبدا مسلماً أو أمة مسلمة وإن باعه لم بين لى أن 
افسخ البيع بع وجبرت النصرانى على بيعه مكانه إلى أن يعتقه أو يتعذر السوق عليه فى موضعه فالحقه 
بالسوق ويتأنى به الوم واليومين والثلاثة ثم اجبره على ببعه قال وفبه قول آخر أن البيع مفسوخ ٠‏ وإ باع 
مسا مر ر ی م ی مسو . وكذلك إن باع منه دفترا فيه أحاديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وانما فرق بين هذا وبين الد والامة أن العبد والأمة قد يعتقان فيعتقان , بعتق النصرانى 
وهذا مال لا بخرج من ملك مالكه إلا الى مالك غيره وإن باعه دفاتر فیا رأى كرهت ذلك له وم 
افسخ البيع ٠‏ وإن باعه دفاتر فيا شعر أو نحو لم أكره ذلك له ولم أفسخ البيع ٠‏ وكذلك إن باعه طبا أو عبارة 
ربا وما اشبهه| في كتاب قال : ولوان نصرانيا باع مسلا مصحفا أو احاديث من أحاديث النبى صلى 
E‏ خ له البيع ولم اكرهه إلا انى اكره اصل ملك النصرانى فإذا إوصى 
08 بمصحف أو دفتر فيه أحاديث رسول E‏ ابطلت ٠‏ . ولو أوصى 
ا أبطل الوصية ومن قال أجبره على ا 000 الام للتصرا 
والييودي وا محوسي في جميع ما ذكرت . ولو أوصى مسلم لنصرانى بعبد نصرانی فات المسلم 
النصرانى جار ةف لقن ا ت قد كه کوت صي وهر تمر م سل باع عل 
ولو أسلم قبل موته النصرانى كان كوصية له بعبد مسلم لا يختلفان م ) باکر من لله 
فجاءنا ورنته ابطلنا ما جاوز الثلث إن شاء الورئة كا نبطله إن شاء ورثة المسلم و ولو أوصى بثلث ماله أو 
بشىء منه يبنى به كنيسة لصلاة النصرانى أو يستأجر به خدما للكنيسة أو يعمر به الكنيسة أو يستصبح به 
فيها أو يشترى به أرضا فتكون صدقة على الكنيسة وتعمر بها أو ما فى هذا المعنى كانت الوصية باطلة . 


. قوله : ثم أسلم النصرانى . أي العبد النصرانى الموصى به . فتدبر . كتبه مصححه‎ (١( 
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وكذلك لوأوصى أن يشترى به خمراً أو خنازير فيتصدق بها أو أوصى بخنازير له أو خمر أبطلنا الوصية 
في هذا كله . ولو أوصى أن تبنى كنيسة ينزها مار الطريق أو وقفها على قوم يسكنونها أ( جعل كراءها 
للنصارى أو للمساكين جازت الوصية وليس فى بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى 
الذين اجتاعهم فيا على الشر ك وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو اة أو غيره فى كنائسهم الي 
لصلوا .م 2 ولو أوصى ان يعطى الرهبان والشهامسة ثلثه جازت الوصية لأنه قد تجوز الصدقة على 
و ولو أوصى أن بكتب بثلثه الانجيل والتوراة لدرس لم تجز الوصية لأن الله عز وجل قد ذكر 
تبديلهم منها فقال ٠‏ الذين يكتبون الكتاب بأيدييم ثم بقولون هذا من عند الله » وقال « وإن منهم لفريقاً 
يلون السنتهم بالكتاب » قرأ الربيع الآبة ولو أوصى أن يكتب به كتب طب فتكون صدقة جازت له 
الوصية ولو أوصى أن تكتب به كتب سحر لم يج . ولو أوصى أن يشترى بثلثه سلاحاً للمسلمين جاز ولو 
'وصى أن يشترى به سلاحا للعدو من المشركين لم يجز » ولو اوصى بثلثه لبعض أهل الحرب جاز لأنه لم 
يحرم أن بعطوا مالا وكذلك لو أوصى أن يفتدى منه أسير فى أيدي المسلمين من أهل الحرب قال : 
ومن استعدى على ذمى أو مستأمن أعدى عليه وإن لم برض ذلك المستعدى عليه إذا استعدى عليه فى 

شىء فيه حق للمستعدى وإن جاءنا محتسب من المسلمين أو غيرهم يذكر أن الذميين يعملون فما بينهم 
أعالا من رباء ل نكشفهم علها لأن ما أقررناهم عليه من الشرك أعظم ما لم يكن ها طالب يستحقها 
وكذلك لا يكشفون عا استحلوا من نكاح انحارم فإن جاءتنا حرم للرجل قد نكحته فسخنا النكاح فان 
جاءتنا امرأة نكحها على أربع أجبرناة بأن يختار أربعاً ويفارق سائرهن وإن لم تأتنا لم نكشفه عن ذلك 
فإن قال قائل فقد كتب عمر يفرق بين كل ذي عجرم من المحوس فقد يحتمل أن بفرق إذا طلبت ذلك 
المرأة أو وليها أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها وتركنا هم على الشرك أعظم من تركنا هم على نكاح 
ذات حرم وجمع أكثر من ا ا ا 
سارق قد استعبده مسروق بحكم له أبطلنا العبودية عنه وحك,نا عليه حكنا على السارق قال : 
وللنصرانى الشفعة على المسلم وللمسلم الشفعة عليهولا يمنع النصرانى أن يشترى من مسلم ماشية فبا 
عقافة ولا ارض زارح ولد عاد وإن بطل ذلك الررجل ا اذ ببيع د 
من جاعة فتسقط فيه الصدقة قة قال : ولا يكون لذمى أن يحيى مواتا من بلاد المسلمين فإن أحياها لم 
تكن له بإحبائها وقيل له خذ عارتها وإن كان ذلك فيها والأرض للمسلمين لأن إجياء الموات فضل من 
الله تعالى بين رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه لمن أحياه ول يكن له قبل بحيبه كالفىء وإنما جعل الله 
تعالى الفىء وملك ما لا مالك له لأهل دينه لا لغيرهم . 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة 

باب فيمن يحب قتاله من أهل البغى 
( أخيرنا الربيع بن سلوان) قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيا فان بغت إحداهها عا لى الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى ام 


الله فان فاءت"فاضلحوا بيا بالعدل واقسطوا إن الله يحب الممسطين» ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
فذكر الله عز وجل اقتتال الطائفتين والطائفتان الممتنعتان الماعتان كل واحدة تمتنع أشد الامتناع أو 


لحف 


أَضعف إذا لزمها اسم الامتناع وسماهم الله تعالى المؤمنين وأمر بالإصلاح بينم فحق على كل أحد دعاء 
5 إذا افترقوا وأرادوا القتال أن لا يقاتلوا حتى يدعوا الى الصلح وبذلك قلت لا يبيت أهل البغى قبل 

مهم لأن على الإمام الدعاء كا أمر الله عز وجل قبل القتال وامر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية وهى 
0 سم الإيمان حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت لم يكن لأحد قتالها لأن الله عز وجل إنما أذن فى 
قتالها فى مدة الامتناع بالبغى إلى أن تفىء ( قال الشافعى ) والفىء الرجعة عن القتال بالهزبمة أو التوبة 
وغيرها وأي حال ترك بها القتال فقد فاء والفىء ء بالرجوع عن القتال الرجوع عن معصية الله تعا تعالى ذكره 
إلى طاعته فى الكف عا حرم الله عز وجل قال وقال أبو ذؤيب - يعير نفرا من قومه المهزموا عن رجل 
من أهله فى وقعة فقتل : 

لا ينسأ الله منا معشرا شهدوا ل يد 

عقوا بسهم فلم مقا :ةا ج ثم استفاءوا وقالوا حبذا الوضح 

( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأمر الله تعالى إن فاءوا أن يصلح بينهم| بالعدل و م يذكر تباعة فى 

دم ولا مال واا ذكر الله تعالى الصلح حرا کا ذكر الإصلاح بيهم ا اولا قبل الاإذ دن بقتاهم فاشه هذا 
والله تعالى أعلم أن تكون التباعات في الحراح والدماء وما فات من الأموال ساقطة بينم قال ر 
قول الله عز وجل فان « فاءت فاضلجوا بيبا بالغدل» أن يصلح بينهم بالحكم إذاكانها قد فعلوا ما فيه 
حكم فيعطى بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله ا أحد الاق لمعقان الناس يعن 
بعض ( قال الشافعى ) وانما ذهبنا إلى ان القود ساقط والآبة تحتمل المعنيين ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن الزهرى قال ادركت الفتنة الأولى أضحاب رسول 
ع ل ا MCR ES‏ 
التاويل إلا ان يوجد مال رجل بعينه فيدفع إلى صاحبه ( قال الشافعى ) وهذاكا قال الزهرى عندنا قد 
كانت فى تلك الفتنة دماء يعرف فى بعضها القاتل والمقتول واتلفت فيها اموال ثم صار الناس إلى ان 
سكنت الحرب بيبا ينهم وجرى الحكم عليهم فا علمته اقتص أحد من أحد ولا غرم له مالا أتلفه ولا 
علمت الناس اختلفوا فى ان ما حووا فى البغى من مال فوجد بعينه فصاحبه احى. به ( قال الشافعى ) 
رجه انان ١‏ شيا سما ين o‏ طنج :عبات ب اسرد ل لخر 
بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قتل دون ماله فهو شهيد » (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن للمرء أن بمنع ماله وإذا منعه بالقتال 
دونه فهو احلال للقتال والقتال سبب الاتلاف لن يقاتل في النفس وما دونها قال ولا حتمل قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم «من قتل دون ماله فهو شهيد» إلا أن بقاتل دونه ولو ذهب 
رجل إلى أن يحمل هذا القول على أن يقتل ويؤخذ ماله كان اللفظ فى الحديث من قتل وانخذ ماله أو 
قتل ليؤخذ ماله ولا يقال له › و لوح ع عل O‏ 
الشافعى ) وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان . منهم قوم اغروا بعد اللإسلام مثل 
طليحة ومسيلمة والعنسى وأصحابهم ومنهم 0007 بالإسلام ومنعوا الصدقات فإن قال قائل ما دل 
على ذلك والعامة تقول هم أهل الردة 0( (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فهو لسان عر بي فالردة 
الارتداد عا كانوا عليه بالكفر والارتداد بمنع الحق قال ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا 
وقول عمر لأبى بكر أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل النامر س حتى يقولوا لا 


يفف 


اله إلا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحبابهم على الله » فى قول ی بكر « هذا 
من حقها لو منعونى عناقاً مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلنهم عليه » معرفة منهما معا بأن من 
قاتلوا من هو على المْسك بالإيمان ولولا ذلك ما شك عمر فى تالحم ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا 
الله فصاروا مشركين وذلك بين فى مخاطبتهم جيوش ا بكر واشغار مق قال الشعر منهم ومحاطبتهم لای 
بكر بعد الإسا ر فقال شاعرهم : 

ألا أصبحنا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب وما ندرى 

اطا رول اق هم كال طا فاعسا ها يال لك کر 

فإن الذي بالكو فنعتم لكا لمر أو أحلى الهم من المر 

سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر 

وقالوا لأببي بكر بعد الاسار ما كفرنا بعد إعاننا ولكن شححنا على أموالنا (قال الشافعى ) وقول ابي 

بكر لا تفرقوا بين ما جمع الله بعنى فيا أرى والله تعالى أعلم أنه يحاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها 
ولعل مذهبه فيه ان الله عز وجل يقول «وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » وأن الله تعالى فرض علہم شهادة الحق والصلاة والزكاة وأنه 
e ET‏ رقا الخافي» قار ا ابر e‏ 
لی احا ر بنى بدر الفزارى فقاتله معه عمر وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمضى أ بو 
ES‏ قال إرتد ومن منع الزكاة معا فقاتلهم بعوام من اصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال ففى هذا الدليل على أن من منع ما فرض الله عز وجل عليه فلم يقدر الامام على 
اخذه منه بامتناعه قاتله وإن اتی القتال على نفسه وني هذا المعنى كل حق لرجل على رجل منعه قال 
فاذا امتنع رجل من تأدية حق ) وجب عليه والتلطان بقدر على أخذه منه اذه وم يقتله وذلك أن 
بقتل فيقتله أو يسرق فيقطعه أو بنع أداء دين فبباع فيه ماله أو زكاة فتؤخذ منه فإن أمتنع دون هذا أو 
شىء منه جماعة وكان اذا قبل له اد هذا قال لا اؤديه ولا ابدؤكم بقتال إلا ان تقاتلوني قوتل عليه لان 
هذا اعا يقاتل ع لي ما منع من حق لزمه وهكذا من منع الصدقة ممن نسب إلى الردة فقاتلهم أبو بكر 
بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) ) ومانع الصدقة ممتنع نحق ناصب دونه فإذا لم 
يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتاله فالباغی بقاتل الامام العادل في مثل هذا المعنى 
في أنه لا يعطى الاما م تاد عا إذا رجت علدو کے رمن حك ویز عل مان الصدقة أن يريد 
أن يحكم هو على لاا العادل e‏ قتاله بإرادته قتال الامام قال وقد قاتل آهل الامتناع 
بالصدقة فة:وقتاوا م قهروا فل يقد منم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا هذين 
متأول أما اهل الامتناع فقالوا قد فرض الله علينا أن نؤديها إلى رسوله كانهم ذهبوا إلى قول الله عز وجل 
لرسوله صل ا افم صدقة تطهرهم» ولو ل عمه يب علب أذ دي إل 
غير رسول الله صلى الله عليه وسلم واما أهل البغى فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال ورأوا أن جهاده 
حق فلم يكن على واحد من الفريقين عند تقضى الحرب قصاص عندنا والله تعالى أ ولو أن رجلا 
واحدا قتل على التأويل أو جاعة غير ممتنعين ثم كانت لهم بعد ذلك جاعة ممتنعون أو لم ت ن كان عليهم 
القصاص في القتل والحراح وغير ذلك كا يكون على غير المتأولين فقال لى قائل فم قلت فى الطائفة 
الممتنعة الغاصبة المتأولة تقتل وتصيب المال ازيل عنها القصاص وغرم المال اذا تلف ولو أن رجلا توك 


A 


فقتل أو أتلف مالا اقتصصت منه وأغرمته امال ؟ فقلت له وجدت الله تبارك وتعالى يقول « ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بحل دم 
شاي اوقل نحن بيغي ین و وروی ين ورل ا ل الله عليه وديا الع ارتو ل و 
قود يده ۸ ووجدت الله تعالى قال « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهها فان بغت إحداها 
على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهها بالعدل وأقسطوا إن الله 
عب اللقسطين» فذكر الله عز وجل قتاههم ولم يذكر القصاص بينهم| فأثبتنا القصاص بين المسلمين على 
ما حكم الله عز وجل في القصاص وأزلناه في المتأولين الممتعين ورأينا أن المعنى بالقصاص من المسلمين 
هو من يكن ممتنعاً متأولاً فأمضينا الحككين على ما أمضيا عليه وقلت له غ أبى طالب كرم الله 
تعالى وجهه ولى قتال امتأولين فلم بقصص من دم ولا مال أصيب فى التأويل وقتله ابن ملجم متأولاً 
فأمر بحبسه وقال لولده إن قتلتم فلا تمثلوا ورأى له القتل وقتله الحسن بن على رضى الله تعالى عنهم| وفى 
الناس بقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم أحدا أنكر قتله ولا عابه ولا خالفه فى أن 
بقتل إذ لم يكن له جاعة بمتنع بمثلها ولم يقد على وأبو بكر قبله ولى من قتلته الحماعة الممتنع بمثلها على 
التأويل كا وصفنا ولا على الكفر (قال الشافعى ) والآبة تدل على أنه إنما أبيح قتالهم فى حال وليس في 
ذلك إباحة اموالهم ولا شىء منها واما قطاع الطريق ومن قتل على غير تاويل فسواء جاعة كانوا او 
وحدانا يقتلون حدا وبالقصاص بحكم الله عز وجل فى القتلة وفى ا حاربين . 


باب السيرة ف فى أهل البغى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين 
رضي الله تعالی عنهم| قال دخلت على مروان بن الحكم فقال ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك ما هو 
إلا أن ولينا بوه الحمل فنادى ادال بل مدير ولا يدف على جرع و ر قال الغاففى ) فا کرت 
هذا الحديث للدراوردى فقال ما أحفظه يريد يعجب بحفظه هكذا ذكره جعفر فر بهذا الاسناد“ قال 
الد دراوردي أخبرنا جعفر عن أبيه أن عليا رضى الله تعالی عنه كان لا يأخذ سلباً وأنه كان يباشر القتال 

بنفسه وأنه كان لا يذفف على جريح ولا يقتل مدبراً . 
ا د : أخبرنا إبراهع بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً رضى 
الله تعالى عنه قال فى ابن ملجم بعدما ضربه «أطعموه واسقوه واحسنوا إساره إن عشت فانا ولى دمى 
أغفو إن ن وان كت انعفدت بو إن ست فار ه فلا تمثلوا» . 


باب الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغى 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أن قوماً أظهروا رأى الخوارج وتجنبوا جاعات الناس 


وكفروهم لم يحلل بذلك قتالهم لأنهم على حرمة الإيمان لم يصيروا إلى الحال التي أ مر الله عز وجل بقتاهم 
فا يلغا أن عليا رضى الله تعالی عنه بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد ولا حكم إلا الله 


عز وجل » فقال على رضى الله ”الى عنه «كلمة حق أريد با ناطل لك عباوت لا سیک ساج 


۲4 


الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفىء ما كانت أبديكم مع أيدينا ولا نبدؤكم بقتال »(قال 
الشافعى ) رحمه الد وا الأزرقي الغسانى عن ابيه أن عديا كتب 
لعمر بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا يسبونك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز « إن سبونى فسبوهم أو 
أعفوا عنهم وإن اشهروا السلاح فأشهروا عليهم وإن ضربوا فاضر بوهم » » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وبهذا كله نقول ولا يحل للمسلمين بطعنهم دماؤهم ولا أن بمنعوا الفىء ما جرى عليهم حكم الإسلام 
وكانوا اسوتهم فى جهاد عدوهم ولا يحال بينهم وبين المساجد والأسواق قال ولو شهدوا شهادة الحق 
وهم مظهرون لهذا قبل الاعتقاد 1 بعده وكانت حالهم فی العفاف والعقول حسنة البغى للقاضى 8 
بخصيهم بأن ال عنهم فإن كانوا يستحلون فى مذاههم أن بشهدوا من يذهب مذهيهم بتصديقه على 
ما لم يسمعوا ولم يعاينوا و يستحلوا أن ينالوا من أموال من خالفهم أو أبدانهم شيئا حعلون الشهادة 
بالباطلٍ ذريعة اليه م تجز شهادتهم وان كانوا لا يستحلون ذلك جازت شهاد ن وهكذا من بغى من 
أهل الأهواء ولا يفرق بينهم وبين غيرهم فا يحب هم وعليهم من أخذ الحق والحدود والأحكام ولو 
اا فى هذه الحال حدا لله عز وجل اولان دما او غيره م اعتقدوا ونصبوا اماما وامتنعوا ثم سألوا 
أن يؤْمنوا على أن يسقط عنهم ما أصابوا قبل أن يعتقدوا أوشىء منه لم يكن للامام أن يسقط عنهم منه 
شيئا لله عز ذكره ولا للناس وكان عليه أخذهم به کا يكون عليه أخذ من أحدث حدا لله تبارك وتعالى 
او للناس ثم هرب وم بتأول و متنع (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو ان قوما كانوا فى مصر أو 
صحراء فسفكوا الدماء وأخحذوا الاموال كان حكمهم كحكم قطاع الطريق وسواء المكابرة ف فى المصر أو 
الصحراء ولو افترقا كانت المكابرة ف فى المصر أعظمها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وكذلك لو أن قوما 
كابروا فقتلوا وم يأخذوا مالا أقم عليهم الحق فى جميع يع ما أخذوا وكذلك لو امتنعوا فأصابوا دما وأموالا 
على غير لوال ثم قار غل آم مم ان في الا والأموال وكل ما أتوا من حد ( قال الشافعى ) 
ولو أن قوما متأولين كثيراً كانوا أو قليلاً اعتزلوا جاعة الناس فكان عليهم وال لأهل العدل يجري حكه 
فقتلوه وغيره قبل أن ينصبوا اماما ويعتقدوا ورظهروا سكا مالفا لحكه كان علهم فى ذلك القصاص 
وهكذا كان شأن الذين اعتزلوا عليا رضى الله تعالى عنه ونقموا عليه الحكومة فقالوا لا نساكنك في بلد 
فاستعمل عليهم عاملا فسمعوا له ما شاء الله ثم قتلوه فأرسل اليم أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به قالوا : 
كلنا قاتله قال فاستسلموا نحكم عليكم قالوا لا فسار إليهم فقاتلهم فاصاب اكثرهم قال وكل ما اصابوه 
فى هذه الخال من حد لله تبارك وتعالى أو للناس اقم عليهم متی قدر عليهم ولیس عليهم في هذه الخال 
ان يبدءوا بقتال حتى بمتنعوا من الحكم وينتصبوا قال وهكذا لوخرج رجل او رجلان او نفر يسير قليلو 
العدد يعرف أن مثلهم لا يمتنع إذا اريد فأظهروا رام ونابذوا إمامهم العادل وقالوا متنع من الحكم 
فأصابوا دم وا وحدودا 0 هذه الحال متاولين ثم ظهر علهم اقيمت عل الحدود واخحذت منهم 
الحقوق لله تعالى وللناس فى كل شىء کا يؤخذ من غير المتأولين فإن كانت لأهل البغى جاعة تكثر 
ويمتنع مثلها بموضعها الذى هی به بعض الامتناع حتى يعرف أن مثلها لا ينال حتى تكثر نكايته 
واعتقداته وتضبوا اماما واظهروا. حا وامتنعوا من حكم الامام العادل فهذه الفئة الباغية التي تفارق 
حكم من ذكرنا قبلها فينبغي إذا فعلوا هذا أن نسألهم ما نقموا فإن ذكروا مظلمة ببنة ردت فإن لم 
بذكروها بينة قيل لهم عودوا لما فارقتم من طاعة الإمام العادل وأن تكون كلمتكم وكلمة أهل دين الله 
على المشركين واحدة وان لا تمتنعوا من الحكم فإن فعلوا قبل منهم وإن امتنعوا قيل إنا مؤذنوكم نحرب 


۳۰ 


فإن لم جیبوا قوتلوا ولا يقاتلون حتى يدعوا ويناظروا إلا أن يمتنعوا من المناظرة فيقاتلوا قال وإذا امتنعوا 
من الاجابة وحكم عليم بحكم فلم راوخ عليم صدقة فنعوها وحالوا دونها وقلموا لا نبدؤكم 
قال قوتلوا حتى قروا بالحكم ویعودوا لا امتنعوا إن شاء الله تعالى (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وما 
أصابوا في هذه ا حال على وجهين أحدهما ما أصابوا من دم ومال وفرج على التأويل ثم ظهر عليهم بعد 
لم يقم علييم منه شىء إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيؤخذ > والوجه الثانى ما أصابوا على غير وجه 
ل ا لع ا ا و ا e‏ 
او اصابه وهو فى بلاد لا والى لها ثم جاء ها وال وهكذا غيرهم من آهل دار غلبوا الامام عليها فصار لا 
يحرى له بها حكم فتى قدر عليهم أقيمت عليهم تلك الحدود ولم يسقط عنهم ما أصابوا بالامتناع ولا 
بمنع الامتناع حقا يقام انما يمنعه التاويل والامتناع معا فإن قال قائل فانت تسقط ما اصاب المشركون 
عن هل اغب اذا ا فكذلك أسقط ع عر ق سردا لي اسه ل ی 
بديئاً من غير أن يقتل أحدا وليس هذا الحكم : فى المتاول فى واحد من الوجهين ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى فإذا دعى أهل البغى فامتنعوا من الاأجابة فقوتلوا فالسيرة فيم محالفة للسيرة في اهل الشرك 
وذلك بأن الله عز وجل حرم ثم رسوله دماء المسلمين إلا بما بين الله تبارك وتعالى ثم رسوله صلى الله عليه 
وسلم فإما أبيح قتال أهل البغى ما كانوا بقاتلون وهم لا يكونون مقاتلين أبدا إلا مقبلين ممتنعين مريدين 
تمتى زايلوا هذه المعاني فقد خر جوا من الحال التى أبيح بها قتاهم وهم لا يخرجون منها أبداً إلا إلى ان 
نكون دماؤهم محرمة كهى قبل يحدثون وذلك بين عندى فى كتاب الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى 
« فقاتلوا الى تبغی حتى تفى ء إلى ا الله فان فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله خب 
المقسطين » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولم يستثن الله تبارك وتعالى ف فى الفيئة فسواء كان للذى فاء فئة 
أو كن لھ کت لت قا رشبت ارج حرم دمه ولا بقل نهم مدير ایا ولا رولا جريع عا ان 
هؤلاء قد صاروا في غير المعنى الذي حلت به دماؤهم وكذلك لا يستمتع من أمواهم بدابة تركب ولا 
متاع ولا سلاح بقاتل به في حربهم وإن كانت قامة ولا بعد تقضيها ولا غير ذلك من أموالهم وما صار 
الهم من دابة فحبسوها او سلاح فعلييم رده عليهيم وذلك لأن الأموال في القتال اغا تحل من أهل 
ره الذين يتخولون إذا قدر علهم فأما من أسلم فحد في قطع الطريق والزنا والقتل فهو لا يؤخذ ماله 
فهو إذا قوتل فى البغى كان أخف حالا لأنه اذا ر رجع عن القتال لم يقتل فلا يستمتع من ماله بشىء 
لأنه لا جناية على ماله بدلالة توجب فى ماله شيئا قال ومتى القى اهل البغى السلاح لم يقاتلوا (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا قاتلت المرأة أو العبد مع أهل البغى والغلام المراهق فهم مثلهم يقاتلون 
مقبلين ويتركون مولين قال ويختلفون فى الاسارى فلو اسز البالغ من الرجال الأحرار فحبس ليبايع 
رجوت أن ن يسع ولا يحبس ملوك ولا غير بالغ من الأحرار ولا امرأة لتبايع وانما يبايع النساء على 
الإسلام فأما على الطاعة فهن لا جهاد عليين وكيف يبايعن والبيعة على المسلمين المولودين فى الاإسلام 
إما هى على اللنهاد وأما اذا انقضت الحرب فلا أرى أن بس أسيرهم ولو قال أهل البغى أنظرونا ننظر 
فى أمرنا ١‏ ادا ان ينظروا قال ولو قالوا أنظرونا مدة رايت أن جنهد الإمام فيه فان کان بر جو فيئتهم 
الخ الاسعاء ء بهم وإن لم يرج ذلك فان جهادهم وإن كان يخاف على الفئة العادلة الضعف عنم 


. قوله + فكذلك الخ هو جواب «إن» ومحط الحواب آخر الكلام وهو قوله « وليس هذا الحكم الخ» تأمل‎ )١( 


غرف 


رجوت تأخيرهم إلى أن يرجعوا أو تمكنه القوة عليهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو سألوا أن يتركوا 
يحعل يؤخذ منهم لم ينبغ أن يؤخذ من ع لوا ب ICD‏ 
اوعن باطل ركبه والاخذ منبم على هذا | جه فى معتى الصغار والذلة والصغار لا يحرى على 
اب ع ل يبا ار لو لور و 
بالمحانيق والنيران وغيرها ويبيتون ان شاء من يقاتلهم (قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى وأنا احب إلى أن 
يتوقى ذلك فيهم ما لم يكن بالإمام ضروة إليه والضرورة إليه أن يكون بإزاء قوم متخا افغرونة أو 
يحرقون عليه أو برمونه بمجانيق أو عرادات أو يحميطون به فيخاف الاصطلام على من معه فإذا كان هذا 
أو بعضه رجوت أن يسعه رمييم بالمنجنيق والنار دفعا عن نفسه أو معاقبة بمثل ما فعل به قال ولا يجوز 
لأهل العدل عندى أن يستعينوا على أهل البغى بأحد من المشركين ذمى ولا حربى ولو كان حكم 
TS‏ 
كان حكم الإسلام الظاهر أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين وذلك ا عل دا 
ومدبرين ونياما وكيفما قدر عليهم إذا بلغتهم الدعوة وأهل البغى إنما يحل قتالهم دفعا هم عا ارادوا من 
قتال أو امتناع من الحكم فإذا فارقوا تلك الحال حرمت دماؤهم قال ولا احب أن يقاتلهم أيضا بأحد 
يستحل قتلهم مدبرين وجرحى وأسرى من المسلمين فيسلط علييم من يعمل فييم بخلاف 
الحق وهكذا من ول شيئا ينبغى أن لا يولاه وهو يعلم أنه يعمل بخلاف الحق فيه ولو كان المسلمون 
ا الا ب ا لو e‏ 
خلافه وإن رأوه حقا لم أربأساً أن يستعان بهم على أهل البغى على هذا المعنى إذا لم يوجد غيرهم يكفى 
۰ كفايتهم وكانوا أجزأ في قتالهم من غيرهم ( قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى ولو تفرق أهل البغى فنصب 
بعضهم لبعض فسألت الطائفتان أو إحداهما إمام أهل العدل معونتها على الطائفة المغارقة ها بلا رجوع 
إلى جاعة أهل العدل وكانت بالامام ومن معه قوة على الامتناع منهم لو أجمعوا عليه لم أر أن يعين 
احدی الطائفتين على الأخرى وذلك أن قتال إحداهما ليس بأوجب من قتال الأخرى وان قتاله مع 
إحداهما كالأمان للتى تقاتل معه وإن كان الإمام يضعف فذلك أسهل فى أن يحوز معاونة إحدى 
الطائفتين على الأخرى فإن انقضى حرب الإمام الأخرى لم يكن له جهاد التى أعان حتى يدعوها 
ويعذر إليها فإن امتنعت من الرجوع نبذ إلييا ثم جاهدها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو أن رجلا 
من اهل العدل قتل رجلاً من أهل العدل فى شغل الحرب وعسكر أهل العدل فقال : أخطأت به 
ظنتته من أهل البغى أحلف وضمن ديته ولو قال عمدته أقيد منه (قال الشافعى ) وكذلك لو صار إلى 
أهل العدل بعض أهل البغى تائياً مجحاهدا أهل البغى أو تاركا للحرب وإن لم بحاهد آهل البغى فقتله 
بعض أهل العدل وقال قد عرفته بالبغى وكنت أراه انما صار ر إلينا لينال من بعضنا غرة فقتلته أحلف 
على ذلك وضمن ديته وإن لم يدع هذه الشية أقيد منه لأنه إذا صار إلى أهل العدل فحكه حكهم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو رجع نفر من أهل البغى عن رأيهم وامنهم السلطان فقتل رجلا 
منهم رجل فادعى معرفتهم انهم من اهل البغى وجهالته بأمان السلطان هم ورجوعهم عن رأييم درىء 
عنه القود وألزم الدية بعدما يحلف على ما ادعى من ذلك وإن أتى ذلك عامدا أقيد بما نال من دم 
وجرح يستطاع فيه القصاص وكان عليه الأرش فا لا يستطاع فيه القصاص من الخراح 0 
تجار في عيسكر أهل الب أو اهل مدينة غاب ع أفل لبتي أو أسز من السلمين كانوا فی يديهم 


ضف 


وکل هؤلاء غير داخل مع أهل البغى برأى ولا معونة قتل بعضهم بعضاً أو أتى حداً لله أو للناس عارفا 
ا إقامته عليه أقم عليه ذلك كله وكذلك لوكانوا فى بلاد الحرب فأتوا ذلك 
عالمين بأنه حرم وغير مكرهين على إثيانه أقم علييم كل حد لله عز وجل وللناس وكذلك لو تلصصوا 
فكانوا بطرف ممتنعين لا يحري علييم حكم أو لا يتلصصون ولا متأولين إلا أنهم لا تحرى عليهم الأحكام 
وكانوا من قامت عليهم الحجة بانعلم مع الإسلام ثم قدر علييم أقيمت علهم الحقوق . 


حكم أهل البغى في الأموال وغيرها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ظهر أهل البغى على بلد من بلدان المسلمين فأقام إمامهم 
على أحد حداً لله أو للناس فأصاب فى إقامته أو أخذ صدقات المسلمين فاستوفى ما عليهم أو زاده مع 
أخذه ما عليهم ما ليس عليهم ثم ظهر أهل العدل عليهم لم يعودوا على من حده إمام أهل البغى بحد ولا 
على من أخذوا صدقته بصدقة عامة ذلك فإن كانت وجبت عليهيم صدقة فأخذوا بعضها استوفى إمام 
أهل العدل ما بقى منها وحسب لهم ما أخذ أهل البغى منها : قال : وكذلك من مر بهم فأخذوا ذلك 
منه . قال وإن اراد إمام أهل العدل اخذ الصدقة منهم فادعوا أن إمام أهل البغى اخذها منهم فهم 
أمناء على صدقاتهم وإن ارتاب بأحد منهم أحلفه فإذا حلف لم تعد عليه الصدقة وكذلك ما أخذوا من 
خراج الأرض وجزية الرقاب لم يعد على من أخذوه منه لأنهم مسلمون ظاهر حكلهم فى الموضع الذى 
أخذوا ذلك فيه ما علييم من خراج وجزية رقبة وحق لزم في مال أو غيره . قال : ولو استقضى إمام 
أهل البغى رجلا كان عليه أن يقوم با يقوم به القاضى من أخذ الحق لبعض الناس من بعض فى 
الحدود وغيرها إذا جعل ذلك إليه : ولو ظهر أهل العدل على أهل البغى لم بردد من قضاء قاض أهل 
البغى إلا ما برد من قضاء القضاة غيره وذلك خلاف الكتاب أو السنة أو إجاع الناس أو ما هو فى 
معنى هذا اود اللي برد شهادة أهل العدل فى الحين الذي يردها فيه او إجازة شهادة غير العدل 

في الحين الذي يحيزها فيه ولوكتب قاضى أهل البغى إلى قاضى أهل العدل بحق ثبت عنده لرجل على 
آخر من غير آهل البغى فالأغلب من هذا خوف أن يكون يرد :شهادة أهل العدل بخلاف رأيه ويقبل 
شهادة من لا عدل له بموافقته ومنهم من هو مخوف أن يكون يستحل بعض أخذ أموال الناس با أمكنه 
فأحب إلى أن لا قبل کتابه وكتابه ليس بحكم نفذ منه فلا يكون للقاضى رده إلا يحور تبين له ولوكانوا 
مأمونين على ما وصفنا براء من كل خصلة منه وكتب من بلاد نائية يبلك حق المشهود له إن رد كتابه . 
فقبل القاضى كتابه كان لذلك وجه الله تعالى أ : وكان کتاب قاضيهم اذا کان کا وصفت فى فوت 
الحق إن رد شبيها حكله . قال ومن شهد من أهل البغى عند قاض من أهل العدل فى الخال التي يكون 
فہا محاريا أو من يرى رأيهم فى غير محاربة فإن كان يعرف باستحلال بعض ما وصقت من أن يشهد 
من وافقه بالتصديق له على ما لم يعابن ولم يسمع أو باستحلال مال المشهود عليه أو دمه او غير ذلك من 
الوجوه التي يطلب بها الذريعة إلى منفعة المشهود له أو نكاية المشهود عليه استحلالا لم تجز شهادته فى 
شىء وإن قل ومن كان من هذا بريئاً منهم ومن غيرهم عدلا جازت شهادته . قال : ولو وقع لرجل 
فى عسكر أهل البغى على رجل فى عسكر أهل العدل ححق فى دم نفس أو جرح أو مال وجب على 


۲ 


قاضي أهل العدل الأخذ له به لا يختلف هو وغيره فيا يؤخذ لبعضهم من بعض من الحق فى المواريث 
وغيرها » وكذلك حق على قاضى أهل البغى أن يأخذ من الباغى لغير الباغى من المسلمين وغيرهم 
ل ار ال ا SG‏ 
لقاضى اهل العدل ان ملع اهل البغى حقوقهم قبل اهل العدل كنم قاضييم الحى منهم 
اشا يأخذ من آهل العدل الحق لأهل الحورث والذمة وإن منع اهل الحرب 0 
حق الناس بالصبر للحق أهل السنة من أهل دين ا ا 
8 مسلم بالذي يحل لمسلم أن بنع حربياً مستأمنا حقه لأنه ليس بالذى ظلمه فيحبس له مثل ما 
أخذ منه ولا نع رجلا حقا بظلم غيره وببذا بأخذ الشافعى . قال : ولو ظهر اهل البغى على مصر فولوا 
قضاءه رجلا من اهل معروفا بخلاف رای اهل البغى فكتب إلى قاض غيره نظر فإن كان القاضى 
عدلاً وسعى شهوداً شهدوا عنده يعرفهم القاضى المكتوب إليه بنفسه أو بعرفهم أهل العدالة بالعدل 
وخلاف أهل البغى قبل الكتاب فإن لم يعرفوا فكتابه کا وصفت من كتاب قاضى أهل البغى قال : 
واذا غزا أهل البغى المشركين مع أهل العدل والتقوا فى بلادهم فاجتمعوا ثم قاتلوا معا فإن كان لكل 
واحد من الطائفتين إمام فأهل البغى كأهل العدل ٠‏ جاعتهم كجاعتهم وواحدهم مثل واحدهم فی کل 
شىء ليس الخمس قال : فإن أمن أحدهم عبد كان أو حراً أو امرأة منهم جاز الأمان وإن قتل احد 
منهم فى الاقبال كان له السلب . وإن كان أهل البغى فى عسكر ردءاً لأهل العدل فسرى أهل العدل 
فاصابوا غنائم أوكان اهل العدل ددا فسرى أهل البغى فأصابوا غنائم شركت كل واحدة من 
الظائفتين صاحبتها لا يفترقون فى حال الا الهم إذا دفعوا الخمس من الغنيمة كان إمام أهل العدل أولى 
به لأنه لقوم مفترقين فى البلدان يؤديه الیم ا ع عد دون حكم إمام أهل البغي وأنه لا 
يستحل حبسه استحلال الباغى قال : ولو وادع أهل البغى قوما من المشركين لم يكن لأحد من 
المسلمين غزوهم فإن غزاهم فأصاب هم شيئاً رده علهم ولو غزا أهل البغى قوما قد وادعهم إمام 
المسلمين فسباهم أهل البغى فإن ظهر المسلمون على أهل البغى استخر جوا ذلك من أيديهم وردوه على 
أهله المشركين قال : ولا يحل شراء أحد من ذلك السبى وإن اشترى فشراؤه مردود قال : ولو استعان 
أهل البغى بأهل الحرب على قتال أهل العدل وقد كان أهل العدل وادعوا أهل الحرب فإنه حلال 
لأهل العدل قتال أهل ا حرب وسبيهم ولیس كينونتهم مع أهل البغى بأمان إنما يكون لهم الأمان على 
الكت فأما على قتال أهل العدل فار كان لهم إمان فقالوا أهل العدل كان نقضاً له : وقد قيل : لو 
استعان أهل البغى بقوم من أهل الذمة على قتال المسلمين لم يكن هذا نقضاً للعهد لأنهم مع طائفة من 
المسلمين وارى إن كانوا مكرهين أو ذكروا جهالة فقالوا كنا نرى علينا إذا حملتنا طائفة من المسلمين 
على طائفة من المسلمين أخرى أنها إنما تحملنا على من يحل دمه فى الإسلام مثل قطاع الطريق أو قالوا لم 
نعم أن من حملونا على قتاله مسلماً لم يكن هذا نقضاً لعهدهم ويؤخذون بكل ما أصابوا من أهل 
العدل من دم ومال وذلك اهم ليسوا با مؤمنين الذين أمر الله باالإصلاح بينهم ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى ونتقد م إلهم ونجدد علهم شرطا بأنهم إن درجوا إلى مثل هذا استحل قتلهم وأسأل الله التوفيق 
قال : فإن أنى أحد من أهل يني تا م يقص منه لأنه مسلم حرم الدم وإذا اتل أهل الذمة مع 
أهل العدل أهل الحرب لم يعطوا سلبا ولا حمسا ولا سها وإنا يرضخ هم ولو رهن اهل البغى ثفرا منم 
عند اهل العدل ورهنهم اهل العدل رهنا وقالوا احبسوا رهننا حتى ندفع إليكم رهنكم 0 
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ذلك الى مدة جعلوها بينهم فعدا أهل البغى على رهن أهل العدل فقتلوهم لم يكن لأهل العدل أن 
بقتلوا رهن أهل البغى الذين عندهم ولا أن يحبسوهم إذا أثبتوا أن قد قتل أصحاء بهم لأن أصحابهم لا 
يدفعون إليهم ابدا ولا يقتل الرهن بجناية غيرهم وإن كان رهن أهل البغى بلا رهن من أهل العدل 
ووادعوهم إلى مدة فجاءت تلك المدة وقد غدر البغى لم يكن لهم حبس الرهن بغدر غيرهم . قال : 

ولو ان اهل العدل امنوا رجلا من اهل البغى فقتله رجل جاهل كان فيه الدية . واذا قتل العدلى 
الباغى عامداً والقاتل وارث المقتول أو قتل الباغى العدلى وهو وارثه لم ار أن ورا واه تخا أعلم 
وبرئهما معا ورئتهها غير القاتلين » وإذا قتل أهل البغى في معركة وغيرها صلى علبهم لأن الصلاة سنة في 
المسلمين إلا من قتله المشركونءفى المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه . وأما اهل البغى إذا قتلوا فى 

المعركة فإنهم يغسلون ويصلى عليهم ويصنع بهم ما يصنع بالموتى ولا يبعث برءوسهم إلى مض ولا 
يصلبون ولا بمنعون الدفن . وإذا قتل أهل العدل أهل البغى فى المعركة ففيهم قولان : أحدهما أن 
يدفنوا يكلومهم ودمائهم والثياب التى قتلوا فيها إن شاءوا لأنهم شهداء ولا يصلى علہم ويصنع بهم کا 
بصنع بن قتله المشركون لأنهم مقتولون فى المعركة وشهداء . والقول الثاني : أن بصا لى عليهم لأن أصل 
الحكم في المسلمين الصلاة على الموتى إلا حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تركها فيمن 
قتله المشركون فى المعركة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والصبيان والنساء من اهل البغى إذا قتلوا 
معهم فهم فى الصلاة عليهم مثل الرجال البالغين . قال : وأكره ه للعدلى أن يعمد قتل ذى رحمه من 
أهل البغى ولوكف عن قتل أبيه أو ذى رحمه أو أخيه من أهل الشرك لم أكره ذلك له بل أحبه وذلك 
أن النى صلى الله عليه وسلم كف أبا حذيفة ابن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر يوم أحد عن قتل أبيه : 
وإذا قتلت الماعة الممتنعة من اهل القبلة غير المتاولة او اخذت امال فحكهم حكم قطاع الطريق ٠‏ 

وهذا مكتوب في كتاب قطع الطريق* وإذا ارتد قوم عن الإسلام فاجتمعوا وقاتلوا فقتلوا وأخذوا المال 
فحكهم حكم أهل الحرب من المشركين > وإذا تابوا .لم يتبعوا بدم ولا مال . فإن قال قائل : لم لا 
يتبعون ؟ قيل هؤلاء صاروا محاربين حلال الأموال والدماء وما أصاب انخاربون الم يقتص منهم وما 
أصيب هم لم برد عليهم وقد قتل طليحة عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم ثم أسلم هو فلم يضمن عقلا 
ولا قودا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والحد فى المكابرة فى المصر الصحراء سواء ولعل الحارب فى 
المصر أعظم ذنباً (قال الربيع ) وللشافعى قول آخخر : يقاد منهم إذا ارتدوا وحاربوا فقتلوا من قبل أن 
الشرك إن لم يزدهم * شرا لم يزدهم خيرا بأن بمنع القود منهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى “ولو أن 
أهل البغى ظهروا على مدينة فأراد قوم غيرهم من أهل البغى قتالهم لم أر أن يقاتلهم أهل المدينة 
معهم ١‏ فإن قالوا نقاتلكم معا وسع أهل المدينة قتالهم دفعا لهم عن أنفسهم وعبالهم وأموالهم وكانوا فى 

معنى من قتل دون نفسه وماله إن شاء الله تعالى . ولو سبى المشركون أهل البغى وكانت بالمسلمين قوة 
على قتال المشركين لم يسع المسلمين الكف عن قتال المشركين حتى يستنقذوا أهل البغى . ولو غزا 
ا ع دلي قرا مذ ا وو . لصاحبه شرك كل واحد منهم صاحبه 
فى الغنيمة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال لى قائل : فا تقول فيمن أراد مال رجل أو دمه أو 
حرمته ؟ قلت له : فله دفعه عنه . قال فإن لم يكن يدفع عنه إلا بقتال ؟ قلت فيقاتله . قال وإن اتی 
القتال على نفسه ؟ قلت : نعي . إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك . قال : وما معنى يقدر على دفعه بغير 
ذلك © قلت:: ان بكرن فارسا والعارضل' له..راجل شمعن عل الفرمن + أو يكون حصنا فيغلق 
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الحصن الساعة فيمضى عنه . وإن أبى إلا حصره وقتاله قاتله أيضاً » قال : أفليس قد ذكر حاد عن 
بحيى بن سعيد عن أى امامة بن سهل بن حنيف أن عيان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » أو زنا بعد احصان » أوقتل نفس 
بغير نفس » فقلت له حديث عځان كما حدث به وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يحل دم 

الا باحدی ثلاث » کا قال وهذا كلام عربى ومعناه انه اذا اتى واحدة من ثلاث حل دمه 1 قال : 
فکان رجل زنا ثم ترك الزنا وتاب منه أو هرب من الموضع الذى زنى فبه فقدر عليه قتل رجماً ولو قل 
مسلما عامدا ثم ترك القتل فتاب وهرب عليه قتل قودا وإذا كفر فتاب زال عنه اسم الكفر وهذان لا 
يفارقه| اسم الزنا والقتل ولو تابا وهربا فيقتلان بالاسم اللازم لها والكافر بعد إيمانه لو هرب ولم يترك 
القول aT‏ أظهره قتل إلا أنه إذا تاب من الكفر وعاد إلى الإسلام حقن دمه وذلك أنه يسقط 
عنه إذا رجع إلى الإسلام | سم الكفر فلا يقتل وقد عاد مسلماً ومتى لزمه اسم الكفر فهو کالزانی 
والقاتل ( قال الشاقعى) رحمه ا الله تعالى : والباغى خارج من أن يقال له حلال الدم مطلقاً غير مستشنی 
فيه وائما يقال إذا بغى وامتنع نع أو قاتل مع أهل الامتناع قوتل دفعاً عن أن يقتل أو منازعة ليرجع أو يدفع 
حقا إن منعه إن أنى لاقتال على نفسه فلا عقل في ولا قود فإنا أيحنا قتاله » ولو ولى عن القتال أو 
اعتزل أو جرح ل ضير أو کان عريقا لأ قال نه به لم يقتل فى شىء من هذه الحاللات ولا يقال للباغى 
وحاله هكذا حلال الدم ولو حل دمه ما حقن بالتولية والاسار والخرح وعزله القتال » ولا يحقن دم 
الكافر حتى يسلم وحاله ما وصفت قبله من حال من أراد دم رجل أو ماله . 


الخلاف في قتال أهل البغى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : حضرنى بعض الناس الذى حكيت حجته بحديث عمان 
فكلمنى با وصفت وحكيت له جملة ما ذكرت فى قتال أهل البغى فقال هذا كا قلت وما علمت 
ملم سي ع وس ا ل 1 . قلت : وما هي ؟ 

: قالوا إذا كانت للفئة الباغية فئة ترجع الما وانہزموا قتلوا ولت E E‏ وقتلوا 
ل ال ب مف > فاما إذا لم يكن 
لأهل البغى فئة وانبزم عسكرهم فلا يحل أن يقتل مدبرهم ولا أسيرهم ولا يذفف على جرحاهم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقلت له إذا زعمت أن ما احتججنا به حجة فكيف رغبت عن الأمر 
الذي فيه الحجة أقلت بهذا خبرا أو قياسا + قال :بل اقلت يه را قلت : وما الخبر ؟ قال إن على 
ابن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال يوم الحمل : لايقتل مدبر ولا يذفف على جريح فكان ذلك 
عندنا على أنه ليس لأهل الحمل فئة يرجعون إليها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقلت له أفرويث 
عن على أنه قال لوكانت هم فئة يرجعون إليها قتلنا مدبرهم وأسيرهم وجريحهم فتستدل باختلاف 
حكه على اختلاف السيرة فى الطائفتين عنده ؟ قال لا ولكنه عندى على هذا المعنى . قلت افبدلالة ؟ 
فأوجدناها . فقال فكيف يجوز قتلهم مقبلين ولا جوز مدبرين ؟ قلت بما قلنا من أن الله عز وجل إنما 
أذن بقتالهم اذا كانوا باغين . قال الله تبارك وتعالى « فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى امر الله » واعا 
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يقاتل من يقاتل » فأما من لا يقاتل فإنما يقال اقتلوه لا فقاتلوه ولو کان فما احتججت به من هذا 
حجة كانت عليك لأنك تقول لا تقتلون مدبرا ولا أسيراً ولا جريحاً إذا انهزم عسكرهم ولم تكن لهم فئة 
قال قلته اتباعا لعلى بن ایی طالب قلت فقد خالفت على بن ابى طالب رضى الله عنه فى مثل ما اتبعته 
ل ا ل ل ا 1 
عليا قد يكون ترك قتلهم على وجه المن لا على وجه التحريم قال ليس ذلك له وإن احتمل ذلك 

الحديث لأنه ليس فى الحديث دلالة عليه قلت ولا لك لأنه ليس فى حديث على رضى الله تعاالى عنه 
ولا يحتمله دلالة على قتل من كانت له فئة موليا وأسيرا أوجريحا (قال) وقلت وما ألفيته من هذا المعنى 
ما هو إلا واحد من معنيين أما ما قلنا بالاستدلال بحكم الله عز وجل وفعل من يقتدى به من السلف فإن 
كرقد أسر جر وعد ونين ادق ريه ولا علي اول رصي اذه تيال عنم فلن سر وار 
عل هن امد متنع فا ضربه ولا قتله > وإما ان يكون خروجهم إلى هذا بحل دماءهم فيقتلون فى كل حال 
كانت لهم ف أو م تكن قال لا يقدلون فى هذه الخال . قلت أجل ولا فى الحال التى أيحث دماءهم 
فيها » وقد كان معاوية بالشام فكان يحتمل أن تكون لهم فة كانوا كثيراً وانصرف بعضهم قبل بعض 
فكانوا يحتملون أن تكون الفئة المنصرفة أولا فئة للفئة المنصرفة آخرا ء وقد كانت فى المسلمين هزيمة يوم 
أحد وليت رسول الله صل الله عليه وسلم وطائفة بالشعب فكان التي صلى الله عليه و وسلم فئه لمن أنحاز إليه 
وهم فی موضع واحد وقذ يكون للقوم فئة فيبزمون ولا يريدونها ولا يريدون العودة للقتال ولا بكرن 
فئة فينبزمون يريدون الرجوع للقتال وقد وجدت القوم يريدون القتال ويشحذون السلاح فتزعم نحن 
وأنت أنه ليس لنا قتلهم ما لم ينصبوا إماما ويسيروا وحن غنافهم على الإيقاع بنا فكيف أبحت قناهم 
بارادة غيرهم المّتال أو بترك غيرهم اهز عة وقد امبهزموا هم وجرحوا وأسروا ولا د تبيح قتالهم بإرادتهم 

ا ا لم يك عت یھ ا ل عل ين ی صالب رر ف تر 
على وقوله قال وما ذاك ؟ قلت أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى فاختة أن عليا رضى 
لله تعالی عنه أتى بأسير يوم صفين فقال لا تقتلنى صبرا فقال على «لا أقتلك صبرا إنى أخاف الله رب 
العالمين ( ا أفيك ل الشافعى ) رحمه الله تعالى والحرب يوم صفين 
قائمة وبعاوية يقاتل جادا و فى أيامه كلها منتصفا أو مستعليا وعلى يمول لأسير من أصحاب معاوية لا 
أقتلك صبرا إنى أخاف الله رب العالمين وأنت تأمر بقتل مثله ؟ قال فلعله من عليه قلت هو بقول إنى 
أخاف الله رب العالمين قال يقول انى أخاف الله فأطلب الأجر بالمن عليك قلت أفيجوز إذ قال لا يقتل 
مدبر ولا يذفف على جريح لمن لافئة له مثل حجتك ؟ قال لا لأنه لا دلالة فى الحديث عليه قلت ولا 
دلالة فى حديث أبى فاختة على ما قلت وفيه الدلالة على خلافك لأنه لو قاله رجاء الأجر قال إنى 
لأرجو الله واسم الرجاء بمن ترك شيئاً مباحاً له أولى من اسم الخوف واسم الخوف بن ترك شيئاً خوف 
المأثم اولى وإن ا اللسان المعنيين قال فان أصحابنا يقولون قولك لا نستمتع من أموال أهل البغى 
بشىء إلا فى حال واحدة قلت وما تلك الحال ؟ قال إذا كانت الحرب قامة استمتع بدوابهم 
وسلاحهم فاذا انقضت الحرب رد ذلك عليهم وعلى ورثتهم قلت أفرأيت إن عارضنا واياك معارض 
يستحل مال من استحل دمه من أهل القبلة ؟ فقال الدم عند الله تعالى أعظم حرمة من المال فإذا حل 
الدم كان المال له تبعا هل الحجة عليه إلا أن يقال هذا فى رجال أهل الحرب الذين خالفوا دين الله عز 
وجل هكذا وتحل أموالهم أيضا عا لا تحل به دماؤهم وذلك ان نسبى ذرارہم ونساؤهم فيسترقون 
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وتؤخذ أموالهم والحكم فى أهل القبلة مباين لهذا قد يحل دم الزانى منهم والقاتل ولا يحل من مالا شىء 
وذلك 0 ولا جناية على أموالها والباغى أخحف حالا منهما لأنه يقال للزانى المحصن والقاتل هذا 
مباح الدم مطلقاً لا استثناء فيه ولا يقال للباغى مباح الدم إنما يقال على الباغى أن ينع من البغى فإن 
قدر على منعه منه بالكلام أوكان باغياً غير متنع مقاتل ل يحل قتاله وإن يقاتل فلم بخلص إلى دمه حتى 
يصير فى غير معنى قتال بتولية أو أن بصير جريحاً أو ملقياً للسلاح أو أسيرا لم يحل دمه فقال هذا الذى 
إذا كان هكذا حرم أو مثل حال الزانى والقاتل محرم المال قال ما الحجة عليه إلا هذا وما فوق هذا 
حجة ؟ فقلت هل الذى حمدت حجة عليك ؟ قال إنى اما آخذه لانه أقوى لی وأوهن لهم ما كانوا 
بقاتلون فقلت فهل يعدو ما أخذت من أ.والهم أن تأخذ مال قتيل قد صار ملكه لطفل أو كبير لم 
يقاتلك قط فتقوى بال غائب عنك غير باغ على باغ يقاتلك غيره أو مال جريح أو أسير أو مول قد 
صارواى عرشي اهل ايى الاين حل لالم وابراقم ارما زرل بك عل لذ دع ا أن 
الدفع فع على نفسه ولا جناية على ماله أو رأيت ت لوسبى أهل البغى قوما من المسلمين اناخذ من أموالهم ما 
سم عل ان ر ا 
قلت وقليل الاستمتاع باموال الناس محرم ؟ CE‏ باموال اهل البغى 
حتى تنقضى الحرب ثم استمتعت بالكراع والسلاح دون الطعام والثياب وال مال غيرهما ؟ قال فا فيه 
قباس وما القياس فيه إلا ما قلت ولكني قلته خبرا قلت وما الخبر؟ قال بلغنا أن عليا رضى الله تعالى 
عنه غنم ما فى عسكر من قاتله فقلت له قد روي أن عليا عرف ورئة أهل النهروان حتى تغيب قدر أو 
مرجل أفسار على على بسيرتين إحداهما غنم والأخرى لم غنم فيها ؟ قال لا ولكن احد الحديثين وهم 
قلت فأهما الوهم ؟ قال ما تقول أنت ؟ قلت ما أعرف منهما واحدا ثابتا عنه فإن عرفت الثابت فقل جا 
يثبت عنه قال ماله أن يغنم أموالهم قلت ألأن أموالهم يحبة ؟ قال : فقلت فقد خالفت الحديثين عنه 
وأنت لا تغنم وقد زعمت أنه غنم ولا تترك وقد زعمت أنه ترك قال إنما استمتع بها فى حال قلت 
فامحظور يستمتع به فا سوى هذا ؟ قال لا قلت أفيجوز أن يكون شيان محظوران فيستمتع بأحدهما 
. ويحرم الاستمتاع بالآخر بلا خبر؟ قال لا قلت فقد أجزته (قال الشافعى ) رحمه الله تعال وقلت له 
ارايت لووجدت هم دنانير أو دراهم تقويك عليهم أتأخذها ؟ قال لا قلت فقد تركت ما هو أشد 
لك عليهم تقوية من السلاح والكراع في بعض الحالات قال فإن صاحبنا يزعم انه لا يصلى على قتلى 
اهل البغى فقلت له ول ؟ وصاحبك يصلى على من قتله فى حد والمقتول فى حد يحب على صاحبك 
قتله ولا يحل له تركه والباغى يحرم على صاحبك قتله موليا وراجعا عن البغى فإذا ترك صاحبك الصلاة 
على أحدهما دون الآخر كان من لا يحل له إلا قتله أولى أن يترك الصلاة عليه ؟ قال كأنه ذهب إلى أن 
ذلك عقوبة ليتدكل غيره عن مثل ما صنع قلت أو يعاقبه صاحبك بالا يسعه أن يعاقبه به ؟ فإذا كان 
ذلك جائزاً فليصلبه أو ليحرقه فهو أشد فى العقوبة من ترك الصلاة عليه أو جز رأسه فيبعث به ؟ قال لا 
يفعل به من هذا شيئاً قلت وهل يبالى من قاتلك على أنك كافر أن لا تصلى عليه وهو بری صلاتك لا 
تقربه إلى الله تعالى ؟ وقلت صاحبك لو غنم مال الباغى كان أبلغ في تنكيل الناس حتى لا بصنعوا مثل 
ما صنع الباغى قال ما ينكل أحد بما ليس له أن ينكل به قلت فقد فعلت وقلت له أتمنع الباغى أن 
تجوز شهادته أو يناكح أو يوارث أوشيتاً ما يحوز لأهل الإسلام ؟ قال لا قلت قال فكيف منعته الصلاة 
وحدها ؟ أبخبر ؟ لا قلت فإن قال لك قائل أصلى عليه وأمنعه أن يناكح أو يوارث قال ليس له أن 
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بمنعه شيئاً ما لا بمنعه | إلا بخبر قلت فقد منعه الصلاة بلا خبر وقال إذا قتل العادل أخاه وأخوه 
باغ ورثه لأن له قله وإذا قتله أخوه لم يرئه لأنه ليس له قتله فقلت له فقد زعم بعض أصحابنا أن من 
قتل اخاه عمدا لم يرث من ماله ولا من دينه إن اخذت منه شيئا ومن قتله حطا ورث من ماله ولم يرث 
من دیته شيئا لأنه لا ينهم على أن يكون قتله ليرث ماله وروی هذا عمرو بن شعيب يرفعه فقلت حديث 
عمرو بن شعيب ضعيف لا تقوم به حجة وقلت إعا قال النبى صلى الله عليه وسلم «ليس لقاتل شىء» 
هذا على من لزمه ا سم القتل ايما كان تعمد القتل أو مرفوعا عنه الثم بان عمد غرضا فاصاب انسانا 
فكيف م يقل بهذا فى القت من أهل البق والعدل فول کل من يازمه اسم قال فلا برت كا 
احتججت علينا ؟ وأنت أيضاً تسوى بينهها في القتل فتقول لا أقيد واحداً منهه| من صاحبه وإن كان 
أحدهما ظالما لأن كلا متأول قال فان صاحبنا قال نقاتل أهل البغى ولا يدعون لأنهم يعرفون ما يدعون 
إلبه وقال حجتنا فيه أن من بلغته الدعوة من أهل الحرب جاز أن يقاتل ولا يدعى فقلت له لو قاس غيرك ' 
أهل البغى بأهل الحرب كنت شبيياً بالخروج إلى الإسراف فى تضعيفه كا رأيتك تفعل فى أقل من 
هذا قال وما الفرق بيهم قلت ارات اهل البغى اذا أظهروا إرادة الخروج علينا والبراءة منا واعتزلوا 
جاعتنا أتقتلهم فى هذه الحال ؟ قال لا فقلت ولا تأخذ لهم مالا ولا نسي لهم ذرية ؟ قال لا قلت 
أفرايت اهل الحرب إذا كانوا فى ديارهم لا يمون بنا ولا يعرضون بذكرنا اهل قوة على حر بنا فتركوها 
أوضعف عنها فلم يذكروها أيحل لنا أن نقاتلهم نياما كانوا أو مولين ومرضى ونأخذ ما قدرنا عليه من مال 
وسبى نسائہم واطفالهم ورجاهم ؟ قال نعم قلت وما يحل منهم مقاتلين مقبلين ومدبرين مثل ما يحل منهم 
ازکن للحرب غافان؟ قال تم فلت وأهلالبنى مقن بقارن ويذكون مولن فلا بد هم مال ؟ قال تم 
قلت افتراهم يشبهونهم » قال إنهم لیفارقونہم فى بعض الامور قلت بل فى اكثرها اوکلھا قال فا معنى 
دعوتهم ؟ قلت قد يطلبون الأمر ببعض الخوف واللإرعاد فيجتمعون ويعتقدون وا عزل العامل 
وذ كرون جوره أو وذ مظليقة اوها شه هذا فيناظرون فإن كان ما طلبوا حقاً أعطوه وان کان باطلا 
أقيمت الحجة عليهم فيه فإن تفرقوا قبل هذا تفرقا لا يعودون له فذاك وإن أبوا إلا القتال قوتلوا وقد 
اجتمعوا فى زمان عمر بن عبد العزيز فكلمهم فتفرقوا بلا حرب وقلت له وإذا كانوا عندنا وعندك إذا 
قاتلوا فأكثروا القتل ثم ولوا لم يقتلوا مولين لحرمة الإسلام مع عظم الحناية فكيف تبيتهم فتقتلهم قبل 
قتا هم ودعوتهم وقد يمكن فيم الرجوع بلا سفك دم ولا مؤنة أكثر من الكلام ورد مظلمة إن كانت 
يحب على الإمام ردها إذا علمها قبل ان يساها . 


الأمان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال , بعض الناس يجوز أمان المرأة المسلمة : والرجل المسلم لأهل 
ار :فأ" العيد الما قان امن آل يعن اورت وان قال اجن اما کا يز امان ار وان گان 
لا يقاتل لم نجز أمانه » فقلت له لم فرقت بين العبد يقاتل ولا يقاتل ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « المسلمون يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » فقلت له هذه الحجة 
عليك ٠‏ قال ومن اين ؟ قلت إن زعمت أن ولك رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ سعى بذمتهم 
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أدناهم » على الأحرار دون اليك فقد زعمت أن المملوك يؤمن وهو خارج من الحديث » قال ما هو 
بخارج من الحديث وإنه ليلزمه اسم الإمان » فقلت له فإن كان داخلا فى الحديث فكيف زعمت 
أنه لا يحوز أمانه إذا لم يقاتل ؟ قال إنما يؤمن ن المقاتلين مقاتل » قلت ورأيت ذلك استثناء فى الحديث 
أو وجدت عليه دلالة منه ؟ قال كان العقل يدل على هذا قلث ليس كا تقول الحديث والعقل معا 
يدلان على أنه يحوز أمان المؤومن بالاإيمان لا بالقتال ولوكان کا فلت كنت قد خالفت أصل مذهبك 
قال ومن أين ؟ قلت زعمت أن المرأة تؤمن فيجوز أمانها والزمن لا يقاتل يؤمن فيجوز أمانه وكان بلزمك 
فى هذبن على أصل ما ذهبت اليه ان لا يحوز أمانهما لان لا يقاتلان قال فإنى أترك هذا كله فأقول : 
إن الى صلى الله عليه وسلم لما قال « تتكافاً دماؤهم » فدية العيد أقل من دية الحر فليس بكفء بدمه 
لدمه » فقلت له القول الذى صرت إليه ابعد من الصواب من القول الذى بان لك تناقض قولك فيه › 
قال ومن أبن ؟ قلت أتنظر فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « «تتكافاً دماؤهم » إلى القود أم إلى 
الدية ؟ قال إلى الدية > قلت فدية المرأة نصف دية الرجل وأنت تجيز أمانها » ودية بعض العبيد عندك 
أكثر من دية المرأة فلا تجيز أمانه ؟ وقد يكون العبد لا يقاتل أكثر دية من العبد يقاتل ولا تجيز أمانه 
ويكون العبد يقاتل عن مائة درهم فتجيز أمانه فقد تركت أصلٍ مذهبك فى إجازة أمان العبد المقاتل 
يسوى مائة درهم وفى المرأة » قال : فإن قلت إنما عنى ٠‏ تتكافاً دماؤهم » فى القود » قلت فقله قال 
فقد قلت فأنت تقيد بالعبد الذى لا يسوى عشرة دانير الحر ديته ألف ديناركان العبد من بحسن قتالا أو 
لا يحسنه » قال إنى لأفعل وما هذا على القود قلت أجل ولا على الدية ولا على القتال » ولوكان على 
شىء من ذلك كنت قد ترکته كله » قال فعلام هو؟ قلت على اسم E‏ 
أهل العدل وكان أهل العدل فيهم تجار فقتل بعضهم بعضاً أو استبلك بعضهم لبعض ما لا لم بقتص 
لبعضهم من بعض ولم يازم بعضهم لبعض فى ذلك شىء لأن الحكم لا يحرى عليهم » كلك د 
كانوا فى دار حرب » فقلت له أتعنى أنهم فى حال شبهة يجمهالهم وتنحيهم عن أهل العلم وجهالة من 
هم بين ظهرانيه ممن آهل بغى أو مشركين ؟ قال لا ولوكانوا فقهاء بعرفون أن ما أتوا وما هو دونه حرم 
0 فى الحكم لأن الدار لا يحرى علييها الحكم فقلت له إنما يحتمل قولك لا يحرى 
عليها الحكم معنيين . أحدهما أن تقول ليس على اهلها أن يعطوا أن يكون الحكم عليهم جارياً ؛ 
والمعنى الثانى أن يغلب أهلها عليها فيمنعونها من الحكم ذ فى الوقت الذى يصيب فيه هؤلاء الحدود فأمهما 
عنيت ؟ قال أما العنى الأول فلا أقول به عل أهلها أن بصووا إلى جياعة المسلمين ويستالموا لحك 
وهم بمنعه ظالمون مسلمون كانوا أو مشركين ولكن إذا منعوا دارهم من أن يكون عليها طاعة يحرى فيها 
الحكم كانوا قبل المنع مطيعين يحرى علبهم الحكم أو لم يكونوا مطيعين قبله فأصاب المسلمون فى هذه 
الدار حدودا بينهم أو لله لم تؤخذ منهم الحدود ولا الحقوق بالحكم وعليهم فها بينهم وبين الله عز وجل 
تأديتها » فقلت لد نحن وأنت ترج أن" القول لا ضور إلا أن كوي حرا ار قاس مغرلا فأعيرا في ا 
الات اال ترح اسن و حر قا ويام حت 5 ان كل اقل ااا ربد بعال E E‏ 
ثم يظهر عليهم فلا نقيد منم » قلت أتعنى من المشركين ؟ قال : : نعم . . فقلت له أهل الدار من 
المشركين يخالفون التجار والأسارى فيهم في المعنى الذي ذهبت إليه خلافا بينا » قال فأوجدنيه قلت 
أرأيت المشركين الحاربين لو سى بعضهم بعضاً ثم أسلموا أندع السابى يتخول المسبى موقوقاً له ؟ قال 
نعم : قلت فلو فعل ذلك الأسارى أو التجار ثم ظهرنا علييم » قال فلا يكون لهم أن يسترق بعضهم 
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بعضاً قلت أفرأيت أهل الحرب لو غزونا فقتلوا فينا ثم رجعوا إلى دارهم فأسلموا أو أسلموا.قبل الرجوع 
أيكون على القاتل منهم قود ؟ قال لا . قلت فلو فعل ذلك الأسارى أو التجار غير مكرهين ولا مشتبه 
عليهم ؟ قال : يقتلون قلت أفرأيت المسلمين أيسعهم أن يقصدوا قصد الأسارى والتجار من المسلمين 
ببلاد الحرب فيقتلونهم ؟ قال لا بل محرم عليهم ٠‏ قلت أفيسعهم ذلك فى أهل الحرب ؟ قال : 
قلت ارايت الأسارئ والتيجاز لو تركوا صلوات ثم خرجوا إلى دار الإسلام أيكون عليهم قضاؤها اوزكاة 
كان عليهم أداؤها ؟ قال : : نعم قلت ولا يحل لهم فى دار الحرب إلا ما يحل فى دار الاإسلام ؟ قال : 
نعم قلت فإن كانت الدار رلا تغير مما أحل الله لهم وحرم عليهم شيئاً فيكون أسقطت عنهم حق الله عز 
وجل وحق الادميين الذى اوجبه الله عز وجل فا اتوا فى الدار التى لا تغير عندك شيئا » ثم قلت ولا 
بحل لهم حبس حق قبلهم فى دم ولا غيره ؟ وما كان لا يحل لهم حبسه كان على السلطان استخراجه 
اي غير هذا الموضع » فقال فإنى أقيسهم على أهل البغى الذين أبطل ما أصابوا اذا کان 
لا يحرى عليهم » قلت ولوقستهم بأهل البغى كنت قد أخطأت القياس » قال وأين ؟ قلت أنت 
كي ل ويظهروا حکهم يقاد منہم فى كل ما أصابوا وتقام علييم الحدود 
والأسارى والتجار لا إمام لهم ولا امتناع فلو قسنم بأهل البغى كان الذي تق عليه الحدود من أهل 
البغى أشبه بهم لأنه غير متنع بنفسه وهم غير متنعين بأنفسهم وأهل البغى عندك إذا قتل بعضهم بعضا 
ا م لهرت عليم اف وا جات لف من بعص ما دعي مم من فال فقا ولكن 
الدار تمنوعة من ان يحرى عليها الحكم بغيرهم فإنما منعتهم بأن الدار لا يحرى عليها الحكم ٠‏ فقلت له 
فانت إن قستهم بأهل الحرب والبغى عو عو يو بالذى رجعت إليه » قال 
فيدخل على فى الذى رجعت إليه شىء ؟ قلت : قال وما 'هق؟ قلت ارايت الخماعة عن اهل ا 
يحاربون فيمتنعون فى مدينة أو صحراء فيقطعون الطريق ويسفكون الدماء ويأخذون الا موال ويأتون 
الحدود ؟ قال بقام هذا كله علہم قلت و وقد منعوا هم بأنفسهم دارهم ومواضعهم حتى صاروا لا 
تجری الأحكام علهم ؟ وان كنت انما ذهبت إلى أنه أسقط الحكم عن المسلمين امتناع الدار فؤلاء 
مع دار نهم من أن یری عليا حكم وقد أجريت علیم الحكم فل آرت عل قم فى دار 
ممنوعة من القوم واسقطته عن اخرين ؟ وإن كنت قلت يسقط عن اهل البغى فاولئك قوم متاو ل مع 
المنعية مشبه عليهم يرون أن ما صنعوا مباح لهم والأسارى والتجار الذين أسقطت عنهم الحدود یرون 
ذلك بحرماً عليهم ؟ فإنما قلت هذا فى انحاربين من أهل القبلة بأن الله تعالى حكم عليهم أن يقتلوا أو 
ET E‏ وأرجلهم من خلاف قلت له أفيحتمل أن يكون الحكم عليهم إن كانوا غير 
عن ا ل تمم دتمل وقل شيء إلا وهو تمل ولكن لبس فى الآ دلالة عليه واآية على ظاهره 
حتى تاتى دلالة على باطن دون ظاهر (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قلت له وس قال بباطن دون 
ظاهر بلا دلالة له فى القران والسنة أوالإجاع مخالف للابة قال نع فقلت له فأنت إذا تخالف آيات من 
كتاب الله عز وجل قال وأين ؟ قلت قال الله تبارك وتعالى « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» 
وقال الله تعالى « الزانية والزاق فاجلدوا كل واحد مها مائة جلدة » وقال عز ذكره « والسارق والسارقة 
فاقطعوا ابديهم|» فزعمت فى هذا وغيره أنك تطرحه عن الأسارى والتجار بأن يكونوا فى دار متنعة ولم 
تحد دلالة عا لی هذا فى كتاب الله عز وجل ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا !جاح فتريل 
ذلك عنهم بلا دلالة وتخصهم بذلك دون غيرهم وقال بعض الناس لا ينبغى لقاضى اهل البغى ان 
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بحكم فى الدماء والحدود وحقوق الناس وإذا ظهر الإمام على البلد الذي فيه قاض لأهل البغى لم يرد 
من حكله إلا ما يرد من حكم غيره من قضاة غير أهل البغي وإن حكم على غير أهل البغى فلا ينبغى 
للامام أن يحي زكتابه خوف استحلاله أموال الناس با لا يحل له (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا 
کان غير مأمون برأبه على استحلال ما لا يحل له من مال أمرىء أو دمه لم يحل قبول كتابه ولا إنفاذ 
حكه » وحكمه أكثر من كتابه فكيف يجوز أن بنفذ حکه وهو الأكثر ويرد كتابه وهو الأقل ؟ وقال من 
خالفنا إذا قتل العادل أباه وره واذا قتل الباءئى لم يرئه وخالفه بعض اشا فقال هما سواء يتوارثئان 
لأنہا متأولان وخالفه آخر فقال لا بتوارثان لأنهما قاتلان (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الذى هو 
أشبه بمعنى الحديث, أنهها سواء لا يتوارثان ويرثهما غيرهما من ورثتهما رقال الشافعى ) قال من خالفنا 
يستعين الإمام على أهل البغى با مشركين إذا كان حكم المسلمين ظاهراً (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالممٍ : فقلت له إن الله عز وجل أعز بالاسلام أهله فخوفم من خالفهم بخلاف دينه فجعلهم صنفين 
تفا ررقن زفق ا وص ا ذا من اموالهم ما فيه لاهل الإسلام المنفعة صغارا غير ماجورين 

عليه ومنعهم من ان ينالوا نكاح مسلمة وأباح نساء حرا تر أهل الكتاب ب للمسلمين ثم زعمت أن لا يذبح 
النسك إذا كان تقرباً إلى الله جل ذكره أحد من أهل الكتاب فكيف أجزت أن تجعل المشرك فى منزلة 
ال چا سلما كن سفك :نيا دید وات عه من نتاه عل هات التى فرت با مها إلى ربه ؟ قال 
حكم الإسلام هو الظاهر قلت : والمشرك هو القاتل والمقتول قد مضى عنه الحكم وصيرت حتفه يبدى 
من خالف دين الله عز وجل ولعله يقتله بعداوة الإسلام وأهله فى الحال التى لا تستحل أنت فيها قتله 
(قال الشافعى ) وقلت له أرأيت قاضيا. إن استقضى تحت يده قاضيا هل يولى ذميا مامونا ان يقضى فى 
حزمة ة بقل وهو يسمع قضاءه فإن أخطأ الحق رده ؟ قال : لا قلت وم ؟ وحكم القاضى الظاهر ؟ قال 
وإن . فإن عظيما أن ينفذ عل شىء بقول ذمې قلت : انه يأمر > قال وان كان كذلك 
فالدمى موه ضع حاكم فقلت له أفتجد الذمى في قتال أهل البغى قاتلا فى الموضع الذى لا يصل الإمام 
ا ا اصحابنا احتجوا بأن النبى صلى الله 

عليه وسلم استعان بالمشركين على المشركين قلت : ونحن نقول لك استعن بالمشركين على المشركين لأنه 
ليس فى المشركين عز حرم أن نذله ولا حرمة حرمت إلا أن نستبقيها كا يكون فى أهل دين الله عز 
وجل ولو جاز أن يستعان بهم على قتال أهل البغى فى الحرب كان أن يمضوا حكاً فى حزمة بقل أجوز 
وقلت له : ما أبعد ما بين أقاويلك قال فى. أي شىء ؟ قلت أنت تزعم أن | .والذمى إذا تداعيا 
ولذا جعلت الولد للمسلم وحجتهم| فيه واحدة لأن الإسلام انل ربالولد قبل ان يصف الولد الإسلام . 
وزعمت أن احد الابوين اذا أسلم كان الولد مع أيهم أسلم تعزيزاً للاسلام فأنت فى هذه المسألة تقول 
هذا وفى المسالة قبلها تسلط المشركين على قتل اهل الإسلام . 


كتاب السبق والنضال 
أخبرنا الربيع بن سلوان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله تعالى قال : جاع ما يحل 
ااا ازل من الر جل الم ت رچ اجا ما ويب عل فاسان ارال ها ليش له 


دفعه من جناياتهم وجنايات من يعقلون عنه . وما وجب عليهم بالزكاة والنذور والكفارات وما اشبه 
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ذلك ء وما اوجبوا على انفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع والا جارات والهبات ت للثواب وما فى 
معناه وما اعطوا متطوعين من اموالهم العاس واحد من وجهين احدهما طلب ثواب الله تعالى » والآخر 
ا ممن اعطوه e‏ معروف حسن وحن ا اع الله ا 
باطل فا أعطوا ‏ لال ا 
جح لاف ب این هذا ار الذى قو نارح من بعده اروا رت يدل عل ای في 
نفسه وعلى الباطل فا خالفه › وأصل ذكره ف فى القران والسنة والآثار ء قال الله تبارك وتعالى فى ندب 
اليه أهل دينه «وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » فرعم أهل العلم بالتفسير أن القوة 

ع الح اواك ان اراد وال ورا لإ عل رصراة و قا ارام عل واي ليل زلا ام 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا ابن ابی فديك عن ابن ایی ذئب عن نافع بن ابی نافع عن ابي 
قر عدي ود ل اب لم a‏ 
يجري أن رولا کل د ی لادلا سي إل فى اف رک ا ی 
فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب قال : مضت السنة فى النصل والإبل والخيل والدواب 
حلال : قال : وأخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق 

بين الخيل التي قد أضمرت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقول الننى صلى الله عليه وسلم « لا سبق 
إلا فى خف أو حافر أو نصل ٠‏ يجمع معنيين أحدهما أن كل نصل رمى به من سم او نشابة او ما ينكأ 
العدو نكايتهه| وكل حافر من خيل وحمير وبغال.وكل خف من إبل بحت أوعراب داخخل فى هذا المعنى 
الذى يحل فيه السبق . وا معنى الثانى أنه يحرم أن يكون السبق إلا فى هذا : وهذا داخل فى معنى ما 
ندب الله عز وجل اليه وحمد عليه أهل ادينه من الإعداد لعدوه القوة ورباط الخيلٍ والآبة الأخرى 
«فا أوجفم عليه من خيل ولا ركاب » لأن هذه الركاب لا كان السبق عليها يرغب أهلها في اتخاذها 
لآملهم إدراك السبق فيا والغنيمة E‏ الحائزة عا وصفتها فالاستباق فيها حلال وفها 
ذكن ننس ار عل م وا" وام 
رجلا بالحجارة فيغلبه كان هذا كله غير جائز من قبل أنه حارج من معانى الحق الذى حمد الله عليه 
وخصته السنة بما يحل فيه السبق وداخل فى معنى ما حظرته السئة إذ نفت السنة أن يكون السبق إلا فى 
خف أو نصل أو حافر وداخل فى معنى أكل المال.بالباظل لأنه ليس مما أخذ المعطى عليه عوضاً ولا 
لزمه بأصل حق ولا أعطاه طلباً لثواب الله عز وجل ولا محمدة صاحبه بل صاحبه يأخذه غير حامد له 
وهو غير مستحق له فعن هذا عطايا الناس وقياسها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والأسباق ثلانة 
سبق بعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعاً به وذلك مثل أن يسبت بين الخيل من غابة 
إلى غاية فيجعل للسابق شيئا معلوماً وإن شاء جعل للمصلى والثالث والرابع والذى يليه بقدر ما أرى فا 
جعل طم كان لهم على ما جعل لهم وكان مأجورا عليه أن يؤدى فيه وحلالا لمن أخذه . وهذا وجه 
ليست فيه علة . والثانى يجمع وجهين وذلك أن يكون الرجلان يريدان يستبقان بفرسيه] ولا يريد كل 
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واحد منهم| أن يسبق صاحبه ويريدان ان يخرجا سبقين من عندهما وهذا لا يحوز حتى يدخخلا بينهها محللا 
وا محلل فارس أو أكثر من فارس ولا يحوز ا محلل حتى يكون كفوء؟ للفارسين لا يأمنان أن يسبقها فإذا 
كان بينهما محلل أو أكثر فلا بأس أن بخرج كل واحد منها ما تراضيا عليه ماثة مائة أو أكثر أو أقل 
ويتواضعانها على بدى من يثقان به أو يضمنانها ويحرى بينهما امحلل فإن سبقها امحلل كان ما أخرجا 
جميعاً له وإن سبق أحدهما محلل أحرز السابق ماله'وأخذ مال صاحبه وإن اتيا مستويين لم يأخذ واحد 
مني امح طايه شين وا السبق أن يفوت أحدهما صاحبه بالهادى أو بعضه أو بالكتد أو بعضه (قال 
الربيع ) الحادى عنق الفرس والكتد كتف الفرس والمصلى هو الثانى واحلل هو الذي يرمى معى 
ومعك وبكون كفزا للفارسين فإن سبقنا الحلل أخذ مناجميعاوإن سبقناه لم تأخذ منه شيئ لأنه محلل وإن 

سبق أحدنا صاحبه وسبقه الحلل أخذ المحلل منه السبق ولم بأخذ منى لأنى قد أخذت سبقى (قال 
الل د الله تعالى واذا كان هذا فى الاثنين هكذا فسواء لوكانوا مائة أخرج كل واحد منهم 
مثل ما يخرج صاحبه وأدخلوا بينهم محللا إن سبق كان له جميع ذلك وإن سبق لم يكن عليه شىء وإنما 
قلنا هذا لأن أصا ل السنة فى السبق أن يكون بين الخيل وما يحرى فإن سبق غنم وإن سبق لم يغرم 
وهكذا هذا فى الرمى والثالث ان يسبق احد الفارسين صاحبه فيكون السبق منه دون صاحبه فان سبقه 
صاحبه كان له السبق وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئاً وأحرز هو ماله وسواء لو أدخل معه عشرة 
هكذا ولا يجوز أن يحرى الرجل مع الرجل يخرج كل واحد منها سبقاً ويدخلان بينهم| محللا الا والغابة 
التي يحريان منها والغاية الي ينتبيان اليما واحدة ولا يحوز ان ان ينفصل احدهما عن الآخر بخطوة 


واحدة : 
ما ذكر في النضال 


(قال الشافعى ) رحمه الله : والنضال فما بين الاثنين يسبق أحدهما الآخر والثالث بينهها محلل كهو 

فی الخيل لا يختلفان فى الأصل فيجوز فى كل واحد منہا ما جاز فى_الآخر ویرد فیا ما يرد فی 
e E‏ سبق أحد الرجلين الآخر على أن يجعلا بينهما قرعا 
رونا خواسق () أو حوابى فهو جائز إذا ميا الغرض, الذى يرميانه وجائز أن يتشارطا ذلك محاطة أو 
مبادرة فإذا تشارطاه محاطة فكلا أصاب أحدهما بعدد وأصاب الآخر بمثله سقط كل واحد من العددين 
واستانفا عددا كأنبا أضانا بعشرة أسهم عشرة سقطت العشرة بالعشرة ولا شىء لواحد ما على 
صاحبه ولا يعتد كل واحد مها على صاحبه إلا بالفضل من إصابته على إصابة صاحبه وهذا من حين 
تددن السق إلى الايفرعا مله وشواء ء كان لأحدهما فضل عشرين سهما ثم أصاب معه صاحبه بسهم 
حط مہا سهم ثم كلا أصاب حطه حتى يخلص له فضل العدد الذى شرط 'فينضله وإن وقف وقرع 
بينهها من عشرين خاسقا وله فضل تسعة عشر فأصاب بسهم وقفنا المفلوج وأمرنا الآخر بالرمى حتى 
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ينقذ ما فى أيديهما فى رشقها فإن حطه المفلوج عليه بطل فلجه وإن أنفد ما فى يديه وللاخر فى ذلك 
۰ الرشق عشرون لم يكلف أن يرمى معه وكان قد فلج عليه , وإن تشارطا أن القرع بينهما حواب كان 
الحانى قرعة والخاسق قرعتين ويتقايسان اذا أخطا فى الوجه معا فان كان أحدهما أقرب من صاحبه 
بسهم فأكثر عدد ذلك عليه وإن كان أقرب منه بسهم ثم الآخر أقرب بأسهم بطلت أسهمه الذى هو 
أقرب به لا بعد القرب لواحد ولا أكثر وثم واحد أقرب منه » وكذلك لو کان احدهما اقرب بسهم 
حسبناه له والآخر أقرب بخمسة أسهم بعد ذلك السهم لم نحسها له إنما نحسب له الأقرب فأيِهما كان 
اقرب بواحد حسبناه له وان کان اقرب باكثر وان کان اقرب بواحد ثم الآخر تة ات بواحد ثم 
الأول الذى هو أقربهما أقرب بخمسة أسهم لم بحسب له من الخمسة من قبل أن لمناضله سهما أقرب 
منها » وإن كان أقرب بأسهم فأصاب صاحبه بطل القرب لأن المصيب أولى من القريب إنما بحسب 
القريب لقربه من المصيب ولكن إن أصاب أحدهما وأخلى الآخر حسب للمصيب صوابه ثم نطر فى 
حوابهم| فإن كان الذى لم يصب أقرب بطل قربه بمصيب مناضله فإن كان المصيب أقرب مع مصيبه 
ري ب اسار ات ا E‏ ل 
من يزعم انهم إنما يتقايسون فى القرب إلى موضع العظم وموضع العظم وسط الشن والارض ولست 
أرى هذا کے فى اقاس فالقباس أن غار إلى الشن من قبل أن الشن موضع الصواب وقد رأيت 
منهم من يقايس , ين النبل فى الوجه والعواضد عبن وشمالاً مالم يجاوز الحدف فإذا جاوز المدف أو الشن 
أ وكان منصوبا ألغوها ا فر يقايسوا بها ماکان عضدا أوكان فى الوجه ولا يحوز هذا فى القياس فالقياس 
أن بقاس به خارجا أو ساقطاً أو عاضداً أو كان فى الوجه وهذا فى المبادرة مثله فى المحاطة لا 
يختلفان » والمبادرة أن د يسميا قرعا ثم بحسب لكل واحد مهما صوابه إن تشارطوا الصواب وحوابيه إن 
تشارطوا اران :مم الات ينها ميق الل ذلك العدد كان له الفضل ( قال الربيع : الحابى الذى 
يصيب ادف a‏ فإذا تقايسا بالحوابى فاستوى حابياهما تباطلا فى ذلك الوجه فلم 
يتعادا لانا اعا نعاد من كل واحد مہا ما كان اقرب به وليس واحد منهم| باقرت من صاحبه . واذا 
سبق الرجل, الرجل على أن يرمى معه أو سبق بق رجل بين رجلين فقد رأيت من الرماة من يقول صاحب 
السبق اول أن تدا والمسبق بہدیء أا شاء ولا يحوز فى القياس أن بتشارطا اا فان لم يفعلا 
اقترعا » والقياس أن لا برا الا عن شرط واذا ذا أحدهما من وجه بدأ الآخر من الوجه الذى يليه 
ويرمى البادىء بسهم ثم الآخر بسهم حتى ينفد نبلها وإذا عرق أحدهما فخرج ع السهم من يذه فل يبلغ 
الغرض كان له ان يعود فيرمى به من قبل العارض فيه وكذلك لو زهق من قبل العارض فيه اعاده فرمى 
به وكذلك لو انقطع وتره فلم يبلغ أو انکسر قوسه فلم يبلغ كان له أن بعيده , وكذلك لو أرسله فعرضٍ 
دونه دابة أو إنسان فاصابهما کان له ان يعيده فى هذه الحالات كلها . وكذلك الواضطربت به یداه أو 
عرض له فى يديه ما لا عضى معه السهم كان له أن يعود فأما إن جاز وأخطأ القصد فرمى فأصاب 
الناس أو أجاز من ورائهم فهذا سوء رمى منه ليس بعارض غلب عليه وليس له أن بعيدة ٠‏ واذا كان رميه| 
مبادرة فہداً أحدهما فبلغ تسعة عشر من عشرين رمى صاحيه بالسهم الذى براسله يه ری البادىء 
فان أصاب سهمه ذلك فلج عليه وم يرم الآخر بالسهم لأن اصل السبق مبادرة والمبادرة أن يفوت 
احدھا الآخر وليست كانحاطة » وإذا تشارطا الخواسق فلا بحسب لرجل خاسق احتى يخرق الحلد 
ويكون متعلقاً مثله » وإن 7 تشارطا المصيب فلو أصاب الشن ولم يخرقه حسب له لأنه مصيب » وإذا 
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تشارطا الخواسق والشن ملصق بهدف فأصاب ثم رجع ولم يثبت فزعم الرامى أنه خسق ثم رجع لغلظ 
لقيه من حصاة أو غيرها وزعم المصاب عليه أنه لم يخسق وأنه إنما قرع ثم رجع فالقول قوله مع ينه 
إلا ان تقوم بينهأ بينة فيؤخدل مها > وكذلك إن کان الشن باليا فيه خروق فاصاب موضع الخروق فغاب 
فى الهدف فهو مصيب » وإن لم يغب فى الحدف ولم يستمسك بشىء من الشن ثم الفا فيه فالقول 
قول المصاب عليه مع بمينه » فإن أصاب طرفاً من الشن فخرمه ففيها قولان . أحدها : أنه لا بحسب 
له خاسمًا إذا كان شرطها الخواسق ق إلا أن يكون بقى عليه من الشن طغية أو خيط أو جلد أوشىء من 
الشن بحيط بالسهم فيكون يسمى بذلك خاسقاً لأن الخاسق ما كان ثابتاً فى الشن وقليل ثبوته وكثيره 
سواء » ولا يعرف الناس إذا وجهوا بأن يقال هذا خاسق ق إلا أن الخاسق ما أحاط به المخسوق فيه » 
ويقال للاخر خارم لا خاسق . والقول الآخر أن يكون الخاسق قد يقع بالاسم على ما أوهى الصحيح 
فخرقه فاذا خرق منه شيعا قل أوكثر ببعض الفصل - فهو خاسق لان الخسق الثقب وهذا قد ثقب 
وإن خرم » وإن كان السهم ثابتاً فى الحدف وعليه جلدة من الشن أو طغية ليست بمحيطة فقال الرامىي 
خرق هذه الحلدة فاتخرمت او هذه الطغية فا رمت > وقال المخسوق عليه اا وقع فى المدف متغلغلا" 
تحت هذه اللحلدة أو الطغية اللتين هما طائرتان عا سواهما من الشن فالقول قوله مع بمينه ولا بحسب هذا 
خاسقا بحال فى واحد من القولين , ولو کان فى الشن خرق فأثبت السهم فى الخرق ثم ثبت فى 
ادف كان خاسقاً لأنه اذا ثبت فى الهدف فالشن ET‏ > ولوكان الشن منضويا فرمى فأصاب 
ثم مرق السهم فلم يثبت ينبت كان عندى خاسقاً » ومن الرماة من لا يعده إذا لم بثبت بثبت » ولو اختلفا فيه فقال 
الرامى اصاب ومار فخرجٍ وقال المرمى عليه م بصب 5 أصاب حرف الشن بالقدح ثم مضى كان 
القول قوله مع عبنه » ولو أصاب الأرض ثم ازدلف فخرق الشن فقد اختلفت الرماة فنهم من أنبته 
خاسقا وقال بالرمية أصاب وإن عرض له دونها شىء فقد مضى بالنزعة التى أرسل بها ومنهم من زعم 
أن هذا لا يحسب له لأنه استحدث بضربته الأرض شيئاً أحاه فهو غير رمى الرامى ولو أصاب وهو 
مزدلف فلم يخسق وشرطهم الخواسق لم بحسب فى واحد من القولين خاسقاً » ولو کان شرطها المصيب 
حسب فى قول من يحسب المزدلف وسقط فى قول من يسقطه (قال الربيع ) المزدلف الذي يصيب 
الأرض ثم برتفع من الأرض فيصيب الشن » ولوكان شرطهم المصيب فأصاب السهم حين تفلت غير 
مزدلف الشن بقدحه دون نصله م سيت لات الصواب اما هو بالنصل دون القدح 3 ولو أرسله مفارقا 
للشن فهبت ريح فصرفته فأصاب حسب له مصيباً » وكذلك لو صرفته عن الشن وقد أرسله مصيباً > 
وكذلك لو أسرعت به وهو يراه قاصراً فأصاب حسب مصيباً » ولو أسرعت به وهو براه مصيباً فأخطأ 
كان عخطتا ولا حكم للريح ببطل شیا ولا يحقه ليست كالأرض ولا كالدابة يصيها ثم يزدلف عنها 
فيصيب » ولوكان دون الشن شىء ما كان دابة أو ثوباً أو شيا غيره فأصابه فهتبكه ثم مر يحموته حتی 
يصيبٍ الشن حسب فى هذه الحالة لأن إصابته وهتكه لم يحدث له. قوة غير التزع إنما أحدث فيه 
ضعفا » ولو رمى والشن منصوب فطرحت الريح الشن أو أزاله إنسان قبل يقل سهمه كان له أن يعود 
تين نك یا کر کی ميمه رح د ازالة إنسان بعدما 
أرسل السهم فأصاب الشن حيث زال لم بحسب له » ولكنه لو أزيل فتراضيا أن يرمياه حيث ازيل 
حسا کل وا دي راب ولو اما الكل م ببق وا هة أو خرج بعد ثبوته حسب له 
خحاسقا لأنه قد ثبت وهذا كنرع الإنسان إياه بعدما يصيب » ولو تشارطا أن الصواب انما هو فی الشن 


4٦ 


خاصة فكان للشن وتر علق به أو جريد قوم عليه فأثبت السهم ف فى الوتر أو فى الحريد لم بحسب ذلك 
له لأن هذا وإن كان ما يصلح به الشن فهو غير الشن ولو لم يتشارطا فاثبت فى الحريد أو فى الوتركان 
فهم| قولان › أحدهها ان | سم الشن والصواب لا يقع على المعلاق لأنه يزايل الشن فلا يضر به وإنما 
شح لبط به کا يتخذ الحدار يسن اه وقد زاله تکون مزابته غر إخواب له وبسب ما نبت فى 
الحريد إذا كان الحريد مخيطاً عليه لأن إخراج الحريد لا يكون إلا بضرر على الشن » ويحسب ما ثبت 
فى عرى الشن المخروزة عليه والعلاقة محالفة هذا » والقول الث نى أن بحسب أيضاً ما بثبت فى العلاقة 
من الخواسق ق لأما تزول بزواله فى حاها تلك قال ولا بأس أن يناضل أهل النشاب أهل العربية وأهل 
الحسبان لأن كلها نبل وكذلك القسى الدودانية والهندية وكل قوس يرمى عنها بسهم ذى نصل › ولا 
يجوز أن يتناضل رجلان على أن فى يد أحدهما من النبل أكثر مما فى يد الآخر ولا على أنه إذا خسق 
أحدهما حسب خاسقه خاسقين وخاسق الآخر ولا على أن لأحدهما خاسقاً ثبت لم يرم به بحسب مع 
خواسقه ولا على انه يطرح من خواسق ی أحدهما خاسق ولا على أن أحدهما يرمى من عرض والآخر من 
أقرب منه ولا يجوز أن يرميا إلا من عرض واحد وبعدد نيل واحد وأن يستبقا إلى عدد قرع لا يجوز أن 
يقول أحدهما أسابقك على أن آتى بواحد وعشرين خاسقاً فأكون ناضلاً إن لم تأت بعشرين ولا تكون 
ناضلا إن جئت بعشرين قبل أن آنی بواحد وعشرين حتى يكونا مستويين معا ولا يحوز أن يشترط 
أحدهما على الآخر أن لا يرمى إلا بنبل بأعيانها إن تغيرت لم يبدها ولا إن أنفذ سها أن لا يبدله ولا على 
أن يرمى بقوس بعينها لا يبدها ولكن يكون ذلك إلى الرامى يبدل ما شاء من نبله وقوسه ما كان عدد 
النبل والغرض , والقرع واحدا وان انتضلا فانكسرت نبل أحدها أو قوسه بذك لاك ا وإن انقطع 
وتره أبدل وترأ مكان وتره ومن الرماة من زعم ان المسبق. إذا سمى قرعا يستبقان إليه أو يتحاطانه فكانا 
على السواء أو بينهم| زيادة سهم كان للمسبق أن يزيد فى عدد القرع ما شاء ومنهم من زعم أنه ليس له 
أن يزيد فى عدد القرع ما لم يكونا سواء ومنهم من زعم أنهم| إذا رميا على عدد قرع لم يكن للمسبق أن 
بزيد فيه بغير رضا المسبق ولا خير فى أن يحعل خاسق فى السواد بخاسقين فى البياض إلا أن يتشارطا 
أن الخواسق ق لا تكون إلا فى السواد فيكون بياض الشن كادف لا بحسب خاسقاً وإنما بحسب حابياً ولا 
خير فى أن يسميا قرعاً معلوماً فلا يبلغانه ويقول أحدهما للآخر إن أصبت بهذا السهم الذى فى يدك 
فقد نضلت إلا أن يتناقضا السبق الأول ثم يجعل له جعلاً معروفاً على أن بصيب بسهم ولا بأس على 
الابتداء أن يقف عليه فيقول إن اصبت بسهم فلك كذا وإن أصبت باسهم فلك كذا وكذا فإن أصاب 
بها فذلك له وإن لم يصب بها فلا شىء له لأن هذا سبق على غير نضال ولكن لو قال له أرم عشرة 
أرشاق فناضل الخطأ بالصواب فإن كان صوابك أكثر فلك سبق كذا لم يكن فى هذا خير لأنه لا 
بصلح أن يناضل نفسه وإذا رمى بسهم فانكسر فأصاب النصل حسب خاسقاً وإن سقط الشق الذى 
فيه النصل دون الشن واصاب بالقدح الذى لا نصل ف فيه لم بحسب ولو انقطع باثنين فاصاب پا معا 
حسب له الذى فيه النصل وألغى عنه الآخرء ولوكان فى الشن نبل فأصاب بسهمه فرق سهم من 
النبل ولم مض سهمه إلى الشن لم بحسب له لأنه لم يصب الشن وأعيد عليه فرمى به لأنه قد عرض له 
دون الشن عارض كا تعرض له الدابة فيصيبها فيعاد عليه وإذا سبق الرجل الرجل على أن يرمى معه 
فرمى معه ثم أراد المسبق أن يحلس فلا يرمى معه وللمسبق فضل أولاً فصل له أو عليه فضل فسواء لأنه 
قد يكون عليه الفضل ثم ينضل ويكون له الفضل ثم ينضل » والرماة يختلفون فى ذلك فم من يجعل 


ادر 


له أن يحلس ما لم ب: بنضل » وينبغى أن يقول هو شىء إنما يستحقه بغير غاية تعرف وقد لا يستحقه 
الا ل لساري > ومنهم من يقول ليس له أن يحلس به إلا من 
عذر وأحسب العذر عندهم أن يموت أو يمرض المرض الذي يضر بالرمى أو يصيبه بعض ذلك فى 
إحدى يديه أو بصره وينبغى إذا قالوا له هذا أن يقولوا فتى تراضيا على أصل الرمى الأول فلا يحوز فى 
واحد من القولين أن يشترط المسبق أن المسبق إذا جلس به كان السبق له به لان السبق على النضل 
والنضل غير الحلوس وهذان شرطان وكذلك لو سبقه ولم يشترط هذا عليه ثم شرط هذا بعد السبق 
سقط الشرط ولا خير فى أن يقول له أرمى مععك بلا عدد قرع يستبقان إليه أو يتحاطانه » ولا خير فى 
ان يسبقه على أنهم| إذا تفا حا أعاد عليه وإن سبقه ونيتهما أن يعيد كل واحد مهما على صاحبه فالسبق 
غير فاسد وأكره لها النية إنما أنظر فى كل شىء إلى ظاهر العقد فإذا كان صحيحاً أجزته فى الحكم وإن 
كانت فيه نية لوشرطت أفسدت العقد لم أفسده بالنية لأن النية حديث نفس وقد و وضع الله عن الناس 
حديث أنفسهم وكتب عليهم ما قالوا وما عملوا » وإذا سبق أحد الرجلين الآخر على أن لا يرمى معه 
إلا بنبل معروف أو قوس معروفة فلا خير فى ذلك حتى يكون السبق مطلقاً من قبل أن القوس قد 
تنكسر وتعتل فيفسد عنها الرمى فإن تشارطا على هذا فالشرط يبطل السبق بينهما ولا بأس أن يرمى 
الناشب مع صاحب العربية وإن سابقه على أن يرمى معه بالعربية رمى بأى قوس شاء من العربية وإن 
أراد أن يرمى بغير العربية من الفارسية لم يكن له ذلك لأن معروفاً أن الصواب عن الفارسية أكثر منه 

عن العربية وكذلك كل قوس اختلفت . وإنما فرقنا بين أن لا نجيز أن يشترط الرجل على الرجل ان لا 
يرمى إلا بقوس واحدة أو نبل وأجزنا ذلك فى الفرس إن سابقه بفرس واحد لأن العمل ة فى السبق فى 
الرمى انما هو للرامى والقوس والنبل أداة فلا يحوز أن بمنع الرمى بمثل القوس والنبل الذى شرط ان 
يرمى بها فيدخل عليه الضرر بمنع ما هو أرفق به من أداته التى تصلح رميه والفرس نفسه هو اخارى 
المسبق ولا يصلح أن يبدله صاحبه وإنما فارسه أداة فوقه ولكنه لو شرط عليه أن لا جره إلا إنسان 
بعينه لم جز ذلك ولو أجزنا أن براهن رجل رجلاً بفرس بعينه فيأتى بغيره أجزنا أن يسبق رجل رجلا ثم 
يبدل مكانه رجلا بناضله ولكن لا یوز أن يكون السبق إلا على رجل بعينه ولا يبدله بغيره وإذا کان 
ت قرس يعينة قلا بيد روو بلع أن فنع الل أن وى ى ابل ارو كاك إذا كانت دن 

صنف القوس التى سابق عليها ولا أرى أن يمنع صاحب الفرس أن يحمل على فرسه من شاء لان 
الفارس كالأداة للفرس والقوس والنبل كالأداة للرامى . ولا خير فى أن يشترط المتناضلان أحدهما على 
صاحبه ولا كل واحد مہا على صاحبه أن لا يأكل لها حتى يفرغ من السبق ولا أن ب يفرش فراشا . 
وكذلك لا يصلح أن يقول المتسابقان بالفرس لا يعلف حتى يفرغ يوم ولا يومين لأن هذا شرط تحريم 
المباح والضرر على المشروط عليه وليس من النضال المباح . وإذا : نبى الرجل أن يحرم على نفسه ما أحل 
الله له لغير تقرب إلى الله تعالى بصوم کان أو يشرط ذلك عليه غيره أولى أن يكون منهيا عنه ولا خير فى 
أن يشترط الرجل على الرجل أن يرمى معه بقرع معلوم على أن للمسبق أن يعطيه ما شاء الناضل أو ما 
شاء المنضول ولا خير فى ذلك حتى يكون بشىء معلوم مما يحل فى البيع والإجارات . ولو سبقه شيئا 
معلوما عل الح سي ا حر ل ل ا ا ا 
عليه أن يمتنع من المباح له . ولو سبقه ديناراً علي أنه إن نضله كان ذلك الدينار له وكان له عليه أن 
يعطيه صاع حنطة بعد شهر كان هذا سبقا جائزاً إذا كان ذلك كله من مال المنضول ولكنه لو سبقه 
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ديناراً على أنه إن نضله أعطاه المنضول ديناره وأعطى الناضل المنضول مد حنطة أو درهاً أوأكثر أو أقل 
لم يكن هذا جائزاً من قبل أن العقد قد وقع منه على شيئين شىء يخرجه المنضول جائزا فى السنة 
امل رشي د ا 
التراهن من القار ولا يصلح لأن شرطه أن يعطيه المد ليس ب ببيع ولا سبق فيفسد من كل وجه ولوكان 
على لك دينار فسبقتنى دينارا فنضلتك فان كان دينارك 5-3 فلك أن تقاصني وان كان إلى أجل 
فعليك أن تعطينى الدينار وعلى | اذا حل الأجل أن اعطيك دينارك ولو سبقه ديناراً فنضله إياه ثم أفلس 
كان أسوة الغرماء لأنه حل فى ماله يحق إجازته السنة فهو كالبيوع والإجارات ولو سبق رجل رجلا 
دينا 0 الا درهماً أو دينارا الا مدا من حنطة كان السبق غير جائز لانه قد يستحق الدينار وحصة الدرهم 
من الدينار عشر ولعل حصته يوم سبقه نصف عشره وكذلك المد من الحئطة وغيره . ولا يجوز أن 
أسبقك ولا أن أشترى منك ولا أن استأجر منك إلى أجل بشيء إلا شیا يستثنى منه لا من غيره ولا أن 
أسبقك بمد تمر إلا ربع حنطة ولا درهم إلا عشرة أفلس ولكن إن استثنيت شيئاً من الشىء الذى 
سبقتكه فلا بأس إذا سبقتك ديناراً إلا سدساً فإنما سبقتك خمسة أسداس دينار وإن سبقتك صاعاً إلا 
مدا فإنما سبقتك ثلاثة أمداد فعلي هذا الباب كله وقياسه . قال : ولا خير فى أن أسبقك ديناراً على 
أنك إن نضلتنيه أطعمت به أحدا بعينه ولا بغير عينه ولا تصدقت به على المساكي نكا لا يحوز أن أبيعك 
شيئاً بدينار على أن تفعل هذا فيه ولا يحوز إذا ملكتك شيئاً إلا أن يكون ملكك فيه تاماً تفعل فيه ما 
شئت دونى وإذا اختلف المتناضلان من حيث برسلان وما يرميان فى المائتين يعنى ذراعا فان كان أهل 
الرمى يعلمون أن من رمى فى هدف يقدم أمام الهدف الذى يرمى من عنده ذراعا أو أكثر حمل على 
لكك حا لشارظ فى الكل راجيا بن لوقع ل ل علهما أن يرميا من موضع شرطها 
وإن تشارطا أن يرميا فى ,ا شيئين موضوعين او ' e‏ مكايا ان بال 
تشارطا على أن يضعاه أو يضع ما تشارطا على أن يعلقاه أو يبدل الشن ب بشن أكبر أو أصغرمنه فلا جوز 
له وحمل على ان يرمي على شرطه » وإذا سبقه ولم يسم الغرض فأكره السبق حتى يسبقه على غرض 
معلوم وإذا سبقه على غرض معلوم كرهت أن برفعه أو بخفضه دونه وقد أجاز الرماة للمسبق أن برع 
المسبق ويخفضه فيرمى معه رشا وأكثر ف فى المائتين ورشقا وأكثر و فى الخمسين والمائتين ورشما وأكثر فى 
الثلائة ومن أجاز هذا أجاز له أن يرمى به فى الرقعة وفى أك رمن ثلؤائة ومن أجاز هذا أجاز له أن يبدل 
الشن وجعل هذا كله إلى المسبق ما لم يكونا تشارطا شرطا . ويدخل عليه إذا كانا رميا أول يوم بعشرة 
أن يكون للمسبق ان يزيد فى عدد النبل وينقص منها إذا استويا فى حال أبدا جعلوا ذلك إليه : ولا 
بان أن شارا أن يرميا أرشاقا معلومة كل يوم من أول النبار أو آخره ولا يتفرقان حتى يفرغا منها إلا 
من عذر عرض لأحدهما أو حائل حول دون الرمى والمطر عذر لأنه قد يفسد النبل والقسى ويقطع 
الأوتا ر ولا يكون الحر عذرا لأن ا لحر كائن كالشمس ولا الربح الخفيفة وان كانت قد تصرف النبل 
بعض الصرف ولكن إن كانت الريح عاصفاً كان لابا شاء أن يمسك عن الرمى حتى تسكن أو 
تف . وإن غربت ها الشمس قبل أن يفرغا من أرشاقها التى تشارطا لم يكن عليهما أن برميا فى 
الليل . وإن انكسرت قوس أحدهما أو نبله أبدل مكان القوس والنبل والوتر متى قدر عليه فإن لم يقدر 
على بدل القوس ولا الوتر فهذا عذر ء. وكذلك إن ذهبت نبله كلها فلم بقدر على بدلا فإن ذهب بعض 
نبله ولم يقدر على بدله قيل لصاحبه إن شئت فاتركه حتى نجد البدل وإن شئت فارم معه بعدد ما بقى 
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فى يديه من النبل وإن شئت فاردد عليه مما رمى به من نبله ما يعيد الرمى ا 
اثنين واثنين وأكثر من العدد فاعتل واحد من الحزبين علة ظاهرة قيل للحزب الذين يناضلونه : إن 
اصطلحتم, على أن تحلسوا مكانه رجلاً من كان فذلك وإن تشاححمم لم تبركم على ذلك وان رضى 
أحد الحزبين ولم يرض الآخر لم يحبر الذين لم يرضوا وإذا اختلف المتناضلان فى موضع شن معلق فأراد 
المسبق أن يستقبل به عين الشمس لم يكن ذلك له إلا أن يشاء المسبق كا لو أراد أن يرمى به فى الليل أو 
المطر لم يحبر على ذلك المسبق وعين الشمس تمنع البصر من السهم كا تمنعه الظلمة ( قال الربيع ) المسبق 
أبداً هو الذى يغرم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو اختلفا فى الإرسال فكان احدهها يطول 
بالارسال الماس اند ت الراعين أو ينسى صنيعه فى السهم الذى رمى به فاصاب أو عملا فيلزم 
طرل الضرات و الخلا و قال توم ار هذا ندا ببسل عل على الرامى لم يكن ذلك 
له وقيل له أرم کا يرمى الناس لا معجلاً عن أن تثبت تثبت فى مقامك وفى إرسالك ونزعك ولا مبطثاً لغير 
هذا الإدخال الحبس على صاحبك وكذلك لو اختلفا فى الذى بوطن له فكان يريد الحبس أو قال لا 
أريده والموطن يطيل الكلام قيل للمواطن وطن له له بأقل ما يفهم به ولا تعجل عن أقل ما يفهم به › 
ولو حضرهما من يحبسها أو أحدهما أو يغلط فيكون ذلك مضراً با أو بأحدهما نموا عن ذلك (قال 
الربيع ) الموطن الذى يكون عند الهدف فإذا رمى الرامى قال دون ذا قليل أرفع من ذا قليل (قال 
الشافع) رش الله تعالى : واذا الات ااانا فى OG‏ را ان ببدا فيدا 
من عرض وقف حيث شاء من المقام ثم كان للآخر من العرض الآخر الذى بدأ منه أن يقف حصث شاء 
من المقام وإذا سبق الرجل الرجل سبقاً معلوماً فنضله المسبق كان السبق فى ذمة النضول حالاً بأخذه 
به كا يأخذ بالدين فإن أراد الناضل أن يسلفه المنضول أو يشترى به الناضل ما شاء فلا بأس وهو متطوع 
بإطعامه إياه وما نضله فله أن يحرزه ويتموله وبمنعه منه ومن غيره وهو عندى كرجل كان له على رجل 
دينار فأسلفه الدينار ورده عليه أو أطعمه به فعليه ديناركا هو ولا يحوز عند أحد رأيته ممن ب ببصر الرمى 
أن يسبق الرجل الرجل على أن يرمى بعشر ويجعل القرع من تسع ومنهم من يذهب إلى أن لا يجوز أن 
يجعل القرع من عشر ولا يجيز إلا أن يكون القرع لا يؤتى به بحال إلا فى أكثر من رشق فإذا كان لا يؤتي 
به إلا بأكثر من الرشق فسواء قل ذلك أوكثر فهو جائر . فإذا أصاب الرجل بالسهم فخسق وثبت قليلا 
ثم سقط بأى وجه سقط به حسب لصاحبه ولووقف رجل على أن يفلج فرمى بسهم فقال إن أصبت 
فقد فلجت وإن لم أصب ١‏ فالفلج لكم وقال له صاحبه إن أصبت بهذا السهم فلك به الفلوج وإن 
لم يكن يبلغه به إذا أصابه وإن اخطات به فقد أنضلتنى نفسك فهذا كله باطل لا جوز وهما على أصل 
رميهما لا يفلج واسد منهيا عا صاحبه إلا أن يبلغ الفلوج ولو طابت نفس المسبق أن يسلم له السبق من 
غير أن يبلغه كان هذا شیا نا تطوع امن ماله کا وميه له . واذا كانوا فى السبق انين وائنين واكثر فبدا 
رجلان فانقطع أوتارهما أو وتر أحدهما کان له أن يقف من بقى حتى يركب وترا وینفد نبله . وقد رأيت 
من يقول هذا إذا رجى أن بتفاحا ويقول إذا علم أن والحرب كله لا يتفاحون لو أصابوا بما فى أ يديهم 
لانهم لم يقاربوا عدد الغاية الي بينهم يرمى من بقى ثم يتم هذانٍ . واذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة فلا يجوز 
أن يقترعوا وليقتسموا قسما معروفا ولا يحوز أن يقول أحد الرجلين أختار على أن أسبق ولا يختار على أن 
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يسبق ولا أن يقترعا فأيهها خرجت قرعته سبقه صاحبه ولكن يجوز ان يقتسما قسما معروفاً ويسبق أيها 
شاء متطوعا لا مخاطرة بالقرعة ولا بغش 9) من أن يقول أرمى أنا وأنت هذا الوجه فأينا أفضل على , 
صاحبه سبقه المفضول والسبق على من بذله دون حزبه إلا أن يدخل حزبه أنفسهم معه.فى ضمان السبق 
أو بأمروه أن يسبق عنهم فيلزم كل واحد منهم حصته على قدر عدد الرجال لا على قدر جودة الرمى » 
كنار لجل إن أضيت اسيم لتر قينا جار ريسي هذا عن جد الال 
فإن قال إن أخطأت بهذا السهم فلك سبق لم يكن ذلك له . وان حضر الغريب أهل الغرض فقسموه 
فقال من معه كنا نراه راميا » ولسنا نراه راميا أو قال أهل الحرب الذين يرمى عليهم كنا نراه غير رام وهو 
الآن رام لم يكن لهم من إخراجه إلا ماهم من إخراج من عرفوا رميه ممن قسموه وهم يعرفونه بالرمى 
فسقط أو بغير الرمى فوافق ی » ولا يحوز أن يقول الرجل للرجل سبق فلاناً دبنارين على أنى شربك فى 
الدينارين الا أن يتطوع بان يبب له أحدهما أوكلهما بعدما ينضل › وكذلك لو تطارد ثلاثة فأخرج 
اثنان سبقين وأدخلاعللاً لم يحز أن يحعل رجلا لا يرمى عليه نصف سبق أحدها على أن له نصف 
الفضل إن أحرز على صاحبه وإذا سبق الرجل الرجل على أن له أن يبدأ عليه رشقين فأكثر لم يح ذلك 
له » وذلك أنا إذا أعطيناه ذلك أعطيناه فضل سهم أو أكثر ألا ترى أنهما لو رميا بعشر ثم ابتداً الذى 
بدأكان لوفلج بذلك السهم الحادى عشركنا أعطيناه أن رمی بسهم يكون فى ذلك الوقت فضلاً على 
مراسله عن غير مراسلة وإنما نجيز هذا له إذا تكافثا فكان أحدهما يبدأ فى وجه والآخر فى آخر » وإذا 
سبق الرجل الرجل فجائز أن بعطيه السبق موضوعاً على يديه أو رهناً به أو حميلاً أورهناً وحميلاً أو 
بأمنه كل ذلك جائز ز وإذا رمیا إلى خمسين مبادرة فأفضل أحدهما على صاحبه خمساً أو أقل أو أكثر 
فقال الذى أفضل عليه أطرح فضلك على أن أعطيك به شيئا لم يح ولا يجوز إلا أن يتفاسخا هذا السبق 
برضاهما ويتسابقان سبقا آخر . (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فى الصلاة فى المضرية والأصابع إذا 
كان جلدهما ذكيا ما یڑکل مه أومدبوغاً من جلد ما لا يكل همه ما عدا جلد كلب أو ترب فإن 
للك لذ قاور لت E CA‏ صل الرجل والضرية E‏ 
أنى أكرهه لمعنى واحد إنى آمره أن يفضى ببطون كفيه إلى الأرض وإذا كانت ت عليه المضربة والاصا 
منعتاه ان يقضى يجميع بطون كفيه لا معنى غير ذلك » ولا بأس أن يصلى متنكباً القوس والقرن إلا أن 
يكونا يتحركان عليه حركة تشغله فأكره ذلك له وإن صلى أجزأه » ولا يحوز أن يسبق الرجل الرجل 
على أن يرمى معه ويختار المسبق ثلاثة ولا يسميهم للمسبق ولا المسبق ثلاثة ولا يسميهم للمسبق قال : 
ولا يحوز السبق حتى يعرف كل واحد من المتناضلين من يرمى معه وعليه بأن يكون حاضراً يراه أو غائبا 
7 » واذاكان القوم المتناضلون ثلاثة وثلاثة أو أكث ركان لمن له الاإرسال وحزبه ولناضلهم أن بقدموا 
يهم شاءوا کا شاءوا ويقدم الأخرون كذلك > ولو عدوا السبق على أن فلاناً يكون مقدما وفلان معه 
0 ثان وفلان معه كان السبق مقا ولا ورج يكون القوم يقدمون من زاوا تقدعه › وإذاكان 
البدء لأحد المتناضلين فبدأ المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم خاصة › وإن لم يعلا حتى يفرغا 
من رما رد عليه السهم الأول فرمى به فإن کان اصاب به بطل عنه وإن کان أخطا ره رمي به فإن 
أصاب به حسب له لأنه رمى به فى البدء ولیس له الرمى به فلا ينفعه مصيباً كان أو مخطثا إلا أن 


(۲) قوله : من أن يقول ع كذا و فى النسخ » ولعله «مثل أن يقول» تأمل . كتبه مصححه . 


Y1 


يتراضيا به » 
كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربى 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال : الحكم فى قتال المشركين حكان فن غزا منم أهل 
الأوثان ومن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب من كانوا فليس له أن يأخذ ميم الحزية 207 
إذا قوى عليهم حتى يقتلهم أو يسلموا وذلك لقول الله عز وجل «فإذا انسلخ الأشهر الحرم ٠‏ الآيتين 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحمقها وحسابهم على الله » ( قال الشافعى ) زج الله تعالى ومن كان 

من أهل الكتاب من المشركين المحاربين قوتلوا حتى يسلموا أو بغطوا الخزية عن يد وهم ضاغرون + فإذا 
أعطوها لم يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم لقول الله عز وجل «قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر» الآبة واذا قوتل اهل الأوثان واهل الكتاب قتلوا وسبيت ذراريهم ومن لم يبلغ 
الحلم واحيض مهم ونساؤهم البوالغ وغير البوالغ ثم كانوا جميعا فيئاً يرفع مهم الخمس ويقسم الأربعة 
الأربعة الأخياس عل من أوجف عليهم بالخيل ولركاب . فإن نتر | فيهم وقهروا من قاتلوه منم حتى 
تغلبوا على بلادهم قسمت الدور والأرضون قسم الدنانير والدراهم لا يختلف ذلك تخمس وتكون 
انها ل رما الايد من ر ا ا يتوم ا يال 
اهل الأوثان او يعط الحزية اهل الكتاب أو يمن عليهم أو يفاديهم بمال ياخذه منهم أو باسرى من 
الور و سقف ا دي بالا اه كمس ل كرد 
أربعة أخياسه لأهل الغنيمة » فإن قال قائل : كيف حكت في الال والولدان والنساء حكا واحدا 
وحكلت فى الرجال أحكاماً متفرقة » قيل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريظة وخيبر فقسم 
عقارهما من الأرضين والنخل قسمة الاموال وسبى رسول الله صلی الله عليه وسلم ولدان بنى المصطلق 
وهوازن ونساءهم ففسمهم قسمة الأموال واش رشول الله صلى الله عليه وسلم اهل بدر فنهم من من 
عليه بلا شىء أخذه منه » ومنهم من أخذ منه فدية ومنهم من قتله » وكان المقتولان بعد الإسار يوم بدر 
عقبة بن أبى معيط والنضر ر بن الحرث ٠‏ وكان من الممنون عليهم بلا فدية أبو عزة الحمحى تركه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لبناته واخذ عليه عهدا أن لا يقاتله فأخفره وقاتله يوم أحد فدعا رسول الله صلى الله 
عليه و أن لا يفلت فا أسر من المشركين رجلا غيره فقال يا محمد امنن على ودعنى لبناني واعطيك 
عهداً أن لا أعود لقتالك فقال النبى صلى الله عليه وسلم «لا تمسح على عارضيك بمكة تقول قد 
a‏ ا ا ا ا 
م ع اس ا ا ل اخبرنا الثقفي عن ايوب عن ابی قلابة 
عن ابى المهلب عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلا من المسلمين برجلين 

من المشركين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يعمد قتل | النساء والولدان 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن قتلهم أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن كعب ابن مالك 
عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى الذين بعث إلى ابن ا 
(قال الشافعى ) لا يعمدون بقتل وللمسلمين أن يشنوا عليهم الغارة ليلا ونهاراً فإن اصابوا من النساء 
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والولدان أحدا لم يكن فيه عقل ولا قود ولا كفارة » فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قيل أخبرنا سفيان 
عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن الصعب بن 
جثامة الليئى ال روتوك الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من من المشركين يييتون فيصاب من 
نسائهم وأبنائجم فقال رسول الله ضلى اله عليه وسل « حم متهم 6 ورا قال سفيان قى الحديث وهم من 
مهم » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإن قال قول النبى صلى الله عليه وسلم هم من ابائهم » قيل 
حل ولا قود ولغار فان قال فلل يدون لقتل ؟ قبل لنبى النى عسل لل عله وم أن 
يعمدوا به فإن قال فلعل الحديثين محتلفان ؟ قيل : لا ولكنٍ معناهما ما وصفت فإن قال ما دل على ما 
قلت ؟ قبل له إن شاء الله تعالى إذا لم ينه عن الإغارة ليلا فالعلم يحيط أن القتل قد يقع على الولدان 
وعلى النساء . فن قال فهل اغار على قوم ببلد غارين ليلا او نہارا ؟ قيل نعم اخبرنا عمر بن حبيب عن 
عبدالله بن عون أن نافع مولى ابن عمر كتب إليه يخبره أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما . أخيره أن 
زيوك الك ضبق و وس اغار عل دى: الان وهنم عا رون فى ی اخ فل ت 
وسبى الذرية (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وفى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بقتل ابن 
أبى الحقيق غاراً دلالة على أن الغار بقتل وكذلك أمر بقتل كعب بن الاشرف فقتل غاراً فإن قال قائل 
فد ل أن كان الاتى مل اه هد و ا رل بكوم ليا م بر متى بيخ قل لما إذا كان 
موجودا فى سنته انه امر با وصفنا من قتل الغارين واغار على الغارين ولم ينه فى حديث الصعب عن 
الببات دل ذلك على أن حديث أ غير حالف لهذم الأخاد رع ولكنه قد بترك الغارة ليلاً لأن 0 
الرجل من يقاتل أو أن لا يقتل الناس بعضهم بعضاً وهم يظنون أنهم من المشرکين فلا يقتلون بين 
الحصن ولا فى الآ کام حيث لا يبصرون من قبلهم لا على معنى أنه حرم ذلك وفها وصفنا من هذا كله 
ما بدل عا لى أن الدعاء للمشركين إلى الإسلام او إلى الحزية إنما هو واجب لمن تبلغه الدعوة فأما من 
بلغته الدعوة فللمسلمين قتله قبل أن يدعى وإن دعوه فذلك لهم من قبل أنهم إذا كان لهم ترك قتاله 
بمدة تطول فترك قتاله إلى أن يدعى أقرب فأما من لم تبلغه دعوة المسلمين فلا يحوز أن بقاتلوا حتى يدعوا 
إل الإيمان إن كانوا من غير أهل الكتاب أو إلى الابمان أو إعطاء الحزية إن كانوا من أهل الكتاب ولا 
أحداً لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون من وراء عدونا الذين يقاتلونا أمة من المشركين فلعل أولئك 
تكون الدعوة بلغتهم وذلك مثل أن يكونوا خلف الروم أو الترك 27 أ و الخزر أمة لا رضم فإن 
YY‏ أحداً من المشركين لم تبلغه الدعوة وداه ان کان ا ودا دية نصرانى أو 
بودي وإن كان ا اعا دية الحوسي واا تركنا قتل النساء والولدان بالخبر عن رسول الله صل 
اله عليه وسلم وأنهم_ليسو من بقاتل فإن قاتل النساء أو من لم بلغ اللي ل بتوق ضريهم بالسلاح وذلك 
ا ل المسلم كان ذلك من نساء المشركين ومن لم يبلغ الحلم منهم 
اوی ان لا يتوقى وكانوا قد زايلوا الحال الي من هم فيا وذ سو أ هرس أو جرحي كا من 
لا يقاتل فلا يقتلون لأنهم قد زايلوا الحا التي أبيحت فيا دماؤهم وعادوا إلى أصل حكهم بأ بانهم 
تمنوعين بان بقصد قصدهم بالقتل ويترك قتل الرهيا', وسواء رهبان الصوامع ورهبان الديارات 
والصحارى وکل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله اتباعا لأبى بكر رضى ال تعال عنه وذلك أنه اذا 


آنا 
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كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة وقتل الرجال فى بعض الحالات لم نكن آتمين بترك 
الرهبان إن شاء الله تعالى وما قلنا هذا تبعاً لا قياسا ولو أنا زعمنا انا تركنا قتل الرهبان لأنجم في معنى 
من لا بقاتل تركنا قتل الرضى حين نغير عليهم والرهبان وأهل اين والأحرار والعبيد وأهل الصناعات 
الذين لا يقاتلون فإن قال قائل ما دل على أنه يقتل من لا قتال منه من المشركين ؟ قيل قتل أصحاب 
ا مسر ل O‏ 
جالسا وكان قد بلغ نحوا من خمسين ومائة سنة يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
احدا ا ا ا 
الرهبان بمعنى أ: نهم لا يقاتلون لم بقتل الأسير ولا الخريح المثبت وقد ذفف على الحرحى بحضرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منهم أبو جهل بن هشام ذفف عليه ان مسعود وغيره وإذا لم يكن فى ترك قتل 
حب جين" ا ر عا ل مال ل ر مر وح ويم و كا ول و 
فى أن يرك ذلك له ه فيتبع وتسبى أولاد الرهبان ونساؤهم ان كانوا غير مترهبين . والأصل فى ذلك أن 
الله عز وجل أباح أموال المشركين فإن قبل فلم لا تمنع ماله ؟ قيل كا لا أمنع مال المولود والمرأة وأمنع 
دماءهما وأحب لو ترهب النساء تركهن كا أترك الرجال فإن ترهب عبد من المشركين أو امة سبيتهها من 
قبل أن السيد لوأسلم قضيت له أن يسترقها ويمنعها الترهب لأن الماليك لا بملكون من أنفسهم ما يملك 
الأحرار فإن قال قائل وما الفرق بين الماليك والأحرار . قبل لا يمنع حر من غزو ولا حج ولا تشاغل ببر 
عن صنعته بل يحمد على ذلك ويكون الحج والغزو لازمين له فى بعض الحالات ولالك العبد منعه من 
ذلك وليس بلزم العبد من هذا شىء . 


الخلاف فيمن تؤخذ منه الحزية ومن لا تؤخذ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اموس والصابئون والسامرة أهل کتاب فخالفنا بعض الناس 
فال : أما الصابئون والسامرة فقد علمت أنهها صنفان من الييود والنصارى وأما امحوس 0 نهم 
أهل كتاب وفي لحديث ما يدل على أنجم غير ھل كتاب لقول البى صل الله عليه ول » نوا عم ينه 
أهل الكتاب » وان المسلمين لا ينكحون نساءهم ولا ياكلون ٠‏ ذبائحهم ٠‏ فان زعم انهم إذا أبيح أن 
تؤخذ منهم الحزية فكل مشرك عابد وثن أو غيره فحرام إذا أعطى الخزية أن لا تقبل منه وحاهم حال 
أهل الكتاب فى أن تؤخ مثيم ابلزية وتحقن دماؤهم بإ إلا المرب خاصة فلا يقبل منهم إلا الإسلام : 
أو السيف وقال لى بعض من يذهب هذا المذهب ما حجتك في أن حكمت فى المحوس حكم أهل 
الكتاب ولم تحكم بذلك فى غير امحوس ؟ فقلت الحجة أن سفيان أخبرنا عن أبى سعيد عن نصر بن 
عاصم أن على بن ابی طالب رضى الله عنه سئل عن المحوس فقال : «كانوا أهل كتاب » فا قوله «سنوا 
بهم سنة ة أهل الكتاب » قلت كلام عر بي والكتابان المعروفان التوراة والانجيل ولله كتب سواهما قال وما 
دل على ما قلت ؟ قلت قال الله عز وجل «أم لم ينبأ بما فى صحف موسى * وإبراهم الذى وفى » 
فالتوراة كتاب موسى والانجيل كتاب عيسى والصحف كتاب إبراهم ما 0 تعرفه العامة من العرب حتى 


. كذا في غير نسخة . وتأمل العبارة فإنها غير تامة  اه‎ )١( 
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أنرل الله وقال عز وجل « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادى الصالحون» قال 
فا معنى قوله «سنوا بهم سنة أهل الكتاب » قلنا فى أن تؤخذ منهم الحزية قال فا دل على أنه كلام 
خاص قلنا لو کان عاما أكلنا ذبائحهم ونکحنا سام رقال ال الشافعى ) فقال ففى المشركين الذين 
تؤخذ منهم الحزية حكم واحد أو حکان ؟ قيل بل حكئان قال وهل يشبه هذا شيء ؟ قلنا نعم حكم الله 
جل ثناؤه فيمن قتل من أهل الكتاب وغيرهم قال فإنا نزعم أن غير المحوس ممن لا تحل ذبيحته ولا 
نساؤه قياسا على المحوس قلنا فاين ذهبت عن قول الله عز وجل « فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم » إلى 
« فخلوا سبيلهم » وقال رسول ال اه عو »ادرف ان اقل الان ی رو إله الا الله » 
فإن زعمت انها والحديث هنسوخان بقول الله عز وجل «حتى يعطوا الحزية » وبقول رسول الله صلى الله 
عليه وسل وسنوا . بم سنة أهل الكتاب » قلنا فإذ زعمت ذلك دخل عليك أن تكون العرب ممن يعطون 
مزية وإن لم يكونوا أهل كتاب قال فإن قلت لا يصلح أن : تعطى العرب الحزية قلنا أو ليسوا داخلين 
فى اسم الشرك ؟ قال بلى ولكن لم أعلم النبى صلى الله عليه وسلم أخذ منهم جزية قلنا أفعلمت أن النى 
صلى الله عليه وسلم أخذ جزية من غيركتابي أو بحوسي ؟ قال لا قلنا فكيف جعلت غير الكتابين من 
المشركين قياسا على ابحوس ؟ ارايت لو قال لك قائل بل اخذها من العرب دون غيرهم ممن ليس من 
اهل الكتاب ما تقول له قال أفتزعم أن النى صلى الله عليه وسلم أخذها من عربي ؟ قلنا نعم وأهل 
الإسلام بأخذونها حتى الساعة من العرب قد صالح النى صلى الله عليه وسلم أكيدر الغسانى فى غزوة 
تبوك وصالح اهل نجران والعن ومنهم عرت وعم واج عر ری الله تعالى عنه نصارى بنى تغلب 
وبنى مير إذ كانوا كلهم يدينون دين أهل الكتاب وهم تؤخذ منهم الحزية إلى اليوم (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى و ازال يزعم أن احدى لانشن والليديفين: ا TE‏ يقال الأمر نآك تؤحذ 
الحزية من أهل الكتاب فى القران ومن اوش في الس مرح بأمر الله عز وجل أن انل المشركين 
حتى يسلموا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت ان أقاتل الناس حتى بقولوا لا اله الا الله » 
ولكن لا يحو زأن يقال واحد مہا ناسخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسل وبمضيان جميعاً 

وجوهها ما كان إلى إمضائهه| سبيل بما وصفنا وذلك إمضاء حكم الله عز وجل وحكم رسوله معا 
وقولك خارج من ذلك فى بعض الأمور دون بعض قال فقال لى أفعلى أي شىء الحزية ؟ قلنا على 
الأديان لا على الأنساب ولوددنا أن الذى قلت على ما قلت إلا أن يكون لله سخط وما رأينا الله عز 
وجل فرق بين عربي ولا عجمي فى شرك ولا إيمان ولا المسلمون أنا لنقتل كلا بالشرك ونحقن دم كل 
بالإسلام ونحكم على كل بالحدود فا أصابوا وغيرها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ظهر المسلمون 
على رجال من العدو فأسروهم فأسلموا بعد الإسار في فهم مرقوقون لا تحل دماؤهم وأى حال أسلموا 
فها قبل الإسار حقنوا دماءهم وأحر زوا أموالهم إلا ما حووا قبل انسلا وكاتوا اخ ولم يسب من 
ذراريهم أحد صغير فأما نساؤهم وأبناءعهم ابالغون فحكلهم حكم أنفسهم في القتل والسبي لا حكم الأب 
والزوج وكذلك إن اسلموا وقد حصروا فى مدينة أو بيت او أحاطت بهم الخيل أو غرقوا فى البحر 
فكانوا لا بمتنعون من أراد أخذهم أو وقعوا فى نار أو بثر وخر جوا وكانوا غير ممتنعين كانوا بيذ کله 
محقونى الدماء ممنوعين من أن يسبوا ولكن لو سبوا فربطوا أو سجنوا غير مربوطين أو صاروا إلى الاستسلام 
عي سسا لس سا لابه مد 
الحال وبين المحاط بهم فى صحراء او بيت أو مدينة ؟ قيل قد يمتنع أولئك حتى يغليوا من أحاط بهم او 
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اال ل ع ل با اك ان السبى إنما بقع عليه 
سم السبى إذا حوى غير تمتنع ولو أسر جاعة من المسلمين فاستعان بهم المشركون على مشركين مثلهم 
SS‏ ا 
هذا القول قال وما يحرم من القتال معهم ودماء الذين يقاتلونهم واموالهم مباحة بالشرك ولو قال قائل 
قتالهم حرام معان منها أن واجباً على من ظهر من المسلمين على المشركين فغنم فالخمس لأهل الخمس 
وهم متفرقون فى البلدان وهذا لا جد السبيل إلى أن يكون الخمس مما غنم لأهل الخمس ليرديه إلى 
الإمام فيفرقه وواجب عليهم أن قاتلوا أهل الكتاب فأعطوا الحزية أن يحقنوا دماءهم وهذا إن اعطوا 
لخزة م بقدر على أن بمنعهم حتى يحقنوا دماءهم كان مذهباً وإن لم يستكرهوهم على تتام كان أحب 
إلى أن لإ يقاتلوا ولا نعل خبر الزبير يثبت ولو ثبت كان النجاشى مسلما كان امن برسول الله صل الل الله 
عليه وسلم وصلى النبى صل الله عليه وسلم وإذا غزا المسلمون بلاد الحرب فسرت سرية كثيرة أو قليلة 
بإذن الإمام او غير إذنه فسواء ولكنى استحب ان لا يخرجوا إلا بإذن الإمام لخصال منها أن الإمام 
يغنى عن المسألة وبأتيه من الخبر ما لا تعرفه العامة فيقدم بالسرية حيث يرجو قوتها ويكفها حيث 
يخاف هلكتبها وان أجمع لأمر الناس أن يكون ذلك بأمر الإمام وان ذلك أبعد من الضيعة 0 
يسيرون بغير إذن الامام فيرحل ولا بقے عليهم فيتلفون إذا انفردوا فى بلاد العدو ويسيرون ولا ب 
الإمام الغارة في ناحيتهم فلا بعينهم ولو علم مكانهم أعانهم وأما أن يكون ذلك يحرم كر 
يحرم » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و ذكر الحنة فقال له رجل من الأنصار إن قتلك صابراً 
محتسباً ؟ قال « فلك الحنة » قال فانغمس فى جاعة العدو فقتلوه وألقى زجل من الأنصاندرعا كانت 
عليه ايند كر اى صل الله حلي وبا الحنة م القمين في العدو فلوو بين يدي وول الله مل الله 
عليه وسلم وأن رجلاً من الانصار تخلف عن أصحابه ببثر معونة فرأى الطير عكوفاً على مقتلة أصحابه 
فقال لعمرو بن امية ساتقدم إلى هؤلاء العدو فيقتلونى ولا اتخلف عن مشهد قتل فيه اصحابنا ففعل 
فقتل فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا حسنا ويقال فقال لعمرو 
aT‏ لقتل a‏ ان قلاع جل لاجد ال علب علد وب وعند 
من رآه أنها ستفتله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ق قد راه حيث لا یری ولا يأمن كان هذا أكثر 
مما فی انفراد الرجل والرجال بغير اذن الازمام (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « يا 
أيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار» الآبة وقال «يا اها النبى حرض المؤمنين 
على القتال » الى قوله « والله مع الصابرين » أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله 
عبا 27 (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهذا کا قال ابن عباس ومستغن بالتتزيل عن التأويل لا 
كتب الله عز وجل من أن لا يفر العشرون من المائتين ين فكان هذا الواحد من العشرة ثم خفف الله عنهم 
فصير الأمر إلى أن لا تفر المائة من الما ثتين وذلك أن لا يفر الرجل من الرجلين ( قال الشافعى ) أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن ابن عباس قال : من فر من ثلاثة فلم بفر ومن فر من انين فقد 
فر (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهذا مثل معنى قول الننى صلى الله عليه وسلم وقول ابن عباس وقولنا 
وهؤلاء الخارجون من السخط إن فروا من أكثر منهم حتى يكون الواحد فر من ثلاثة فصاعدا فها نرى 


. تحريم الفرار من الزحف » فانظره‎ ١ تقدم متن الحديث ف باب‎ )١( 


۲٥٦ 


والله تعالى أعلم الفارين بكل حال » أما الذين يحب عليهم السخط فإذا فر الواحد من اثنين فأقل الا 
حرفا لقتال أو متحيزا والمتحرف له بمنيا وشمالاً ومدبراً ونيته العودة للقتال والفار متحيزا إلى فئة من 
المسلمين قلت أو كثرت كانت بحضرته أو منتئية عنه سواء إنما يصير الأمر في ذلك إلى نية المتحرف 
والمتحيز فإن كان الله عز وجل يعلم إنه انما تحرف ليعود للقتال أو تحيز لذلك فهو الذى استثنى الله 
فاخر جه من سخطه فى التحرف والتحيز وإن كان لغير هذا المعنى خفت عليه إلا أن يعفو الله تعالى عنه 
بكرن قددياة شفط من الله وإذا تحرف إلى الفئة فليس عليه أن ينفرد إلى العدو فيقاتلهم وحده ولو 
كان ذلك الآن ن لم يكن له أولا ان يتحرف ولا بأس بالمبارزة وقد بارز يوم بدر عبيدة بن الحرث وحمزة 
بن عبد المطلب وعلى بأمر النبى صلى الله عليه وسلم وبارز محمد بن مسلمة مرحبا يوم خيبر بأمر الننى صلى 
ال عليه وسل وار :وميد ارو بق العرام ياسرا وبارز يوم الخندق على بن ابى طالب عمرو بن عبدود 
وإذا بار ز الرجل من المشركين بغير أن يدعو أو يدعى إلى المبارزة فبرز له رجلا فلا بأس أن يعينه عليه 
غيره لأنهم لم بعطوه أن لا يقاتله إلا واحد ولم يسأهم ذلك ولا شىء يدل على أنه إنما أراد أن يقاتله 
واحد فمد تبارز عبيدة وعتبة فضرب عبيدة عتبة فأرخى عاتقه الأيسر وضربه عتبة فة رجله وأعان 
حمزة وعلى فقتلا عتبة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى تعالى فأما إن دعا مسلم مشركا أو مشرك مسلما 
لاه اام انك عر ل اوسا الس E‏ 
من الفريقين معا سوى المبارزين أحببت أن يكف عن ان يحمل عليه غيره فإن ولى عنه | 
جرحه اد حل ا ادر ل لل ا 
أمان له علیہم إلا أن يكون شرط أنه آمن منهم حتى برجم E‏ لمق اا كرد ف الله 
کی يزيج إلى طافته ولو رار لكا له کا على المسلم أو جرح المسلم فلهم أن يستنقذوا المسلم منه 
بلا ان يقتلوه فان ام متنع ان يخليهم وإنقاذ صاحبهم وعرض دونه ليقاتلهم قاتلوه لانه نقض امان نفسه 
وار رض پیت ينبم ققال أنا مدكم في أمان قلا تم إن علي وصاسينا فان لم تشعل دن لاز 
صاحبنا فإن قاتلتنا قاتلناك وكنت انت نقضت امانك فإن قال قائل وكيف لا يعان الرجل البارز على 
المشرك قاهرا له ؟ قيل إن معونة حمزة وعلى على عتبة !نما كانت بعد أن لم يكن فى عبيدة قتال ولم يكن 
منهم لعتبة أمان يكفون به عنه فإن تشارطا الأمان فاعان المشركون صاحبهم كان للمسلمين ان يعينوا 
صاحبهم ويقتلوا من أعان عليه المبارز له ولا يقتلوا المبارز ما لم يكن هو استنجدهم عليه (قال 
الثاققي ر وی جما ولا ابن انابريو 
با حانيق والعرادات والنيران والعقارب والحيات وکل ما يكرهونه وان يبثقوا عليهم الماء ليغرقوهم 0 
يوحلوهم فيه وسواء كان معهم الأطفال والنساء والرهبان أو لم يكونوا لأن الدار غير ممنوعة بإسلام ولا 
عهد وكذلك لا بأس أن يحرقوا شجرهم المثمر وغير المثمر ويخربوا عامرهم وكل مالا روح فيه من 
أمواهم فان قال فائل ما الحجة فيا وصفت وفيهم الولدان والنساء المنبى عن قتلهم ؟ قيل الحجة فيه أن 
رسول الله صلى الله عليه و نصب على أهل الطائف منجنيقاً أو عرادة ونحن نعلم ان فييم النساء 
والولدان وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع أموال بنى النضير وحرقها * اخبرنا ابو ضمرة انس بن 
عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بنى 


. عبارة مختصر المزنى «فلهم أن يحملوا عليه فيقتلوه الخ» تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 


الأم م ٠۷‏ بج : لاه؟ 


النضير (قال الشافعى”) أخبرنا ابراه بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق 
أموال بنى النضير فقال قائل : 
وهان على سراة بنى لؤى * حريق بالبويرة مستطبر 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن قال قائل فقد نى بعد التحريق فى أموال بنى النضير؟ قيل 
له إن شاء له تعال انا نپی عنه أن الله عز وجل وعده بها فكان تريقه إذهابامنه لعن ماله ولك فی 

بعض الأحاديث معروف عند أهل المغازي فإن قال قائل فهل حرق أو قطع بعد ذلك ؟ قيل : قطع 
بخيبر وهى بعد بنى النضير وبالطائف وهی اخر غزوة غزاها لقى فيها قتالا فإن قال قائل كيف اجزت 
الرمى بالمنجنيق وبالنار عا ى جاعة المشركين فيهم الولدان والنساء وهم منبى عن قتلهم ؟ قيل أجزنا جا 
0 وبأ الى برضل الله عله شن الغارة على بنى المصطلق غارين وأمر بالبيات وبالتحريق 

عط أن و فيهم الولدان والنساء وذلك أن الدار دار شرك غير ممنوعة وانما + نبى أن تقصد النساء 
بالقتل 0 قاتلهم بعرفهم بأعيا نهم للخبر عن النبى صلى الله عليه ل وان الننى صلى الله 
عليه ٠‏ وس سباهم فجعلهم مالا وقد كتب هذا قبل هذا فان کان فی الدار أسارى من المسلمين أو تجار 
مستأمنون كرهت النصب عليهم با يعم من من التحريق والتغريق وما أشبهه غير حرم له تحريماً بينا وذلك أن 
الدار اذا كانت مباحة فلا يبين أن تحرم بأن کون فيا مسلم يحرم دمه وانما كرهت ذلك احتياطا ولأن 
م ع ا ا ل TS‏ من التحريق 
والنغريق ولكن لو التحم المسلمون أو بعضهم () فكان الذى برون أنه ينكأ من التحمهم يغرقوه أو 
يحرقوه كان ذلك رأيت لهم أن يفعلوا ذلك ولم أكرهه لهم بأنهم مأجؤرون أجرين احدهها الدفع عن 
م والآخر نكاية عدوهم غير ملتحمين فتترسوا بأطفال المشركين فقد قيل لا يتوقون ويضرب 

لمنترس منهم ولا يعمد الطفلٍ وقد قيل يكف عن المنترس به ولو تترسوا بمسلم رأيت أن يكف عمن 
تترسوا به إلا ان يكون المسلمون ملتحمين فلا يكف عن المتترس ويضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده 
فان أصاب فى شىء من هذه اغالات سلا غق رقبة وذ ا المشركين فظفرنا لحم بخيل 
أحر زناها أو بنابها عنهم فرجعت علينا واستلحمنا وهی في أيدينا أو خفنا الدرك وهى في أيدينا ولا 
حاجة لنا بركوبها إنما نريد غنيمتها أو بنا حاجة إلى ركوبها أوكانت معها ماشية ما كانت أو نحل أو ذو 
روح من أموالهم بما يحل للمسلمين اتمناذه لمأكلة فلا جوز عقر شىء منها ولا قتله بشىء من الوجوه إلا أن 
نذيحه كا قال أبو بكر ولا تعقروا شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تغرقن خلا ولا تحرقنه » فإن قال قائل فقد 
قال أبو بكر « ولا تقطعن شجراً مثمراً فقطعته » قبل فإنا قطعناه بالسنة واتباع ما جاء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكان أولى بى وبالمسلمين ولم حك لاف بكر فى ذوات الأرواح تخالا من كتاب ولا سنة 
ولا مثله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا حفظت فلو م يكن فيه إلا اتباع ایی بكركانت 
فى اتباعه حجة مع أن السنة تدل على مثل ما قال أبو بكر فى ذوات الأرواح من أموالهم فإن قال قائل 
ما السنة ؟ قلنا أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى بنى عامر عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و قال ومن قتل عصفورا فا فوقها بغير حقها سأله الله 
عز وجل عن قتله» قيل يا رسول الله وما حقها ؟ قال «أن يذبحها فبأكلها ولا بقطع رأسها » وقد نبى 


. عبارة المختصر « ولكن لو التحموا فكان ينكأ من التحمهم أن يفعلوا ذلك رأيت لهم الخ» تأمل‎ )١( 


مه" 


ا ا ا a‏ 
أجده أباح قتلها لغير منفعة وقتلها لغير هذا الوجه عندى محظور فإن قال قائل ففى ذلك نكايتهم 
وتوهين وغيظ قلنا وقد يغاظون بما يحل فنفعله وبما لا يحل فنتركه فإن قال ومثل ما يغاظون به فنتركه قلنا 
قتل نسائهم وأولادهم فهم لو أدركونا وهم فى أبدينا م نقتلهم وكذلك لوكان إلى جتبنا رهبان يغيظهم 
قتلهم لم نقتلهم ولكن إن قاتلوا فرسانا لم نر بأساً إذا كنا نجد السبيل إلى قتلهم بأرجالهم ان نعقر بهم كا 
نرميهم با حانيق وان اصاب ذلك غيرهم وقد عقر حنظلة ر بن الراهب بابى سفیان بن حرب يوم احد 
فانکسعت به فرسه فسقط عنها فجلس على صدره ليذبحه فرآه ابن شعوب فرجع إليه يعدو كأنه سبع 
فقتله واستنقذ أبا سفيان من تحته فقال أبو سفيان بعد ذلك شعراً : 


فلو شئت نجتنى كميت رجيلة * وم أحمل النعاء لابن شعوب 

وما زال مهرى مزجر الكلب منهم ١‏ * لدن غدوة حتى دنت لغروب 

اقاتلهم طرا وادعو لغغفالب 5 وأدفعهم عنى بركن صليب 
(قال الشافعى ( رحمه الله تعالى فإن قال قائل ما الفرق بين العقر بهم وعقر بها مهم ؟ قيل العقر بهم 
يجمع امرين احدها دفع عن العاقر المسلم ولأن الفرس أداة عليه يقبل بقوته وحمل عليه فيقتله والآخر 
يصل به إلى قتل المشرك والدواب توجف او يخاف طلب العدوها إذا قتلت ليست فى واحد من هذين 
المعنيين لا أن قتلها قتلها منع العدو للطلب ولا أن , يصل المسلم من قتل المشرك الى ما لم يكن يصل اليه قبل 
قتلها واذا أشر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الاعناق وم بحاوزوا ذلك إلى ان يمثلوا 
بقطع ید ولا رجل ولا عضو ولا مفصل ولا بقر بطن ولا نحريق ولا تغريق ولا شىء يعدو ما وصفت 


لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عن المثلة وقتل من قتل كا وصفت فإن قال قائل قد قطع أيدي 
الذين استاقوا لقاحه وأرجلهم وسمل أعينهم فإن أنس بن مالك ورجلا رويا هذا عن الننى صلى الله 
عليه وسلم ثم رويا فيه أو أحدهما أن النى صلى الله عليه وسلم لم بخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر 
بالصدقة ونبى عن المثلة » اخبرنا سفيان عن ابن ابی نجيح ان هبار بن الاسود كان قد اصاب زینب 
ENE EO RE‏ -پبار 

بن الاسود فاجغاوة بن حزمتين من تحطب: ثم احرقوه ب ثم قال زول الله صل الله عليه وسل # سان 
الله ما ينبغى لاحد ان يعذب بعذاب الله عز وجل إن ظفرتم به فاقطعوا يديه ورجليه » ( قال الشافعى ) 
رحمه الله وكان على بن حسين نكر حديث أنس فى أصحاب اللقاح* أخبرنا ابن أبى حى عن 
جعفر عن أبيه عن على بن حسين قال والله ما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا ولا زاد أهل 
اللقاح على قطع ايديم وارجلهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فى الاساري من المسلمين في بلاد 
الحرب بقتل بعضهم بعضا أو يحرح بعضهم بعضاً أو يغصب بعضهم بعضاً ثم يصيرون إلى بلاد 
المسلمين إن الحدود تقام علهم اذا صاروا إلى بلاد المسلمين ولا تمنع نع الدار حكم الله عر ز وجل ويؤدون 
كل زكاة وجبت عليهم لا : تضم الداز عتم شين من لراش وليكتهمالوتكانوا من المشركين فأسلموا ولم 
ا أو قتل درأنا عنهم الحد بالحهالة والزمناهم الدية فى 
أمواهم وأخذنا منهم فى أموالهم كل ما أصاب بعضهم لبعض وكذلك لو زنى رجل منهم بامرأة وهو لا 


10۹4 


بعلم أن الزنا حرم درأنا عنه الحد بأن الحجة لم تقم وتطرح عنه حقوق الله ويلزمه حقوق الآدميين » ولو 
كانت المرأة مسلمة أسرت أو استؤمنت ممن قد قامت عليهم الحجة فأمكنته من نفسها حدث ولم يكن 
ها مهر ولم يكن عليه حد ولو أنه تزوجها بنكاح المشركين فسخنا النكاح وألحقنا به الولد ودرأنا عنه الحد 
وجعلنا لها المهر ولو سرق بعضهم من بعض شيئا درأنا عنه القطع وألزمناه الذرامة ولو أربى بعضهم على 
بعض رددنا سا ا لا ل ا كي E‏ 
المشركين فيرجع عليهم حجر المنجنيق فيقتل بعضهم فهذا قتل خطا فدية الممتولين على عواقل القاتلين 
قدر حصة المقتولين كأنه جر المنجنيق عشرة فرجع الحجر على خمسة منهم فقتلهم فأنصاف دياتهم على 
عواقل القاتلين لأنهم قتلوا بفعلهم وفعل غيرهم ولا يؤدون حصتبم من فعلهم فهم قتلوا أنفسهم مع 
غيرهم ولو رجع حجر المنجنيق على رجل لم يحره كان قريبا من المنجنيق أو بعيدا معينا لأهل المنجنيق 
بغير الحر أو غير معين لهم كانت ديته على عواقل الحارین كلهم ولوكان فم رجل يمسك لهم من الحبال 
لے جرا بشىء ولا جر شیع فی انتا لمم م يلزمه ولا عاقلته شىء من قبل أنا لم ند إلا بفعل 
القتل فأما بفعل الصلاح فلا ولو رجع عليهم الحجر فقتلهم كلهم أو سقط المنجنيق عليهم من جرهم 
فقتل كلهم وهم عشرة ودوا كلهم ورفع عن عواقل من بديهم عشر دية كل واحد منهم لأنه قتل بفعل 
افية وقال ا قل مدعي و ا و ا ل واورعي 
زجل بعرادة او بعيرها او ضرب سيف فرجعت الرمية عليه كانها اصابت جدارا ثم رجعت اليه او 
ضرب بسيف شيئا فرجع عليه السيف فلا دية له لأنه جنى على نفسه ولا يضمن لنفسه شيئاً ولو رمى 
فى بلاد الحرب فاضاب لا تاا او اسيرا أو كافرا NS‏ بالرمية وم بره فعليه 
تحرير رقبة ولا دية له وإن رآه وعرف مكانه.ورمى وهو مضطر إلى الرمى فقتله فعليه دية وكفارة وإن كان 
عمده وهو يعرفه مسلما فعليه القصاص إذا رماه بغير ضرورة ولا خطأ وعمد قتله فإن تترس به مشرك 
وهو يعلمه مسلماً وقد التحم فرأى أنه لا ينجيه إلا ضربه المسلم فضربه يريد قتل المشرك فإن اصابه درأنا 
عله القصاص وجعلنا عليه الدية وهذا كله إذا كان فى بلاد المشركين اوصفهم فاما اذا انفرج عن 
الست اد جعت a SS‏ يحوز أن يكون فيه المسلم والمشرك فإن قتل 
رجل رجلا وقال ظننته مشركا فوجدته مسلما فهذا من الخطا وفيه العمل فإن اتبمه اولياؤه احلف هم 
ما علمه مسلماً فقتله فإن قال قائل كيف أبطلت دية مسل أصيب ببلاد المشركين برمى أو غارة لا يعمد 
فبا بقتل ؟ قيل قال الله عز وجل « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» إلى قوله « متتابعين» فذكر الله 
عز وجل فى المؤمن يقتل خطأ والذمى بقتل خطأ الدية فى كل واحد منههما وتحرير رقبة فدل ذلك على 
أن هذين مقتولان في بلاد الإسلام الممنوعة لا بلاد الحرب المباحة وذكر من حكها حكم المؤمن من 
عدو لنا بقتل فجعل فيه تحرير رقبة فلم تحتمل الآبة والله تعالمى أعلم إلا أن يكون قوله « فإن كان من قوم 
عدو لكم بعنی فى قوم عدو لكم ٠‏ وذلك أنها نزلت وکل مسام فهو من قوم عدو للمسلمين لان مسلمى 
العرب هم من قوم عدو للمسلمين وكذلك مسلموا العجم ولوكانت على أن لا يكون دية فى مسلم 
خرح إلى بلاد الإسلام من جاعة المشركين هم عدو لاهل الإسلام للزم من قال هذا القول ان يزعم ان 
من اسلم من قوم مشركين فخرج إلى دا ر الإسلام فقتل كانت فيه تحرير رقبة ولم تكن فيه دية وهذا 
خلاف حكم المسلمين وإنما معنى الآية إن شاء الله تعالى على ما قلنا وقد معت بعض من أرضى من 
أهل العلم بقول ذلك فالفرق بين القتلين أن بقتل المسلم فى دار الإسلام غير معمود بالقتل فيكون فيه 


۰ 


دية وتحرير رقبة أو يقتل مسلم ببلاد الحرب التي لا إسلام فيا ظاهر غير معمود بالقتل ففى ذلك تحرير 


رقبة ولا دية . 
مسألة مال الحربى 


(قال الشافعى ) واذا دحل الذمى أو المسلم دار الحرب ناما فخرج بعال من ماهم يشترى هم 
شيئاً فأما مع المسلم فلا نعرض له ويرد إلى أهله من أهل الحرب لأن أقل ما فيه أن يكون خروج المسلم 
به أمانا للكافر فيه وأما مع الذمى « قال الربيع » ٠‏ ففيها قولان أحدهما أنا نغنمه لأنه لا تكون كينونته معه 
امانا له منا لأنه إنما روى « المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» فلا يكون ما مع الذمى من 
أموالهم )١١‏ مانا لأموالهم وإن ظن الحربى الذي بعث بماله معه أن ذلك أمان له كا لو دخل حربى 
بتجارة إلينا بلا أمان منا کان لنا أن نسبيه ونأخذ ماله ولا يكون ظنه بأنه اذا دخل تاجرا ان ذلك أمان 
له ولاله بالذي يزيل عنه حكاً والقول الثانى أنا لا نغنم ما مع الذمى من مال الحربي لأنه لما كان علينا 
أن لا نعرض للذمى فى ماله كان ما معه من مال غيره له أمان مثل ماله کا لو أن حربيا دخل البنا باعان 
وكان معه مال لنفسه ومال لغيره من أهل الحرب لم نعرض له فى ماله لما تقدم له من الأمان ولا في المال 
الذي معه لغيره فهكذا لما كان الذمى امأن متقدم لم يتعرض له فى ماله ولا فى المال الذي معه لغيره 
مثل هذا سواء الله تال التوفيق برحمته . وكان آخر القولين أشبه ان شاء الله تعالى . 


الأسارى والغلول 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى قال إذا أسر المسلم فكان فى بلاد الحرب اسیا موثقا أو 
محبوساً أو على فى موضع يرى أنه لا يقدر على البراح منه أو موضع غيره ولم يؤمنوه وم بأخذوا عليه أنهم 
امنوا منه فله اخذ ما قدر عليه من ولدانهم ونسائهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن امنوه أو 
بعضهم وأدخلوه فى بلادهم بمعروف عندهم فى أمانهم إياه وهم قادرون عليه فإنه يلزمه لهم أن يكونوا 
منه امنين وان لم يقل ذلك إلا أن يقولوا قد أمنا ك ولا أمان لنا عليك لأنا لا نطلب منك أماناً فإذا قالوا 
هذا هكذا كان القول فيه كالقول فى المسألة الأولى يحل له ا والذهاب بأمواهم واي 
والذهاب بنفسه فان أمنوه وخلوه وشرطوا عليه أن لا يبرح بلادهم أو بلدا سموه وأخذوا عليه امانا أولم 
بأخذوا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال ب بعض أهل العلم ميرت وقال بعضهم ليس له أن بيرت 
وقال واذا أ سر العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله وأمنوه وولوه من ضياعهم أو لم يولوه فامانهم إياه 
أمان هم منه فليس له أن يغتالهم ولا يخوتهم وأماٍ مر يليه اال ر ا 
GS‏ برجم اكاب 


(۱) كذا فى النسخ ولعله «فلا بكون الحصول مع الذمى أمانا الخ » تأمل . 


فاذا اشر ال کون المسلم فخلوه على فداء يدفعه إلى وقت وأخذوا عليه إن لم يدفع الفداء آن يعود فى 
إسارهم فلا ينبغي له ان يعود فى إسارهم ولا ينبغي للامام أن يدعه أن أراد العودة فان كانوا امتنعوا من 
تخليته الا عا لی مال بعطہموه ه فلا بعطبهم منه شيئا لأنه مال أكرهوه على أخذه منه بغير حت وإن كان 
أعطاهموه على شىء بأخذه منهم لم يمق له إلا أداؤه بكل حال وهكذا لو صالحهم مبتدنا على شىء 
انبغى له أن يؤديه إلييم إنما أطرح عليهم ما استكره عليه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فى اسير فى 
ايدى العدو وأرسلوا معه رسلاً ليعطيهم فداء او أرسلوه بعهد أن يعطيهم فداء سماه لهم وشرطوا عليه إن ۾ 
يدفعه إلى رسوهم أو يرسل به إليهم ان يعود فى إسارهم (قال الشاقعى ) بروى عن ابى هريرة والثورى 
وابراهم النخعى :١‏ نهم قالوا لا يعود فى إسارهم ويفى هم بالمال وقا ل بعضهم ان أراد العودة منعه 
ا العودة 1 ابن هرمز يحبس طم بالمال وقال بعضهم يفى 3 ولا حبسونه ولا يكون كديون 
الناس وروى عن الأوزاعى والزهرى يعود فى إسارهم إن لم يعطهم المال وروى ذلك عن ربيعة وعن 
ابن هرمز خلاف ما روى عنه فى المسألة الأول (قال الشافعى) رحمه الله تعالى ومن ذهب مذهب 
الأوزاعي ومن قال قوله فإنما يحتج فيا أراه بما روى عن بعضهم أنه بروى أن الننى صلى الله عليه وسلم 
صالح اهل الحديبية ان يرد من جاءه بعد الصلح مسلما فجاءه ابو جندل فرده إلى ابيه وابو بصير فرده 
ا ال ا م E‏ 
يرده النبى صلى الله عليه وسلم ولم يعب ذلك عليه وتركه فكان بطريق الشام يقطع على كل مال قريش 
حتى سالوا رسول a‏ رفوه ال نالوه من أذاه (قال الشافعى ) رحمه الله وهذا 
حديث فد روا ال المغازى کا وصفت ولا حضرنى ذكر اسناده فأعرف بوته من غيره قال وإذا كان 
المتلمون اسار أو مامتان أورزسلة فى ذا ر الحرب فقتل بعضهم بعضاً أو قذف بعضهم بعضا أو زنوا 
بغير حربية فعلهم فى هذا كله الحكم کا يكون عليهم ولو فعلوه فى بلاد الإسلام وإنما يسقط عم 
لوزنى أحدهم بحربية اذا ادعى الشبة ولا تسقط دال لس ل سر 
صلاة ولا زكاة فالحدود فرض عليهم وإذا أصاب الرجل حدا وهو حاصر للعدو اقم عليه | الحد ولا 
نما الخرت كله من لخر بال كن ان اق جل اند تان RR‏ با انا عليه 
الحد أبداً لأنه يمكنه من أي موضع أن يلحق بدار الحرب فيعطل عنه عنه حكم الله جل ثناؤه ثم حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آقام سول الله صلی الله عليه وسلم الحد بالمدينة والشرك قريب منها 
وفيها شرك كثير موادعون وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا 
دخل الرجل بلاد الحرب فوجد فى ايل يهم أسيرا أو اسار رخالا وتاه من المسلمين فاشتراهم 
راد عي ل اد اك لادان رح علبوك عل ف ل نكن للك لا را م اا 
وزائدا أن ن اشترى ما ليس يباع من الأحرار ر فإن کان بأمرهم اشتراهم رجع عليهم با أعطى فييم من 
قبل أنه أعطى بامرهم وإذا اسرت لمرأة فتكحها بعض أهل الحرب أو وطئہا بلا نكاح ثم ظهر عليها 
المسلمون لم تسترق هي ولا أولادها لأن أولادها مسلمون بإسلامها فإن كان ها زوج فى دار الإسلام لم 
يلحق به هذا الولد ولحقوا بالنکاح المشرك وإن كان نكاحه فاسداً لأنه کا شب وا أسر المسلم فكان 
فى دار الحرب فلا تنكح امرأته إلا بعد يقين وفاته عرف مكانه أو خفى مكانه وكذلك لا بقسم ميراله. 
وما صنع الأسير من المسلمين فى دار الحرب أو فى دار اللإسلام أو المسجون وهو صحيح فى ماله غير 
مكره ه عليه فهو جائز من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك . 


۲ 


المستأمن فى دار الحرب 
رك الشافعي ) ر رحمه الله عا إذا دخل قوم من 1 بلاد a‏ فان لو ,امنود 
5237 م أكن ات 9 راورن ا ات هم لوألو أن 7 الم الأمان وينبذوا الم 
فإذا فعلوا قاتلوهم عن أطفال المسلمين ونسائهم 


ما يحوز للأسير فى ماله إذا أراد الوصية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : يحوز للأسير فى بلاد العدو ما صنع فى ماله فى بلاد الإسلام 
وإن قدم ليقتل ما لم بنله منه ضرب يكون مرضاً وكذلك الرجل بين الصفين (قال الشافعى ) أخبرنا 

بعض أهل المدينة عن محمد بن عبدالله عن الزهرى أن مسروقاً قدم بين يدي عبد الله بن زمعة يوم الحرة 
ليضرب عنقه فطلق امرأته ولم يدخل بها فسألوا أهل العلم فقالوا ها نصف الصداق ولا ميراث ها (قال 
الشافعى ) أخبرنا بعض أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبيه أن عامة صدقات الزبير تصدق بها وفعل 
امورا وهو واقف على ظهر فرسه يوم الحمل وروى عن عمر بن عبد العزيز : عطية الحبلى جائزة حتى 
تملس بين القوابل وبذا كله نقول ( قال الشافعى ) وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصل إلى الغرق أو 
شبه الغرق (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقال القاسم بن محمد وابن ن المسيب : عطية الحامل جائزة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وما وصفت من قول من سميت وغيرهم من أهل المدينة وقد روى عن 
ابن أبى ذئب أنه قال عطية الحامل من الثلث وعطية الأسير من الثلث وروى ذلك عن الزهرى (قال 
الشافعى ) ) وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين والله تعالى أعلم ثم قال قائل فى ال حبلى عطيتها جائزة 
هر سيو السو ع الور يه و اك لا 
وجل «فلا اثقلت » دلالة على مرض ولوكانت فيه دلالة عا ی مرض يغير الحكم ١7‏ قد بکون مرضاً غير 
ثقيل وثقيلا وحکه فى أن لا يحوز له فى ماله إلا الثلث سواء ولوكان ذلك فيه كان الإثقال يحتمل أن 
يكون حضور الولاد حين تجلس بين القوابل لأن ذلك الوقت الذي يخشيان فيه قضاء الله عز وجل 
ويسألانه أن يؤتههما صا حا فإن قال قد يدعوان الله قبل ؟ قيل نعم مع مع أول الحمل ووسطه وآخره وقبله 
والحبى فى أول حملها أشبه امرض منها بعد ستة أشهر للتغير والكسل والنوم والضعف وفى فى شهرها 
أخف منها فى شهر البدء من حملها وما في هذا إلا أن الحبل سرور ليس برض حتى تحضر الحال 
المخوفة للأولاد أو يكون تغيرها بالحبل مرضا كله من أوله إلى آخر فيكون ما قال ابن أبى ذئب ٠»‏ فأما 
غير هذا لا يجوز والله تعالى أعلم ‏ لأحد أن يتوهمه . 


المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين 
قيل للشافعى : أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو 
)1١(‏ هذا جواب ولوء وهو محل الرد أى فالمرض يغير الحكم من الكل إلى الثلث لا إلى العدم بالمرة . تأمل . 


۹۳ 


بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين ؟ ( قال الشافعى ‏ 
رحمه الله تعالى : لا بحل د م من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن بقتل أو يزنى بعد إحصان أو يكف ر كفرا 
نا بعد إعان م يبت عل الكفر ويس الدلالة على عورة سلم ول تأيد كاف بأن يح أن السلمين 
يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين » فقلت للشافعى : اقلت هذا خير ام. 
قباساً ؟ قال قلته بما لا يسع مسلما علمه عندى أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب 
فقيل للشافعى فذكر السنة فيه » قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد 
عن عبيد الله بن أبى رافع قال سمعت عليا يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والمقداد والزبير 
فقال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ فإن بها ظغينة معها كتاب فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن 
بالظعينة فقلنا ها أخرجى الكتاب فقالت ماءمعى كتاب » فقلنا لتخرجن ن الكتاب أو لتلقين الثياب 
فأخرجته من عقاصها فأنينا به رسول الله صلى الله عليه و فاذا فيه ومن حاطب ب بن أبى بلتعة إلى 
ناس من المشركين ممن بمكة » خر ب ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال «ما هذا با حاطب ؟» قال 
لا تعجل على يا رسول الله إنى كنت أمرءاً ملصقاً فى قريش ولر أكن من أنفسها وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون با قراباتهم ولم يكن لى بمكة قرابة فاحببت إذ فاتنى ذلك ان اذ عندهم 
بدا والله ما فعلته شكا فى ديني ولا رضا لا كفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنه قد 
E‏ ل SS SS‏ 
شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما د E‏ دن 
قال فتزلت «يا أا الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء» (قال الشافعى) رحمه الله تعالى : 
فى هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه ما كان الكتاب يحتمل أن يكون 
ما قال حاطب کا قال من أنه لم يفعله شاكا فى الإسلام وأنه فعله لمنع أهله ويحتمل أن يكون زلة لا 
رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فما احتمل فعله وحكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيه بأن لم يقتله وم يستعمل عليه الأغلب ولا أحد أتى فى مثل هذا أعظم فى الظاهر من 
هذه لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين فى عظمته لجميع الآدميين بعده فاذا كان من خابر 
المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب 
عليه الأغلب ما يقع فى التفوس فيكون لذلك مقبولاً كان من بعده فى اقل من حاله واولى ان يقبل منه 
مثل ما قبل منه قيل للشافعى أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق إنما 
تركه لمعرفته بصدقة لا بان فعله كان يحتمل الصدق وغيره فيقال له قد عل رسول الله صلى الله عليه و 
أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلوكان حكم النبى صلى الله عليه وسلم فى حاطب با 
عدا جه ST‏ القال الم . بكذبهم ولكنه إنما حكم فى كل بالظاهر وتولى الله عز وجل 
منهم السرائر ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكنا له مثل ما وصفت من علل أهل الحاهلية وكل ما 
حك ب رسو ا ا ا اساي رج ل 
ل ا E‏ 
للشافعى أفتأمر الإمام إذا وجد مثل هذا بعقوبة من فعله أم تركه كا ترك النبى صلى الله عليه و 
فقال الشافعى ان العقوبات غير الحدود فأما الحدود فلا تعطل حال وأا العقوبات فللامام رکھا على 
الاجتهاد وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « تجافوا لذوى الحيئات » وقد قيل فى الحديث 


€ 


وا كن دوي ذا كا اهيدا من الرجل ذى الهيئة بجهالة كا كان هذا من حاطب يجهالة وكان غير 
متهم احبيت ان ق له واذاكان من غير ذى اهيئة كان للامام والله تعالى ل أعلم تعزيره وقد كان النى 
ام الل ا فترك ذلك من أمر الى صلى الله عليه وسلم 
لجهالته اد ل داكي سن اك عد ور ان بن عر وى سيل اينات 
للشافعی ازات الذي نکب بعورة المسلمين أو يخبر عنهم بأنهم أرادوا بالعدو شيئا ليحذروه من 
المستأمن والموادع أو يمضى إلى بلاد العدو عبرا عنهم قال يعزر هؤلاء ويحبسون عقوبة وليس هذا بنقض. 
للعهد يحل سبيهم وأموالهم ودماءهم وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو فقالوا : لم نر بهذا نقضا للعهد 
فليس بنقض للعهد وبعزر ويحبس قلت للشافعى أرأيت الرهبان إذا دلوا على عورة المسلمين ؟ قال 

يعاقبون وينزلون من الصوامع ويكون من عقوبتهم إخراجهم من أرض الإسلام فيخيرون بين أن يعطوا 
الحزية ويقيموا بدار الاسام 1 بتركوا يرجعون فإن عادوا أودعهم السجن وعاقهم مع السجن قلت 
للشافعى أفرأيت إن أعانوهم بالسلاح والكراع أوالمال أهوكدلالنهم على عورة المسلمين ؟ قال إن كنت 
تريد فى أن هذا لا بحل دماء اش عا يقتا راك و 
حل نيم قل ولا تخد ولا سی فلت لای فا اذى بل دمض ؟ فال إن دال أحد من غير امز 
الإسلام راهب اوذمى او مستامن مع أهل الحرب حل قتله وسباؤه وسی ذريته واحذ ماله فأما ما دون 
القتال فيعاقبون بما وصفت ولا يقتلون ولا : تغثم أمواهم ولا شون 


الغلول 


قلت للشافعى أفرأيت المسلم الحر أو العبد الغازي أو الذمى أو المستأمن يغلون من الغنائم شيئاً قبل 
أن تقسم ؟ فقال لا يقطع ويغرم كل واحد من هؤلاء قيمة ما سرق إن هلك الذى أخذه قبل أن يؤديه 
وإن كان القوم جهلة علموا ولم يعاقبوا فإن عادوا عوقبوا فقلت للشافعى أفيرجل عن دابته ويحرق سرجه 
أو يحرق متاعه ؟ فقال لا يعاقب رجل في ماله وإنما يعاقبفي بدنه وإنما جعل الله الحدود على الأبدان 
وكذلك العقوبات فأما على الأموال فلا عقوبة عليها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقليل الغلول 
وكثره عرم قلت فا الحجة ؟ قال أخبرنا لبن عبينة عن عحرو ين ,ديار وابن ن عجلان كلاهها عن عمرو 
بن شغ 207 وأخبرنا الثقفي عن حميد عن أ نس قال حاصرنا «نسْتره فتزل الهرمزان على حكم عمر 
فقدمت به على عمر فلا انتہینا إليه قال له عمر تكلم قال كلام حى أوكلام میت ؟ قال تكلم لا بأس 
قال ««إنا وإياكم معاشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم فلا كان الله 
عز وجل معكم لم يكن لنا بكم يدان» فقال عمر ما تقول ؟ فقلت یا أمير المؤمنين تركت بعدى عدوا 
كثيرا وشوكة شديدة فإن تقتله بيأس لقوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم فقال عمر أستحيى قاتل البراء 
بن مالك ويحزأة بن ثور؟ فلا خشيت أن يقتله قلت ليس إلى قتله سبيل قد قلت له تكلم لا بأس فقال 
عمر ارتشيت وأصبت منه فقلت والله ما ارتشيت ولا أصبت منه قال لتأتيني على ما شهدت به بغيرك او 


(1) لعله : وفئرى لك من النبى الخ« تأمل . 
)١(‏ ترك متن الحديث فلم يذكره . وتأمل ما بعده أيضاً فإنه غير ظاهر فها نحن فيه فتنبه . كتبه مصححه 


1° 


ش لأبدأن بعقوبتك قال فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معى وأمسك عمر وأسلم وفرض له (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وقبول من قبل من المرمزان أن ينزل على حكم عمر يوافق مينة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من بې قريظه حين حصرهم وجهد بهم 
الحرب أن بتزلوا على حكم سعد بن معاذ (قال الشافعى ) ولا بأس أن يقبل الإمام من آهل الحصن 7 
عقله ونظره للإسلام وذلك أن السنة دلت على أن قبول الإمام إغا كان لمن وصفت من أهل القناعة 
والثقة فلا جوز للامام عندى أن يقبل خلافهم من غير أهل القناعة والثقة والعقل فيكون قبل خلاف ما 
قبلوا منه ولو فعل كان قد ترك النظر ولم يكن له عذر فإن قال قائل وكيف يجوز أن ينزل على حكم من 
لعله لا يدرى ما بص يصنع ؟ قيل لما كان الله عز وجل أذن بالمن والفداء فى الأسارى من المشركين وسن 
مسولا ل ل اق عله وس ذلك ہی اک سا أن عن أويقادى آر کل أو يرق ای ذلك 
فعل فقد جاء به كتاب الله تبارك وتعالى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) وقد 
وَضننا- أن للامام فى الأسارى, الخيار في غير هذا الكتاب واحب أن بكون على النظر للاسلام وأهله 
فيقتل إن كان ذلك أوهن وأطفأ للحرب ويدع إن كان ذلك أشد لنشر الحرب وأطلب للعدو على نحو ما 
أشار به أنس على عمر ومتى سبق من الإمام قول فيه أمان ثم ندم عليه لم يكن له نقض الأمان بعدما 
سبق منه و وكذلك كل قول يشبه الأمان مثل قول عمر « تكلم لا بأس » (قال الشافعي ) ولا قود على قاتل 
أحد بعينه لأن المرمزان قاتل البراء بن مالك ويحزاة من ثور فلم ير عليه عمر قودا وقول عمر فى هذا 
موافق سنة رسول الله صلى لله عليه وسلم قد جاءه قاتل حمزة مسلما فلم يقتله به قوداً وجاءه بش ركثير 
كلهم قاتل معروف بعينه فلم بر عليه قودا وقول عمر « لتاتيني بمن بشهد على ذلك او لا لابدان 
بعقوبتك » يحتمل أن لم يذكر ما قال للهرمزان ٩(‏ من أن لا تقبل إلا بشاهدين ويحتمل أن احتياطا کا 
احتاط في الأخبار ويحتمل أن يكون فى يديه فجعل الشاهد غيره لأنه دافع عمن هو بيديه أيه 
ذلك عندنا أن يكون احتياطا والله تعالى أغلم . (قال الشافعى ) أخيرنا الثقني عن حميد عن موسى بن 
اسن عن اسن بن نيالك ان مين الخطات رض الله تعالى عنه سأله «إذا حاصرتم لين کیت 
تصنعون» قال نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود قال ٠‏ أرأيت إن رمى بحجر» قال إذاً 
بقل فال فلا تفعلوا قوالذى تعسى: بيده ما بى أن تفجو مدت فيا اريه الاق مقائل جص رجن 
مسام (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ما قال عمر بن الخطاب من هذا احتياط وحسن نظر للمسلمين 
وإنى استحب للامام ولجميع الهال وللناس كلهم أن لا يكونوا معترضين ثل هذا ولا لغيره مما الأغلب 
عليه منه التلف وليس هذا بمحرم على من عرضه والمبارزة ليست هكذا لأن المبارزة إنما يبرز لواحد فلا 
ين آله مخاطر إنما المخاطر المتقدم على جاعة أهل الحصن فيرمى أو على الماعة وحده الأغلب أن لا 
دان له بهم فإن قال قائل ما دل على أن لا بأس بالتقدم على المماعة ؟ قبل بلغنا أن رجلاً قال يا رسول 
الله إلام يضحك الله من عبده ؟ قال « غمسه بده فى العدو حاسراً» فألقى درعاً كانت عليه وحمل 
ا حتى قتل ( قال الشافعى ) رخمه الله تعالى والاسار أن يتحر ز (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 


(۲) فيه سقط 5 ولعله : «أن يقبل الإمام من أهل الحصن النزول على حكم من عة عقله ونظره « الخ 
تأمل . 
)١(‏ كذا فى النسخ وتأمل ٠‏ فإن تحريفه أبهم معناه اه : كتبه مصححه . 


۲٦٦ 


أخبرنا سفيان بن عبيئة عن يزيد بن خصبفة عن السائب بن يزيد أن الني صلى الله عليه و ظاهر يوم أحد 
n‏ قال سار رسول الله صلى الله عليه 
ول ال کیہ تھی إلا یار وكان رمو اله مل لله عليه سم اذا طرق قم ليلا ل ير ایم حت يضح 
فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين يصبح فلا أصبح ر ركب وركب معه المسلمون وخرج 
أهل القرية ومعهم مكاتلهم ومساحييم فلا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس فقال رسول 
ام بقع سارك هيع مر كر وري ا را ا 
وإني لرديف ابي طلحة وإن قدمي مس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعي) وني رواية انس ان 
O‏ ا ع ب NR‏ ونهارا ولا غارين في حال والله 
0 ولكنه على أن يكون يبصر من معه كيف يغيرون احتاطا من ان يؤتوا من كمين أورحيث لا يشعرون 
الحرب إذا اغاروا ليلا فيقتل بعض المسلمين بعضا وقد أصابهم ٠‏ ذلك في قتل ابن عتيك فقطعوا 
111111000900010 لله عليه وسلم ليس بتحر يم أن بغير أحد 
ليلا ؟ قيل قد أمر بالغارة على غير واحد من البهود فقتلوه . 


الفداء بالأسار ىف 


(قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخيرنا الثمف عن أيوب عن أبي قلابة عن أى المهلب عن عمران بن 

ل ا ا ا ا ا E‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وحن معه او قال اتى عليه رسول الله صلی اله عليه وسلم وهو على حار وتحته 
قطيفة فناداه يا محمد يا محمد فاتاه الننى صا لى الله عليه وسلم فقال «ما شأنك» قال فم أخذت وفم أخنت 

طايه لا قال و ا ا امرك بر جلن من ا رول لله 
صلی الله عليه و 37ع وعى A E E E‏ اند عليه رثاي أربي ايها فتك 
«ما شأنك» قال إني مسلم فقال «لو قلا وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح» قال فيتركه ومضى فناداه يا 
محمد يا محمد فرجع إليه فقال الي جائع فأطعمني قال . واحسبه قال وإني عطشان فاسقني قال هذه حاجتك 
ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين الذي بن صرت لقت وا ناقته (قال ل الشافعي) رحمه الله 
تعالى : قول رسول الله صلل الله عليه وسلم وأخنت بجر برة حلفائكم تقيف») اعا هو أن المأخوذ مشرك مباح 
الدم والمال لشركه من جميع جهاته والعفوعنه مباح فلا كان هكذا لم ینکر أن بقول أخنت أي حبست مجريرة 
حلفائكم ثقيف ويبسه بذلك ليصير إلى أن يخلوا من اراد ويصيروا إلى ما اراد (قال الشافعي) رحمه الله 
تعالى : وقد غلط ذا بعض ن من بشدد الولاية فقال يخ الول من المسلمين وهذا مشرلك يمل أن بذ كل 
جهة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين مسلمين «هذا ابنك ؟» قال نعم قال «أما إنه لا يجنى عليك 
ولا تجنی عليه وقضى الله عز وجل ان لا تزر وازرة وزر اخرى» ولا کان حبس هذا حلالا بغير جناية غيره 
وإرساله مباحا كان جائراً أن حبس يحناية غيره لاستحقاقه ذلك بنفسه ويخلى تطوعاً إذا نال به بعض ما حب 
حابسه (قال ل الشافعي) رحمه الله تعالى : وأسلم هذا الأسير فرأى الني صل الله عليه وسلم أنه أسلم لابنية فقال 


)١(‏ هكذا فى الأصل : وحر 


۹۷ 


«لو قلا وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح» وحقن باسلامه دمه وم يخله بالاإسلام . اذ کان بعد إساره 
وهكذا من أسر من المشركين فأسلم حقن له إسلامه دمه ولم يخرجه إسلامه من الرق إن رأى الإمام استرقاقه 
استدلالا بما وصفنا من الحديث عن الني صلى الله عليه وسل ”2 بعد إسلامه بالرجلين فهذا أثبت عليه الرق 
بعد إسلامه (قال الشافعي) رحمه الله 'تعالى :وا رد لقول حاهد لأن سفيان أخيرنا عن ابن أبي نجيح عن 
حاهد قال ادا اسلم اهل العنوة ف فهم أحرار وأموامم فيء للمسلمين فتركنا هذا استدلالا بالخبر عن الني صل 
لله عليه وسلم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى : واذا فاداه الني صلى الله عليه وسلم لن راضحا اغا 
فاداه بهم أنه فك الرق عنه يأن خلوا صاحبيه . وي هذا دلالة على أن لا باس أن يعطى المسلمون المشركين من 
يجري عليه الرق وإن أسلم إذا كان من يدفعون إلييم من المسلمين لا يسترق وهذا العقيلي لا يسترق لموضعه فيم 
وإن خرج من بلاد الاإسلام إلى بلاد الشرك وي هذا دلالة على آله لذ عأ ن أن يخرج المسلم من بلاد الإسلام 
الى بلاد الشرك لأن لني صلى الله عليه وسلم إذا فدى صاحبيه فالعقيلي بعد اسلامه وبلاده بلاد شرك في 
ذلك دلالة على ما وصفت (قال الشافعي) رحمه الله تعالى : : فداء الي صلل a‏ بالعمّيل ورده 
إلى بلده وهي أرض كفر لعلمه بأنهم لا يضرونه ولا يحترئون عليه لقدره فهم وشرفه عندهم ولو أسلم رجل لم 
برد الى قوم يقومون عليه أن يضروه إلا في مثل حال القيلي (قال الشافعي) رحمه الله تعالى : وفداؤه بالعقيلي 
والعقيلٍ لا سرف خلاف أن يفدى بمن يسترق من المسلمين قال لاس أت فى عو سو عن المشرون 
للقن المسلمين واذا اران يفدى يعن يسترق جاز أن يبيع المسلمون المشركين البالغين من المشركين . 


العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 


الت الشافعى عن العدو يأبق إلهم العبد أو يشرد البعير أو يغيرون فينالونهما و بملكونهها أسها ؟ قال 
لا فقلت للشافعى فا تقول فيهما إذا ظهر عليهم المسلمون فجاء أصحابه]| قبل أن يقتسما ؟ فقال هما 
لصاحبه| فقلت أرأيت إن وقعا فى المقاسم ؟ فقال اختلف فيا المفتون فنهم من قال هما قبل المقاسم 
وبعدها سواء لصاحبه| ومنهم من قال هما لصاحبهم| قبل المقاسم فإذا وقعت المقاسم وصارا فى سهم 
رجل فلا سبيل إلا ومنهم من قال صاحبهم| أحق با ما لم يقسما فإذا قسما فصاحبه)| أخق بها 
بالقيمة : قلت للشافعى فا اخترت من هذا ؟ قال أنا أستخير الله عز وجل فيه قلت فع أي القولين 
الآثار والقياس ” ؟ فقال دلالة السنة والله تعالى أعلم . فقلت للشافعى فاذكر السنة فقال أخبرنا الثقفي 
عن أيوب عن أبي قلابة عن عمران بن حصين قال سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة قد أصيبت قبلها 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : كأنه يعنى ناقة النبى صلى الله عليه وسلم لأن آخر حديثه يدل على 
ys‏ السك الج لي 
فاتت الاابل فجعلت كلا اتت بعيرا منها ففسته رغا فتركته حتى اتت تلك الناقة فستها فلم ترغ وهى ناقة 
كاره يفقت ف RAE ERE‏ وار قار يدر E E‏ لله عليها إن 


)١(‏ فيه سقط ولعله « فإنه صلى الله عليه وسلم فاداه بعد إسلامه بالرجلين فهذا يدل أنه أثبت الخ » . تأمل كتبه 


مصححة . 


(۲) تامل هذه الحملة ولعل الأصل « دلالة السنة على أن لا بملك قبل القسم وبعده ) وحرر 


۸ 


لله أنجاها عليها لتنحرنها فلا قدمت المدينة عرفوا الناقة وقالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 
إنها قد جعلت لله تعالى عليها لتنحرنہا فقالوا والله لاا تنحريها حتى نؤذن رسول الله صلى الله عليه و 
فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك وأنها قد جعلت له عليها إن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال 
رسول الله صلى الله عليه و «لبئسها جزتما إن أنجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذرفى معصية الله ولا 
وفاء لندر فها لا علك العبد اوقا ابن آدم» (قال الشافعې ) رحمه الله تعالى : وهذا الحديث يدل على 
أن العدو قد أحرز ناقة رسول سا لمر الم a‏ ا 
إحرازهموها وزاك ابا كا وار وسوك الله صلى الله عليه و انما قد نذرت فيا لا ملك ولا نذر ها 
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ولوكان المشركون يملكون على المسلمين لم يعد أخذ الأنصارية 
الثاقة أن تكون ملكها بأنها أخذتها ولا حمس فيها لأنها لم توجف عليها وقد قال بهذا غيرنا ولسنا نقول 
به أو تكون ملكت أربعة أخاسها وخمسها لأهل الخمس أو تكون من الفىء ء الذى لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب فيكون أربعة أخخاسها للنبى صلى الله عليه وسلم وخمسها لأهل الخمس ولا أحفظ 
قولا لاحد ان يتوسمه فى هذا غير احد هذه الثلاثة الاقاويل . قال فلا اخذ رسول الله صلى الله عليه 
ل ا م ار ا ا يي 
ها وفوا عليه یل فا حر روه فى دارهم :كيه نت واه عا اعلم ان لا يملك المسلمون عنهم ما 
لم يملكوا هم لأنفسهم قبل قسم الغنيمة ولا بعده » قلت للشافعى رحمه الله تعالى فإن كان هذا ثابتاً 
عن مول له صل لله عله وم فكي لعلف فب ؟ قال قد دعب بعض السا عل بض آمل 

ولو علمها إن شاء الله تعالى قال بها . قلت للشافعى افرايت من لقيت ممن سمع هذا كيف تركه ؟ 
فقال لم يدعه كله ولم يأخذ به كله » فقلت فكيف كان هذا ؟ قال : والله تعالى أعل ولا جوز هذا 
لأحد ٠‏ فقلت فهل ذهب فيه إلى شىء ؟ فقال كلمني بعض من ذهب هذا المذهب فقال '") وهكذا 
يقول فيه المقاسم فيصير عبد رجل فى سهم رجل فيكون مفروزاً من حقه وبتفرق الحيش فلا يحد أحداً 
يتبعه بسهمه فينقلب لا سهم له . فقلت له أفرأيت لووقع فى سهمه حر أوأم ولد لرجل ؟ قال بخرج 
من بده ويعوض من بيت المال فقلت له وإن لم يستحق‌الحر الحرية ولا مالك أم الولد إلا بعد تفرق 
الحيش ؟ قال نعم ويعوض من بيت المال . فقلت له وما يدخل على من قال هذا القول فى عبد الرجل 
المسلم يخرج من يدى من صار سهمه ويعوض منه قيمته . فقال من أين يعوض ؟ قلت من الخمس 
خاصة . قال ومن أى الخمس ؟ قلت سهم النبى صلى الله عليه وسلم فإنه كان يضعه في الأنفال 
ومصالح المسلمين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقال لى قائل تول الحواب عمن قال صاحب المال 
أحق به قبل المقاسم وبعده قلت فأسأل فقال ما حجتك فيه ؟ قلت ما وصفت من السنة فى حديث 
عمران بن حصين والخبر عن جاعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن السنة إذا دلت أن 
المشركين لا بملكون على المسلمين شيئاً بحال لم يحز أن بملكوا عليهم بحال أخرى إلا بسنة مثلها . فقال 
ومن أبن ؟ قلت إنى إذا أعطيت أن مالك العبد إذا وجد عبده 7" قبل ما يحرزه العدو ثم يحرزه 
المبلترن عل المد فيل أن فيد اندلو ققد اع أن لر عه ملكا يتم لهم ولو ملكوه 


(؟) لعله «فقال هكذا نقول تقع فيه المقاسم الخ» . 
)1( الأظهر «بعد ما بحرزه الخ« تامل . 
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ملكا يتم لهم لم يكن العبد لسيده إذا ملكه الموجفون عليه من المسلمين قبل القسم ولا بعده أرأيت لو 
کان رهم يه ولتم علد کی مولا له نم أوهته ياه م أوجف عله ألا بکون للموجفين ؟ قال 
بلى قلت أفتعدو غلبة العدو عليه أن تكون ملكا فيكون كال لهم سواء ما وهب الهم أو اشتروه أو تكون 
غصبا لا بملكونه عليه ؟ فإذا كانت السنة والآثار والرجاع, تدل على أنه كالغصب قبل ان يقسم 
فكذلك ينبغى أن يكون بعدما بقسم » ألا ترى أن مسلما متأولاً أو غير متأول لو أوجف على عبد ثم 
أخذ من بد من قهره عليه كان لمالكه الأول فإذا ميملك على مسلم بغصب كان المشرك أولى أن لا 
يكون مالکا مع أنك لم تجعل تجعل المشرك مالكا ولا غير مالك (قال الشافعى ) فقال إن هذا ليدخله ولكنا 
قلا فيه بالأثررقال الشافعى) رحمه الله تعالى :آرت إن قال لك قائل عله اليه والائر ا ما فلن 
وهو القياس والمعقول فكيف صرت إلى أن تأحذ بشىء دون السنة وتدع السنة وشىء من من الاثر اقل من 
الآثار وتدع الأكثر فا حجتك فيه ؟ قال إنا قد قلنا بالسنة والآثار التي ذهبت إليها ولم يكن فيا بيان أن 
ذلك بعد القسمة كهو قبلها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قلت له : أما فيها بيان أن العدو لو ملكوا 
على المسلمين ما أحرزوا من أموالهم ملكا تاماً كان ذلك لمن ملك من المسلمين على المشركين دون مالكه 
الأول ؟ قال بلى : قلت أولا يكون مملوكا لمالكه الأول بكل حال أو للعدو إذا أحرزوه ؟ فقال إن هذا 
ليدخل ذلك ولكن صرنا إلى الأثر وتركنا القياس (قال الشالي )رح الله تعالى : فقلت له فهذه 
السنة والآثار والقياس عليها فقال قد يحتمل أن يكون حكه قبل ما ب يقسم ( حکه بعد ما يقسم حکه 
ا ال ا TT‏ 

لاثر عن النبى صلى الله عليه وسلم فإن لم يرو عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه شىء وبروى عمن دونه 
ام ا حجة قال افيحتمل من روى عنه قولنا من اصحاب النبى 
صل الله عليه و أن يكون ذهب عليه هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت أفيحتمل عندك ؟ 
فقال : فقلت فا مسألتك عن أمر تعلم أن لا مسألة فيه ؟ قال فأوجدني مثل هذا فقلت نعم وأبين قال 
مثل ماذا ؟ (قال الشافعى ) قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السن بخمس وقضى عمر فى 
الضرس ببعير فكان يحتمل لذاهب لو ذهب مذهب عمر إن يقول السن ما اقبل والضرس ما اكل عليه 
ثم يكون هذا وجها محتملاً بصح المذهب فيه ؟ فلا كانت السن داخلة فى معنى الأسنان فى حال فإن 
باينتها باسم منفرد دونها كا تباین الأستان بأسهاء تعرف ما ضرنا وأنت إلى ما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم جملة وجعلنا الأعم أول بقول ل النبى صلى الله عليه وسلم من من الأخص وان احتمل الاخص 
من حكم كثير غير هذا نقول فيه نحن وأنت بمثل هذا قال هذا فى هذا وغيره كما تقول قلت فا أحرز 
المشركون ثم أحرز عنهم فكان لالكه قبل القسم ول بأت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ليس له بعد 
القسم اثر غير هذا فاحرى لا يحتمل معنى إلا أن المشركين لا يحرزون على المسلمين شيئا قال فإنا ناخذ 
ونا من غير هذا الوجه إذا ذنعل من هذا الوجه فأخحذه من أنا روبنا عن الى صل الله عليه ولم ١‏ من 

على شىء فهو له» وروينا عنه ان المغيرة أسلم على مال قوم قد قتلهم وأخفاه فكان له (قال 
الشافعى ) أرأبت ما رويت عن النبى صلى الله عليه وسلم من أنه « من أسلم على شىء فهوله ‏ ايثبت ؟ 
قال هو من حديئكم قلت نعم منقطع ونحن نكلمك على تثبيته فنقول لك أرأيت إن كان ثابتا أهو عام 


(۲) لعله «وحكمه بعدما يقسم خلافه » تأمل . 


۷۰ 


أو خاص ؟ قال فإن قلت هو عام ؟ قلت إذا نقول لك أرأيت عدوا أحرز حرا أو أم ولد أو مكاتباً أو 
مدبرا أو عبداً مرهوناً فأسلم علييم ؟ قال لا کون له حر ولا آم ولد ولا شىء لا يجوز ملكه (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى فقلت له فتركت قولك : إنه عام ؟ قال واقول من اسم على شىء يجوز 
ملكه لالكه الذى غصبه عليه قلنا فأم الولد يجوز ملكها لمالكها إلى أن يموت أفتجعل .للعدو ملكها إلى 
موت سيدها ؟ قال لا لأن فرجها لا يحل لهم قلت إن أحللت ملك رقبتها بالغصب حين تقيم الغاصب 
مقام سبدها إنك لشبيه أن تحل فرجها أو ملكها وإن منعت فرجها . أو رأيت إن جعلت الحديث 
و ا ار ا ع N‏ 
وسلم ؟ (قال الشافعى ) فقال فأستدل بحديث المغيرة على أن المغيرة ملك ما يجوز له تملكه فأسلم عليه 
بخرجه النى صل الله عليه وسلم من بده وم بخمسه قال فقلت له الذين قتل المغيرة مشركون فإن 
زعمت أن حكم أموال المسلمين حكم أموال المشركين كلمناك على ذلك » قال : ما حكم أموال 
المشركين حكم أموال المسلمين وإنه ليدخل على هذا القول ما وصفت » فهل تجد إن ثبت عن النبى 
عل ع وبل ال اسل عل شيم نهو له رجا صحيحا لا يدخل فيه شىء مثل ما دحل 
هذا القول ؟ ( قال الشافعى ) فقلت له نعم من 1 على شىء يجوز له ملكه فهو له فقال هذا جملة فأبنه 
فقلت له إن شاء الله تبارك وتعالى اعز اهل دينه ٩‏ إلا بحقها فهى من غير أهل دينه أولى. أن تكون 
منوعة او أقوى على منعها فإذا كان المسلم لو قهر مسلما على عبد ثم ورث عن القاهر او غلبه عليه متأول 
القن اخذة لقيو عه عل ملع ار كاز اجر كور عي كاف أول :اذا | اكه 
بغصب . وذلك ان الله جل ثناؤه خول المسلمين انفس الكافرين ن الحاربين واموالهم فيشبه والله تعالى 
أعلم أن يكون المشركون إن كانوا إذا قدروا علييم وأموالهم خولا لأهل دين الله عز وجل أن لا يكون لهم 
أن يتحولوا من أموال أهل دين الله شيئا بقدر على إخراجه من أيديهم ولا يحوز أن يكون المتخول متخولا 
على من يتخوله إذا قدر عليه قال فا الذى يسلمون عليه فيكون لهم ؟ فقلت ما غصبه بعض المشركين 
بعضاً ثم أسلم عليه الغاصب كان له أخذه المغيرة من أموال المشركين وذلك أن المشركين الغاصبين 
والمغصوبين لم يكونوا ممنوعي الأموال بدين الله عز وجل فلا أخذها بعضهم لبعض أوسبا بعضهم بعضاً 
ثم اسلم السابى الاخذ لهال كان له ما اسم عليه لانه أسلم على ما لو ابتدا اخذه فى الإسلام كان له وم 
بكنله أن يبتدىء فى الإسلام أخذ شىء لمسلم فقال لى أرأيت من قال هذا القول كيف زعم فى 
المشركين اذا اخذوا لمسلم عبدا او مالا غيره او امته او ام ولده أو مديره أو مكاتبه أو مرهونه أو أمة جانية 
أو غير ذلك ثم أحرزها المسلمون ؟ فقلت هذا بكون كله لمالكه على املك الأول وبالحال الأول قبل أن 
يحرزها العدو وتكون أم الولد أم ولد وإن مات سيدها عتقت بموته فى بلاد الحرب أو بعد والمدبرة مدبرة 
ما لم يرجع فيها سيدها والعبد الحانى والأمة الحانية جانيين فى رقابهم| الحناية لا يغير السباء منهما شيئا 
وكذلك الرهن وغيره قال افرايت ان احرز هذا المشركون ثم أحر زه عليهم مشركون غيرهم ثم أحرزه 
المسلمون ثم أحرزه المشر ن علہم ؟ قلت كيف كان هذا وتطاول ؟ فهذا قول لا يدخل بحال هو على 
املك الأول وكل حادث فيه بعده لا يبطله ويدفعون إلى مالکہم الأولين المسلمين فقلت للشافعى 
رحمه الله تعالى فأجب على هذا القول أرأيت إن أحرز العدو جارية رجل فوطتها امحر ز ها فولدت ثم 


. أى : ومنع أمواهم بينم إلا بحقها . تأمل‎ )١( 
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ظهر عليها المسلمون فقال هى وأولادها لمالكها ؟ فقلت فإن أسلموا عليها ؟ قال تدفع اللحارية إلى مالكها 
وياخذ ممن وطلنها عقرها وقيمة أولادها يوم سقطوا (قال الشافعى ) أخبرنا حاتم عن جعفرعن أبيه عن 
يزيد بن هرمز أن نجده كتب إلى ابن عباس يساله عن خلال فقال ابن عباس : إن ناسا يقولون إن ابن 
عباس يكاتب ال حرورية ولولا أنى أخاف أن اكتم علماً لم أكتب إليه فكتب نجدة إليه أما بعد أخبرنى 
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب هن بسهم وهل كان يقتل الصبيان 
ومتى ينقضى يتم لبتم وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس «إنك كتبت تسألنى هل كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة واما 
السهم فلم يضرب لحن بسهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون 
تعلم منهم ما علم الخضر من الصبى الذي قتله فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن وكتبت 
متى ينقضى يتم اليتم ولعمرى إن الرجل لتشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء فإذا أخذ 
لنفسه من صالح ما ياخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسالني عن الخمس وإنا كنا نقول هو 
لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه م سألت الشافعى عن المسلمين إذا غزوا أهل الحرب هل يكره 
هم أن بقطعوا الشجر المثمر ويخربوا منازهم ومدائنهم ويغرقوها ويحرقوها ويخربوا ما قدروا عليه من 
تمارهم وشجرهم وتؤخذ أمتعتهم ؟ (قال الشافعى ) كل ما کان مما يملكوا لا 6 له فاتلافه مباح بكل 
وجه وكل ما زعمت أنه مباح فحلال للمسلمين فعله وغير حرم عليهم تركه وأحب إذا غزا المسلمون بلا 
دار الحرب وكانت غزاتهم غارةاو كان عدوهم كثيراومتحصن ممتنعا لا بغلب عليهم أن تصيردارهم دار 
الإسلام ولا دار عهد بحري عليها الحكم أن يقطعوا ويحرقوا ويخربوا ما قدروا عليه من تمارهم وشجرهم 
ويؤخذ متاعهم وما كان يحمل من خفيف متاعهم فقدروا عليه اخترت أن يغنموه وما لم يقدروا عليه 
حرقوه وغرقوه وإذاكان الاغلب عليهم أنها ستصير دار الإسلام أو دار عهد بحري عليهم الحكم اخترت 
لهم الكف عن أموالهم ليغنموها إن شاء الله تعالى ولا بحرم عليهم تحريقها ولا تخريبها حتى يصيروا 
مسلمين أو ذمة أو يصير منها فى أيديهم شىء مما يحمل فينقل فلا يحل تحريق ذلك لأنه صار للمسلمين 
ويحرقوا ما سواه تما لا يحمل وإنما زعمت أنه لا يحرم تحريق شجرهم وعامرهم وإن طمع بهم لأنه قد 
يطمع بالقوم ثم بكون الأمر على غير ما عليه الطمع وإنها حرقت ولم يحرزها المسلمون وإنما زعمت أن 
هم الكف عن تحريقها لأن هكذا أصل الباح وقد حرق النتى عل الله عليه وسل عل قوم ولم رق 
على آخرين وإن حمل المسلمون شيئا من امراهم قل متسموه تى حتى ادركهم عدو وخافوا غلبتهم عليه فلا 
بأس أن يحرقوه بأن أجمعوا على ذلك وكذلك لواقتسموه لم أ ربأسا على أحد صار في يده أن يحرقه وإن 
كانوا برجون منعه لم أحب أن بعجلوا بتحريقه والبيض ما لم يكن فيه فراخ من غير ذوات الأرواح ٠‏ 
بمعنى الكفار وما ذعوا من ذوات الأرواح حتى زايله الروح بمنزلة ما لا روح له فيحرق كله إن أدركهم 
العدو فى بلاد المشركين على ما وصفت إن شاءوا ذلك وان شاءوا تركوه فاما ذوات الأرواح من الخيل 
والبقر والنحل وغيرها فلا تحرق ولا تعقر ولا تغرق إلا بما يحل به ذيحها أو فى موضع ضرورة © فقلت 
كتاب الله عز و وجل ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى فى بنى النضير حين حار بهم 


(1) لعله زائد من قلم الناسخ لا معنى له أو حرف وأصله «من مقتنى الكفاره تأمل وحرر . 
(۲) كذا فى | النسخة ولعل اصله «فقلت وما دليلك ؟ قال کتاب الله الخ» وحرر . 


يفف 


رسول الله صلى اله عليه وسلم « هو الذى أخرج ج الذين كفروا من أهل الكتاب » قرأ إلى «يخربون بيوتهم 
بايديهم وايدي المؤمئين»؛ فوصف إخرابهم منازهم بأيديهم واخراب المؤمنين بيوتهم ووصفه اياه جل ثناؤه 
كالرضا به وأمر رسول الله صل الله عليه وسم بقطع تخل من ألوان نخلهم فأتر اله تبارك وتعالى رضا بج 
Ea‏ :نا كلما ين EE RN‏ ده انه N E‏ 
فرضى القطع واباح الترك فالقطع والترك موجودان في الكتاب والسنة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قطع تحل بتي النضير وترك وقطع تخل غيرهم وترك ومن غزا من لم بقطع غخله (قال الشافمى) 
و و ا ا ا كو ال ا 
صلى الله عليه وسلم قطع نخل بنى النضير ( قال الشافعى ) أخبرنا إبراهم ابن سعد بن إبراهيم عن ابن 
شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بنى النضير فقال قائل : 
وهان على سراة بنى لؤى ىم حريق بالبويرة مستطير 

فإن قال قائل ولعل النبى صلى الله عليه وسلم حرق مال بنى النضير ثم ترك قيل على معنى ما أنزل 
الله عز وجل وقد قطع وحرق بخيبر وهى بعد النضير وحرق بالطائف وهی آخر غزاة قاتل بها وأمر أسامة 
بن زيد أن يحرق على أهل أبنى (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا بعض أصحابنا عن عبدالله بن 
جعفر الأزهرى قال سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة عن أسامة بن زيد قال مرق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن اغزو صباحا على أهل أبنى وأحرق . 


الخلاف فى التحريق 


تلك انی ر انتما : فهل حالف ما قلت فى هذا أحد ؟ فقال نعم بعض إخواننا من 
مفتى الشاميين فقلت إلى أى شىء ذهبوا ؟ قال إلى أنهم رووا عن أبى بكر أنه نبى ان يخرب عامر وان 
يقطع شجر مثمر فما فها نهى عنه قلت فا الحجة عليه ؟ قال ما وصفت من الكتاب والسنة فقلت 
علام تعد نى أبى بكر عن ذلك ؟ فقال الله تعالى أعلم أما الظن به فإنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم 
بذكر فتح الشام فكان على يقين منه فأمر بترك تخريب العامر وقطع المثمر ليكون للمسلمين لا لأنه رآه 
محرما لأنه قد حضر مع النبى صلى الله عليه وسلم تحريقه بالنضير وخيبر والطائف فلعلهم أنزلوه على غير 
از عليه راک فب ازل 4 حر وجل ی يع رول انه عل الله علي ولو قال کل شي الى 
وصية أبى بكر سوى هذا فيه تأخذ . 


ذوات الارواح 
e‏ ا وغيرها من الماشية فقدروا على اتلافه قبل أن عجره أو غنموه دک العدو فخافوا 
أن يستنقذوه منهم وبقووا به على المسلمين أيحوز هم إتلافه بذبح أو عقر أو تحريق أو تغريق فى شىء من 
الأحوال ؟ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لا حل عندى أن يقصد قصده بشىء يتلفه إذا كان لا 


الأم م 1۸ ح Vr ٤‏ 


راكب عليه فقلت للشافعى ولم قلت وانما هو مال من أموالهم لا بقصد قصده بالتلف ؟ (قال 
الشافعى ) لفراقه ما سواه من المال لأنه ذو روح يألم بالعذاب ولا ذنب له ولیس كا لا روح له بأم 
بالعذاب من أموالهم وقد نبى عن ذوات الأروا اح أن يقتل ما قدر عليه منها إلا بالذبح لتؤكل وما امتنع 

عا نيل من السلاح لتؤكل وءا كان منها عداء وضاراً للضرورة قلت للشافعى اذكر ما وصفت 0 
أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينارعن صهيب مولى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «من قتل عصفورا فا فوقها بغير حمها ساله الله عز وجل عن قتلها » ( قال الشافعى » رحمه الله 
تعالى فلا كان قتل ذوات الارواح من البهائم محظورا إلا بما وصفت كان عقر الخيل والدواب التي لا 
وكاداعانها من الشركين واخخاز فى الى افر خا رچ كن مدي الباج .لو ری ديفن دوا 
الأرواح إلا على ما وصفت فإن قال قائل ففى ذلك غيظ المشر وق ليعش قو قبل له إا ال 
من غبظ المشركين بما كان غير منوع من أن ينال فأما الممنوع فلا بغاظ أحد بان باتی الغائظ له ما نبى 

عن اتيانه ألا ترى انا لو سبينا نساءهم وولدا: م م باهم منا لم زا 
قتلهم وقتلهم أغيظ هم وأنكى من قتل دوابهم فإن قال قائل فقد روى أن جعفر اب بن أبى طالب عقر 
عند الحرب ؟ فلا .أحفظ ذلك من وجه يثبت ت على الانفراد ولا أعلمه مشهوراً عند عوام أهل ١‏ 

با مغازی قيل للشافعى رحمه الله تعالى أفرأيت الفارس من المشركين اللمسلم أن يعقره ؟ قال : إن شاء 
الله تعالى لأن هذه منزلة يحد السبيل بها إلى قتل من أمر بقتله فإن قال قائل فاذكر ما يشبه هذا قيل 
بكون له أن يرمى المشرك بالنبل والنار والمنجنيق فإذا صار أسيراً فى بديه لم يكن له أن بفعل ذلك به 
وكان له قتله بالسيف وكذلك له أن يرمى الصيد فيقتله فإذا صار فى يديه لم يقتله إلا بالذكاء التي هى 
أحف عليه وقد أبيح له دم المشرك بالمنجنيق وإن أصاب ذلك بعض من معهم ممن هو محظور الدم 
للمرء ء فى دفعه عن نفسه عدوه أكثر من هذا فإن قال فهل فى هذا خبر؟ قيل نعم عقر حنظلة بن 
الراهب بأبى سفيان بن حرب يوم أحد فرسه فانكسعت به وصرع علها فجلس حنظلة على صدره 
وعطف ابن شعوب على حنظلة فقتله وذلك بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليه ولا نباه ولا نبى غيره عن مثل هذا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
ولكنه إذا صار إلى ان يفارقه فارسه لم يكن له عقره فى تلك الحال والله تعالى اعم وكذلك لوكانت 
عليه امرأة أوصبى لا بقاتل لم بعقر إنما يعقر لمعنى أن يوصل إلى فارسه ليقتل أو ليؤسر قبل للشافعى فهل 
سمعت فى هذا حديثا عمن بعد النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال إنما الغاية أن يوجد على شىء دلالة 
كان رةه ريد رضحت E N‏ ول لتم E‏ بويد ليه 
خالفه وقد بلغنا عن أبى أمامة الباهلى أنه أوصى ابنه لا يعقر جسدا وعن عمر بن عبد العزيز ا 

عن عفر الدانه إذا فى قات وعن قبيصة أن فرسا قام عليه بأرض الروم فتركه و عن تعره ولاك 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وأخيرنا من مع هشام , بن الغازى يروى عن مكحول أنه سأله عنه فنهاه وقال 
إن الننى صلى الله عليه وسلم نى عن المثلة قيلي للشافعى أفرأيت ما أدرك معهم من أموال المشركين من 
ذوات الأرواح ؟ قال لا تعقروا منه شيئاً إلا أن تذيحوه لتأكلوا كا وصفت بدلالة السنة وأما ما فارق 
ذوات الأرواح فيصنعون فا خافوا أن يستنقذ من أيديهم فيه ما شاءوا من تحریق وكسر وتغريق وغيره 
قلت أو يدعون أولادهم ونساءهم ودوابهم ؟ فقال نعم إذا لم بقدروا على استنقاذهم منهم فقلت 
للشافعى أفرأيت إن كان السبى والمتاع قسم E‏ ار لسسع ولك a‏ سلف عل بال 


V٤ 


وبدع ذوات الأرواح إن لم يقو على سوقها وعلى منعها ويصنع فى غير ذوات الأرواح ما شاء فقلت 
للشافعى اقات الإمام اذا اا يبحمل من المتاع فحرقه فى بلاد الشرك وهو يقاتل أو حرقه عند 
إدراك المشركين له وخوفه أن يستنقذوه قبل أن بقسم وبعدما قسم ؟ فقال كل ذلك فى الحكم سواء إن 
أحرقه بإذن من معه حل له ولم يضمن لهم سواه ويعزل الخمس لأهله فإن سلم به دفعه إليهم خاصة 
وإن لم يسام ب به لم يكن عليه شىء ومتى حرقه بغير إذ نهم ضمنه هم إن شاءوا وكذلك رجل من المسلمين 
إن حرقه يضمن ما حرق منه إن حرقه بعد أن يحوزه المسلمون فأما اذا أحرقه قبل أن يحرز فلا ضهان 
عليه . 


السبى يقتل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اذا أسر المشركون فصاروا فى بد الإمام ففيم حكمان . | 

E YS 

نع من ذلك أسرتهم العامة أو أحد أو نزلوا على حكمهم أو وال هو أسرهم (قال الشافعى ) ولا ينبغى 
له ان بقتلهم إلا على النظر للمسلمين من تقوية دين الله عز وجل وتوهين عدوه وغيظهم وقتلهم بكل 
حال مباح ولا ينبغى له أن يمن عليهم إلا بأن يكون یری له سبباً من من عليه يرجو إسلامه أو كفه 
المشركين ولمم عن السلمن أو ترهيبهم بأى وجه ما كان وإن فعل على غير هذا المعنى كرهت له 
ولا يضمن شيئا وكذلك له أن يفادى . بهم المسلمين إذا كان له المن بلا مفاداة فالمفاداة اولى أن تكون له 
(قال الشافعى ) رحمه الله : ومن ارق منهم أو أخذ منه فدية فهو كالمال الذي غنمه المسلمون يقسم 
بيهم ويخمس (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ودون البالغين من الرجال والنساء إذا | أسروا بأى وجه 
ما كان الإسار فهم كالمتاع المغنوم ليس له ترك أحد منهم ولا قتله فإن فعل كان ضامناً لقيمته وكذلك 

من الحند إن فعل كان ضامنا لقيمة ما استهلك منهم وأتلف . 


سير الواقدي 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى رحمه الله تعالى قال : أصل فرض الحهاد والحدود على البالغين 

من الرجال والفرائض على البوالغ من النساء من المسلمين فى الكتاب والسنة من موضعين فاما الكتاب 
فقول الله تعالى ) واذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنواكا استأذن الذين من قبلهم » فأخير أن علہم 
اذا بلغوا الاستئذان فرضا کا كان على من قبلهم من البالغين وقوله عز وجل « وابتلوا اليتامى حتى اذا 
بلغوا النكاح فإن انس منهم رشدا» وكان بلوغ النكاح استكمال خمس عشرة وأقل فن بلغ التكاح 
استكل خمس عشرة أو قبلها ثبت عليه الفرض كله والحدود ومن أبطأ عنه بلوغ النكاح فالسن التى 
بلزمه مها الفرائض من الحدود وغيرها استكمال حمس غشرة والأصل فيه من السنة أن رسول الله صلى 
الله عليه و رد عبدالله بن عمر عن الحهاد وهو ابن أربع عشرة سنة وأجازه وهو ابن خمس عشرة 
سنة وعبدالله وأبو عبدالله طالبان لأن يكون عبدالله محاهدا فى الحالين فأجازه إذا بلغ أن تجب عليه 


نيف 


الفرائض ورده إذا لم يبلغها وفعل ذلك مع بضعة عشر رجلاً منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج 
وغيرهم فن لم يستل خمس عشرة ولم يحتلم قبلها فلا جهاد ولا حد عليه في شىء من الحدود وسواء 
كان جسيماً شديدا مقارباً لخمس عشرة ولیس بينه وبين استكالها إلا يوم او ضعيفا "© موديا بينه 
وبين استكالها سنة أو سنتان لأنه لا يحد على الخلق إلا بكتاب أو سنة فأما إدخال الغفلة معها فالغفلة 
مردودة اذا ُ 0 خلافها فكيف اذا کانت بخلافها ؟ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وحد البلوغ 
فى أهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم أن ينبتوا الشعر وذلك أنهم فى الحال التي يقتلون 
لر ر ا 
شهادتهم واهل الإسلام يشهدون بالبلوغ على من بلغ فيصدقون بالبلوغ . فإن قال کک 
سوى الفرق بين المسلمين والمشركين فى حد البلوغ ؟ قبل نعم كشف رسول الله صلى الله عليه و 
قريظة حين قل مقائتهم وسبى دراريهم فكان فى سته آنل يقعل إلا رجل بالغ فن کان أنبت قله 
ومن لم يكن أنبت سباه فإذا غزا البالغ فحضر القتال فسهمه ثابت وإذا حضر من دون البلوغ فلا سهم 
ST‏ ل ل 


الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الذى روى مالك کا روی رد رسول دير الم ردم 
مشركاً أو مشركين فى غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم ثم استعان رسول الله صلى الله عليه و 
بدر بسنتين فى غزاة خيبر بعدد من يبود بنى قینقاع كانوا أشداء واستعان رسول ا 
فى غزاة حنين سنة تمان بصفوان بن امية وهو مشرك فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين 

ss 
للآخر وإن کان رده لأنه لم بر أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين فلا بأس أن‎ 
يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعاً ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ولم يثبت عن النبى‎ 
صل ال عليه وساي انه اسهم لم ولا عور أن يرك امج من الل بلا سهم وو القن وإن ر‎ 
والنساء وإن قاتلن لتقصير هؤلاء عن الرجلية والحرية والبلوغ والإسلام ويسهم للمشرك وفيه التقصير‎ 
الأكثر من التقصير ع ن الإسلام وهذا قول من حفظت عنه وإن أكره أهل الذمة على أن يغزوا فلهم أجر‎ 
مثلهم فى مثل مخرجهم من أهلهم إلى أن تنقضى الحرب وإرسالهم إياهم وأحب إلى إذا غزا بهم لو‎ 


امعو جروا 


. افق 


(0) أى مستورا بالسلاح > يقال : أودى إذا تكفر بالسلاح واستتر به . راجع اللغة . 
(۲) لعله : «بمشرك» فتأمل . 


الف 


الرجل يسلم فى دار الحرب 


٠‏ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا 000 دار الحرب كان مشركاً أو مستأمناً فيم 
او اسيرا فى أبديهم سواء ذلك كله فإذا خرج ! المسلمين بعدما غنموا فلا يسهم له وهكذا من جاءهم 

من المسلمين مددا وإن بقى من من الحرب شىء شهدها هذا المسلم الخارج أو الحيش شركوهم فى الغنيمة 
لأنما لم تحرز إلا بعد تقضى الحرب وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه «الغنيمة لمن شهد 
الوقعة ٠‏ فإن حضر واحد من هؤلاء فارسا أسهم له سهم فارس وإن حضر راجلاً أسهم له سهم راجل 
فإن قاتل التجار مع المسلمين أسهم لهم فرسان إن كانوا فرسانا وسهم رجاله إن كانوا رجالة . 


فى السرية تأخذ العلف والطعام 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يحوز لأحد من الحيش أن يأخذ شيئاً دون الحيش مما يتموله 
العدو إلا الطعام خاصة والطعام كله سواء وفى معناه الشراب كله فن قدر منهم على شىء له أن يأكله أو 
يشريه وبعلفه ويطعمه غيره ويسقيه ويعلف له ولیس له أن يبيعه واذا باعه رد ثمنه في المغنم ويأكله بغير اذن 
الإمام وما كان حلالا من مأكول أو مشروب فلا معنى للإمام فيه والله تعالى أعلم . 


فى الرجل يقرض الرجل الطعام أو العلف إلى دار الإسلام 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعال وإذا أقرض الرجل رجلا عام أو علفاً فى بلاد العدو رده فان 
خرج من بلاد العدولم يكن له رده عليه لأنه مأذون له فى بلاد العدو فى أكله وغير مأذون له إن فارق 
بلاد العدو فى أكله وبرده المستقرض على الإمام . 


الرجل يخرج الشىء من الطعام أو العلف إلى دار الإسلام 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن فضل فى يديه شىء من الطعام قل أوكثر فخرج به من 
دار العدو إلى دار الإسلام م يكن له أن يبيعه ولا بأکله وكان عليه أن برده إلى الإمام فيكون فى المغنم 
فإن لم بفعل حتى يتفرق الحيش فلا يخرجه منه أن بتصدق به ولا باضعافه كا لا يخرجه من حق 
واحد ولا جاعة الا تأديته إلہم فإن قال لا أجدهم فهو يحد الإمام الأعظم الذي عليه تفريقه فيهم ولا 
أعرف لقول من قال يتصدق به وجها فإن كان ليس له مالا فليس لهالصدقة مال غيره فان قال لا 
أعرفهم قبل ولكن تعرف الوالى الذي يقوم به عليهم ولو لم تعرفهم ولا واليهم ما أخرجك فما بينك وبين 
الله الا اداء قليل ماهم وكثيره عليهم . 


يفف 


الحجة فى الأكل والشرب فى دار الحرب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن قال قائل كيف أجزت لبعض المسلمين أن بأکل ويشرب 
وبعلف ما أصاب فى دار الحرب ولم تجز له أن يأكل بعد فراقه إياها ؟ قيل إن الغلول حرام وما كان فى 
بلاد الحرب فليس لأحد أن يأخذ منه شيئ دون أحد حضره فهم فيه شرع سواء على ما قسم هم فلو 
أخذ إبرة أو خبطا کان محرماً وقد قال E‏ ل الخبط والمخيط فان الغلول 
عار وشنار ونار يوم القيامة » فكان الطعام داخلا فى معنى اموال المشركين واكثر من الخيط والمخيط 
والفلس والخرزة الي لا حل أخذها لأحد دون اتد فلا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فى الطعام 
ی بادا لمرب کان :الآذن فد خاصنا خخا رجا من اة 237 التى سق فلم يحز أن نجيز لأحد أن يأكل 
إلا حيث أمره النبى صلى الله عليه وسلم بالأكل وهو ببلاد الحرب خاصة فإذا زايلها م يكن بأحق با 
أخذ من الطعام من غيره کا لا یکون بأحق بمخبط لو أخذه من غيره وكذلك كل ما أحل من حرم فی 
معنى لا يحل إلا فى ذلك المعنى خاصة فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم مثلا اة الحرمة 

فى الأصل الحلة للمضطر فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل, التحريم مع أنه برو من حديث 

بعض الناس مثل ما قلت من أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأكلوا فى بلاد العدو ولا يخرجوا 
شين ع هن من الطعام فإن كان مثل هذا ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فلا حجة لاحد معه وإن كان لا 
بثبت لأن فى رجاله من يجهل وكذلك فى رجال من روى عنه إحلاله من يجهل . 


بيع الطعام فى دار الحرب 


(قال الشافعي ) رحمهر الله تعالى : وإذا تبايع رجلان اما بطعام فى بلاد العدو فالقياس أنه لا 


بأس به لأنه إنما أخخذ مباحا نأ بمباح فأكل كل واحد منهما ما صار إليه ما لم يخرج فإذا خرج رد الفضل 
فإذا جاز له أن يأخذ طعاماً فيطعمه غيره لأنه قد كان يحل لغيره ان ياخحذ كا احذ فياكل فلا باس ان 


يبابعه به . 


الرجل يكون معه الطعام فى دار الحرب 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا فضل فى يدى رجل طعام ببلاد العدو بعد تقضى الحرب 
ودخل رجل لم يشركهم فى الغنيمة فبايعه لم يحز له بيعه لأنه أعطى من ليس له أكله والبيع مردود فإن 
فات رد قيمته إلى اللامام وم يكن له حبسها ولا اخراجها من بديه إلى من ليس له أكلها وكان کاخراجه 
إياها من بلاد العدو إلى الموضع الذى ليس له أكلها فيه . 


(۱) كذاو فى النسخ ولعله «من الحملة التى استئنى منها« تأمل . 


YA 


ذبح البهائم من أجل جلودها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأحب إلى إذا كانوا غير متفاوتين ولا خائفين من أن يدركوا فی 
بلاد العدو ولا مضطرين أن لا برا شاة ولا بعر ولا بقرة إلا أله ولا يبحو لعل ولا شراك ولا 
سقاء يتخذونها من جلودها ولو فعلوا كان هما أكره وم أجز لهم اتخاذ شىء من جلودها (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وجلود البهائم التى بملكها العدو كالدنانير والدراهم لأنه اا أذن هم فى الأكل من 
لحومها وم بوذن هم فى ادخار جلودها انق وعليهيم رده إلى المغنم وإذا كانت الرخصة فى الطعام 
خاصة فلا رخصة فى جلد شىء من الماشية ولا ظرف فيه طعام لأن الظرف غير الطعام والحلد غير 
ا فيرد الظرف وال لحلد والوكاء فإن استېلکه فعليه قيمته وإن انتفع به فعليه ضمانه حتى يرده وما 
نقصه الانتفاع وأجر مثله إن كان لمثله أجر . 


كت الأعاجم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى E E E‏ اليا أذ اعون 
فان کان علا من طب اغ ولا مكروه فيه باعه کا بیع ما سواه من المغانم وان كان كتاب 
شرك شقوا الكتاب وانتفعوا بأوعيته وأداته فباعها ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو. 


توقيح الدواب من دهن العدو 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يوقح الرجل دابته ولا يدهن أشاعرها من أدهان العدو لأن 
هذا غير مأذون له به من الأكل وإن فعل رد قيمته . 


زقاق الخمر والخوابى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ظهر المسلمون عل بلاد الحرب حتى تصير دار الإسلام أو 
ذمة يحرى عليها الحكم فأصابوا فيها خمرا فى خواب أو زقاق أهراقوا الخمر وانتفعوا بالزقاق والخوابى 
رطهرزها وم يكسروها لأن كسرها فساد. وإذا لم يظهروا عليها وكان ظفرهم بها ظفر غارة لا ظفر أن 
يحرى بها حكم اهراقوا الخمر من الزقاق والخوابى فإن استطاعوا حملها أو حمل ما خف منها حملوه 
فا وان م يستطيعوا أحرقوه وكسروه إذا ساروا وإذا ظفروا بالكشوث فى الحالين انتفعوا به وكذلك 
كل ما ظهروا عليه غير حرم ولیس الكشوث وإن كان غير حرم وإن کان يطرح فى السكر ! إذاكان حلالاً 
بأولى أن بحرم من الزبيب والعسل اللذين يعمل منهما الحرم ولا يحرق هذا ولا هذا لأنهما غير حرمين . 
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إحلال ما بملكه العدو 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا دخل القوم بلاد العدو فأصابوا منها. شيا سوى الطعام 
فأصل مايصيبونه سوى الطعام شيئان أحدهها ععظور أخذه غلول والآخر مباح من أحذه : فأصل معرفة 
لمباح منه أن ينظر إلى بلاد الإسلام فا كان فيا مباحاً من شجر ليس بملكه الآدمى أو صيد من بر أو 
بحر فأخذ مثله فى بلاد العدو فهو مباح لمن أخذه يدخل فى ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء 
اول والقدح ينحته وما شاء من الخشب وما شاء من الحجارة البرام وغيرها إذا كانت غير مملوكة 
حر زة كزين سيت بن هذه توركل ا ا ر ر ا ر 
فى منازهم فهو منوع مثل حجر نقلوه إلى منازهم أو عود أو غيره أو صيد فأخذ هذا غلول . 


البازى المعلم والصيد المقرط والمقلد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أخذ الرجل بازياً معلماً فهذا لا يكون إلا ملوكا ويرده في 

نم وهكذا إن أخذ صيداً مقلدا او مقرطا أو موسوماً فكل هذا قد أنه قد كان له مالك وهكذا إن 
a‏ وتداً ا ا منحوتاً كان النحت دليلا على أنه ملوك فيعرف فان عرفه 
المسلمون فهو لهم وإن لم يعرفوه فهو معنم لأنه فى بلاد العدو. 


فى افر والصقر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما وجدنا من أموال العدو من كل شىء له ثمن من هر أو صقر 
فهو مغنم وما أصيب من الكلاب فهو مغن إن أراده أحد لصيد أو ماشية أو زرع وإن لم يكن فى الحيش 
احد يريده لذلك لم يكن لهم حبسه لأن من اقتناه لغير هذا كان انما ورايت لصاحب الحيش أن 
يخرجه فيعطيه أهل الأخماس من الفقراء والمساكين ومن ذكر معهم إن أراده احد منهم لزرع أو ماشية 
او صيد فان لم يرده قتله أو خلاه ولا يكون له بيعه وما أصاب من الخنازير فإن كانت تعدو إذا كبرت 
بقتلها كلها ولا تدخل مغنا بحال ولا تترك وهن عواد إذا قدر على قتلها فإن عجل به مسير خلاها ونم 
يكن ترك قتلها بأكثر من ترك قتال المشركين لوكانوا بإزائه . 


ف الأدوں 5 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الطعام مباح أن يؤكل فى بلاد العدو وكذلك الشراب وإنا 
ذهبنا إلى ایکون ماكزلا معنا من جوع وعطش ويكون قوتاً فى بعض أحواله فأما الأدوية كلها 
الست من بيات الام المأذون وكذلك الزنجبيل وهو مريب وغير مريب إنما هو من حساب الأدوية 
وأما الألايا فطعام يؤكل فا كان من حساب الطعام فلصاحبه أكله لا يخرجه من بلاد العدو وما كان 
من حساب الدواء ء فليس له أخذه فى بلاد العدو ولا غيرها . 


۸۰ 


الحربي يسلم وعنده أكثر من أريع نسوة 


(قال الشافعى ) وإذا أسلم الرجل الحربى وثنيا كان أوكتابياً وعنده أكثر من أربع نسوة نكحهن في 
عقدة أو عقد متفرقة أو دخل بهن كلهن أو دخل ببعضهن دون بعض أو فيين أختان أوكلهن غير أخت 
للأخرى قيل له أمسك أربعاً أيتبن شئت ليس فى الأربع أختان تجمع بينهما ولا ينظر فى ذلك إلى 
نكاحه أية كانت قبل وبهذا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) رحمهٍ 0 
ارا الثقة وأحسبه ابن علية عن معمرعن ابن شهاب عن سام عن ابيه ان غیلان‌ین سلمة أ 
او ا ا و لقا د 
مالك عن ا يا ل لو ال و ا اي 
« أمسك ارا وفارق سائرهن » ( قال الشافعى ) اخبرنى من سمع | بن ابى الزناد يقول اخبرنى عبد امحيد 
بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحرث عن نوفل بن معاوية الديلمى قال أسلمت 
وعندى خمس نسوة فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمسك أربعا اتن شت وفارق الأخرىء 
فعمدت إلى اقدمهن صحبة عجوز عاقر معى منذ ستين سنة فطلقتها (قال الشافعى ) فخالفنا بعض 
الناس فى هذا فقال إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فإن كان نكحهن فى عقدة فارقهن كلهن وإن 
كان نكح أربعاً منبن فى عقد متفرقة فين أختان أمسك الأول وفارق التى نكح بعدها وان كان 
نكحهن فى عقد متفرقة أمسك الأربع الأوائل وفارق اللواتي بعدهن وقال أنظر فى هذا إلى كل ما لو 
ابتدأه فی الإسلام جاز له فأجعله إذا ابتدأه فى الشرك 0 له وإذا كان اذا ابتدأه فى الإسلام لم يحز 
له جعلته إذا ابتدأه فى الشرك غير جائز له (قال الشافعى ) فقلت لبعض من يقول هذا القول لولم يكن 
عليك حجة إلا أصل القول الذى ذهبت إليه كنت محجوجاً به قال ومن أين ؟ قلت أرأيت أهل 
الأوثان لو ابتدأ رجل نكاحاً في الإسلام لول منهم وشهود منهم أيحوز نكاحه ؟ قال لا قلت أفرأيت 
أحسن حال نكاح كان لأهل الأوثان قط أليس أن بنكح الرجل بولى منهم وشهود منہم ؟ قال بلى قلت 
فكان يازمك فى أصل قولك أن يكون نكاحهن كلهن باطلاً لأن أحسن شىء كان منه عندك لا يحوز 
فى الإسلام مع أنهم قد كانوا ينكحون فى العدة وبغير شهود قال فقد أجاز المسلمون هم نكاحهم قلنا 
اا مر ررك ل ناتغل وسار اا بار رول د ل ع وسار د كان 
EE E‏ جنا E‏ كاب ليت E‏ 
بعضها ؟ قال فاين ما خالفت منها ؟ قلت موجود على لسانك لولم يكن فيه خبر غيره قال وأين ن ؟ قلت 
إذ زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا لهم عن العقد الفاسد فى الشرك حتى أقامه مقام 
الصحيح فى الإسلام فكيف لم تعفه لهم فتقول با قلنا قال وأين ن عفا هم عن النكاح الفاسد قلت نكاح 
أهل الاوثان كله قال فقد علمت انه فاسد لو ابتدىء فى الإسلام ولكن اتبعت فيه الخبر قلنا فإذا كان 
دا ا فى الخبر أن العقد الفاسد فى الشرك كالعقد فى الإسلام كيف لم تقل فيه بقولنا تزعم ان العقود 
كلها فاسدة ولكنبها ماضية فهي معفوة وما أدرك الإسلام من النساء وهو باق فهو غير معفو العدد فيه 
فنقول أصل العقد كله فاسد معفو عنه وغير معفو عا زاد من العدد فأترك ما زاد على أربع والترك إليك 
وأمسك أربعاً قال فهل تجد على هذا دلالة غير الخبر ما تجامعك عليه ؟ قلت نعم قال الله عز وجل 
«اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين » الى « تظلمون » فعفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عا 


۲۸1 


من الربا فلم يأمرهم برده وأبطل ما أدرك حكم الإسلام من الربا ما لم يقبضوه فأمرهم بترکه 
ل الكت SS‏ 
فى الربا ان عفا فات وابطل ما ادرك الاسلام فكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النکاح 
كانت العقدة فيه ثابتة فعفاها وأكثر من أربع نسوة مدركات فى الإسلام فلم يعفهن وأنت لم تقل بأصل 
ما قلت ولا القياس على حكم الله ولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قولك خارجاً من 
هذا كله ومن المعقول . قال افرايت لو تركت حديث نوفل بن معاوية وحديث ابن الديلمي اللذين فيا 
البيان لقولك وخلاف قولنا واقتصرت على حدیث الزهرى أيكون فيه دلالة على قولك 0 
قلنا : نعم ؟ قال وأين ن ؟ قلت إذا كانوا مبتدئين فى الإسلام لا بعرفون بابتدائه حلالا ولا حراماً من 
yT‏ دل المعقول على أنه لو 
كان امر هم أن يمسكوا الأوائل كان ذلك فما يعلمهم لأن كلا نكاح إلا أن يكون قليلاً ثم هو أولى ثم 
أحرى مع أن حديث نوفل بن معاوية ثبت قاطع لموضع الاحتجاج والشبهة . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فأصل نكاح الحربى كله فاسد سواء کان بشهود أو بغير شهود 
ولو تزوج الحربى حربية على حرام من خمر أو ختزير فقبضته ثم أسلا لم يكن لها عليه مهر ولو أسلا و 
تقبضه كان ها عليه مهر مثلها . ولو تزوجها على حر مسلم أو مكاتب لمسلم أو أم ولد لمسلم أو عبد 
أسلا وقد قبضت أو لم تقبض لم يكن لها سبيل على على واحد منہم كان ا حر حرا ومن بقى مملوكاً لا 
الأول والمكاتب مكاتب لمالكه وها مهر مثلها فى هذا كله » والله سبحانه وتعالى الموفق . 


كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أحل الله تبارك وتعالى نساء أهل الكتاب وأحل | طعامهم فذ 

بعض أهل التفسير إلى أن طعامهم ذبائحهم فكان هذا على الكتابيين حاربين كانوا أو ذمة e‏ 
بهم قصد أهل الكتاب فنكاح نسائهم حلال لا يختلف فى ذلك أهل الحرب وأهل الذمة كا لوكان 
عندنا مستأمن غي ركتابى وكان عندنا ذمة بحوس فلم تحلل نساؤهم إعًا زايا الحلال والحرام فيهم على أن 
یکن كتابيات من اهل الكتاب المشهور من اهل التوراة والانجيل وهم اليهود والنصارى فيحللن ولوكن 
يحلان فى الصلح والذمة ويحرمن من احاربة حل المحوسيات والوثنيات اذا كن مستأمنات غير أنا تحتار 
للمرء أن لا ينكح حربية خوفا على ولده أن يسترق ويكره له أن لوكانت مسلمة. بين ظهرانى أهل 
امهرب أن ينكعها خوفا على ولده أن يسترقوا أو يفتنوا فأما تحريم ذلك فليس بمحرم والله تعالى أعلم . 


من اسلم على شىء غصبه او لم يغصبه 
(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : روى ابن أبي مليكة مرسلا أن النى صلى الله عليه وسام قال «من 


YAY 


أسلم على شىء فهرله» وكان معنى ذلك من أ على شىء جوز له ملكه فهو له . وذلك كل ما كان 
جائزا للمسلم من من المشركين أسلم عليه مما أخذه من مال مشرك لا ذمة له فإن غصب بعضهم بعضاً مالا 
أو استرق منهم حرا فلم بزل فى يده موقوفا حتى أسلم عليه فهو له . وكذلك ما أصاب من أموالهم فاسلم 
عليها فهى له » وهو إذا اسلم وقد مضى ذلك منه فى الجاهلية كالمسلمين يوجفون على اهل دار الحرب 
فيكون هم ان يسبوهم فيسترقوهم ويغنموا أموالهم فيتمولونها إلا أنه لا خمس عليهم من أجل أنه أخذه 
وهو مشرك فهو له كله ومن أخذ من المشركين من احد من المسلمين حرا أو عبداً أو أم ولد أو مالا 
فأحرزه عليه ثم أسلم عليه فليس له منه شىء وكذلك لو اوجف المسلمون عليه فى يدى من أخذه كان 
عليهم رد ذلك كله بلا قيمة قبل القسم وبعده لا بختلف ذلك والدلالة عليه من الكتاب وكذلك دلت 
السنة وكذلك يدل العقل والإجاع فى موضم وان تفرق ي آخر لأن الله عر وجل اورث المسلمين 
أموالهم وديارهم فجلعها غنا لهم وخولا لإعزاز زأهل دينه وإذلال من حاربه سوى ى أهل دينه . ولا يجوز 
أن يكون المسلمون إذا قدروا على أهل الحرب تخولو«نم وتمولوا أموالهم ثم يكون أهل الحرب يحوزون على 
الإسلام شيئاً فيكون لهم أن يتخولوه أبداً » فإن قال قائل فأين السنة التي دلت على ما ذكرت ؟ قيل 
اخبرنا عبد الوهاب بن عبد المحيد عن اوت عن أو قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين أن 
المشركين روا امرأة من الأنصار وأحر زوا ناقه للنى صلى الله عليه وسلم فانفلتت الأنصارية من الإسار 
فركبت ناقة ه الى صل الله عليه وسلم فأرادت نحرها -حين وردت المدينة وقالت إنى نذرت لن أنجانى 
لله علييا لأنحرنها فنعوها حتى يذكروا ذلك للنى صلى, الله عليه وسلم فذكروه له فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «لا نذر فى معصية ولا فيا لا يملك ابن ادم» واخذ ناقته ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : فلوكان المشركون إذا أحرزوا شيثاً كان لهم لا تنقى ان تكون الناقة إلا للأنصارية كلها لأنها 
أحرزتها عن المشركين أو بكرن ها أريدة أخماسها وتكون مح موسة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
بر ھا منها شيئاً وکان براها على أصل ملكه ولا أعلم لخدا يخالف فى أن المشركين إذا أحرزوا عبدا 
لرجل أو مالا له فأدركه قد أوجف المسلمون عليه قبل المقاسم أن يكون له بلا قيمة . ثم اختلفوا بعدما 
يقع فى المقاسم فقال منهم قائل مثل ما قلت هو أحق به وعلى الا'مام أن يعوض من صار فى سهمه مثل 
وون تبسن الحسن. وهر سه الى ال الله عليه و وهذا القول يوافق الكتاب والسنة 
واللإجاع م قال غيرنا يكون إذا وقع فى المقاسم احق به إن شاء ب'لقيمة وقال غيرهم لا سبيل | اليه اذا 
وقع فى المقاسم وإجاعهم على أنه لاله بعد إحراز ز العدو له وإحراز السلمين عن العدو له حجة عليهم 
فى أنه هكذا ينبغى أن يكون بعد القسم » وإذا كانوا لو أحرزه مسلمون متأولين أو غير متأولين فقدروا 
عليه باع و هما كان ردوه على , صاحبه كان المشركون » أن لا يكون: هم علييم سييل أو بهم وما 
يعدوا الحديث لوكان ثابتاً أن يكون من أسلم على شىء فهو له فيكون عباماً فيكون مال السام وامشرلة 
سواء إذا أحر زه العدو فن قال هذا لزمه أن يقول لو أسلموا على حر أكان لهم أن يسترقوه أو يكون 
خاصا فيكون کا قلنا بالدلائل التى وصفنا ولو كان إحراز المشركين لما احر زيما من أموال المسلمين يصير 

ذلك جلك لشم ل تدرا نعل ما تجار :ذا يا ليرد ا لحر لنت ا الك ين 
المسلمين بقيمة ولا بغير قيمة قبل القسم ولا بعده وكا لا يجوز فها سوىٍ ذلك من أموالهم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الثقة عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له أب وفرسا له عار فأحرزه 
المشركون ثم احرزه عليهم المسلمون فردا عليه بلا قيمة. فلو أحرز المشركون امرأدة رجل او أم ولده أو 


YAY 


مدبرة أو جارية غير مدبرة فلم يصل إلى أخذها ووصل إلى وطنبا لم يحرم عليه أن يطأ واحدة منبن لأنهن 
على أصل ملكه والاختيار له أن لا يطأ منبن واحدة خوف الولد ان يسترق وكراهية ان يشركه فى 
بضعها غيره . 


المسلم يدخل دار الحرب فيجد امرأته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا دحل رجل مسل دار الحرب بأمان فوجدامرأته أو امرأة 
غيره أو ماله أو مال غيره من المسلمين أو أهل الذمة ما غصبه المشركون كان له أن يخرج ج به من قبل أنه 
وك م 0 9 0 غصب شيئاً فأخذه بلا 
علم المسلم فاداه إلى صاحبه لم يكن خان إنما الخيانة أخذ مالا يحل له أخذه لوقدر على شىء من 1 
أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أوكثر لأنه إذاكان منهم فى أمان فهم منه في مثله ولأنه لا يحل 
له فى مانم إلا ما يحل له من أموال المسلمين وأهل الذمة لأن المال بمنوع بوجوه اوها إسلام صاحبه 
والثانى ا من له ذمة والثالث مال من له أمات إلى مدة أمانه وه وكأهل الذمة فما | ممع من ماله إلى 
تلك المدة . 


الذمية آنسلم غت الذمى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أسلمت الذمية تحت الذمى . حاملاً كانت لها النفقة حتى 
تضع حملها فإن أرضعته فلها أجر الرضاح وهى كالمبتوتة المسلمة الحامل أو أولى بالنفقة منها وإذا كان 
بين المشركين ولد فأى الأبوين أسلم فكل من لم يبلغ من الولد ت تع للمسلم يصلى عليه إذا مات ويورث 
من المسام ويرثه المسلم وإن كان الابوان مملوكين لمشرك فاسلم احدهما تبع المسلم الولدان الذين لم يبلغوا 
لأن حكهم حكم الإسلام لا يجوز :عندى إلا هذا القول ما كان ار صغاراً وكاتوا غا لغيرهم لا 
يشرك دين الإسلام وغيره © فى د.ين الا کان الإسلام اول به او قول ثان أنهم إذا ولدوا على الشرك 
كانوا عليه حتي يعربوا عن أنفسهم فلو آسلم أبوهم لم يكن حكم واحد منهم حكم مسلم ولست أقول 
هذا ولا اع احدا ينول به من اهل العم فاما ان يقال الولد للاب حظ الام منه ولو ات تبع الام دون 
الاك يتبعها فى العتق والرق كان أولى أن يغلط إليه من أن يقال هو للأب وإن كان الى ليس من 
معنى الرق ولكنه من المعنى الذى وصفت من أن الإسلام إذا شارك غيره في الدين والملك عكان 
الإسلام اول وال تعالى اع . 


باب النصرانية تسلم بعدما يدخل بها زوجها 
( قال الشافعى ) ر حمه الله تعالى فى النصرانية تكون عند النصراني فتسلم بعدما يدخل بها : لها المهر 


. وقوله : ما لم يحدث لعل المراد به الحناية > تأمل‎ ٠ لعله فى ذةى دين‎ )١( 


لف 


فإن كانت قبضته وإلا أخذته بعد إسلامها أسلم أولم يسلم فإن لم يكن دخل بها حتى أسلمت قبضت 
منه مهرا او لم تقبضه فسواء ولا يعدو أن يكون ا نصف المهر لأنه لو أسلم کان أحق بها أو لا يكون لها 
شىء لان فسخ النكاح جاء من قبلها فإذا كان هذا فعليها رد شىء إن کانت اخذته له کا لواخذتٍ منه 
شيئاً عوضا من شىء کالمن للسلعة ففاتت السلعة كان عليها رد المن فأمالها ما أخذت ولا تأخذ شيعاً إن 
لم تكن أخذت فلا يشبه هذا من من العلم شيا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


النصرانية تحت المسلم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكانت النصرانية عند المسلم فطهرت من الحيضة جبرت على 
الغسل منها فإن امتنعت أدبت حتى تفعل لأنها تمنعه الماع فى الوقت الذى يحل له وقد قال الله عز 
وجل « ولا تقربوهن حتى يطهرن» فزعم بعض أهل التفسير أنه حتى يطهرن من الحيض قال الله تعالى 
« فاذا تطهرن» يعنى بالماء «فأتوهن من حيث أمركم الله ۾ فلا كان ممنوعاً من أن بأتى زوجته الا بأن 
تطهر من الحيضة وتطهر بالماء فيجتمع فما المعنيان كان بينا أن نجبر النصرانية على الغسل من الحبضة 
لثلا بمنع الجاع فاما الغسل من الحنابه فهو مباح له أن يجامعها جنبا فتؤمر به کا تؤمر بالغسل من الوسخ 
والدخان وما غير ريحها ولا يبين لى أن تضرب عليه لو امتنعت منه لأنه غسل تنظيف ها . 


نكاح نساء أهل الكتاب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أحل الله تبارك وتعالى حرائر المؤمنات واستثنى فى اماء المؤمنات 
أن يحللهن بأن جمع ناكحهن أن لا يحد طولا لحرة وأن يخاف العنت فى ترك نكاحهن فزعمنا أنه لا 
يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع ناكحها الشرطين اللذين أباح الله نكاحها بهما وذلك أن أصل ما 
نذهب إليه إذا كان الشىء مباحا بشرط أن يباح به فلا يباح إذا لم يكن الشرط كا قلنا فى الميتة تباح 
للمضطر ولا تباح لغيره وفى المسح على الخفين بباح لمن ليسها كامل الطهارة ما لم يحدث ولا بباح لخيره 
وفى صلاة الخوف يباح للخائف ان بخالف ہا الصلوات من غير الخوف ولا بت لغيره وقال الله 
تبارك وتعالى « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » فأطلق التحريم تحريما بأمر و وقع عليه سم الشرك قال 
« والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » وا حصنات منهن الحرائر فأطلقنا من استثنى الله 
احلاله وهن الحرائر من أهل, الكتاب والحرائر غير الإماء ' كا قلنا لا يحل نكاح مشركة غير كتابية 
وقال غيرنا كذلك کان بلزمه اقول وغير حرة حتى مجتمع فيها أن تكون حرة كتابية فإذا كان نکاح 
إماء المؤمنين منوعاً إلا بشرطين كان فيه الدلالة على أنه للا يحوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة ا 
فإماء أهل الكتاب محرمات من الوجهين فى دلالة القران » والله تعالى أعلم . 


. لعله «فقلنا لا تحل الإماء كا قلنا الخ » وبعد ذلك فالعبارة هكذا فى عدة نسخ ولا يخفى ما فيها » فتأمل‎ )١( 


A۵ 


إيلاء النصرانى وظهاره 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا آلى النصرانى من امرأته فتحاكا إلينا بعد الأربعة الأشهر 
Ds‏ ياه بكار ل ل ال عه 
عنه باك مرك من حق الله تعالى شىء وإن كان غير مقبول منه حتى يؤمن فإذا تظاهر من امراته فرافعته 
ورضيا بالحكم فليس فى الظهار طلاق فنحكم عليه وإنما فيه كفارة فتأمره بها ولا نجبرہ عليها کا قلنا فى 
عمين الايلاء . 


فى النصرانى يقذف امرأته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قذف النصرانى امرأته فرافعته ورضيا بالحكم لاعنا بينهها 


وفرقنا ونفينا الولد کا نصنع E‏ فأى أن يلتعن عزرناه وم نحده لأنه ليس على من 
قذف نصرانية حد واقررناها نا لا نفرق بينها الا بالتعانه . 


فيمن بقع على جارية من الغ 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وقع الرجل من المسلمين قد شهد الحرب على جارية من 
a‏ ل O‏ 
كان من أهل | عزر ولا حد من قبل الشبة فى أنه بملك منها شيئ وإن أحصى المغنم فعرف قدر ملكه 
منها مع جاعة أ المغنم وقع عنه من المهر بحصته وإن حملت فهكذا وتقوم عليه وتكون أم ولده وإذا 
كان الزنا بعينه فلا مهر فيه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نہی عن مهر البغى والبغى ھی ع الي دكن 
من نفسها فتكون والذى زنى بها زانيين محدودين فإذا كانت مغصوبة فهى غير زانية محدودة فلها المهر 
وعلى الزاني بها الحد . 


المسلمون يوجفون على العدو › فيصيبون سبيا فيهم قرابة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أوجف جف المسلمون على العدو فكان فيهم ولد لمسلم ملوك 
ST E‏ وو يد يور 
منهم لم بعتق واحد منهما عليه حتى يقسموا فإذا صا ر أحدهما أوكلاهما فى حظه عتق وإن لم يكن يعتق 
فإن قال قائل فأنت تقول إذا ملك أباه أو ولده عتق عليه فإنما أقول ذلك إذا اجتلب هو فى ملكه بأن 
يشتربه أو يتهبه أو يزعم أنه وهب له أو أوصى له به لم أعتقه عليه حتى يقبله وكان له رد الهبة والوصية 
فهو إذا أوجف عليه فله ترك حقه من الغنيمة ولا يعتق حتى يصير فى ملكه بقسم أو شراء ولا يشبه هذا 
الحارية يطؤها وله فييا حق من قبل أنا ندرأ الحد بالشيهة ولا نثبت الملك بالشيهة . والله تعالى أعلم . 


YA 


المرأة تسبى مع زوجها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نساء أهل الحرب من 
أهل الأوثان حكين فأما أحدهما فاللاني سبين فاستؤمن بعد الحرية فقسمهن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونبى من صرن إليه أن يطأ حائلاً حتى تحيض أو حاملاً حتى تضع وذلك فى سبى أو طاس ودل 
1 على أن بالسباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين وذلك انه لا يامر بوطاء ذات زوج بعد حيضة 
إلا وذلك قطع العصمة وقد ذكر ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن قول الله عز وجل « وا محصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ذوات الأزواج ج اللاتى ملكتموهن بالسي ولم يكن استهاؤهن بعد الحرية 
بأكثر من قطع العصمة بينهن وبين ازواجهن وسواء أسرن مع أزواجهن ن أو قبل أزواجهن أو بعد أوكن 
فى دار الإسلام أو دار الحرب لا تقع العصمةٍ إلا ما كان بالسباء الذى كن به امات بعد الحرية 
وقد سبى رسولٍ الله صلى الله عليه و رجالاً من هوازن فا علمناه سأل عن أزواج الات ٠سا‏ 
معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يسبوا ولو ن فى ازواجهن معنى ان عنہن إن شاء الله تعاللى فأما قول 
من قال خلاهن الى صلى الله عليه وسلم فرجعن إلى أزواجهن فإن كان المشركون استحلوا شيئاً من 
نسائهم فلا حجة بالمشرك وإن كانوا أسلموا فلا يحوز أن يكن يرجعن إلى أزواجهن ن إلا بنکاح جديد من 
أن النى صلى الله عليه وسلم قد أباحهن لمالكيين وهو لا ببيحهن والتكاح ثابت عليين ولا يبييحهن إلا 
بعد انقطاع النكاح وإذا انقطع النكاح فلا بذ من تجديد النكاح > والله تعالى اعلم . 


لمرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اللاي أسلمن ولم يسبين 
قبل أزواجهن وبعدهم سنة واحدة وذلك أن أبا سفيان وحکم بن حزام اسلا بمر الظهران وال ل 
الله عليه وسلم ظاهر عليه ومكة دار كفر وبا ااا ورجع ابو سفيان أمام الى صلى الله عليه وسلم 
مسلما وهند ابنة عتبة مشركة فأخذت بلحيته وقالت أقتلوا هذا الشيخ الضال وأقامت على الشرك حتى 
أسلمت بعد الفتح بأيام فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح وذلك أن عدتها لم تنقض 
وصارت مكة دا رالاسلام واشت امراة صفوان بن اميه وامراة عكرمة بن أبى جهل وأقامتا بمكة 
مسلمتين فى دار الإسلام وهرب زوجاهما مشركين ناحية اليمن إلى دار الشرك ثم رجعا فأسلم عكرمة بن 
TT‏ لسن انا علد و ل 
نكاحها وذلك أن عدتهما لم تنقض وفى هذا حجة على من فرق بين المرأة تسلم قبل الرجل والرجل يسام 
قبل امراه وقد فرق ييا بعش اهل ا فرغ فى ابراه تسل قبل الرجل ما اعا ور فى الراجل 

قبل المراة حلاف ما زعمنا وانها تبين منه إلا ان يتقارب إسلامه وهذا خلاف القران والسنة والعقل 
والقياس ولو جاز أن يفرق بنا لكان ينبغى أن يقول فى المرأة تلم قبل الرجل قد انقطعت العصمة 
بيهم لأن المسلمة لا نحل لمشرك بحال والمرأة المشركة قد تحل يخال وهى, أن تكون كتابية فشدد 
فى الذى ينبغى أن يبون فيه وهون فى الذى يتبقى أن يشدد فيه لو ن ينبغى أن يفرق بيهما فان قال 
رجل ما السنة التي تدل على ما قلت دون ما قال ؟ فا وصفنا قبل هذا وإن قال فما الكتاب ؟ قيل قال 


YAY 


الله عز وجل «فلا ترجعوهن إلى الكفا رلا هن حل لم ولا هم يحلون لحن » فلا يجوز فى هذه الآية إلا 
الکن اختلاف الدينين يقطع العصمة ساعة اختلفا أو يكون بقطع العصمة بيبا اخحتلاف 0 
والثبوت على الاختلاف إلى مدة والمدة لا تجوز إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و 
ات سه رل ت صل ان عله عل رمتا وب ل ت سل ت عله سل بن الات 
قبل زوجها والمسلم قبل امرأته فحكم فيهم| حکا واحدا فكيف جاز أن يفرق بينهما ؟ وجمع الله عز 
وجل بينبه| فقال «لا هن حل لمم ولا هم يحلون لمن » فإن قال قائل فإنما ذهبنا إلى قول الله عز وجل 
« ولا تمسكوا ر بعصم الكوافر» فهى كالآية قبلها لا تعدو أن يكون الزوج ساعة يسم قبل امرأته تنقطع 
العصمة بيبا لأنه سار وهى كافرة أو لا تكون العصمة تنقطم بيا إلا إلى مدة ققد دل رسول آل 
صلى الله عليه وسلم على المدة وقول من حكينا قوله لا قطع للعصمة بينهم| إلا بالإسلام حين كان متأول 
فكان وإن حالف قوله السنة قد ذهب إلى ما تأول ولا جعل ف المدة التي دلت علبها السنة بل خرج من 
القولين واحدث مدة لا يعرفها أدمى و فى الأرض فقال اذا تقارب فإذا جاز له أن يقول اذا تقارب قال 
انسان التقارب بقدر النفس أو قدر الساعة أو قدر بعض اليوم أو قدر السنة ؟ لأن هذا كله قريب وإنا 
بحد مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن بحد هذا بالرأى والغفلة فهذا ما لا يجوز مع الرأى 
واليقظة والله تعالى اعلم . 


الحربى يخرج إلى دار الاإسلام 


ش (قال الشافعى ) وإذا أسلم الزوج قبل المرأة والمرأة فى دار الحرب وخرج إلى دار الإسلام لم ينكح 
اخها حتى تنقضى عدة امراته وم سل كين نه :قله نکاح اا وأربع سواها . 


من قوتل من العرب والعجم ومن يجرى عليه الرق 


3 الغافعى ) وإذا نولل اهل لبي سدم جرى السباء على ذرارم ورم 
وهوازن وقبائل من العزب وأجرى عليم الرق حتى من علييم بعد فاختلف أهل العلم ul‏ فزعم 
بعضهم أن النبى صلى الله عليه وسلم لا أطلق بنى هوازن قال لوكان تاماً على أحد من العرب سبى f.‏ 
على هؤلاء ولكنه إسار وفداء فمن اثبت هذا الحديث عم ان الرق لا يحرى على عربى بحال وهذا قول 
E‏ اشير ان بوكر وري ET‏ 
ل ل ل لا غ المسيب: أنه 
قال فى المولى ينكح الأمة يسترق ولده وفى العربى بنكحها لا يسترق ولده وعليه قيمتهم (قال الربيع) 
راى الشافعى ان ياخذ منهم الحزية وولدهم رفيق ممن دان دين اهل الكتاب قبل نزول الفرقان (قال 
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الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن لم يثبت هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أن العرب 
والعجم سواء وأنه يحري عليهم الرق حيث جرى على العجم . والته تعالى أعلم (قال الشافعى) فى 
الحربى يخرج إلى دار الإسلام مستأمناً وامرأته فى دار الحرب على دينه : لا تنقطع ٍ بيا العصمة اما 
تنقطع بينهم| العصمة باختلاف الدبنين فأما والدين واحد فلا تنقطع بيا العصمة ارابك لو أن مسلا 
أسر وامرأته أودخل دار الحرب مستا منا وامرأته أو أسلم هو وامراته فی دار الحرب فقدر على الخروج وم 
تقدر اهراتة ' اتنقطع العصمة بينه) وما على دين واحد ؟ لا تنقطع العصمة إلا باختلاف الدينين ( قال 
الشافعى ) أى الزوجين أسام فانقضت العدة قبل أن يسلم الآخر منهما فقد انقطعت E‏ اودر 
فسخ بغير طلاق وإذا طلق النصرانى الذمى امراته النصرانية ثلاثا ثم اسلا فرق بينها ولم تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره وكذلك لوكان حربياً من قبل أنا إذا أثبتنا له عقد النكاح فجعلنا حكه فيه 


المسلم لزمنا أن نجعل حكله حكم المسلم فما يفسخ عقد النكاح وفسخ عقد النكاح التحريم بالطلاق . 
المسلم يطلق النصرانية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثاً فنكحها نصرانى اود 
فأصابها حلت له إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها لأن كل واحد من هذين زوج وإِنما قال الله عز 
وجل «حتى تنكح زوجاً غيره» فقد نکحت زوجا غيره وإذا جاز لنا أن نزعم أن النصرانى بنكح 
النصرانية فيحصاها حتى ترجمها لوزنت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يبوديين زنيا فقد زعمنا 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نكاحه يحصنها فكيف يذهب علينا أن يكون لا جلها وهو يحصاها ؟ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا سبي البجوسي وأهل الأوثان لم توطأ منبن امرأة بالغ حتى 
تسلم وإن سبى منهن صبيات فن كان منين مع أحد أبوبه ولم يسلم ف فلا توا لأن ديا دين آي وأمها 
وإن أسل أحد أبويها وهى صبية وطئت فإذا سبيت منفردة ليست مع أحد أبويها وطئت لأنا نحكم ها 
بحكم الإسلام ونجيرها عليه ما لم تكن بالغا مشركة أو صغيرة مع أحد أبويها مشركا فإذا حكنا لهم 
بحكم الإسلام لم يكن لتحريم فرجها معنى . 


ذبيحة أهل الكتاب ونكاح نسائهم 


(قال الشافعى ) من دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلك ذبيحته وحل ا 
وقد روى عن عمر أنه كتب إليه فيم أو فى أحدهم فكتب بمثل ما قلنا فإذا كانوا يعرفون باليودية أو 
النصرانية فقد علمنا أن النصارى فرق فلا جوز إذا جمعت النصرانية بيهم أن تزعم ان بعضهم نحل 
ذبيحته ونساؤه وبعضهم حرم الا بخبر يلزم مثله ولم نعلم فى هذا ل والنصرانية 
فحكه حكم واحد وقال لا تؤكل ذبيحة المحوسى وإن مى الله عليها . 


الأم م۹٠‏ ج :+ A۹‏ 


الرجل تؤسر جاريته او تغصب 


(قال الشافعى ) وإذا اغتصبت جارية الرجل أم ولد كانت أو غير أم ولد وأحرزها المشركون أو 
غرهم افصارت ليام يكن عليه ارام ء فى شىء من هذه الحالات لأنها لم تملك عليه كا لا يكون 
عليه استبراء لو غابت عنه فلم يدر لعلھا فجرت أو فجر بها والاختيار له فى هذا كله أن لا يقربها حتى 
يستبرئها (قال الشافعى ) وإذا اشترى الرجل جارية من المغنم أو وقعت فى سهمه أو من سوق المسلمين لم 
يقبلها ولم يباشرها ولم يتلذذ منها بشىء حتى يستبرئها . 


الرجل يشترى الحارية وهى حائض 


( قال الشافعى ) وإذا ملك الرجل جارية بشراء أو غيره وهى فى أول حيضتها أو وسطها أو آخرها لم 
تكن هذه الحيضة استبراء کا لا تكون من العدة فى قول من قال العدة الحيض ولا قول من قال العدة 
الطهر وعليه أن يستبرئها بحيضة أمامها طهر ويحزيها حيضة واحدة وإذا ارتابت المستبرأة لم توطأ حتى 
تذهب الريبة ولا وقت فى ذلك إلا ذهاب الريبة وإن كانت مشتراة لم ترد RA‏ النساء فان قلن 
هذا حمل أوؤاء روت: 


عدة الأمة التى لا يض 
(قال الشافعى ) اختلف الناس فى .استيراء الأمة الي لا تعيض من صغر أو كبر فقال بعضهم شهر 
قباساً على الحيضة وقال بعضهم شهر ونصف وليس لهذا وجه وهو إما أن يكون شهراً وإما أن يكون ما 
ذهب اليه بعض أصحاينا من ثلاثة أشهر (قال الشافعى ) استيراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحيض 


قياساً على حيضة لأن الله عز وجل أقام ثلاثة أشهر مقام ثلاثة قروء فلكل حيضة شهر إلا أن يكون 
مضى فيه أثر بخلافه يثبت مثله فالأثر أولى أن يتبع . 


من ملك الأختين فأراد وطأهما 
0 ليع اه ار لد 
0 أوعتاقة ا فإذا كان ذلك فوطىء الا ثم عجزت ا أو طلقت : ثبت ل وطء الى 
وطى ء بعد هأ ولم يكن له أن يطأ العاجزة ولا المطلمة فتكون فى هذه الخال وأختها فى الحالة الاو . 
وطء الأم بعد البنت من ملك المين 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يحل وطء الأم بعد البنت ولا البنت بعد الأم من ملك المين 
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ولا يحل وطء المملوكات بشيء لا يحل من وطء الحرائر مثله إلا أ: نبن بخالفن الحرائر فى معنيين فيكون 
للرجل أن بلك الأم وولدها ولا يكون له أن ينكح الأم وابنتها ويجمع بين الأختين من الملك ولا يجمع 
بينهها من النكاح ويطأ من الولائد ما شاء بالملك وفى وقت واحد ولا يكون له أن يجمع , ف ا 
أربع بالنكاح . 


التفريق بين ذوى احارم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ملك الرجل أهل.البيت لم يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ 
الولد سبعاً أو تمان سنين فإذا بلغ ذلك جاز أن يفرق بينبا فإن قال قائل فن أبن وقت سبع أو ثمان 

سنين ؟ قيل روينا عن النى صل الله عليه وسلم أنه خير غلاماً بين أبويه وعن عمر رضى الله عنه والغلام 
خربالغ ا ومن عل ھی تداتعا ل عنه انه احير لاما بى امد وعمه ركان فى ادت ا عل 
رضى الله تعالى عنه والغلام ابن سبع أو تمان سنين ثم نظر إلى أخ خ له أصغر منه فقال وهذا لو , 
عدا تدرا فاا ها عدا لاستغناء الغلام والحارية وأنه أول مدة يكون لما فى أنفسها قول وكذلك 
ولد الولد من كانوا فأما الأخوان فيفرق بينها فإن قال قائل فكيف فرقئ بين الأخوين وم تفرقوا , بين الولد 
وامه ؟ قيل السنة فى الام وولدها ووجدت حال الولد من الوالد محالفا حال الاخ من ن أاخيه ووجدتنى 
أجبر الولد على نفقة الوالد والوالد على نفقة الولد فى الحين الذى لا غنى لواحد منههما عن صاحبه ولم 
اجدنى أجبر الأخ على نفقة أخيه . 


الذمى يشتري العبد المسلم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الذمى عبد مسلماً فالشراء جائز وأجبره على ببعه 
وانما منعنق من أن أجعل الشراء فيه باظلا أنه لو أسلم عنده جبرته على ببعه ولو أعتقه أو وهبه لمسلم أو 
ا رات وای ھر لالس فى ا ا رد ون يد 
إلا لمن يكون ملكه ثابتاً مدة من المدد وإن كنت لا أثبته على الأبد کا أثيت ثبت ملك المسلم وإذا كان 
للذمى مملوكان امرأة ورجل بينهما ولد فاا أسلم جبرت السيد على بيع المسلم منهما والولد الصغار لأنهم 
مسلمون باسلا م أي الأبوين أسلم . 


الحربى يدخل دار الإسلام بأمان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا دحل الحربى دا الاإسلام بافان ومعه مملوكة أو مملوك فأسلا 
وسو عدا نه كل eS GS‏ 
مسلما وامان الذمى المعاهد اكثر من امانه وأنا اجبره على بيع من اسلم من مماليكه . 


۲۹۱ 


العبد الذى يكون بين المسلم والذمى 8 


ل اله م ت وإذا كام اا الذركن 
فاستامن رجل من المشركين لماعة باعنا : نهم كان لهم الآمان وم يكن الأمان لغيرهم وكذلك لو استامن 
لعدد کان الأمان لأولئك العدد وليس لغيرهم وهكذا إن قال تؤمن لى مائة رجل وأخلى بينك وبين 
ا الرجل ليه فن مى فهو آمن ا ومن م يستان فايس بامن و إن قال 
قبل انى ذا قدرت علهم كانوا جميعاً رقي في كت قادرا على بعضهم كانوا رقيقً ران من أمنت غير 
رقيق وليس هذا بنقض للعهد ولا رجوع فى صلح إنما هذا صلح على شرط فن أدخله المستأمن فى 
الأمان فهو داخل فيه ومن ن أخرجه منه تمن لم أعطه الأمان فهو خارج منه حكه حكم مشرك يحرى 
عليه الرق إذا قدر عليه . 


الأسير يؤخذ عليه العهد 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اذا أسر المسلم فأحلفه المشركون أن يثبت فى بلادهم ولا يخرج 
من على أن بخلوه فتى قدر على الخروج منها فليخرج لأن ميته مين مكره ولا سبيل لهم على حه 
ولیس بظالم لهم بخروجه من أيديهم ولعله ليس بواسع أن يقم معهم إذا قدر على التنحى عنهم ولكنه 
ليس له أن يغتالهم فى أموالهم وا وهم لأنهم إذاأمنوه فهم فى أمان من ولا نرف شیئ پروی خلاف 
هذا ولوكان أعطاهم المين وهو مطلق لم يكن له الخروج اذا کان غير مكره إلا بان بلزمهٍ الحنث 
وكان له أن يخرج وحنث لأنه حلف غير مكره وإغا ألغيا عنه الحنث فى المسألة الأولى لأنه كان 


E 


الأسير بأمنه العدو على أمواهم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أسر العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله وأمنوه وولوه 
ضياعهم أو لم يولوه فأمانهم إياه أمان هم منه وليس له أن يغتالهم ولا يخونهم . وأما ا هرب بنفسه فله 
المرب وان أدرك ليؤخذ فله ان يدافع عن نفسه وان قتل الذي أدركه لأن طلبة ليؤخذ إحداث من 
الطالب غير الأمان فيقتله إن شاء وبأخذ ما له ما لم يرجع عن طلبه . 


الأسير يرسله المشركون على أن يبعت إلييم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أسر المشركون المسلم فخلوه على فداء يدفعه إلهم إلى وقت 


(1) : أي : ومن لم يسم » تأمل . 
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وأخذوا عليه إن م يدفع الفداء أن بعود فى إسارهم فلا ينبغی أن بعود فى إسارهم ولا ينبغي للامام | اذا 
أراد أن يعود أن يدعه والعودة وإذا كانوا سيا ين كلع إل كن وال يمره ه فلا بعطيهم منه شيئا 
لأنه مال أكرهوه على أخذه منه بغير حق فان کان اعطاهموه على شىء فأخذه منم لم يحل له إلا اداؤه 
یم يكل حال وکنا لو ماهم مت على شی ا لآ ده ایم إن مح عن م تك 


المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قوما 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا دخل جاعة من المسلمين دار الحرب بأمان فسبى أهل 
الحرب قوما من المسلمين م يكن للمستامنين قتال أهل الحرب عنهم حتى ينبذوا إلهم فإذا نبذوا إلهم 
فحذروهم وانقطع الان ب بم كان هم قتالهم فأما ما كانوا فى مدة الأمان فليس لهم قتاهم . 


الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الحارية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فوهبت له جارية أوغلام أو 
متاع لمسلم قد أحرزه عليه أهل الحرب ثم خرج به إلى دار الإسلام فعرفه صاحبه وأثبت عليه بينة أو أقر 
له الذي هو ي يديه بدعواه فعليه ان يدفعه إليه بلا عوض ياخذه منه ويجبره السلطان على دفعه . 


الرجل يرهن الجحارية ثم يسبيها العدو 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل جارية بألف درهم وذلك قيمتها ثم سباها 
العدو ثم أخذها صاحيها الراهن بشمن أو غير تمن فهى على الرهن كما كانت لا يخرجها السباء من الرهن 
ل ا ال يديه إلى ملك مالكها الذى سبيت ,عنه وكانت 

على الرهن وإذا سبى المشركون الحرة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والعبد وأخذوا المال فكله سواء متى 
وا قل لقا أل تجا رج عن بدي ل غراف و ع 
مكاتبة والمدبرة مدنرة والأمة امة والعبد عبدا وام الولد ام ولد والمتاع على حاله لآن المشركين لا بملكون 

على المسلمين ولو ملكوه علييم ملك بعضهم على بعض لاه والمكائية ا ۾ الولد والمدبرة كا يسبى 
بعضهم بعضاً ثم يسلمون فيقر المسى خولا للسابى . 


المدبرة تسبى فتوطأ ثم تلد ثم يقدر علييا صاحبها 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا سبى المشركون المدبرة فوطئبا رجل منم فولدت أولادا ثم 
سبيت وأولادها ردت إلى مالكها الذى دبرها وأولادها کا ترد المملوكة غير هدبرة ولا فطل السباء 
تدبيرها ولا ببطله إلا أن يرجه ٠‏ »المدبر فان مات المدبر قبل أن حر زها المسلمون فهى حرة وأولادها ف 


۳ 


قول من أعتقي ولد المدبرة بعتقها وولاؤها للذى دبرها وولاء ولدها الذين أعتقوا بعتقها فإن ولدت 
بعدهم اولاداً فولاؤهم لموالى أبيهم وقال فى المكاتبة كا قال فى المدبرة إلا أن المكاتبة لا تعتق بموت 
سيدها 3 عتق بالأداء : 


المكاتبة تسى فتوطأ فتلد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ولدت المكاتبة أولاداً فى دار الحرب وهى مسبية ثم أدت 
فعتقت عتق ولدها بعتقها فى قول يعتق ولد المكاتبة بعتق أمه وإن عجزت رقت ورق ولدها . 


أم ولد النصرانى تسام 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا اا أم ولد النصرانى حيل بينه وبينها واخل يفقت 
وأمرت أن تعمل له فى موضعها ما يعمل مثلها لمثله فإن مات فهى حرة وإن أ خلى بينه وبينها ولا 
يجوز فيها ما ذهب إليه بعض الناس من أن تعتق وتسعى في قيمتها من قبل أنها إن ن الإسلام يعتقها 
فلا ينبغى أن يكون علا سعاية وإن كان الإسلام لا يعتقها فا سبب عتقها وما سبب سعايتها ؟ (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : العتق لوكان من قبل سيدها وأعتق منها سهماً من مائة سهم عنقت كلها 
ولم يكن العتق من قبل سيدها ولا من قبل شريك له » فإن قال من قبل نفسها فهي لا تقدر على أن 
تعتق نفسها ‏ فإن قال منهم قائل وهل ثبت الرق لكافر على مسلم ؟ قيل أنت تثبته قال وأين ن ؟ قلت 
زعمت أن عبد الكافر إذا أ فأعتقه الكافر أو باعه أو وهبه أو تصدق به أجزت هذا كله فيه ولوكان 
الإسلام يزيل ملكه عنه ما جاز له من هذا شىء وأنت تزعم أن للكافر أن يشترى المؤمن ثم يكون عليه 
بيعه ويكون لمشتريه أن يرده على ملك الكافر بالعيب ثم تقول للكافر بعه فإن زعمت أنك تجبره على 
بیعه » قبل فقل هذا فى مدبره ومکاتبه ‏ فإن قلت : لا . قيل فكذا قل فى أم ولده ليس الإسلام 
بعتق ها ولا أجد السبيل إلى بيعها لما سبق فيها ولا يحوز قول من قال أعتقها ولا سعاية عليها من قبل أنه 
لا يعتق الأمة لم تلد إذا أسلمت وهی لنصرانى ولا العبد ويقول آمره ببيعها ببيعها والرجل لا يكون عهدة 
البيع عليه إلا فا يملك وهو نجيز العتق والهبة والصدقة وهذا لا يجوز إلا مالك . فإن قال لا أجده يملك 
من أم الولد إلا الوطء فقد حرم عليه الوط ء فهو بلك الرجل من أم ولده أن يأخذ ماها وكسبها والححناية 
علبها ويستعمها وتموت فيصير إليه ما حوت وهذا كله غير وطنها ولوكان إذا حرم عليه الفرج عتقت أم 
الولد كان لو زوج مالك أم ولده أوكاتبها انبغى أن يعتقها عليه من قبل أنه قد حيل بينه وبين فرجها 
وحول بين الرجل وبين الفرج بسبب لا بمنع شيئا غيره وقد قال قائل تسعى في نصف قيمتها كأنه جعل 
نصفها حرا بالولد ونصفها مملوكا إلى أن يموت السيد . ولا أعرف للولد حصة من العتق متبعضة © ولو 
كانت حرة كلها من قبل أن الولد من السيد وهو لو أعتق السيد منها سها من ألف سهم جعلها حرة كلها 


. قوله : ولوكانت حرة كلها كذا فى النسخ أى ولو فرض أن للولد حصته كانت حرة كلها من قبل الخ‎ )١( 
امل‎ 
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فلا أعرف لما ذهب إليه وجها . وإذا دخل الحربى بعبده أو أمته دار الإسلام مستأمناً فأسلا جبر على 
بيعها ولم يترك يخرج با . 


الأسير لا تنكح اهراته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أسر السام فكان في دار الحرب فلا تنكح امرأته إلا بعد 
تيقن وفاته عرف مكانه أو حفی مكانه وكذلك لا يقسم ميرائه . 


ما يحوز للأسير في ماله وما لا يحوز 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما صنع الأسير من المسلمين فى دار الحرب أو دار الإسلام أو 
المسجون وهو صحيح فى ماله غير مكره عليه فهو جائز من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك فهو جائز لا 
نبطل على واحد منهم إلا ما نبطل على الصحيح المطلق فإن كان مريضاً فهوكالمريض فى حكه وهكذا 
ما صنع الرجل فى الحرب عند التقاء الصفين وقبل ذلك ما لم جرح وهكذا ما صنع إذا قدم ليقتل فما 
من قتله فيه بد وفها يحد قاتله السبيل إلى تركه مثل القتل فى القصاص الذى يكون لصاحبه عفوه ومثل 
قتل عصبته القاتل الذى قد نتركه وما إذا قدم ليرجم فى الزنا فلا يحوز له فى ماله إلا الثلث لأنه لا 
سبيل إلى تركه . والحامل يجوز ما صنعت فى ماها ما لم يحدث لما مرض مع حملها أو يضر بها الطلق 
فإن ذلك مرض محوف > فأما ما قبل ذلك فا صنعت فيه فهو جائز . وهكذا الرجل فى السفينة فى 
الموضع المخوف من الغرق وغير ير المخوف لأن النجاة قد تكون فى المخوف والهلاك قد يكون فى غيره ولا 
وجه لقول من قال تجوز عطية الحامل حتى تستككل ستة أشهر ثم تكون كالمريض في عطيتها بعد الستة 
عندى ولا لما تاول من قول الله عز وجل «حملت حملا خفيفا فرت به فلا اثقلت دعوا الله رهما » 
وليس فى هذا دلالة على حد الإثقال متى هو؟ أهو التاسع أو الثامن أو السابع أو السادس أو الخامس 
أو الرابع أو الثالث حتى يتبين ؟. ومن ادعى هذا بوقت لم يجز له إلا بخبر ولا يجوز أن:يكون الاثقال 
الث إلا حل ع ا : فإن قيل هى بعد ستة محافة ها قبل ستة فكذلك هى بعد شهر 
مخالفة ها قبل الشهر بعد الشهرين وفى كل يوم زادت فيه أن يكبر ولدها وتقرب من وضع حملها وليس 
إلا ما قلنا أو أن يقول رجل الحمل كله مرض ولا يفرق بين اوله واخره فان قال هذا فهو معروف فى 
الإثقال وغير الاإثقال فالمرض الثقيل والمرض الخفيف عنده وعند الناس فى العطية سواء ولا فرق فى 
الحكم ' بين المريض المخوف عليه الدنف وبين ن المريض الخفيف المرض فيا أعطيا ووهبا وقد يقال هذا 
ثقيل وهذا خفيف وما أعلم الحامل بعد الشهر الأول إلا أثقل وأسوأ حالا وأكثر قيا وامتناعاً من الطعام 
وأشبه بالمريض منها بعد ستة أشهر وكيف تجوز عطيتها فى الوقت الذى هى فيه قرب من المرض وترد 
عطيئها فى الوقت الذى هي فيه أقرب الى الصحة ؟ فإن قال : هذا وقت يكون فيه الولد تاماً لوخرج 
فخروجه تاما أشبه لسلامة أمه من خروجه لو خرج سقطا والحكم إنما هو لأمه ليس له . والله أعلم . 
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الحربى يدخل بأمان وله مال فى دار الحرب ثم یسام 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا دخل الحربى بلاد الإسلام بأمان وخلف فى دار الحرب 
أموالا وودائع فى ید مسلم ویدی حربی ويدى وکیل له ثم أ فلا سبيل عليه ولا على ماله ولا على 
ولده الصغار ما كان له عقار أو غيره وهكذا لوأ فى بلاد الحرب وخرج إلى دار الإسلام لا سبيل 
على مال مسلم حيث كان أسلم ابنا شعبة القرظيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بنى قربظة 
فاحرز لها إسلامها انفسها وأمواله| دورا كانت أوعقارا اوغيره ولا يجوز ان يكون مال المسلم مغنوما بحال 
فأما ولده الكبار وزوجته نحكهم حكم أنفسهم يحرى عليهم ما يحرى على أهل الحرب من القتل 
ا م 


الحربى يدخل دار الإسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع 


(فال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا دخل الحربى دار الإسلام بأمان فأودع وباع وترك مالا ثم 
رجع إلى دار الحرب فقتل بها فدينه وودائعه وما كان له من مال مغنوم عنه لا فرق بين الدين والوديعة 
وإذا قدم الحربى دار الإسلام بأمان فات فالأمان لنفسه وماله ولا يحوز أن يؤخذ من ماله شىء وعلى 
الحاكم ان يرده الى ورثته حيث كانوا ولا يقبل إن لك تعرف ورئته شهادة أحد غير المسلمين ولا جوز 
فى هذه الحال ولا في غيرها شهادة احد خالف دين الإسلام لقول الله تبارك وتعالى «ذوي عدل 
منكم » وقوله «ممن ترضون من الشهداء» وهذا مكتوب فى كتاب الشهادات . 


في الحربى يعتق عبد 


(قال الشافعی ) رحمه الله تعالى وإذا أعتق الحربى عبده فى دار الحرب ثم خرجا إلينا ولم يحدث له 
قهرا في بلاد الحرب يستعبده به فاراد استعباده ببلاد الإسلا م لم يكن له أن يستعبده مسلما كان العبد 
أوكافرا أو مسلما كان السيد أوكافراً ولو أحدث له قهراً ببلاد الحرب" أو لحر مثله ولم يعتقه حتى خرج 
إلينا بأمان كان عبدا له قال وإن كانت الأرض المفتتحة من أهل الشرك بلاد عنوة أو صلح تخلى منه 
أهله إلى المسلمين على شىء أخذوه منهم أمان أو غيره فهى مملوكة كا ملك الفىء والغنيمة وإن تركها 
أهلها الذين كانت لهم ممن أوجف عليها أو غيرهم فوقفها السلطان على المسلمين فلا بأس, أن يتكارى 
الرجل منها الأرض ليزرعها وعليه ما تكاراها به والعشر کا يكون عليه ما تكارى به أرض ض المسلم 
والعشر . 


الصلح على الخزية 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا اعرف أن النى صلى الله عليه وسلم صالح أحداً من أهل 


الا 


الحزية على شىء إلا ما أصف صالح أهل أيلة على ثليائة دينار وكان عددهم ثُلهائة رجل وصالح 
نصرانياً بمكه يقال له موهب على دينار وصالح ذمة المن على دينار دينار وجعله على ا محتلمين من أهل 
امن وأحسب كذلك جعله فى كل موضع وإن لم يحك فى الخبر كا حكى خبر المن ثم صالح أهل 
نجران على حلل يؤدونها فدل صلحه إياهم على غير الدنانير على أنه يجوز ما صا حوا عليه وصالح عمر بن 
:الخطاب رضى الله عنه أهل الشام عل اربقة دنائير وروی عنه بعض الكوفيين أنه صالح اموسر من 
ذمنهم على ثمانية وأربعين والوسط على أربعة وعشرين والذي دونه على اثنى عشر درهماً ولا بأس با 
صالح عليه أهل الذمة وإنكان أكثر من هذا إذا كان العقد على شىء مسمى بعينه وان كان أضعاف 
هذا وإذا عقد لهم العقد على شىء مسمى لم يحز عندى أن يزاد على أحد منهم فيه بالغا يسره ما بلغ 
وان صا حوا على ضيافة مع الحزية فلا بأس وكذلك لوصا حوا على مكيلة طعام كان ذلك كا يصاحون 
عليه بن الذخب والوزقة ول کرد إطزية إلا فى کن سنة مره ولو حاصرنا اهل مدينة من أهل اکا 
فعرضوا علينا أن يعطونا الحزية لم يكن لنا قتاهم إذا أعطوناها وأن يحري علييم حكمنا وإن قالوا 
نعطيكوها ولا يحرى علينا حككم لم لم بلزمنا أن نقبلها منهم لأن الله عز وجل قال « حتى بعطوا الخزية 
عن يد وهم صاغرون» فلم أسمع سالفا فى أن الصغار أن بعلو حكم الإسلام على حكم الشرك ويحرى 
عليهم ولنا أن نأخذ منهم متطوعين وعلى النظر للاسلام وأهله وإن لم يحر علييم الحكم كا يكون لنا ترك 
قتالحم ولو عرضوا علينا أن يعطونا الحزية ويحرى عليهم الحكم فاختلفنا نحن وهم فى الحزية فقلنا لا 
نقبل إلا كذا وقالوا لا نعطيكم إلا كذا رايت والله تعالى أعلم أن بلزمنا أن نقبل منهم دينارا دينارا لأن 
النبى صلى الله عليه و وسلم قد أخذه من نصرانى بمكة مقهور ومن ذمة العن وهم مقهورون ولم يلزمنا أن 
أخذ منهم أقل منه والله تع أعلم لأنا لم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احداً من .٠‏ الأمة احذ 
منهم اقل منه واثنا عشر درهما فى زمان عمر رضى الله تعالى عنه كانت دينارا ا أخذها فهى 
دنار وهى أقل ما أذ وتزداد مهم مام تقد هم شب ما درن عليه وان كنت في العقد هم أن يخ 
عمن افتقر منهم إلى أن بجد كان ذلك جائراً وإن لم يكن فى العقدة كان ذلك لازماً هم والبالغون منهم 
فى ذلك سواء الزمن وغير الزمن فإن أعوز O‏ 
غاب سنين ثم رجع أخذت منه لتلك السنين إذا كانت غيبته فى بلاد الإسلام والحق لا يوضع عن 
شيخ ولا مقعد ولو حال عليه حول أو أحوال ولم تؤخذ منه ثم أسلم أخذت منه لأنها كانت لزمته فى_ 
حال شركه فلا يضع الإسلام عنه ديناً لزمه لأنه حق بلهاعة المسلمين وجب عليه ليس للامام تركه قبله 
کا لم يكن له تركه قبله فى حال شركه . 


فتح السواد 


رقال الشافعى ), رحمه الله تعالى : لست أعرف ما أقول فى أرض السواد الا ظنا مقرونا إلى علم 
وذلك اف وجدت أصح حديث يرويه الكوفيون عندهم فى فى السواد ليس فيه بيان ووجدت احاديث 
من أحاديثهم تخالفه منها أنهم يقولون السواد صلح ويقولون السواد عنوة ويقولون بعض السواد صلح 
وبعضه عنوة ويقولون إن جرير بن عبدالله البجلى وهذا أثبت حديث عندهم فيه ! أخبرنا الثقة عن ابن 
أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبدالله قال كانت يحيلة ربع الناس فقسم هم ربع 
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السواد فاستغلوه ثلاث أو أربع سنين أنا شككت ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
ومعى فلانة ابنة فلان امرأة منهم لا يحضرنى ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لولا 
ئی قاسم سؤول کم عل ما قم لكم ولكى أرى أن ردا على اناس (قل الافهى) رحمه ا 
تعالى وكان فى حديثه «وعاضنى من حقى فيه نيفا ونمانين دینارا» وكان في حديثه فقالت فلانة : قد 
شهدا ات القاديسية وثبت سهمه ولا أسلمه حتى تعطيني كذا. أو تعطينى كذا فأعطاها اياه قال وفي هذا 
الحديث دلالة إذ أعطى جريراً البجلى عوضاً من سهمه والمرأة عوضا من سهم أبيها أنه استطاب أنفس 
الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم منه فجعله وقفا للمسلمين وهذا حلال للامام لو افتتح اليوم أرضا 
عنوة فأحصى من افتتحها وطابوا نفسا عن حقوقهم منها أن يحعلها الإمام وقفا وحقوقهم منها إلا الأربعة 
الأجاس ويوفى أهل الخمس حقوقهم الا ان يدع البالغون منهم حقوقهم فيكون ذلك هم والحكم فى 
الأرض كالحكم ف فى المال وقد سبى النبى صلى الله عليه وسلم هوازن وقسم الأربعة الأخيامن بين 
ل لت ا ا 
الأموال والسبى فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار أحسابنا فترك هم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حقه وحق أهل ببته فسمع بذلك المهاجرون فتركوا له حقوقهم فسمع بذلك الأنصار فتركوا له حقوقهم 
ثم بقى قوم من المهاجرين الآخرين والفتحبين فامر فعرف على كل عشرة واحدا ثم قال ائتونى بطيب 
أنفس من بقى فن كره فله على كذا وكذا من الإبل إلى وقت كذا فجاؤه بطيب أنفسهم إلا الأقرع بن 
حابس وعتيبة بن بدر فإنهم| أبيا لبعيرا هوازن فلم يكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى 
ا E‏ ل عي ل ا 
عن حقه وهذا اولى الآمور بعمر بن الخطاب رضى الله عنه تعالى عندنا فى السواد وفتوحه إن كانت 
عنوة فه وكا وصفت ظن عليه دلالة يقين وإنما منعتا أن نجعله بالدلالة ان الحديث الذي فيه تناقض لا 
ينبغي أن يكون قسم إلا عن أمر عمر رضى الله تعالى عنه عنه لكبر قدره ولو تفوت عليه فيه ما انبغى ان 
صاعه ين الاطا تر لوكا الفح رار فح لد عا كا لو أنه را ركان لي ا 
تؤخذ منهم الغلة والله سبحانه وتعالی أعلم كيف كان ولم اجد فيه حديثا يثبت اعا اجدها متناقضة والذى 
هو أو بعمر عندى الذي وصفت فكل بلد فتحت عنوة فأرضها ودارها كدنانيرها ودراهمها وهكذا 
صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خيبر وبنى قريظة فلمن أوجف عليها أربعة أخماس والخمس 
هله يمن الارن والدنانير والد, راهم فمن طاب نفسا عن حقه فجائز للامام حلال نظرا لن أن 
يحعله وقفا على المسلمين.تقسم 'غلته فيم على أهل الخراج والصدقة وحيث یری الا مام م ومن لم 
بطب عنه نفا فهو أحق بحقه وأا أرض فنحت صلحا على أن أرضها لأهلها ويؤدون عنها خراجا 
فليس لأحد أخذها من أيدي اهلها وعلييم فيا الخراج وما أخذ من خراجها فهو لأهل الفىء دون 
أهل الصدقات لأنه فىء من مال مشرك وإنما فرق بين هذا والمسألة الأولى أن ذلك وان كان من مشرك 
فقد ملك المسلمون رقبة الأرض فيه فليس بحرام أن يأخذه صاحب صدقة ولا صاحب فىء ولا غنى 
ولا فقير لأنه كالصدقة الموقوفة يأخذها من وقفت عليه من غنى وفقير وإذا كانت الأرض صلحا 
فإنها لأهلها ولا بأس أن يأخذها منهم المسلمون بكراء ويزرعونها کا نستأجر منہم إبلهم وبيوتهم 
ورقيقهم وما خرف ا دفع إلييم أو الى السلطان بوكالهم فليس بصغار عليهم إعا هو 
دين عليه يؤديه والحديث الذى يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم لا ينبغى لمسلم أن يؤدي خراجا ولا 
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لمشرك أن يدخل المسجد الحرام إنما هو خراج الحزية ولوكان خراج الكراء ما حل له أن يتكارى من 
ولا كافر شيئاً ولكنه خراج الحزية وخراج الأرض إنما هو كراء لا محرم عليه وإذا كان العبد 


النصرانى فأعتقه وهو على النصرانية فعليه. الحزية وإذا كان العبد النصرانى فأعتقه ١‏ فعليه 
الجزية إنما نأخذ الحزية بالدين والنصرانى ممن عليه الحزية ولا ينفعه أن يكون مولاه مسلا كا لا بتفعه أن 
يكون أبوم وا ا 


فى الذمى إذا أتجر فى غير بلده 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا أتجر الذمى فى بلاد الإسلام إلى أفق من الآفاق فى السنة 
مراراً لم يؤحذ منه إلا مرة واحدة كا لا تؤخذ منه الحزية إلا مرة واحدة وقد ذكر عن عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى أنه أمر فا ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شىء وقته وأمر أن 
يكتب هم براءة إلى مثله من الحول ولولا أن عمر أخذه منهم ما أخذنا منهم فهو يشبه أن يكون أخذه 
إياه منهم على أصل صلح أنهم a‏ لاس eS‏ بح فرين ولا كر 
فلا كانت الحزية فى كل سنة مرة كان ب ينبغى أن يكون هذا عندنا فى كل سنة مرة إلا أن يكونوا صولحوا 
عند الفتح على أكثر من ذلك فيكون لنا أن تأخذ منهم ما صولوا عليه ولسنا تعلمهم صو لوا على أكثر 
وپۇخذ منهم كا أخذ عمر رضى الله تعالى عنه من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن 
أهل الحرب العشر اتباعاً له على ما أخذه لا تخالفه . 


نصارى العرب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيدر الغسانى وكان 
نصرانياً عربياً على الحزية وصالح نصارى نجران على الحزية وفييم عرب وعجم وصالح ذمة العن على 
الحزية وفهيم عرب وعجم واختلفت الأخبار عن عمر فى نصارى العرب من تنوخ وبهراء وبې تغلب 
فروى عنه أنه صالحهم على أن تضاعف عليهم الصدقة ولا يكرهوا على غير دينهم ولا يصبغوا أولادهم 

فى النصرانية وعلمنا أنه كان ياحذ جزيتهم نع| ثم روى انه قال بعدما نصارى العرب بأهل كتاب اخحبرنا 
ابراهم بن محمد عن عبدالله بن دينار عن سعد الفلجة أو ابنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بناركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فأرى للامام أن يأخذ منهم الحزية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
Î‏ كلها حرا عن عدر وغ حل ا 
أبى طالب وقد تأخذ الحزية من الجوس ولا تأكل ذبائحهم فلوكان من حل لنا أخذ الحزية منه حل لنا 
أكل ذبيحته أكلنا ذبيحة المحوس ولا ننكر إذا كان فى أهل الكتاب حكمان وكان أحد صنفيهم نحل 
ذبيحته ونساؤه والصنف الثانى من الحوس لا تحل لنا ذبيحته ولا نساؤه والحزية نحل متنا مما أن کن 
هكذا فى نصارى العرب فيحل أخذ الحزية منهم ولا نحل ذبائحهم والذى يروى من حديث ابن عباس 


1۹۹ 


رضى الله تعالى عنهما فى إحلال ذبائحهم إنما هو من حديث عكرمه أخبرنيه ابن الدراوردى وابن أ 
يحى عن ثور الديلمي عن عكرمة عن ابن عباس أنه سثل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولا حكثا 

هو إحلالها وتلا ومن بتولهم منكم فإنه منهم » ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة وثور لم يلق ابن 
عباس والله أعلم . 


الصدقة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن أبى إسحق الشيبانى عن رجل أن عمر رضى الله 
ل ل ل ل ل ا را 
عليهم الصدقة (قال الشافعى ) وهكذا حفظ ظ أهل المغازى وساقوه احسن من هذا السياق فقالوا رامهم 
على الحزية فقالوا نحن عرب ولا نؤدى SBN SE‏ 
الصدقة فقال عمر رضى الله تعالى عنه : لا ,عدا فرص عل المبلقين قفاوا ردا ت بيدا الاسيع 
لا باسم الحزية ففعل فتراضى هو وهم على أن ضعفٍ عليهم الصدقة (قال الشافعى ) ولا أعلمه فرض 
على احد من نصارى العرب ولا مبودها الذين صالح والذين صالح بناحية الشام والحزيرة إلا هذا 
الفرض فأرى إذا عقد هم هذا أن يؤخذ منهم عليه وأرى للامام فى كل دهر إن امتنعوا أن يقتصر عليهم 
ما قبل منهم فإن قبلوا أخذه وإن امتنعوا جاهدهم عليه وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخزية 
على اهل المن دينارا على كل حالم والحا م حتلم وكذلك يؤْخذ منهم وفيهم عرب وصالح نصارى نجران 
E LS OT‏ 

عليه والأخرى أنه ليس لا صا حوا عليه وقت الا ما تراضوا عليه كائنا ما كان وإذا ضعفت علهم 
الصدقة فانظر إلى موا شهم وأطعمتهم وذخ وورقهم وما أصابوا من معادن بلادهم وركازها كل ما 
ا و ا ا ار 
اكت وي كر ب ارو الو ا بون 
لا حتلف ولا تؤخذ منهم من أمولهم حتى يكون لأحدهم من النصف من المال ما لوكان 
فيه الزكاة فإذاكان ذلك ضعف عليهم الزكاة وقد رات رسول الله صلى للها عليه وسلم وضع 0 عن 
النساء والصغار لأنه إذا قال خذ من كل حالم دينارا فقد دل على أنه وضع عمن دون الحا :ودل على 
أنه لا يۇت من لاء 13 ولا يؤخذ من نصارى بنى تغلب وغيرهم ممن معهم من العرب لأنه لا يؤخذ 
ذلك منهم على الصدقة وإعا يؤخذ منهم على الحزية وإن نحى عنهم من اسمها لا عنهم من اسمها ولا 
عن عل تين ردي لد التي ل ةاون اكيت ادر وك رين 
واخذها من عرب المن ونجران واخذها الخلفاء بعده منهم واخذها منهم على ان لا ياكلوا ذبائحهم 
لأنهم ليسوا من أهل الكتاب أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما عن اوس غ د ين سين 
عن عبيدة السلاني قال قال على رضى الله تعالى عنه «لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب فانهم لم 
بتمسكوا من نصرانيتهم أو من دينهم إلا بشرب الخمر» [شك الشافعي] (قال الشافعى ) وإنما تركنا 


أن نجبرهم على الإسلام أو نضرب أعناقهم لأن النبى صلى الله عليه و أخذ الحزية من نصارى 
العرب وان عهان وعمر وعليا قد أفروهم وإن كان عمر قد قال هكذا وكذلك لا يحل لناخكاح نسا لهم 
Ey‏ 

غيره فسلكه مسلك الفىء وقال ما تجر به نصارى العرب واهل ذمتهم فإن كانوا يبودا فسواء تضاعف 
عب نه لصالا زنا عر به ساف بل اسرائيل الذين هم أهل الكتاب فقد روى عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه فيم أنه أخذ منهم فى بعض تجاراتهم اا م ف ا 
من عمر أنه صالحهم عليه كا صالحهم على الحزية السماة ولست أعرف الذين صالحهم على ذلك من 
الذين لم يصالحهم فعلى إمام المسلمين أن يفرق الكتب فى الآفاق وبحكي لهم ما صنع عمر فإنه لا 
بدرى من صنع به ذلك منهم دون غيره فان رضوا به أخذه منهم وان لم يرضوا به جدد بينه وبينهم 
صلحا فيه كا يحدد فيمن ابتدا صلحه ممن دخل فى الحزية اليوم وإن صا حوا على ان يؤدوا فى كل سنة 
مرة من غير بلدا نهم فكذلك وإن صا حوا أن نأخذ منم كلا اختلفوا وإن اختلفوا فى السنة مراراً فذلك 
كاك بسن الا ا مده يوسي فى العا وا ونه زوى عن عدر رفت ااا 
عنه أنه جعل عليهم ضيافة ثلاثة ايام وروى عنه انه جعل ضيافة يوم وليلة فاذا جدد عليهم الصلح في 
الضصافة جدد بأمر بين نان يضيف الرجل الموسر كذا والوسط كذا ولا بضيفئ.الفقير ولا الصبى وا المرأة 
وان كانا غنبين لأنه لا تؤخذ منهم الخزية والضيافة.صنف منها وسعى أن يطعموهم خب ز كذا بأدم كذا 
ويعلفوا دوابهم من التبن كذا ومن ن الشعي ركذا حتى يعرف الرجل عدد ما عليه إذا نزل به ليس أن يتزل 
به العساكر فيكلف ضيافتهم ولا يحتملها وهى بححفة به وكذلك يسمى أن يتزهم من منازهم الكنائس 
أو فضول منازهم أو هما معا ( قال الشافعى ) حيما زرع النصرانى من نصارى العرب ضعف عليه 
الصدقة كا وصفت وحيًا زرع النصرانى الإسرائيلي لم يكن عليه فى زرعه شىء وإعا الخراج كراء 
الأرض كا لو تكارى أرضا من رجل فزرعها أدى الكراء والعشر والنصرانى من نصارى العرب إذا زرع 
الخراج ضعفت عليه العشر واخدت منه الخراج واذا قدم المستأمن من ارظن الحرب 'فكان على 
النصرانية أو المحوسية أو اليهودية فنكح وزرع فلا خراج عليه ويقال له إن أردت امقام فصا حنا على أن 
تؤدى الحزية وجزيته على ما صالح عليه وإن أبى الصلح أخرج وإن غفل عنه سنة أو سنين فلا خراج 

عليه ولا حب عليه الخرا ج إلا بصلحه ونمنعه الزرع إلا بأن يؤدى عنه ما صالح عليه وإن غفل حتى 
يصرمه لم يؤخذ منه شىء وإن كان المستأمن وثنيا ل يترك حتى يقم فى دار الإسلام سنة ولم تؤخذ منه 
جزية ة وإن غفل عنه حتى زرع سنة أو اكثر.دفع اليه واخرج وإن كانت ار مستامنة فتروجت فى 
بلاد الإسلام ثم أرادت الرجوع إلى بلاد الحرب فذلك إلى زوجها إن شاء أن يدعها تركها وان شاء أن 
بحبسها. حبسناها له بسلطان الزوج على حبس امرأته لا يغير ذلك ومتى طلقها أو مات عنها فلها أن 
ترجع فإن کان ها منه ولد فليس ها أن تخرج أولاده إلى دا رالحرب لأن ذمتهم ذمة أبيم ولها أن تخرج 
بنفسها وإذا أبق العبد إلى بلاد العدو ثم ظهر عليهم أو أغار العدو على بلاد الإسلام فسبوا عبيدا وظهر 
عليهم المسلمون فاقتسموا العبيد أو لم يقتسموا فسادتهم أحق بهم بلا قيمة ولا يكون العدو يملكون على 

شيئا إذا لم يملك ١‏ بالغلبة فالمشرك الذى هو خول للمسام إذا قدر رعليه أولى أن لا بملك على 
مسلم ولا يعدو المشركون فيا غلبوا عليه ان يكونوا هالكين لهم كملكهم لأموالهم فإذا كان هذا هكذا 
ملكوا ا حر وأم الولد والمكاتب وما سوى ذلك من الرقيق والاموال ثم لم يكن لسيد واحد من هؤلاء أن 


١ 


يأخذه قبل القسمة بلا قيمة ولا بعد القسمة بقيمة كا لا يكون له أن يأخذ سائر أموال العدو أو لا يكون 
ملك العدو ملكا فيكون كل امرىء على أصل ملكه ومن قال لا يملك العدو الحر ولا المكاتب ولا أم 
الولد ولا المدبرة وهو يملك ما سواهن فهو يتحكم ثم يزعم أنهم يملكون ملكا عالا فيقول يملكونه وإن 
ظهر علهم المسلمون فأدركه سيدة قبل القسم فهو له بلا شىء وإن كان بعد القسم فهو له إن شاء 
بالقيمة فهؤلاء ملكوه ولا ملكوه فإن قال قائل فهل فا ذكرت حجة لمن قاله ؟ قيل لا إلا شىء يروى لا 
يثبت مثله عند أهل الحديث عن عمر رضى الله تعالى عنه فإن قال فهل لك حجة بأنهم لا يملكون 
عاك :فنا لتك ا ا هلازا ا لزنت حرفن 
رسول اله صلى الله عليه وسا الثابئة وهو پروی عن آی بكر وضئ ات تعالى عنه ع أخبرنا فيان وعير 
الوهاب عن ايوب عن ابى قلابة عن | بى المهلب عن عمران بن خصين رضى الله تعالى عنه ان قوما 
أغاروا فأصابوا امرأة, من الأنصار وناقة للنى صلى الله عليه وسلم فكانت المرأة والناقة عندهم ثم انفلتت 
المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النبى صلى الله عليه و فقالت «إنى نذرت لثن نجانى الله 
عليها لأنحرنها» فنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنى صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ بسا جزيتها أن 
جاك الله عليها ثم تنحريها لانذر فى معصية ولا فيا لا يملك ابن ادم» وقالا معا أو احدهما في الحديث 
وأخذ الى صلى الله عليه وسلم ناقته (قال الشافعى ) فقد أخذ النبى صلى الله عليه وسلم ناقته بعدما 
احرزها المشركون واحرزتها الانصارية على المشركين ولو كانت الانصارية احرزت علهم شيئا ليس 
مالك كان لها فى قولنا أربعة أخياسه وخمسه لأهل الخمس وفى قول غيرنا كان هماما أحرزت لا خمس 
فيه وقد أخبر الننى صلى الله عليه وسلم أنها لا تملك ماله وأخذ ماله بلا قيمة أخبرنا الثقة عن حرمة 
بن بكير عن أبيه لا أحفظ عمن رواه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال فها أحرز العدو من أموال 
المسلمين ما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون مالكوه أحق به قبل القسم وبعده فإن:اقتسم 
فلصاحبه أخذه من يدي من صار فى سهمه وعوض الذى صار فى سهمه قيمته من خمس الخمس 
وهكذا حر إن اقتسم ثم قامت البينة على حريته . 


في الأمان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون يد على من 

سواهم تنكافاً دماؤهم وبسعى بذمتهم أدناهم » قال فإذا أمن مسلم بالغ حر أو عبد يقاتل أو لا بقاتل أو 
امراة فالامان جائر وإذا امن من دون البالغين والمعتوه قاتلوا او لم يقاتلوا 0 نجر اما هم وكذلك إن امن 
ذمى قاتل أو لم يقاتل لم نجز أمانه وإن أمن واحد من هؤلاء فخرجوا إلينا بأمان فعلينا ردهم إلى مأمنهم 
ولا نعرض لم فى مال ولا نفس من قبل أنهم ليسوا يفرقون بين من فى عسكرنا من يجوز أمانه ولا جوز 
وننبذ إلهم فنقاتلهم وإذا اشار إليم المسلم بشىء يرونه امانا فمَال امنتهم بالإشارة فهو أمان فإن قال لم 
أؤمنهم بها فالقول قوله وإن مات قبل أن يقول شيئاً فليسوا بآمنين إلا أن يحدد لهم الوالى أمانا وعلى الوالى 
إذا مات قبل أن يبين أو قال وهو حى م أؤمنهم أن يردهم إلى مأمنهم وينبذ إليهم قال الله تعالى : «قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » وقال الله عز وجل فى غير أهل 


١ 


الكتاب : ١:‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الذین كله لله » افحقن الله دماء من 0 يدن دين أهل 
الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالابمان أو إعطاء الحزية 
عن يد وهم صاغرون والصغار أن يحرى عليهم الحكم لا أعرف منهم خارجا من هذا من الرجال وقتل 
يوم حنين دريد بن الصمة ابن ماثة وخمسين سنة فى شجار لا يستطيع الحلوس فذكر ذلك للنبى صلى 
الله عليه وسلم فلم e‏ قتله ولا أعرف فى الرهبان حلاف أن يسلموا أو يؤدوا الحزية أو يقتلوا ورهبان 
الديارات والصوامع والمساكن شواء ولا اعرف شت :عن أبن بکر رضی الله عنه حلاف هذا ولوكان 
بثبت لكان يشبه أن يكون أمرهم بالحد على قتال من بقاتلهم وأن لا يتشاغلوا بالمقام على صوامع هؤلاء 
كا يؤمرون أن لا يقيموا على الحصون وأن يسيحوا لأنها تشغلهم “ وأن يسيحوا لأن ذلك أنكى للعدو 
وليس أن :قتان أهل الحصون محرم عليهم وذلك أن مباحا لهم © ولا يقتلوا كان التشاغل 
بقتال من يقاتلهم أولى بهم وكا يروى عنه أنه نہى عن قطع الشجر الثمر ولعله لا يرى بأسا بقطع 
الشجر المثمر لأنه قد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الشجر المثمر على بنى النضير واهل خيبر 
والطائف وحضره يرك وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وعد بفتح الشام فأمرهم بترك قطعة 
لتبقى لهم منفعته إذ كان واسعا هم ترك قطعه وتسبى نساء الديارات وصبيا هم وتؤخذ أمواهم (قال 
الشافعى ) ويقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار حت يشلموا أو يؤدوا الحزية . 


المسلم أو الحربى يدفع إليه الحربى ما لا وديعة 


(قال الشافعى ) رضى الله عنه : وأموال أهل الحرب مالان فال يغصبون عليه ويتمول علييم 
فسواء من غصبه علهم من مسلم أو حربى منهم أو من غيرهم وإذا أسلموا معأ أو بعضهم قبل بعض لم 
.يكن على الغاصب لهم أن برذ عليهم من ذلك شيئاً لأن أموالهم كانت مباحة غير منوعة بإسلامهم ولا 
ذمتهم ولا أمان هم ولا لأموالهم من خاص ولا علم ومال له أمانٍ وما کان من المال له امان فليس للذى 
أمن صاحبه عليه أن يأخذه منه بحال وعليه أن يرده فلوأن رجلاً من أهل الحرب أودع مسلماً او حرييا 
فى دار الحرب او في بلاد الاإسلام وديعة وأبضع منه بضاعة فخرج المسلم من بلاد الحرب إلى بلاد 
الإسلام أو الحربى فأسلم كان عليه معا أن يؤديا إلى الحرنى ماله کا بكون علينا لو أمناه على ماله أن لا 
نعرض لاله والوديعة إذا اؤدعنا او ابضع معنا فذلك امان منه لنا ومثل أمانه على ماله أو أكثر وهكذا 
الد 

بن . 


ي الأمة يسبيها العدو 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فى الأمة للمسلم يسبيها العدو فيطؤها رجل منېم فتلد له أولادا 
ويولد لأولادها أولاد فيتنا تبحون ثم بظهر علييم المسلمون فانه ياخذها سيدها وأولادها الذين ولدتهم من 


)١(‏ كذافي النسخ 3 ولعله عن ان سيحوأ ١‏ امل 
)٢(‏ لعله « ولو قاتلوا کان الخ » تمل ٠‏ کته مصححه . 


الرجال والنساء وننظر إلى أولاد أولادها فنأخذ بنى بناتها ولا نأخذ بنى بنيها من قبل أن الرق إنما يكون 
بالأم لا بالأب کا ينكح الحر الأمة فيكون ولده رقيقاً وكا ينكح العبد الحرة فيكون ولده كلهم أخوارا . 


فى العلج يدل على القلعة على أن له جارية سماها 


(قال الشافعى ) رضى الله عنه فى علج دل قوماً من المسلمين على قلعة على أن يعطوه جارية سياها 
فلا انتهوا إلى القلعة صالح صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلوا بينه وبين أهله ففعل فإذا أهله 
تلك الحارية فأرى أن يقال للدليل إن رضيت العوض عوضناك قيمتها وإن لم ترض العوض فقد أعطينا 
ما صا حناك عليه غيرك فإن رضى العوض أعطيه وتم الصلح وإن لم يرض العوض قيل لصاحب القلعة 
قد صا حنا هذا على شىء صالحناك عليه يجهالة منا به فإن سلمت إليه عوضناك منه وإن لم تسلمه إليه 
نبذنا اليك وقاتلناك وان كانت الحارية قد اسلمت قبل ان بظفر بها فلا سبيل اليا ويعطى قيمتها وان 
مات عوض ما بالقيمة ولا بین فى الوت کا بين إذا اسلمت: 


فى الأسير يكره على الكفر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فى الأسير يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان : لا تبين منه 
امرأته وإن ت بالشرك ولا يحرم ميراثه من المسلمين ولا يحرمون ميراتهم منه إذا أنه اغا قال ذلك 
مكرهاً وعلمهم ذلك أن يقول قبل قوله أو مع قوله أو بعد قوله إنى إنما قلت ذلك ها » وكذلك ما 
أكرهوا عليه من غير ضر أحدمن أكل لحم الختزي رأو دخول كنيسة ففعل وسعه ذلك وأكره له أن يشرب 
الخمر لأنها تمنعه من الصلاة ومعرفة الله إذا سكر ولا ببين أن ذلك محرم عليه وإذا وضع عنه الشرك 
بالكره وضع عنه ما دونه مما لا يضر أحدا ولو أكرهوه على أن بقتل مسلماً لم يكن له أن يقتله (قال 
ل ا شه را ا ا 
الحصن فقال انما تنصرت بلسانى وأنا أصلى إذا خلوت فهذا مكره ولا تبين منه امرأته . 


النصرانى يسلم فى وسط السنة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ا ب SE EA‏ 
بعد حلوها فهى عليه (قال الشافعى ) رضى الله عنه : كل من خالف الإسلام من أهل الصوامع 
وغيرهم ممن دان دين أهل الكتاب فلا بد من السيف أو الحزية (قال الشافعى ) رحمه الله : كل شىء 
بيع وفيه فضة مثل السيف والمنطقة والقدح والخاتم والسرج فلا يباع حتى تخلع الفضة فتباع الفضة 
بالفضة ويباع السيف على حدة ويباع ما كان عليه من فضة بالذهب ولا يباع بالفضة . 


°4 


الزكاة فى الحلية من السيف وغيره 


(قال الشافعى ) رضي الله عنه : الخاتم يكون للرجل من فضة والحلية. للسيف لا زكاة عليه فى 
واحد منهم| فى قول من رأى أن لا زكاة فى | الحلى وأن كانت الحلية لمصحف أوكان الخاتم لرجل من 
ذهب لم تسقط عنه الزكاة ولولا أنه روى أن النى صلى الله عليه وسلم تتم بخاتم فضة وأنه كان فى 
سيفه حلية فضة ما جاز ان يترك الزكاة فيه من راى ان لا زكاة فى الحلى لان الحلى للنساء لا للرجال . 


العبد يأبق إلى أرض الحرب 


ملك سيده ونه لسيده قبل ا 56 وان كان 07 فارتد فكذلك شرا ستتات فان تاب 
وإلا قتل . 


فى السبى 


(قال الشافعى ) رضی, الله عنه : وإذا سبى النساء والرجال والولدان م أخر جوا إلى دار الإسلام 
فلا بأس ب ببيع الرجال من أهل الحرب وأهل الصلح والمسلمين قد فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأسرى ر إلى مكة وهم كانوا عدوه وقاتلوه بعد فدائهم ومن عليهم وقاتلوه بعد المن علييم وفدى 
رجلاً برجلين فكذلك لا بأس ب ببيع السبى البوالغ من أهل الحرب والصلح ومن كان من الولدان مع 
ای لل ناس أن ين من ا رام رلا يسن عله إديهات د ا د 
عليه وسلم سبى بنى قريظة من أهل الحرب والصلح فبعث بهم أثلاثا ‏ ثلا إلى نجد وثلثا إلى تهامة 
وهؤلاء مشركون م اوثان وثلثا إلى الشام واولئك مشركون فيم الوثنى وغير الوثنى وفيهم الولدان مع 
أمهاتهم وم أعلم منهم أحداً کان خلا من اس فاذا کان مولود حلا من اه 0 اران باع إلا من مي 
وسواء كان 0 من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب لأن بنى قريظة كانوا أهل كتاب ومن 
وصفت أن النى صلى الله عليه وسلم من عليهم كانوا من أهل الاوثان وقد من على بعض أهل الكتابين 
فل يقعل » وقثل أعمى من بنى قريظة بعد الإسار وهذا يدل على قتل من لا يقاتل من الرجال البالفين 
إذا ابى الإسلام أو الحزية . قال : ويقتل الأسير بعد وضع , الحرب أوزارها وقد قتل النبى صلل الله عليه 

بعد انقطا اع الحرب بينه وبين م قتل فى ذلك الأسر وكذلك يقتل كل مشرك بالغ إذا أبى 
لالام أو 5 وإذا دعا الامام الأعير إلى اللإسلام فحسن وان لم يدعه وقتله فلا باس . وإذا قتل 
الرجل الأسيرقبل بلوغ الإمام وبعده فى دار الحرب وبعد الخروج منها بغير أمر الإمام فقد أساء ولا 
عزم عليه من قبل أنه ما کان للامام أن يرسله ويقتله ويفادى به كان حکه غير حكم الأموال التى ليس 
اا إلا اعطارها بن أوجف عليها ولكنه لوقتل طقلا اوامرأة عوقب وغرم أتمانهها » ولو استهلك مالا 
غرم نه ء وإذا سيق السبى فأبطئوا أوجفوا ولا حمل لحم بحال فإن شاءوا قتلوا الرجال وإن شاءوا 
تركوهم وكذلك إن خيفوا وليس هم قتل النساء ولا الولدان بحال ولا قتل شىء من البهائم إلا ذعا 


الأمم ٠۲ج‏ ؛_ ٠٠١‏ 


لأكله لا غيره لا فرس ولا غيره » فان أ نهم الامام الذي يسوق السبى أحلفه ولا شىء عليه » واذا 
نت ار من ای جا ل يكن لو أن ا من انحنى عليه ولا يفديها من مال الحيش وعليه 
أن. يببعها بالحناية فإن كان ثمنها أقل من الحناية أو مثلها دفعه إلى امحنى عليه وان كاف أكثر فليست 
له الزيادة على أرش جنابته والزيادة لأهل العسكر › وإن كان معها مولود صغير وولدت بعدما جنت 
وقبل تباع بيعت ومولودها وقسم العن عل فا أصايها كان للمجنى عليه کا وصفت: وما أصاب ولدها 
فلجاعة الحيش لأنه ليس للجانى . قال : والبيع فى أرض الحرب جاثز فن اشترى شيئ من المغنم ثم 
خرج فلقيه العدو فأخذوه منه فلا شىء له وكان ينبغى للوالى أن يبعث مع الناس من يحوطهم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : يحزىء فى الرقاب الواجبة المولود على الإسلام الصغير وولد الزنا والله أعلم . 


العدو يغلقون الحصون على النساء والأطفال والأسرى 
هل ترمى الحصون بالمنجنيق ؟ 


رقال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه : اذا كان فى حصن المشركين نساء وأطفاك اى مسلمون 
فلا بأس بأن ينصب المنجنيق على الحصن دون البيوت التى فيا الساكن إلا أن يلتحم المسلمون قرياً 

من الحصن فلا بأس أن ترمى بيوته وجدرانه فاذا كان فى الحصن مقاتلة محصنون رميت البيوت 
والحصون » وإذا تترسوا بالصبيان المسلمين أو غير المسلمين والمسلمون ملتحمون فلا بأسٍ أن يعمدوا 
المقاتلة دون المسلمين والصبيان وان كانوا غير ملتحمين أحببت له الكف عنہم حتى يمكنهم أن يقاتلوهم 
غير متترسين » وهكذا إن أبرزوهم فقالوا إن رميتمونا وقاتلتمونا قاتلناهم » والنفط والنار مثل المنجنيق 
وكذلك الماء والدخان . 


فى قطع الشجر(2 وحرق المنازل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا بأس بقطع الشجر المثمر وتخريب العامر وتحريقه من بلاد 
العدو وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر همم عليه من مال وطعام لا روح فيه لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حرق نخل بنى النضير وأهل خيبر وأهل الطا ثف وقطع فأنزل الله عز وجل فى بنى النضير ما قطعتم 
لت ا ا ارك الم موسي و اج 
ور و عل عله بلك ف العو رر ل الل عليه وس قال : «من قتل عصفورا فا فوقها 
بغير حقها ساله الله عنها ٠‏ قبل وما حقها يا رسول الله قال : « ينذيحها فيأكلها ولا بقطع رأسها فيرمى به» 
ولا عرف نحل ولا يغرق لأنه له س واذا كان المسلمون أسرى او سستامتين: فى دار الحرب فقتل 
بعضهم بعضاً أو قذف بعضهم بعضا أو زنوا بغير حربية فعلييم فى هذا كله الحکم کا يكون عليهم لو 
فعلوه فى بلاد الإسلام إنما بسقط عنهم لوزنى أحدهم بحربية إذا ادعى الشبهة » ولا تسقط دار الحرب 


. كته مصححه‎ ١ لعله «وتحريق المنازل‎ )١( 


۳۰٢ 


عنهم فرضاً کا لا تسقط عنهم صوما ولا صلاة ولا زكاة والحدود فرض علیہم کا هذه فرض عليهم » 
قال وإذا اصاب الرجل جدا وهو محاصر للعدو اقم , عليه الحد ولا يمنعنا الخوف عليه من اللحوق 
بالمشركين أن نقم عليه حداً لله عز وجل فلو فعلنا توقيا أن يغضب ما أقنا الحد عليه أبدا لأنه يمكنه من 
كل موضع أن يلحق بدار الحرب والعلة أن يلحق بدار الحرب فيعطل عنه الحد إبطالا لحكم الله عز 
وجل ثم حكم رسول الله ضل الله عليه وسل بعلة تجهالة وغيا قد أقام رسول: الل صل الله عليه وسلم 
الحد بالمدينة والشرك قريب منها وفيها شرك كثير موادعون وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه وإذا 
أصاب المسلم نفسه بحرح خطأ فلا يكون له عقل على نفسه ولا على عاقلته ولا يضمن المرء ء ما جنى على 
نفسه وقد يروى ان رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين فى غزاة اظنها خيبر بسيف فرجع 
السيف عليه فأصابه فرقع ذلك إلى النى صلى الله عليه وسلم فلم يحعل له النى صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك عق وإذا ی ی ورا .ا ترج الح ضر ا ی طن جرال ل 
رموا. بالمنجنيق فان كان ممن رمى به معهم رفعت حصته من من الدية وذلك أن يكونوا عشرة هو عاشرهم 
فجناية العشر على نفسه مرفوعة عن نفسه وعاقلته ولا يضمن هو ولا عاقلته عا جنى على نفسه وعلى 
عواقلهم تسعة أعشار ديته وعلى الرامين الكفارة ولا يكون كفارة ولا عقل على من سددهم وأرشدهم 
وأمرهم جيك زرموق لأنه. ليس بفاعل شيئا اغا تكون الكفارة والدية على الذين كان بفعلهم القتل 
وتحمل العاقلة كل شىء كان من الخطأ ول وكان درهما أو أقل منه إذا حملت الأكثر حملت الأقل وقد 
في ای عل ا ا بدية الحنين وإذا دحل المسلم دار الحرب مستأمناً فادّان ديناً 
من أهل الحرب 7 حاءه الحربى الذى ادانه مستأمناً قضيت عليه بدينه کا أقضى به للمسلم والذمى 
فى دار الإسلام لأن الحكم جار على المسلم حيث كان لا تزيل الحق عنه بأن يكون بموضع من المواضع 
كا لا تزول عنه الصلاة ان یکون بدار الشرك فإن قال رجل الصلاة فرض فكذلك اداء الدين فرض 
ولوكان المتداينان حربيين فأستأمنا ثم تطالبا ذلك الدين فإن رضيا حكمنا فليس علينا أن نقضى ها 
بالدين حتى نعلم أنه من حلال فإذا علمنا أنه من حلال قضينا لم به وكذلك لو أسلا فعلمنا أنه حلال 
قضينا ها به إذا كان كل واحد مها مقرا لصاحبه بالحق لا غاصب له عليه فإن كان غصبه عليه فى دار 
الحرب لم أتبعه بشىء لأنى أهدر عنهم ما تغاصبوا به فإن قال قائل ما دل على أنك تقضى له به إذا ل 
بغصبه ؟ قيل له أبى أهل الجاهلية في الجاهلية ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك 
وتعالى « اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين» وقال في سباق الآية «وإن تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم » فلم يبطل عنهم رؤوس أموالهم إذا لم يتقابضوا وقد كانوا مقرين بها ومستيقنين فى الفضل فيها 
فأهدر رسول الله صل الله عليه وساي لحم ما أصابوا من دم أو مال لأنه كان على وجه الغصب لا على 
وجه الإقرار به وإذا أحصن الذميان ثم زنيا ثم تحاكيا إلينا رجمناهما وكذلك لو أسلا بعد إحصانا ثم 
زنيا مسلمين رجمناهما اذا عددنا احصانبهما وهما مشركان احصانا نرجمه| به فهو إحصان بعد إسلامها 
ولا يكون إحصانا مرة وساقطا أخرى والحد على المسلم أوجب منه على الذمى وإذا اوي 
أحدها وم برض الآخر حكمنا على الراضى بحكنا وأى رجل أصاب زوجة صحيحة النكاح حرة ذمية 
أو أمة مسلمة وهو حر بالغ فهو حصن وكذلك الحرة المسلمة بصيها المسلم وكذلك الحرة الذمية يصيبها 
الزوج المسلم او الذمى إعا الإحصان الجاع بالنكاح لا غيره فتى وجدنا جاعا بنكاح صحيح فهو 
إحصان للحر ما واذا دخل الرجل دار الحرب فوجد فى أيديهم اش رجالا ونساء من المسلمين 


۳۰۷ 


فاشتراهم وأخرجهم من دار الخرب وأراد أن يرجع عليهم بما أعطى لم يكن ذلك له وكان متطوعاً 
بالشراء لما ليس يباع من الأحرا ل افر وي 
بأمرهم وكذلك قال بعض الناس ثم رجع فنقض قوله فزعم ان رجلا لودخل بلاد الحرب وفى 
عبد لرجل اشتراه بغير أمر الرجل ولا العبد كان له إلا أن يشاء سيد العبد أن يعطه ثمنه وهذا خلا 
قوله الأول اذا زعم أن المشترى غير مأمور متطوع لزمه أن يزعم أن هذا العبد لسيده ولا يرجم غل 
سيده بشىء من نه وهكذا نقول فى العبد کا نقول فى ا حر لا بختلفان وإنما غلط فيه من قبل انه 
يزعم أن المشركين يملكون على المسلمين وأنه اشتراه مالك من مالك ويدخل عليه فى هذا الموضع أنه لا 
يكون عليه رده إلى سيده لأنه اشتراه مالك من مالك وكذلك لوكان الذمى اشتراه وإذا أسرت المسلمة 
فنكحها بعض. أهل الحرب أو وطنها بلا نكاح ثم ظهر عليها المسلمون لم تسترق هى ولا ولدها لأن 
اولادها مسلمون بإسلامها فإن کان ها زوج فى دار الاسلام لم يلح به هذا الولد وق بالناكح المشرك 
وان كان نكاحه فاسدا لأنه نكاح شيية وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله عمد فلا قود 
عليه وعليه الكفارة فى ماله وديته فان کان ا أو نصرانياً فثلث دية ة المسلم وان کان ا أووثنياً فهو 
كامحوسى فا نمائة درهم فى ماله حالة فإن قتله خطأ فديته على عاقلته وعليه الكفارة فى ماله ه أخبرنا 
فضيل بن عياض عن منصور عن ابت الحداد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قضى فى الييودي والنصرانی عة الاقف اربعة الاف وفى ا حوسي تمانئمائة درهم أخبرنا بن عبينة 
ع ن صدقة بن يسار ر قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية الييودي والنصرانى قال قضى فيه 
عثان بن عفان بأربعة آلاف فإن كان مع هذا المستأمن المقتول مال رد إلى ورثته كا يرد مال المعاهد إلى 
ورثته إذا کان الدم نمنوعا بالإسلام والامان فالمال ل ممنوع بذلك واذا دحل المسلم او الذمى دار الحرب 
مستأمنا فخرج بمال من ما هم يشترى هم به شيئاً فأما ما مع المسلمين فلا نعرض له ويرد على أهله من 
أهل دا ر الحرب لأن أقل ما فيه أن يكون خروج المسلم به أمانا للكافر فيه ° واذا استامن العبد من 
المشركين على أن يكون مسلماً ويعتق فذلك للامام أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حصار ثقيف 
من نزل اليه من عبد فاسلم فشرط هم أنهم أحرار فنزل إلبه خمسة عشر عبدا من عبيد ثقيف فاعتقهم 
ثم جاء سادتہم بعدهم مسلمين فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسل أن بردهم إلييم فقال هم أحرار رلا 
سبيل علييم وم يردهم وإذا وجد الرجل من أهل الحرب على قارعة الطريق بغير سلاح وقال جئت 
رسولاً مبلغا قبل منه ولم نعرض له فإن ارتيب به أحلف فإذا حلف ترك وهكذا لوكان معه سلاح وكان 
منفرداً ليس فى جاعة بمتنع مثلها لأن حالها جميعاً يشبه ما ادعيا ومن ادعى شيئاً يشبه ما قال لا 
يعرف بغيره كان القول قوله مع يمينه وإذا اتى الرجل من أهل الشرك بغير عقد عقد له المسلمون فاراد 
المقام معهم فبهذه الدار لا تصلح إلا لؤمن ن أو معطى جزية فإن كان من أهل الكتاب قيل له إن أردت 
المقام فأد الحزية وإن لم ترده فأرجع إلى مأمنك فإن استنظر فأحب إلى أن لا بنظر إلا أربعة أشهر من 
قبل أن الله عز وجل جعل للمشركين أن يسيحرا ذ فى الأرض أربعة أشهر وأكثر ما يجحعل له أن لا يبلغ به 
ا حول لأن و SS‏ الحزية ولا يؤدها وان كان من 
أهل الئان قد تخد مه اليه عال عويا كان أو اهنا ولا بنظر الا كانظارهذا وذلك دون الحول 


. لم بتكم هنا على المال مع الذمى وقد ذكر فما تقدم أن فيه قولين فتنبه . كتبه مصححه‎ )١( 


۴۰۸ 


وإذا دحل قوم من المشركين بتجارة ظاهرين فلا سبيل عليهم لأن حال هؤلاء حال من م يزل يؤمن من 
0 دحل الخربى دار الاإسلام مشركا م أسلم قبل يۇخذ. فلا سبيل عليه ولا على ماله ولو كان 

من أهل الحرب ففعلوا هذا كان هذا هكذا ولو قاتلوا ثم أسروا فأسلموا بعد الإسار فهم فىء 
30 ولا سبيل على دما هم للاسلام فإذا كان هذا ببلاد الحرب فأسلم رجل فى أي حال ما أسلم فيها 
قبل أن يؤسر ا فالصلاة من الايمان امسك عنه 
فإن زعم أنه مؤمن فقد أحرز ماله ونفسه وإن زعم أنه صلى صلاته وله على غير الابمان كان فيئاً إن 
شاء الإمام .قتله وحکه حكم أسرى المشركين . 


الحربى إذا لحأ إلى الحرم 


(قال الشافعى ) رضى الله عنه : ولو أن قوماً من أهل دار الحرب للحئوا إلى الحرم فكانوا ممتنعين فيه 
أخذوا کا يؤخذون فى غير الحرم فنحكم فیہم من القتل وغيره کا نحكم فيمن كان فى غير الحرم فإن 
قال قائل وكيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة « هى حرام 
بحرمة الله لم تحلل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدى ولم تحلل لى إلا ساعة من نهار» وهى ساعتها هذه 
محرمة ؟ قيل انا معنى ذلك والله أعلم أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها فإن قال 
ما دل على ما وصفت ؟ قبل أمر النبى صلى CE‏ عدا دل عاطت بو "الك رحني 3 اين 
حسان بقتل أبى سفيان فى داره بمكة غيلة إن قدر عليه . وهذا فى الوقت الذى كانت فيه حرمة فدل 
على أنها لا تمنع أحداً من شىء وجب عليه وأنها إنما يمنع أن ينصب عليها الحرب كا ينصب على غيرها 


والله اعلم . 
الحربى يدخل دار الاسلام بأمان ويشترى عبداً مسلما 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا دحل الحربىٍ دار الإسلام امان فاشترئ عبداً مسلما فلا 
يجوز فيه إل اجان كولون أن يكون الشراء ما وأن يكون على ملك صاحبه الأول اون 
الشراء جائزا وعليه أن يبيعه فإن لم بظهر عليه حتى يبرب به إلى دا كرتم اسل علة فيو لة إنرباعه 
أو وهبه فبيعه وهبته جائزة ولا يكون حرا بإدخاله إياه دار الحرب ولا يعتق بالإسلام إلا فى موضع وهو 
أن يخرج من بلاد الحرب مسلما كا أعتق الى صلى الله عليه وسار بق احرج ن ين ثميف 
فتلا . فان قال قائل أفرابت إن ذهبنا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم !نما اعتقهم بالإسلام دون 
الخروج من بلاد الحرب قيل له قد جاء النى صلى الله عليه وسلم عبد مسل ثم جاءه سيده يطلبه 
فاشتراه الننى صلى اله عليه وسلم منه بعبدين ولوكان ذلك يعتقه لم يشتر منه حراً وم يعتقه هو بعد ولكنه 
أسلم غير خارج من بلاد منصوب عليها حرب . 


. فى نسخة « وحسان» ومع ذلك لم يذكر فى السير فيمن كان مع عاصم من اسمه حسان . ولا ابن حسان‎ )١( 


عبد الحربى يسم فى بلاد الحرب 


(قال الشافعى ) رضى الله عنه : ولو أسلم عبد الحربى فى دار الحرب ولم يخرج منها حتى ظهر 
المسلمون عليها كان رقيقاً حقون الدم بالاسلام . 


م5 


(قال الشافعى ) رضى الله عنه : وإذا أسلم الغلام العاقل قبل أن يحتلم أو يبلغ مين ع س 
وهو الذمى ووصف الإسلام كان احب إلى ان يبيعه وان عله ولباين أن لا يباع عليه حتى يصف 
الخد يعي حر ررم محال شعي درة ب كرد لي فى السن التى لو أسلم ثم ارتد بعدها قتل . 
وانما قلت : أحب إلى أن يباع عليه قياساً على من أسلم من عبيده ‏ أجبره على بيعه وهو لم يصف 
الإسلام وإنما جعلته مسلماً يحكم غيره فكأنه إذا وصف الإسلام وهو بعقله فى مثل ذلك المعنى أو 


أكثر منه وان کان قد يخالفه فحتمل الأول أن يكون قياساً كان مهدا وهذا قياس فيه شيهة . 
فى المرتد 


(قال الشافعى ) رحمه الله عليه : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ولحق بدار الحرب أو هرب فلم 
يدر أين هو أو خرس أو عته أوقفنا ماله فلم نقض فيه بشىء وإن لم يسلم قبل انقضاء عدة أمرأته بانت 
منه واوقفنا امهات اولاده ومدبريه وجميع ماله وبعنا من رقيقه مالا يرد عليه وما كان بيعه نظرا له ولم 
يحلل من ديونه المؤجلة شىء فإن رجع إلى الإسلام دفعنا اليه ماله کا كان بيده قبل ما صنع فإن مات 
قبل الإسلام فاله فىء يخمس فتكون أربعة أخاسه للمسلمين وخمسه لأهل الخمس . فإن زعم 
بعض ورئته أنه قد أسلم قبل أن يموت كلف البينة فإن جاء بها ل تادرو ا 
بأت بها وقد علمت منه الردة فاله فىء » وإن قدم لبقتل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله وقتله بعض الولاة الذين لا يرون أن اب يعفن رین فيراثه لورثته المسلمين وعلى قاتله 
الكفارة والدية ولولا الشبهة لكان عليه القود وقد خالفنا فى هذا ر بعض الناسٍ وقد كتبناه فى كتاب المرتد 
واذا عرضت الراعة لوم من مارة الطريق وكابروهم بالسلاح فان قتلوا 00 3 قتلوا وصلبوا . 
وان قتلوا و باغدوا مالا قتلوا وم يصلبوا » واذا اخذوا ا وم يقتلوا قطعت يهم وأرجلهم من 
خلاف وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا المال نفوا ا ل ل ا 

بهم أقيمت عليهم أي هذه الحدود كان حدهم ولا يقطعون حتى يبلغ قدر ما أخذ كل واحد منهم ربع 
دثر إن تابا من قبل أن يقدر عليهم سقط عنهم مله من هذه الحدود ولزمهم ما لتاس من مال آو 
جرح أو نفس حتى يكونوا بأخذويه أو يدعوته فإن كانت منهم حجاعة ردءا لهم حيث لا سمعون 
الصوت أو يسمعونه عزروا ولم يصنع بهم شىء من هذه الحدود . ولا يحد ممن حضر المعركة إلا من فعل 
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هذا لأن الحد انا هو بالفعل لا بالحضور ولا التقوية . وسواء كان هذا الفعل فى قرية أو صحراء ولو 
أعطاهم السلطان أمانا على ما أصابوا 27 كان ما أعطاهم عليه الأمان من حقوق الناس باطلاً ولزمه أن 
a E‏ إلا أن يدعوها ولو فعلوا غير مرتدين عن الإسلام . ثم ارتدوا عن الإسلام بعد فعلهم 
ثم تابوا اقيمت علييم تلك الحدود لأنهم فعلوها وهم ممن تلزمهم تلك الحدود ولو كانوا ارتدوا عن 
الإسلام قبل فعل هذا ثم فعلوه مرتدين ثم تابوا لم نقم علبهم شيئاً من هذا لأنهم فعلوه وهم مشركون 
متنعون قد ارتد طليحة فقتل ثابت ابن أفرم وعكاشة بن حصن بيده ثم أسلم فلم يقد منه ولم بعقل لأنه 
فعل ذلك فى حال الشرك ولا تباعة عليه فى الحكم إلا أن يوجد مال رجل بعينه فى يديه فيؤخذ 
منه ٠‏ ولوكانوا ارتدوا ثم فعلوا هذا ثم تابوا ثم فعلوا مثله أقيمت عليهم الحدود في الفعل الذي فعلوه وهم 
مسلمون ولم تقم عليهم فى الفعل الذى فعلوه وهم مشركون (قال ) وللشافعی قول آخر فی موضع اخر 
إذا ارتد عن الإسلام ثم قتل مسلما ممتنعا وغير ممتنع قتل به وإن رجع إلى الإسلام لأن المعصية بالردة 
إن لم تزده شراً لم تزده خيرا فعليه القود ( قال الربيع ) قياس قول الشافعى أنه إذا سرق العبد من المغم 
فبلغت سرقته تمام سهم حر وأكثر فكان ربع دينار وأكثر انه يقطع لأنه يزعم أنه لا يبلغ بالرضخ للعبد 
سهم رجل فإذا بلغ سهم رجل والذي بلغه بعد سهم رجل ريع دينار أو أكثر من السهم بربع قطع 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ارتد العبد عن الاإسلام ولحق بدار الحرب ثم امنه الامام على أن 
ا 
فى يديه ضمن لسيده قيمته وكان كالغاصب وإن لم يمت كان لسيده عليه أجرته فى المدة التي حيسه 
عنه فيا . وإذا ضرب الرجل بالسيف ضربة يكون فى مثلها قصاص اقتص منه وإن لم يكن فيا 
قصاص فعليه الأرش » ولا تقطع بدأ أحد إلا السارق وقد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت 
بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم فلم يقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برأ 
فم عاقب رول الله صل الله عليه ول ضفوات وعدا يدل انالا عقونة عل من كان عب فعاض 
فعفى عنه فى دم ولا جرح . وإ الوالى قتل من قتل على الحاربة لا يتنظر به ولى المقتول » وقد قال 
بعض أصحابنا ذلك . قال ومثله الرجل يقتل الرجل من غير نائرة واحتج لهم. بعض من يذهب 
مذاهبهم بأمر ا لمحدربن زياد ولوكان حدیثه ما نثبته قلنا به فإن ثبت فهو قالوا ولا أعرفه إلى يومى هذا 
ثاب وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير ا محارب فالقتل فيه إلى ولى المقتول من قبل أن الله جل وعلا يقول 
«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» وقال عز وجل «فن عفى له من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف » فبين فى حكم الله عز وجل أنه جعل العفو أو القتل إلى ولى الدم دون السلطان إلا فى 
الحارب فإنه قد حكم فى المحاربين أن بقتلوا أو يصلبوا فجعل ذلك حكاً مطلقاً لم يذكر فيه أولياء 
الدم . وإذاكان ممن قطع الطريق من أخذ المال ولم يقتل وكان أقطع اليد المنى والرجل اليسرى قطعت 
يده اليسرى ورجله العنى والحكم الأولى في يده العنى ورجله اليسرى ما بقى منهما شىء لا يتحول إلى 
غيرهما فإذا لم ببق منهها شىء يكون فيه حكم تحول الحكم إلى الطرفين الآخرين فكان فعا ولا نقطع 
قطاع الطريق إلا فما تقطع فيه السراق وذلك ربع دينار بأخذه كل واحد منهم فصاعدا أو قيمته وقطع 
الطريق بالعصا والرمى بالحجارة مثله بالسلاح من الحديد وإذا عرض اللصوص لقوم فلا حد إلا في 
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فعل وإن اختلفت أفعاهم فحدودهم بقدر أفعالهم من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب ومن قتل منهم 
وم ياخذ مالا قتل ولم يصلب ومن اخذ المال قطعت بده العنى ورجله اليسرى من خلاف ومن كثر 
جاعتهم ولم بفعل شيئا من هذا قاسمهم ما أصابوا أو لم يقاسمهم عزر وحبس وليس لأولياء الذين قتلهم 
قطاع الطريق عفو لأن الله جل وعز حدهم بالقتل. او القتل والصلب أو القطع ولم يذكر الأولياء كا 
ذكرهم فى القصاص فى الآيتين فقال عز وجل «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» وقال فى 
الخطأً ١‏ فدية مسلمة إلى أهله إلا أن بصدقوا؛ وذكر القصاص فى القت ثم قال عز وجل فن عفى له 
من أخيه شىء فاتباع بالمعروف » فذكر فى الخطأ والعمد أهل الدم وم يذكرهم فى انحاربة فدل على أن 
حكم قتل المحارب حالف لحكم قتل غيره والله أعلم (قال الشافعى ) كل ما استبلك احارب أو السارق 
من اموال الناس فوجد بعينه أخذ وإن لم يوجد بعينه فهودين عليه يتبع به قال وإن تاب المحاربون من 
قبل أن نقدر علييم سقط عنهم ما لله عز وجل من الحد ولزمهم ما للناس من حق فن قتل منهم دفع 
إلى أولياء المقتول فإن شاء عفا وإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدبة حالا من مال القاتل ومن جرح منهم 
جرحاً فيه قصاص و أحب فله القصاص وان أحب فله عقل الحروح فإن كان 
فيهم عبد فأصاب دما عمدا فَوَلِي الدم بالخيار بين أن يقتله أو بباع له فتؤدى إليه دية قتله إن كان حرا 
وإن كان عبداً فقيمة قتيله فإن فضل من ثمنه شىء رد إلى مالكه فإن عجز عن الدية لم يضمن مالكه 
شيئاً وإن كان كفافاً للدية فهو لولى القتيل إلا ان يشاء مالك العبد إذا عفى له عن القصاص أن بتطوع 
بدية الذى قتله عبده ,أو قيمته وإذا كانت فى الحاربين امرأة فحكها حكم الرجال لأنى وجدت 
أحكام الله عز وجل على الرجال والنساء فى الحدود واحدة قال الله تبارك وتعالى « الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » روم يختلف المسلمون في 
أن تقتل.المرأة إذا قتلت وإذا احدث المسلم حدثاً فى دار الإسلام فكان مقيماً بها ممننعاً أو مستخفياً أو 
لحق بدار الحرب فسأل الأمان على | احداثه فار كان فيها حقوق للمسلمين م ينبغ للامام ان يؤمنه عليها 
ولو أمنه عليها فجاء طالبها وجب عليه أن بأخذه بها إن كان ارتد عن الإسلام فأحدث بعد الردة ثم 
استامن او جاء مؤمنا سقط عنه جميع ما احدث فى الردة والامتناع قد ارتد طليحة عن الإسلام وثنيا 
وقتل ثابت بن أفرم وعكاشة بن حصن ثم أسلم فلم يقد بواحد منهها ولم يؤخذ منه عقل لواحد منهما 
واا أمر الله عز وجل نبي عليه الصلاة والسلام فمال « وان اعد من المشركين استجارك فاجره حتی 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » ولم أعلم بذلك فى أحد من أهل الإسلام فإن قال قائل فلم لا تجعل 
ل ل ل ال ا اي وك ا 
المشرك فى شركه وامتناعه من دم أو مال عنه وثبوت ما أصاب المسلم فى امتناعه مع إسلامه فإن الحدود 
إا هى على المؤمنين لا على المشركين ووجدت الله عز وجل حد الحاربين وهم ممتنعون كا حد غيرهم 
وزادهم فى الحد بزيادة ذنم ولم بسقط علهم بعظم الذنب شيكاً کا اسقط عن المشركين واذا ابق 
العبد من سيده ولحق بدار الحرب ثم استأمن الإمام على أن لا يرده على سيده فعليه أن يرده على سيده 
وكذلك لو قال على انك حر كان ان برده إلى سيده وامان الإمام فى حقوق الناس باطل واذا قطع 
الرجل الطريق على رجلين أحدهما أبوه أو ابنه واخذ امال فإن كان ما أخذ من حصة الذى ليس بأبيه 
يبلغ ريع دينار فصاعداً قطع كان مالم مختلطاً أو لم يكن لأن احدهما لا.يملك بمخالطته مال غيره إلا 
مال نفسه فإن استيقنا أن قد وصل إليه ربع دينار من غير مال أبيه أو ابنه قطعناه وإذا قطع أهل الذمة 
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على المسلمين حدوا حدود المسلمين وإذا قطع المسلمون على أهل الذمه حدوا حدودهم لو قطعوا على 
FEE‏ أتوقف فى أن أقتلهم إن قتلوا أو اضمنهم الدية وإذا سرق الرجل من المغنم وقد حضر 
القتال. عبدا كان أو حرا لم بقطع لأن لكل واحد منهم| فيه نصيب الحر بسهمه والعبد بما يرضخ 
له ويضمن وكذلك كل من سرق من بيت الال وكذلك كل من سرق من زكاة الفطر وهو من أهل 
الحاجة ومن شرق جيرا من کا وعو قاد رم عليه ولا قطع وكذلك إن سرق ميتة من محوسي فلا 
قطع ولا غزم لا يكون القطع والغرم إلا فا يحل تنه فإذا بلغت قيمة الظرف ربع دينار قطعته من قبل 
أنه سارق لشيئين وعاء يحل بيعه والانتفاع به إذا غسل وخمر قد سقط القطع فيا كا يكون عليه القطع 
لو سرق شاتين احداها ذكية والاخرى ميتة وكانت قيمة الذكية ربع دينار لم يسقط عنه القطع ان 
يكون معها ميتة والمبتة كلا شىء وكأنه. منفرد بالذكية لأنه سارق لما ٠‏ والله أعلم . 


تم بحمد الله وعونه وتوفيقه ‏ الحزء الرابع من كتاب الأم 
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( كتاب الشفعة ) 

ما لا بقع فيه شفعة 

باب الشفعة من كتابين «كتاب 
اختلاف الحديث واختلاف العراقيين» 
« القراض 

ما لا يحوز من القراض في العروض 
وفي اختلاف العراقيين 

الشرط في القراض 

وفي باب الصدقة واهبة من اختلااف 
العراقيين 

السلف في القراض 

الحاسبة في القراض 

مسألة البضاعة 

المساقاة 

الشرط في الرقيق والمساقاة 

المزارعة 

الاجارة وكراء الأرض 

كراء الأرض البيضاء 

كراء الدواب 

الإجارات 

كراء الابل والدواب 

مسألة الرجل يكترى الدابة 

فيضر بها فتموت 

, الاجراء 

احتلاف الأجر والمستأجر 
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الجزء الرابع من كتاب الأم 


مم 


© کے کے حنج جر 


في اخحتلاف العراقيين « باب 
الأجير والاجارة » 

وفي أول اختلاف العراقيين 

احياء الموات 

ما يكون إحياء 

غازة ها لبت هعور مز الأرضن 
التى لا مالك لها 

من أحيا مواتا كان لغيره 

من قال لا حمى إلا حمى من الأرض 
الموات وما بملك به الأرض وما لا 
اك كيف بكرن امىم 
تشديد أن لا يحمى أحد على أحد 
إقطاع الوالى 

باب الركاز يوجد في بلاد المسلمين 
الأحباس 

الخلاف في الصدقات المحرمات 
الخلااف 5 الجيس وهي الصدقات 
الموقوفات 

وثيقة في الحبس 

( كتاب الهبة ) وترجم في اختلااف 


ملك والشافعى « باب القضاء ف الهيات » 


وفي اختلاف العراقيين « باب 
الصدقة واطبة » 

باب 5 العمرى من كتاب اختلاف 
مالك والشافعى رضى الله عا 
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وش بعض النسخ مم يشب للأم 
ومن العمرى» 

( كتاب اللقطة الصغيرة ) 

اللقطة الكبيرة 

وي اختلاف مالك والشافعى الخ 
وترجم في كتاب اختلاف على وابن, 
مسعود رضى الله عنهما اللقطة 


( كتاب اللقيط ) 

وترجم في سير الأوزاعي الصبي 

بس ثم يموت 

« في اختلاف مالك والشافعى 
باب المنبوذ 

باب الحعالة وليس في التراجم, 


( كتاب الفرائض ) 

« المواريث ‏ من مى الله تعالى له 
الميراث وكان يرث ومن خرج من ذلك 

٠‏ الخلاف في ميراث اهل الملل وفيه 
شيء يتعلق بميراث العبد والقاتل 

« من قال لا يورث احل حتى يموت 

« رد المواريث 

« الخلاف ف رد المواريث 

باب المواريث 

الرد في المواريث 

باب ميراث الحد 

ميراث ولد الملاعنة 

« انحوس 

المرتد 

« المشركة 

( كتاب الوصايا ) 

باب الوصية وترك الوصية 

« الوصية بمثل نصيب أحد ولده أو 
أحد ورثته ونحو ذلك ولیس 
في التراجم 


باب الوصية نجزء من ماله 

« الوصية بشيء مسمى بغير عيئه 

و «ولابملكه 

«١ «‏ بشاة من ماله 

د ه بشيء مسمى فيلك بعينه 
أو غير عينه 

« ما يحوز من الوصية في حال 
ولا يحوز في أخرى 

« الوصية في المساكين والفقراء 

١ 0 0‏ الرقاب 

«ه 8٠١‏ «الغارمين 


۵ 28 و سبيل الله 


0 0 0 الحج 
« العتي والوصية في المرض 
« اللات 
« الوصية للرجل وقبوله ورده 
وما نسخ من الوصايا 
٠‏ الخلاف في الوصايا 
« الوصية للزوجة 
« استحداث الوصايا 
« الوصية بالثلث وأقل من 
الثلث وترك الوصية 
٠‏ عطايا الريض 
باب نكاح المريض 
هبات امريض 
باب الوصية بالثلث وفيه الوصية 
بالزائد على الثلث وشيء يتعلق 
بالاجازة 
« الوصية 5 الدار والشىء بعبنه 
« الوصية بشىء 0 
« امرض الذي تكون عطية المريض 
فيه جائزة او غير جائزة 
« عطية الحامل وغيرها تمن يخاف 
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للش 


٠‏ « الرجل في الحرب والبحر 

« الوصية للوارث 

« ما جوز من إجازة الوصية 
للوارث وغيره وما لا جوز 

« ما نجوز من اجازة الورئة 
للوصية وما لا يجوز 

« اختلاف الورثة 

الوصية للقرابة 

باب الوصية لما في البطن 

والوصية بما في البطن 


١‏ الوصية المطلقة والوصية على الشيء 


١‏ «للوارث 

« تعريع الوصايا للوارث 

الوصية للوارث 

مسألة في العتق 

باب الوصية بعد الوصية 

« الرجوع في الوصية 

« ما يكون رجوعا في الوصية 
وتغييرا ها وما لا يكون رجوعا 
ولا تغييرا 

تغيير وصية العتق 

باب وصية الحامل 

صدقة ای عن الىت 

باب الأوصياء 

« ما يحوز للوصى أن يصنعه 
في أموال اليتامى 

الوصية التي صدرت من الشافعى 

رضى الله عنه 

باب الوصى من اختلاف العراقيين 

١‏ الولاء والحلف 

ميراث الولد الولاء 

الخلاف في الولاء 


الوديعة 


اسم الفىء 

« الغنيمة والفىء 

جاع سنن قسم الغنيمة والفىء 
تفريق القسم فيا أوجف عليه 
الخيل والركاب 

الانفال 

الوجه الثاني من النفل 

الوجه الثالث من النفل 
كيف تفريق القسم 

سن تفريق القسم 


الخمس فا لم يوجف عليه 


كيف يفرق ما اخذ من 

الأربعة الأخياس 

الفىء غير الموجف عليه 

إعطاء النساء والذرية 
الخلاف ‏ أي في قسم الفىء 
ما لم يوجف عليه من الأرضين 
بخيل ولا ركاب 

باب تقويم الناس في الديوان 
على منازنهم 

( كتاب الحزية ) 

مبتدأ التتريل والفرض على النبي 
َيه ثم على الناس 

الاإذن: بال هجرة 

مبتداً الإذن بالقتال 

فرض الهجرة 

اصل فرض الجهاد 

من لا يجب عليه الجهاد 

من له عذر بالضعف والمرض 
والزمانة في ترك الجهاد 

العذر بغير العارض ق البدن 
العذر الحادث 

تحويل حال من لا جهاد عليه 


شهود من لا فرض عليه القتال 
من ليس للامام أن يغزو به حال 
كيف تفضل فرض الحهاد 
تفريع فرض الحهاد 

نحريم الفرار من الزحف 

في إظهار دين النبي صلى الله 
عليه به وسلم على الأديان 
الأصل فيمن تؤحذ ابره ية منه 
ومن لا تؤخحذ 

من يلحق بأهل الكتاب 

تفريع من تؤخذ منه الحزية 
من اهل الاوثان 

من ترم ت اجر 

الصغار مع اللخزية 

ا ا 

ما يؤسرون 


مسألة.إعطاء الحزية على سكني 
بلد ودخوله 

كم ابلزية 

بلاد العنوة 

بلاد أهل الصلح 

الفرق بين نكاح من تؤخذ منه 
الحزية وتؤكل ذبائحهم 

تبديل أهل الحزية ديهم 

جاع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 
جاع تقض العهد بلا خيانة 
نقض العهد 

ما أحدث الذين نقضوا العهد 
ها أحنث أهل. الذمة الموادعون 
مما لا يكون نقضا 

المهادنة 

المهادنة على النظر للمسلمين 
مهادنة من يقوى على قتاله 


۱۹٤ 
۱۹١ 
۱۹١ 
۱4۹۷ 
۱۹۸ 


۱۹۹ 
۱4۹ 
۰۱ 


جاع الهدنة على أن يرد الإمام 

ص جاء بلده مسلا أو مشركا 

أصل نقض الصلح فيا لا يجوز 

جاع الصلح ف امات 

تف ريع أمر نساء المهادنين 

إذا اراد الإمام أن يكتب کتاب 

صلح على الحزية الخ 

الصلح على أموال أهل الذمة 

0 - ية على شيء من أموهم 
مع الحزية 

ا مع الحزية 

الضيافة في الصلح 

في الصلح على الاختلاف في 

بلاد المسلمين 

ذكر ما أخذ عمر رضى الله عنه 

من أهل الذمة 

تحديد الإمام ما يأخذ من أهل 

الذمة ف الامصار 

ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو 

و3 ما ينع من من أهل الذمة 
بين اهل الذمة 

f‏ بين أهل الحرية 

( كتاب قتال أهل البغي 

وأهل الردة ) 

باب فيمن يحب قتله من 

أهل البغى 

باب السيرة في أهل البغئى 

باب الحال التي لا يحل فيا 

دماء أهل البغى : 

حكم أهل البفى ف الأموال وغيرها 

الخلاف في قتال أهل البغى 

الأمان 

( كتاب السبق والنضال ) 


ما ذكر في النضال 

( كتاب الحكم في قتال المشركين 
ومسألة مال الحرى ) 

الخلاف فيمن تؤخل منه الحزية 
ومن لا تؤخذ 

مسألة مال الحربى 

الأسارى والغلول 

المستأمن في دار الحرب 

ما جوز للأسير في ماله إذا 

أراد الوصية 


المسلم يدل المشركين على عودة 
المسلمين 


الغلول 1 

الفداء بالاسارى 

العيد المسلم يأبق إلى أهل 

دار الحرب 

الخلاف في التحريق 

ذوات الأرواح 

السى يقئل 

( سير الواقدي ) 

الاستعانة بأهل الذمة على 

قتال العدو 

الر جل يسلم في دار الحرب 

في السرية تأخذ العلف والطعام 
في الرجل يقرض الرجل الطعام 

أو العلف إلى دار الإسلام, 

الرجل بخرج من الطعام أو 

العلف إلى دار الإسلام 

الحجة في الأكل والشرب في 

دار الجرب 

بيع الطعام في دار الحرب 

الرجل يكون معه الطعام 

في دار المرب 


۳۹۸ 


VY 


YY 


VA 


YA 
VA 


ذبح البهائم من أجل جلودها 
كتب الاعاجم 
توقيح الدواب من دهن العدو 
زقاق الخمر والخوابي 
إحلال ما يملكه العدو 
البازى المعلم والصيد المقرط والمقلد 
في المر والصقر 
في الأدوية به 
الحربى بسلم وعنده أكثز 

من أريع نسوة 
الحرى يصدق امرأته 
0 نساء أهل الكتاب الحربيات 

على شيء غصبه أو م بغصبه 

شر يدخل دار الحرب 
فيجد امرأته 
الذمية تسلم تحت الذمى 
باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل 
بها زوجها 
النصرانية تحت ١‏ 
نكاح نساء أهل الكتاب 
پاد النصارني وظهاره 

في النصراني يقذف امرا أنه 
فيمن يقع على جارية من المغمم 
المسلمون يوجفون على العدو 
فيصيبون سبيا يا فهم قرابة 
المرأة تسی مع زوجها 
المرأة تسم قبل زوجها والزوج 
قبل المراة 
الحربى يخرج إلى دار الإسلام 
من قوتل من العرب والعجم 
ومن يجحرى عليه الرق 

يطلق النصرانية 


وطه اللحوسية إذا سبيت 


۲۸٦ 
۲A٦ 
۲۸٦ 


YAV 
YAY 


YAA 
YAA 


۸4 
۲۸4 


ذبيحة ة أهل الكتاب ونكاح نسا نهم 
الرجال تؤسر جاريته أو تغصب 
الرجل يشتري الحارية وهي حائض 
عدة الأمة الي لا نحيض 

عدة الأمة الي لا تحيض 

من ملك الان فأراد وطأهما 

وط ء الأم بعد اليبنت من 

ملك العين 

التفريق بين ذوي انحارم 

الحربى يدخخل دار الإسلام بأمان 
العبد الذي يكون بين السام 
والذمى فر 

الأسير يؤخل عليه العهد 

الأسير يأمنه العدو على أموالهم 
الأسير يرسله المشركون على 

أن سعب ت ! 

المسلمون يدخلون دار الحرب 
بأمان فيرون قوما 

الرجل يدخل دار الحرب 

فتوهب له الحارية 

الرجل يرهن الحارية ثم يسبيها العدو 
الدبرة تسی فتوطا م تلد 29 

يقدر عليها صاحياٍ ۰ 

المكاتبة تسى فتوطا فتلد 

مم ولد النصراني تسلم 

الأسير لا تنکح امراته 

ما بحوز للأسير في ماله 

وما لا چ 

الحربى یدخل بأمان وله مال 


في دار الحرب ثم يسام 0 

الحربى يدخل دار الإسلام بأمان 

فأودع ماله ثم رجع 

في الحربى يعتق عبده 

الصلح على الحزية 

فتح السواد ۰ 

في الذعى إذا اتجر في غير بلده 

نصارى العرب 

الصدقة 

في الأمان 

المسلم أو الحربى يدقع إليه 

الحربى مالا وديعة 

ف الأمة يسنا العدو ْ 

الم يدن غل الق عل أن 

له جارية سهاها 

في الأسير يكره على الكفر : 

لسرا يل راو ت 

الزكاة في الحلية من السيف وغيره 

العبد يأبق إلى أرض الحرب 

37 لنساء 

العدو بغلقون الحصون على ۱ 

والأطفال والأسرى هل ترمي 

الحصون بالمنجنيق 

قي قطع الشجر وحرق المنازل 

الحربى إذا لحأ إلى الحم 

الحربى يدخل دار الإسلام بامان 
ويشتري عبدا مسلا 

عيد الحربى يسلم ٤‏ بلاد الجرب 

ا 

في المرتد 


۳۱۹ 


